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 التطور التاريخي للمنظومة البنكية في الجزائر عنوان المداخلة:

:تناولنا في هذه المداخلة موضوع واقع المنظومة البنكية في الجزائر و عرضنا في  لملخص بالعربيةا
،ثم تطرقنا الى  1988الى  1962و تطورها عبر عدة مراحل تاريخية من  البداية موضوع نشاتها

دراسة اداءها في ظل قانون النقد و القرض،بعدها تناولنا موضوع المنظومة البنكية بعد صدور 
المتضمن القانون النقدي و المصرفي ،وذلك من خلال دراسة تدابير عصرنة هذه  23/09القانون 

 ليات تأهيلها من خلال تقييم اداءها و مناقشة نقاط ضعفها.المنظومة و ايضا دراسة ا

المنظومة البنكية،القطاع المصرفي،حوكمة البنوك ،الصيرفة الاسلامية،وسائل :الكلمات المفتاحية
 الدفع.

For a summary in Arabic: In this intervention, we addressed the topic of the reality of the banking system 

in Algeria. We initially presented the topic of its origins and development through several historical stages 

from 1962 to 1988. Then we touched on the study of its performance under the Monetary and Loan Law. 

After that, we discussed the topic of the banking system after the issuance of the law. 09/23, which includes 

the monetary and banking law, through studying the measures to modernize this system and also studying 

the mechanisms for its rehabilitation by evaluating its performance and discussing its weaknesses. 

Keywords: banking system, banking sector, bank governance, Islamic banking, means of payment. 

 

 
 



 البنكية في الجزائر التطور التاريخي للمنظومة
  المقدمة:

تعتبر البنوك أحدى أهم الدعامات التي يقوم عليها الاقتصاد، فهي تلعب دورا كبيرا في تجميع 
شرعت لذلك  الأموال من المدخرين ووضعها رهن إشارة الاستثمارات الداخلية والخارجية، 

الجزائر في العشرية الأخيرة من القرن الماضي في إصلاحات اقتصادية، شملت جميع 
ا إصلاح المنظومة البنكية،وتجلى ذلك من خلال صدور نصوص تشريعية المجالات،بما فيه

وتنظيمية تسهل عملية التلاؤم مع متغيرات البيئة البنكية ولأداء هذا الدور يقدم أدوات ووسائل 
دفع تسهل انتقال الأموال بأدنى تكلفة وفي اقصر وقت ممكن، وهذه التقنيات تتطور بفعل 

يه أي تأخر في هذا المجال قد يعرض الاقتصاد للشلل، ونظرا تطور النشاطات البنكية، وعل
للأهمية الكبرى للنظام البنكي، يجب تكيفه مع كل التغيرات والظروف، خاصة مع الدخول في 
اقتصاد السوق ،الذي يستدعي رفع القيود الحكومية على تصرفاته ونشاطاته، ما أسهم في 

لإدارية التقليدية، حيث أن استخدام تكنولوجيا تغيير كل المفاهيم و الأساليب و الهياكل ا
المعلومات و الاتصالات استلزمت ضرورة تطور القطاع المالي و خاصة النظام البنكي 
وتطبيق المعلوماتية في مجال البنوك من اجل تسهيل المعاملات البنكية الخارجية، لذلك إن 

عليه ضرورة تبني المفاهيم المعاصرة متطلبات التغيير لمواجهة هذه التحديات له أهمية كبيرة و 
و بوصفها مؤسسات  لتطوير الاقتصاد لتوزيع الخدمات البنكية باعتبارها مدخلا ومصدرا 
لبنوك اوهو الأمر الذي يجب أن تأخذ بها تحفظ الاموال و تحركها و تنميها و تسهل تداولها ،

 المنظومةالتالي يعتبر موضوع وب، الخارجية منها الجزائرية لتطوير المعاملات البنكية وخاصة
 من اهم باعتبارها العصب الرئيسي للاقتصاد ومحركه الاساسي في الجزائر  واقعها البنكية و 

مواضيع الساعة المطروحة على بساط البحث و خاصة في ظل تحديد ما يترتب عليه من 
 ؟ في الجزائرالبنكية  المنظومةمسار تطور  وماه عديدة اهمها: إشكالات

 نشأة وتطور المنظومة البنكية في الجزائر:المبحث الاول:



بعد الاستقلال مباشرة بذلت السلطات الجزائرية كل ما في وسعها لاسترجاع كامل سيادتها بما في 
و  1963البنك المركزي الجزائري سنة  ،فباشرت بانشاء 1ذلك حقها في اصدار عملة وطنية

ومة ور المنظلذلك من المناسب التطرق الى لمحة تاريخية عن تط 1964الدينار الجزائري سنة 
 .البنكية الجزائرية منذ الاستقلال الى يومنا هذا

 في الجزائر. ةالبنكي تطور المنظومة:01مط
نظام مصرفي واسع للأجنبيين و قائم على أساس الاقتصاد اللبيرالي الحر  الإستقلال بعدورثت الجزائر 

الذي أدى إلى بناء نظام حالي و نقدي ملائم لأجل تلبية احتياجات تمويل المؤسسات عبر عدة عوامل 
و هي تأسيس البنك المركزي كبنك إصدار و تأسيس الخزينة حيث كان عليها أن تفصل بين خزينتها و 

ري عدة مراحل حتى يكون ملائما للظروف التي و لهذا عرف الجهاز المصري الجزائرنسية الخزينة الف
 .تعيشها البلاد و يساير التغيرات الاقتصادية

 .1971و 1962المنظومة البنكية في الفترة ما بين : 01ف
نظام بنكي وطني يخضع  بعد الاستقلال ركزت الجزائر على مسالة تأميم الشبكة المصرفية و تاسيس

و بذلك عرف التغيير عدة مراحل  19662للدولة ،وبالتالي تم اتخاذ قرار تاميم البنوك الاجنبية عام 
 :كالتالي

ديسمبر  13تأسس البنك المركزي الجزائري المسمى بنك الجزائر بتاريخ  أولا:انشاء البنك المركزي:
تحديد و تطبيق سياسة النقد و القرض و احداث و تنحصر مهمته في ، 144/ 62بالقانون ،  1962

 وهو،توفير الظروف الملائمة لتطور منتظم للاقتصاد الوطني مع السهر على استقرار سعر الصرف
مكلف بمنح تراخيص للبنوك و المؤسسات المالية الجزائرية و الاجنبية لمزاولة نشاطها وتحديد المعايير 

و تم  ،3، معاملات السيولة ، استخدام القيم المالية و مخاطرهافيما يخص معاملات التسيير البنكي 
  .ة الوطنية المتمثلة في الدينار الجزائرلإصدار العم 1964خلال سنة 

                                                             

النظام المصرفي الجزائري، موجهة لطلبة السنة الثالثة تخصص  :صليحة عماري ،طبوعـــة بيداغوجيـة في مقـيــاس1 
 .74ص 2022-2020اقتصاد نقدي وبنكي السنة الجـامعية: 

 نشاة وتطور الجهاز المصرفي في الجزائر،مقال منشور بدون كاتب ولا تاريخ على الموقع التالي:2 

https://fr.scribd.com/document/8422825/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-

%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 
3 https://www.bank-of-algeria.dz  

 

https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Ebank-of-algeria%2Edz&urlhash=p3Iu&trk=about_website


أي في وقت مبكر  1963ماي  7تأسس بالقانون الصادر في   :4 (BAN)البنك الجزائري للتنميةثانيا:
بنوك كبرى فرنسية أحدثه توقف  ذلك لملأ الفراغ الذي و  caisseنسبيا بإسم الصندوق الجزائري للتنمية

  .5و هذا لتمويل الأستثمارات المتوسطة و الطويلة المدى المتعلقة بالجانب الخارجي

/ 08/ 10في 227/ 64بالمرسوم رقم  وقد تأسس :إنشاء الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياطثالثا:
  .6يختص هذا البنك في تمويل السكن و تشجيع الإدخار وإقراض الهيئات المحلية و1964
حيث يقوم بتدعيم  1966/ 06/ 13بالمرسوم الصادر في  و قد تأسس:7إنشاء البنك الجزائري رابعا:

عملية التحويل الاشتراكي في الزراعة ) التسيير الذاتي ( و يقوم بتنفيذ خطة الدولة في موضوع الائتمان 
راض المنشأت العامة و الخاصة و هو بنك و إستثمارات و بنك ، كما يقوم بإقلقصير و المتوسط ا

ج   .8يتوجه للداخل و الخار
برأس  14/05/1967و قد تأسس بالمرسوم الصادر في   :9تأسيس القرض الشعبي الجزائري خامسا:

مليون دينار، و قد ورث البنك مجموع فعالية البنوك الشعبية التي كانت موجودة في  15مال قدره 
الجزائر و وهران و قسنطينة، عنابة و كذلك الصندوق المركزي الجزائري للقرض الشعبي، و قد إندمجت 

بنك ودائع، و يعتبر ثاني بنك تم تأسيسه في الجزائر بعد ا و هو بنوك أجنبية بعد تأسيسه ثلاثة فيه
ن  .10التأمي

في الأول من أكتوبر عام  67/204تأسس بموجب المرسوم رقم  :11البنك الخارجي الجزائري سادسا:
الشركة  بنوك أجنبية و هي القرض الليوني 05مليون دينار و قد ورث  20برأس مال قدره  1967

 العامة، قرض الشمال، البنك الصناعي للجزائر و البحر المتوسط، بنك يبزكليز
12. 

من إجراءات التأميم المصرفي، و هو بنك ودائع مملوك للدولة و  الاجراء الاخيرو تأسيسه يعتبر 
دول بين الجزائر و الالتعاون الاقتصادي خاضع للقانون التجاري، و وظيفته الأساسية تسهيل تنمية 
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 .الأخرى، و يعطي ضمان للمصدرين الجزائريين لتسهيل مهمتهم في التصدير
تم إلغاء الرخصة التي كانت تتمتع بها البنوك الأجنبية لاسيما في المعاملة  1969و في أول نوفمبر 

 .الخارجية و لذا أصبحت البنوك العمومية الجزائرية تحتكر جميع عمليات البنك و الصرف و القرض
 

 :مايليهذه الفترة بـ انطلاقا مما سبق فانه يمكن القول ان المنظومة المصرفية تميزت في 
 .خضوع النظام البنكي إلى قواعد النظام الإقتصادي الإشتراكي المنتهج أنذاك-
 .ملكية الدولة لرؤوس أموال البنوك بما في ذلك البنوك التجارية و سيطرتها على السياسة التنموية للبنوك-
ولد تراكم في مراقبة و متابعة هو مامان الدولة تسديد القروض الممنوحة من طرف البنوك و ض-

 .السياسات الإفتراضية و ما نتج عنه من أثر على التوازن المالي للبلاد
الخزينة العمومية و البنوك  هاتداخل الصلاحيات بين المؤسسات المالية حيث كانت القروض تمنح -

 .التجارية
عرفت الجزائر بعد السبعينات اصلاحات في ظل الاصلاحات التعددية المتتالية:ظومة البنكية المن:02ف

 يمكن تقسيم هذه الفترة الى عدة مراحل كمايلي:تعددية مختلفة رافقها اصلاح في المنظومة البنكية حيث 
م تكريس منطق تخطيط ت 1971 في عام :1986-1971في الفترة الممتدة بين المنظومة البنكية لا: او 

مستوى الأهداف على  اهمها رفع إعتبارات لعدةعمليات التمويل و مركزيتها حيث تستجيب هذه الأخيرة 
صعيد الإستثمار، هذا الإصلاح حمل رؤية جديدة متطورة لعلاقات التمويل، و حدد أيضا طرق تمويل 

ي   :13الإستثمارات و تتلخص هذه الطرق فيما يل
 .ية متوسطة الأجل بواسطة إصدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزي نكتقديم قروض ب-1
البنوك قروضا للمؤسسات العمومية التي تحصلت على تسجيل  بالنسبة لقروض الإستثمار تمنح -2

مشاريعها في الخطة، و هذه القروض مضمونة من طرف الدولة، تلتزم بموجبها الخزينة بكفالة هذه 
قوم مبدئيا بالتسديد في حالة عدم الوفاء للمؤسسات العمومية بإلتزاماتها، أما بالنسبة المؤسسات و ي

من  لقروض الإستغلال فتمنح من طرف المؤسسة العمومية وفقا لمخطط سنوي تقديري للتمويل فتمنح
 .غطيته من طرف البنكتطرف المؤسسة العمومية و يتم 

، حيث تم إلغاء 1971إصلاح  ت التمويل التي جاء بهعن إجراءا تم التراجع 1986إبتداءا من سنة 
 ،البنكية تمويل المؤسسات بواسطة القروض

 .و حلت الخزينة محل النظام البنكي في تمويل الإستثمارات المخططة بواسطة قروض طويلة الأجل
الوطني معالم جديدة خاصة بسوق النفط الدولية و من بين هذه  و في الثمانينات واجه الإقتصاد

                                                             

انظر عبد الرزاق حبار،المنظومة المصرفية الجزائرية و متطلبات استيفاء مقررات لجنة بازل،مذكرة لنيل شهادة 13 
 و مابعدها 177ص 2005ماجستير،جامعة شلف،



     :14يمايل المعطيات
 .إنخفاض أسعار النفط-1
 .إعادة هيكلة المؤسسات العمومية-2
 .ضرورة إتباع سياسة تشجيع الصادرات خارج المحروقات-3

وفقا إعادة هيكلة  1982مارس  13بتاريخ و تم خلال هذه المرحلة إنشاء بنك الفلاحة و التنمية الريفية 
 .القرض الشعبي الجزائري 

و في ظل تلك المعطيات عمدت السلطات النقدية الجزائرية إلى إتخاذ عدة إجراءات لإعادة ملكية النظام 
المصرفي، بهدف تحقيق تعبئة أكبر للموارد المالية و الإدخار الوطني و ذلك يرفع عبأ تمويل القطاع 

لوطني الجزائري واسند هذا التخصص إلى بنك الفلاحة و التنمية الريفية ليصبح بنكا الزراعي على البنك ا
المؤرخ في أفريل  85/85تجاريا، مع تكوين بنك آخر متمثل في بنك التنمية المحلية بموجب المرسوم رقم 

 .برأس مال قدره نصف مليار دينار 1985

تميزت هذه الفترة بالشروع في بلورة النظام :1988 -1986 الممتدة من في الفترةالمنظومة البنكية :  ثانيا
 عام  المصرفي الجزائري بتوصية البنوك بأخذ التدابير اللازمة لمتابعة القروض الممنوحة و هذا بداية من

 .و بالتالي وجوب ضمان النظام المصرفي لمتابعة القروض التي يمنحها 1986
المؤرخ في  86/12ام البنوك و القروض بموجب المرسوم رقم و في هذا الشأن صدر القانون المتعلق بنظ

، و الذي أحدث تحولا على مستوى النظام المصرفي و الإئتماني، و الذي جاء كرد  19/08/198615
 مباشر لإنخفاض أسعار البترول و في غياب سياسة تأطير القروض و عدم وجود سوق نقدية و مالية 

يعد بنكا كل مؤسسة تقوم لحسابها الخاص بحكم وظيفتها الإعتيادية" حيث نص هذا القانون على انه 
 16:بالعمليات التالية

 .تجمع من غيرها الأموال بصفتها ودائع كيف ما كانت مدتها و شكلها-
 .بنكية لتسهيل نشاط زبائنهاتساعد على تقديم جميع الخدمات ال-
النقدية و تحديد الحدود القصوى لعمليات  يتولى على الخصوص البنك المركزي بتسيير أدوات السياسة-

 .إعادة الخصم المخصصة لمؤسسات القروض
مخطط حساب جاري يفوق المبلغ الأقصى لل يمكن للبنك المركزي أن يمنح للخزينة العمومية ديونا على- 

 .الوطني للقرض
                                                             

 2006-2002محرزي جلال، نحو تطوير وعصرنة القطاع المصرفي في الجزائر،اطروحة دكتوراء ،جامعة الجزائر ،14 
 43-42ص
 .34ج. ر عدد  )1986أوت  19المؤرخ في  12-86رقم القانون  15  
بدون كاتب على  2007يونيو  03مراحل تطور الجهاز المصرفي الجزائري،منشور بتاريخ  نوان،عمقال ب16 

  topic-https://islamfin.yoo7.com/t1830الموقع التالي:



لإقتصادية، في تطبيق برنامج إصلاحي واسع مس مجموع القطاعات ا 1988شرعت الجزائر منذ  هذا و
كما منح قانون ،مؤسسات العمومية بالدرجة الأولىطار الجراءات المتخذة في هذا الإو قد مست الإ

قرار كما اتخاذ الللمؤسسات العمومية الإقتصادية إستقلالية  17 1988جانفي 12المؤرخ في  88/01
تم التأكيد في إطار هذا القانون بشكل خاص على  ماك،أظهر بشكل مفصل مفهومي الفائدة و المردودية

ها شخصية معنوية تسيرها قواعد القانون ل التجارية للمؤسسة العمومية الإقتصادية على أن طبيعةال
 .التجاري 

بالنسبة للبنوك الجزائرية مرحلة أساسية نظرا لكونها  88/4و  88كما أصبحت المصادقة على القانونين 
فترة الحالية على الأقل للقطاع العمومي، و إنتقالها إلى الإستقلالية يمنحها بالفعل تابعة بمجملها في ال

 1986لسنة القديم القدرة و حتى الإلتزام بالتدخل في السوق حسب قواعد المتاجرة و عليه أصبح القانون 
 .18المندرج في إطار الإقتصاد المخطط غير ملائم

، و 1988البنوك بصفتها مؤسسات إقتصادية عمومية قد تمت فقط سنة  و من هنا نقول أن إستقلالية
 .هذا طبقا للقوانين التي تمت المصادقة عليها في هذه السنة

  :أداء المنظومة البنكية في ظل قانون النقد و القرض:02مط
مع  لا يتلائم 1988إتضح أن القانون المصرفي لعام السابقة كلها فانه على الرغم من التعديلات 

الوضعية الإقتصادية الجديدة، و قد كان من المقرر أن تتواصل العملية بالمصادقة على نص جديد و 
و الذي أعاد التعريف  ، 199019افريل  14بتاريخ  90/10 لهذا جاء القانون المتعلق بالنقد و القرض

التي تتبعها الجزائر  الإصلاحات المصرفيةسلسلة من والذي جاء ب كلية بهيكل النظام المصرفي الجزائري 
نص على ضرورة  تعديل هذا الجهاز و إعادة النظر في نظام مؤسساته  كمالتحقيق الإنتعاش الإقتصادي 

 .20و إحداث تغيير جذري في النظام البنكي
يتضمن قانون النقد والقرض  :90/10قانون النقد و القرض المنظومة البنكية بعد صدور  :01ف
وي في ت، تح 08الجزائر تحت بند جراءات و التدابير التي تسيير وتنظم وتضبط العمل المصرفي في لاا

بجملة من  نجد انه قد جاء 10-90بتحليل قانون النقد والقرض رقم فصلا و  14كتابا و  18على مجملها 
 الاصلاحات يمكن ادراجها كمايلي:

  :90/10قانون النقد و القرض الاصلاحات التي جاء بها : أولا
                                                             

التوجيهي للمؤسسات العمومية  القانون  ، المتضمن 1988جانفي  12المؤرخ في  ، 01-88القانون رقم 17 
 .02ج ر عدد .الاقتصادية

 المرجع السابق.18 
 .16جريدة الرسمية رقم  1990أفريل  14في  10-90لنقد والقرض رقم قانون ا19 
 https://elearning.univ-:على الموقع التالي 10/90أهداف ومضمون إصدار ق انون النقد والقرض الجزائري 20 

eloued.dz/pluginfile.php/37232/mod_resource/content/1/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5%20%D9

%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%2002.pdf 



المتعلق بالنقد و القرض  90/10حيث أن هذه الإصلاحات التي شهدها الجهاز المصرفي بصدور قانون 
على سبعة مبادئ أساسية تسعى  قد إرتكز فبدراسة احكام هذا القانون فاننا نجد انهيعتبر منعطفا أساسيا 

  :21إلى تغطية و تسيير العملة و الوظيفة البنكية و هي كالتالي
  .ستقرار العملة الوطنية و ذلك من أجل إحترام الإتفاقيات الدوليةا -1
 .تنظيم و تعديل الجهاز البنكي- 2
 .يوضح مركز البنوك و الوكالات المالية- 3
 .حماية المودعين و المقترضين- 4
 .تمديد الهيكلة، التنظيم و عمليات البنك المركزي -5
 .تنظيم السوق النقدي و حركات الأموال -6
 .وضع و تطبيق القوانين و العقوبات عند حالات التجاوز -7

ز السلطة يمن أجل أن يحرر تماما البنوك التجارية من قيودها الإدارية و ترك 90/10قانون الو جاء هذا 
فتح المجال لإنشاء بنوك خاصة سواء محلية أو فروع جلس النقد و القرض بالجزائر و مالنقدية في بنك 

، حيث لبنوك أجنبية و إعادة النظر في العلاقات التقليدية التي تربط البنك المركزي بالبنوك الجزائرية
 .22أصبحت أكثر صرامة و فعالية

 

سمح صدور القانون المتعلق بالنقد و القرض : 1990التي برزت بعد إصلاح  الاصلاحات - اثاني
ر مؤسسات نقدية جديدة مختلفة و خاصة أو مكونة من تجمع رؤوس أموال عمومية، و يمكن و يظه

  :23تلخيصها فيما يلي
عدة أشهر بعد صدور قانون  1990ديسمبر  06: لقد تم تأسيس بنك البركة في بنك البركـــة  -01

النقد و القرض و هو عبارة عن مؤسسة مختلطة جزائرية و سعودية حيث يمثل الجانب الجزائري بنك 
مقره في جدة، الفلاحة و التنمية الريفية بينما يمثل الجانب السعودي بنك البركة الدولي و الذي يقع 

نك تجاري تخضع نشاطاته التي يقوم بها إلى قواعد الشريعة الإسلامية و قد تم عبارة عن ب كما أنه
من رأس المال  % 49بينما تعود ملكية  % 51توزيع حصص رأسمال للجانب الجزائري بأغلبية 

 .الجانب السعودي

س بمساهمة رؤو  1995ماي  07ك خاص تم تأسيسه في : هو عبارة عن بنالبنك الإتحادي -02
أموال خاصة و أجنبية، حيث ترتكز أعمالها على جمع الإدخار و تمويل العمليات الدولية و 
                                                             

 .68. ص1991الأستاذ. أحمد هني : إقتصاد الجزائر المستقلة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. 21
علاقة البنك المركزي بغيره حيث يحاول التنسيق ما بين البنوك و المتعاملين معها، و  السابق 10/90نظم القانون 22 

 منه.160ذلك من خلال مصلحة تسمى مصلحة المخاطرة و هذا ما عالجته المادة 
 .203، ص.2001طاهر لطرش )تقنيات البنوك( الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية. سنة .23 



المساهمة في إنشاء رؤوس أموال جديدة كما يقوم أيضا بتقديم النصائح و الإرشادات و الإستثمارات 
 .المالية

 وهناكمن مجلس النقد و القرض  طلب الإعتماديم تقدهذا وقد قامت مؤسسات مالية و بنوك أخرى ب
جوان  28في إجتماعه المنعقد في ف بعض المؤسسات التي حصلت على الإعتماد من هذا المجلس

منح مجلس النقد و القرض رخصته بإنشاء شركة متخصصة في القروض الآجلة رأسمالها  1997
ية الفلاحية و مليون دينار، و قد تأسست من طرف الصندوق الوطني للتعاضد 200الإجتماعي 

المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي و مؤسسة التسويق الفلاحي، و تتخصص في تمويل تجهيز القطاع 
ي   .24الفلاحي و قطاع الصيد البحر

و في نفس التاريخ منح الرخصة بتأسيس بنك خاص يسمى البنك التجاري و الصناعي الجزائري 
بالعمليات المالية الخاصة بالبنوك التجارية، إضافة  مليون دينار و يقوم هذا البنك 500برأسمال قدره 

إلى ذلك رخص مجلس النقد و القرض بتأسيس بنوك أخرى ذات رؤوس أموال وطنية و أجنبية مثل 
 .25سيتي بنك، القرض الليوني (ABC)، الشركة البنكية العربية  MOUNAبنك الخليفة، بنك الميناء

في التطبيق العملي لقانون النقد و  صوجود عدد من النقائنتيجة :2001:المنظومة البنكية بعد 02ف
قامت السلطات بإجراء عدد من التعديلات على القانون  14/04/1990المؤرخ في  90/10القرض 

 .و ذلك بمراجعة القوانين و التشريعات التي تنظم العمل المصرفي، 01/01بإصدار الأمر 

بعد الأزمات التي عرفتها بعض البنوك الخاصة  :(01/01)الامر  2001:المنظومة البنكية بعد تعديل  أولا

قامت السلطات بإجراء عدد من التعديلات على )بنك الخليفة و البنك الصناعي و التجاري الجزائري(، 
و ذلك ، 200126فيفري  27الموافق لـ  1421ذي الحجة  04المؤرخ في  01/01القانون بإصدار الأمر 

لقوانين و التشريعات التي تنظم العمل المصرفي، و إخضاع النظام المصرفي إلى القواعد و ل تعديلا
                                                             

 of-https://www.bank-:والقرض،عن بنك الجزائر على الموقع التاليمهام مجلس النقد 24 

algeria.dz/ar/%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6/ 
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 52، الجريدة الرسمية، العدد 90/10،المعدل والمتمم للقانون  2001/ 02/ 27المؤر خ في / 01/01الامر 26 
 .2003/ 10/ 28،الصادرة بتاريخ /



المعايير المصرفية العالمية و الاستمرار في تعميق مسار الإصلاحات فمن خلال هذا التعديل تم الفصل 
عيين المحافظ ,كما مكن هذا التعديل رئيس الجمهورية من ت 27بين مجلس ادارة البنك ومجلس النقد والقرض

يتكون مجلس ادارة بنك الجزائر من  01/01من الامر  6ونائبه لمدة غير محدودة وحسب نص المادة 
المحافظ رئيسا ونواب المحافظ كاعضاء وثلاث موظفين سامين يعينهم رئيس الجمهورية ,اما مجلس النقد 

ي الكفاءة في الامور النقدية والقرض فيتكون من أعضاء مجلس ادارة بنك الجزائر وثلاث شخصيات من ذو 
 .اعضاء قبل التعديل 7بدل  10والاقتصادية وبذلك يصبح عدد الاعضاء 

(: لقد جاء هذا النص التشريعي في ظرف 03/11)الامر 2003:المنظومة البنكية في ظل اصلاح ثانيا
لاس بنك تميز بتخبط الجهاز المصرفي في ضعف كبير في الأداء وخاصة بعد الفضائح المتعلقة بإف

الخليفة
28
والبنك الصناعي والتجاري ، والذي بين بصورة واضحة عدم فعالية أدوات المراقبة والإشراف التي  

والمتعلق بالنقد  2003الصادر في أوت  03/11الأمر ف ،يديرها بنك الجزائر باعتباره السلطة النقدية

والقرض
29
،يعتبر نصا تشريعيا يعكس بصدق أهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام المصرفي ،  

90/10إذ أنه جاء مدعما لأهم الأفكار والمبادئ التي تجسدت في القانون 
30
، مع التأكيد على بعض  

جلس النقد ا الأمر والتي تتمثل أساسا في الفصل بين مجلس الإدارة ومجاء بهالتعديلات الجزئية التي 
المتعلق  03/11والقرض فيما يخص الهيكل التنظيمي، حيث انه في الفصل الثاني من الأمر الرئاسي 

كما نصت المادة ر،فية تشكيل مجلس إدارة بنك الجزائكيمنه على  18بإدارة بنك الجزائر ، أشارت المادة 
قائمة على إصدار النصوص على مهام ووظائف مجلس الإدارة والذي يعتبر السلطة التشريعية ال 19

والقواعد التنظيمية المطبقة في بنك الجزائر ، كما أنه المخول قانونا للبت في المنازعات والتأسيس كطرف 

مدني في الدعاوي القضائية، وتم كذلك توسيع مهام مجلس النقد
31
 . 

                                                             

  topic-https://islamfin.yoo7.com/t1830:مقال منشور على الموقع التالي بدون كاتب ولا تاريخ27 
 

 :لاكثر تفاصيل حول ذلك انظر الموقع التالي 28
https://www.bbc.com/arabic/business/2013/04/130402_khalifa_scandal_algeria 

 للاطلاع على فحوى القانون انظر الموقع التالي:29 
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 .84ص -واقع و تحديات–الاقتصادية  الجزائرية و
 5الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية، مرجع سبق ذكره، ص:31 



 يق ثلاثة أهدافحيث يمكن القول ان التعديلات التي مست جملة من المواد كانت تهدف أساسا إلى تحق
 32 وهي:

السماح لبنك الجزائر بممارسة أحسن لصلاحياته عن طريق الفصل بين صلاحيات مجلس النقد و -1
توسيع صلاحيات مجلس النقد و القرض، و ذلك  القرض و صلاحيات مجلس إدارة بنك الجزائروايضا

بإضافة شخصين يعينان بموجب مرسوم رئاسي بالإضافة إلى المحافظ و نوابه الثلاثة و ثلاثة 
-03من الأمر  58موظفين سامين لهم خبرة و دراية بالمسائل المالية وذلك حسب نص المادة 

ورها في مراقبة أنشطة البنوك بإضافة أمانة تدعيم استقلالية اللجنة المصرفية و تفعيل د ،واخيرا11
 . عامة لها و إمدادها بالوسائل والصلاحيات الكافية لممارسة مهامها على أحسن وجه

تقوية الاتصال و التشاور بين بنك الجزائر و الحكومة عن طريق إنشاء لجنة مشتركة بين بنك -02
ات( الخارجية و الدين الخارجي و إثراء شروط الجزائر و وزارة المالية لتسيير الموجودات )الاستخدام

و محتوى التقارير الاقتصادية و المالية و تسيير بنك الجزائرو التداول الجيد للمعلومات الخاصة 
 ..بالنشاط المصرفي و المالي، و العمل على توفير الأمن المالي للبلاد

الشروط و المعايير المتعلقة  توفير أحسن حماية للبنوك ولادخار الجمهور عن طريق  تدعيم-03
بتراخيص اعتماد البنوك و مسيريها، و إقرار العقوبات الجزائية على المخالفين لشروط و قواعد العمل 

و  .المصرفي و إنشاء صندوق التأمين على الودائع الذي يلزم البنوك التأمين على جميع الودائع
 توضيح وتدعيم شروط عمل مركزية المخاطر.

 

قد حدد بوضوح علاقة بنك الجزائر مع الحكومة  03/11لإطار نستطيع القول أن ألأمر وفي هذا ا
التي فمنح البنك الاستقلالية التي تمكنه من رسم السياسة النقدية المناسبة وتنفيذها في إطار الرقابة 

نها من أن تمارسها وزارة المالية التابعة للحكومة ،ومنح الحكومة بالمقابل السلطة المضادة التي تمك
تعدل مايخلص إليه بنك الجزائر فيما يتعلق بالسياسة النقدية ، ولعل السبب في هذا التغيير مقارنة 

يعود لما شهدته الساحة المصرفية الجزائرية مع بداية القرن بإفلاس   90/10بقانون النقد والقرض 
لمصرفية من جهة ،ومن جهة العديد من البنوك الخاصة الأمر الذي أثر كثيرا على أداء المنظومة ا

ثانية طرح العديد من التساؤلات في مدى نجاعة المراقبة المصرفية التي يمارسها بنك الجزائر
33
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الجزائرية،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة ، متطلبات تأهيل البنوك العمومية .قادة عبد القادر33 

 .105،ص2009-2008الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص: نقود ومالية،جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف،



هو تقليص الصلاحيات التي كان  11- 03إن الهدف من تعديل قانون النقد و القرض بالأمر اذن ف
محل تنازع بينه و بين وزير المالية، و بالتالي تقليص  هي يتمتع بها محافظ بنك الجزائر والتي

،هذا من جهة و من جهة  10-90استقلالية بنك الجزائر التي كان يتمتع بها وفقا لنص القانون 
و كذلك العمل على تدعيم استقرار النظام  ثانية تدعيم الإشراف و الرقابة على البنوك خاصة ،

المتعارف عليها دوليا و بخاصة معايير لجنة بازل للرقابة المصرفي و مطابقته مع قواعد الحذر 
و ذلك بسن القوانين 34المصرفية و كفاية رأس المال، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الأمن المالي 

المحددة للشروط و الكيفيات الخاصة بحركة التحويلات المالية نحو الخارج، وكذلك إصدار قانون 
المعدل والمتمم للأمر  2017أكتوبر  11المؤرخ في  17/10مر رقم الأ مكافحة تبييض الأموال)

 5المتعلق بالنقد والقرض( بناء على هذا التعديل أصبح بنك الجزائر بشكل استثنائي ولمدة  03/11
يهدف هذا الإجراء إلى المساهمة في  سنوات مساهم في تغطية احتياجات الخزينة من التمويل و

 .سنوات 5زن ميزان المدفوعات خلال الفترة الاستثنائية لتطبيقه وهيتحقيق توازن الخزينة وتوا
حيث يضع بنك الجزائر تحت  90/10والملاحظ على هذا التعديل هو المساس بأهم مبادئ قانون 

تصرف الخزينة في الإصدار وبدون قيود ،مع أن هذا الإجراء هو بديل الاستدانة الخارجية واستثنائي 
تظهر في اثر التضخم وقد قررت السلطات العمومية بعدها عدم اللجوء إلى  إلا أن أثاره السلبية

  .35 الإصدار النقدي
المتضمن  23/09:المنظومة البنكية الجزائرية بعد صدور القانون 02المبحث 

 :36القانون النقدي و المصرفي
التعديلات التشريعية المصرفية، إلا أن آليات وطرق تسيير البنـوك الجزائريـة لم تتكيف كل بالرغم من 

الجزائرية محل انتقاد من عدة جهات من داخل الـوطن وخاصة من  البنكيةمعها، مما جعل المنظومة 

1997في تقريره لسنة فCNES) )   الاقتصادي والاجتماعي المجلسطرف 
37

،أوصى بضرورة  

                                                             
للمزيد حول ذلك انظر :عبد الرزاق حبار،المنظومة المصرفية الجزائرية و متطلبات استيفاء مقررات لجنة  34

 2005مذكرة لنيل شهادة ماجستير ،سنة بازل،جامعة شلف،
السنة الثالثة    .قسم العلوم الاقتصادية  .كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  .بلحنيش عبد الر حمان35  

قسم : علوم  النظام المصرفي الجزائري  : تخصص : اقتصاد نقدي و بنكي محاضرات مقياس  السداسي السادس
/ 2020السنة الجامعية :  ،اقتصادية . السنة الثالثة : اقتصاد نقدي وبنكي . مقياس : النظام المصرفي الجزائري 

2021.  
 2023يــونيو سـنة   21الموافق  1444ذي الحجة عام  03المؤرخ في   09-23القانون النقدي المصرفي رقم 36 
 .2023يونيو  27الموافق لــ 1444الحجة  ذو 29الصادر في الجريدة الرسمية يوم   ،
 .1997السداسي الثاني   CNESالاقتصادي والاجتماعي لمجلستقرير ا37 



وزيادة  ،وجيهي للنظام المصرفي على مدى عشر سنوات يهدف إلى تحقيق النجاعـة وضع مخطط ت
   يسمح بتأهيلها لتكون في مستوى المنافسة كما كان النظام المصرفي الجزائري سنة مما كفاءة البنوك 

والبنك العالميالدولي محل تقييم مشترك بين بعثة صـندوق النقـد 2003
38

سمي ببرنامج تقييم  ،
عرف على نقاط القوة الأنظمة المالية للبلدان الأعضاء ومساعدة السلطات الوطنية بالتو القطاع المالي 

هذا التقييم أشار إلى ضرورة إحداث إصلاحات علـى النظـام المصرفي ان ، كما والـضعف

الجزائري 
39

 .23/90،وهوما عملت به التشريعات الجزائرية باصدارها القانون 
40
  

 :09-23القانون المنظومة البنكية التي جاء بها  تدابير عصرنة:10مط
، يتضمن 2023يونيو  21الموافق  1444الحجة عام  ذي  3المؤرخ في  09-23قانون رقم صدرال

و هو الآلية التنظيمية التي تحكم إدارة وتشغيل بنك الجزائر وتحديد صلاحياته  القانون النقدي والمصرفي
ينظم القانون تكوين وصلاحيات المجلس النقدي والمصرفي ويحدد مهام وصلاحيات ،كما  وعملياته

 كما سيأتي بيانه كالتالي 41صاللجنة المصرفية على وجه الخصو 
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، بمجلس الأمة، يوم الثلاثاء  :تعزيز حوكمة بنك الجزائر:01ف
وزير المالية وبحضور ، لرئيس اللجنة، خصّصت للاستماع  ، جلسة عمل برئاسة ، 2023أفريل  25

علما البرلمان، وذلك في إطار تقديم ودراسة كل من نص القانون النقدي والمصرفي وزيرة العلاقات مع 
لا سيما  ( للسيد رئيس الجمهورية54نص هذا القانون يندرج ضمن الالتزامات الأربعة و الخمسين ) ان 

دخل في إطار عملية الإصلاحات التي باشرتها ، كما ي42 المتعلق بالحكامة المالية 23الالتزام الـ 

                                                             

 .2003تقرير محافظ بنك الجزائر المقدم أمام أعضاء البرلمان المتضمن التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 38 
تكييف المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل اقتصاد السوق،اطروحة دكتوراء،جامعة  دريس رشيد،استراتيجية39 

 .35-43،ص 2007-2006الجزائر،
، يتضمن القانون النقدي 2023يونيو  21الموافق  1444ذي الحجة عام   3المؤرخ في  09-23قانون رقم ال40 

 .43،الجريدة الرسمية رقم والمصرفي
 of-https://www.bank-،الإطار التنظيمي و التشريعي  /بنك الجزائرعن 41 

-algeria.dz/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1

-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A/ 
42 Banques d’Algéries   consulté le 27/12/2005: www.banque-of-algérie.dz 

https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b6/
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b6/
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b6/
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b6/
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1/
http://www.banque-of-algérie.dz/


هيكلة القطاع المصرفي و المالي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة السلطات العمومية وإعادة 
 .43لمقتضيات الإصلاح الاقتصاديالاقتصادية العالمية لمواكبة المستجدات والاستجابة 

يضمن تعزيز حوكمة بنك الجزائر من خلال عدة أحكام  القانون النقدي والمصرفي الذي حيث جاء نص
محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ،كما يركز على تشمل أساسا اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة 

 قبة تنفيذها كمايلي:اتطوير وسائل الدفع ومر 

العهدة لممارسة اعتماد نظام حيث، يتضمن القانون أحكاماً تتعلق بإعادة  :أولا:اعتماد نظام العهدة
وإعادة تنظيم تركيبة كل من  44منه 13حسب نص المادة  وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ

مجلس إدارة بنك الجزائر ونواب المحافظ مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من 
مجال اعتماد البنوك  مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية إلى جانب توسيع صلاحياته في

الاستثمارية، والرقمية والترخيص بفتح مكاتب الصرف، وكذا تعزيز دور كل من بنك الجزائر ومجلس 
النقد والقرض، اللجنة المصرفية والبنوك والمؤسسات المالية... مبرزاً في ذات السياق أنّ التعديلات 

 تمثلة في الاستقرار المالي.التي تضمنها النص، ستمكن بنك الجزائر من إرساء مهمته الم

من خلال انشاء لجنة وطنية مسؤولة عن وضع مشروع :ثانيا:تطوير وسائل الدفع و مراقبة تنفيذها
الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطات العمومية بهدف 

 ..تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي

ح أن النص يأخذ بعين الاعتبار انعكاسات التطور التكنولوجي على القطاع المصرفي، كما أوض
حيث يتعلق الأمر بإدخال العملة الرقمية للبنك المركزي التي يطورها بنك الجزائر، ويصدرها ويسيرها 

مي ويراقبها، يطلق عليها الدينار الرقمي الجزائري، كما سيتم إنشاء بنوك رقمية وهيئات تدعى مقد
 .خدمات الدفع

                                                             

المالي بمجلس دراسة نص القانون النقدي والمصرفي، ونص قانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير 43 
 https://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/?page=activites&id=239الأمة،الصفحة الرسمية للمجلس 

 .(سنوات5(نواب يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس )3يتولى إدارة البنك محافظ يساعدل ثلاثة )": 03المادّة44 
في حالة عجز مثبت قانونا أو خطئ فادح، تنهى مهامهم بنفس  .تجدد عهدة المحافظ ونواب المحافظ مرة واحدة

لمثبت قانونا لمحافظ بنك الجزائر أو ارتكابه خطئ فادحا، يتولى أحد نوابه مهام المحافظ في حالة العجز ا .الاشكال
 ."إلى غاية تعيين محافظ جديد



التي تهدف الى عصرنة كذلك من ضمن التدابير : :تعزيز المهام التنظيمية و الرقابية02ف
نجد تعزيز اليات المراقبة و المتابعة و كذلك انشاء  09-23المنظومة البنكية التي جاء بها القانون 

 اطار قانوني للصيرفة الاسلامية و ذلك كمايلي.

وايضا للمحافظة على  قصد تعزيز آليات المراقبة والمتابعة،اليات المراقبة و المتابعة: ولا:تعزيزأ
لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة لجان جديدة لاسيما  تحرير النظام المالي تم استحداث 

 وذلك من خلال نص الموادالاحترازية الكلية وإدارة الأزمات،
لإعداد مشروع الاستراتيجية  45واللجان الوطنية للدفع، 162 ،161 ،160 ،159 ،158، 156،157

وذلك  الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية وتقوية الشمول المالي
 .167الى  163من خلال نص المواد 

الكلية وإدارة الأزمات، حيث نص القانون على ان لجنة الاستقرار المالي، المكلفة بالمراقبة الاحترازية 
والتي تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وترسله لرئيس الجمهورية وفق ما نصت عليه أحكام 

من المشروع هذا ما يجعل القانون المتضمّن القانون النقدي والمصرفي يعتبر لبنة جديدة  156المادة 
ئر، خاصة وأن هذا النص الجديد يحمل باشرتها الجزاتضاف لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي 

بالنسبة للعديد من إجراءات فعّالة في تسهيل وتسريع العمليات المالية، وهو أمر أساسي ومهم 
 المستثمرين أو أصحاب المؤسسات، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.

ة وتكريس التمويل فيما يخص الصيرفة الاسلاميثانيا:انشاء اطار قانوني للصيرفة الاسلامية:
 67هذا النوع من الصيرفة تكفلت به الأحكام المنصوص عليها في المواد  فانالإسلامي والتمويل 

الأساس القانوني للمنتجات والخدمات المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة ، والتي تضع 72إلى 
كمل تلك الموجودة بالفعل وتساهم الوطنية، والتي تالإسلامية، والمصادق عليها من الهيئة الشرعية 

                                                             

مهمتها  تؤسس لدى بنك الجزائر، لجنة وطنية للدفع، يحدد تنظيمها وعملها بموجب تنظيم،وتتمثل": 163المادّة 45 
الرئيسية في وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، الذي يهد إلى تعزيز المعاملات 
المصرفية وكذا تقوية الشمول المالي،ويقدم هذا المشروع للمصادقة عليه من قبل السلطات العمومية،تتمثل مهمة 

لتوجهات الاستراتيجية المتعلقة بوسائل الدفع الكتابية من طرف الفاعلين متابعة تنفيذ ا :اللجنة الوطنية للدفع فيما يأتي
 -مراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في الجزائر -مراقبة تطور استخدام ونشر وسائل الدفع الكتابية،  -المعنيين، 

 .وطنية لوسائل الدفع الكتابيةإعداد مشروع تحيين الاستراتيجية ال -متابعة الابتكار في مجال وسائل الدفع الكتابية 
 ."يمكن للجنة للدفع، لانجاح مهامها، أن تضع لجنة  مجموعات عمل، واللجوء إلى خبراء



النص يحدد شروط تسويق المنتجات المصرفية المتعلقة ،ف46في تعبئة الادخار وتعزيز الشمول المالي
من  عمليات التمويل الإسلامي حصريًا،بالتمويل الإسلامي، وكذلك الشبابيك والبنوك التي تمارس 

مع خصوصيات العمليات المصرفية، لاسيما  خلال تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية
 47من نفس القانون  43و  42الإسلامية والتمويل الأخضر وفق المادتين تلك المتعلقة بالصيرفة 

وعلاوة على إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية, الذي يكرس على وجه 
تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية الخصوص إمكانية اعتماد بنوك و مؤسسات مالية 

يدرج القانون امكانية اطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي التي يطورها بنك الجزائر، و  ،حصرا
 كما سبق ذكره.48يصدرها، و يسيرها و يراقبها، و تسمى "الدينار الرقمي الجزائري"

 :أليات تأهيل المنظومة البنكية في الجزائر:20مط
إبراز آليات تأهيل المنظومة المصرفية  لابد منفي ظل محدودية التوسع الداخلي للبنوك الجزائرية 

آليات من أجل مواجهة المنافسة  عدةالجزائرية لاعتماد الاندماج المصرفي ، وذلك من خلال 
ا، المصارف الجزائرية تتميز بصغر حجم رؤوس أموالها وضعف أداءهف المصرفية العالمية الراهنة

التي أصبحت عاجزة عن مسايرة و ، 49الذي يعكس ضعف وهشاشة المنظومة المصرفية الجزائرية ككل
                                                             

 للبحوث القانونية والسياسية،المجلة الأكادمية  التنظيم القانوني للصيرفة الإسلامية في الجزائر مهداوي حنان، 46 
Volume 6, Numéro 1, Pages 494-520 

2022-03-31 

بـالقاعة الشرفية "الشهيد مصطفى بن بولعيد" بمقر المجلس، برئاسة  اجتماععقد ، 2023أفريل  25لثلاثاء يوم ا 47 
تستمع إلى السيد لعزيز فايد، وزير المالية  لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ،السيد نور الدين تاج، رئيس اللجنة، 

بخصوص نصي القانون المتضمن القانون النقدي والمصرفي، والقانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير 
 :على الموقع التالي .المالي

http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-10-05-06-52-20/4648-2023-08-07-08-36-38 ؛ 

،على 2023جوان  27الثلاثاء, ،صدور القانون النقدي والمصرفي في الجريدة الرسمية وكالة الانباء الجزائرية ،48 

 الموقع التالي:

 ، https://www.aps.dz/ar/economie/145956-2023-06-27-19-03-28  
 2019ديسمبر 30، تأهيل المنظومة المصرفية الجزائرية لاعتماد الاندماج المصرفي آلياتبن معتوق صابر، 49 

 مجلة اقتصاديات الاعمال والتجارة
Volume 4, Numéro 2, Pages 08-27 

 على الموقع التالي:
 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/441
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/480


التطورات والتحولات المصرفية العالمية المعاصرة، ولمواكبة ومسايرة مختلف هذه التحولات والتطورات 
 .لابد من تفعيل هذه الاليات وتكوين مصارف قوية قادرة على المنافسة

شهدت المنظومة البنكية في الجزائر على الرغم من ضعفها :تقييم اداء المنظومة البنكية: 01ف
عدة انجازات تدخل في اطار محاولة تطويرها و النهوض بها لمواكبة العصرنة الحالية ولكن مع ذلك 

و تبقى المنظومة البنكية في الجزائر تعتبر ضعيفة بالمقارنة مع دول اخرى رائدة في هذا المجال 
 يرجع ذلك الى عدة أسباب.

شهدت النشاطات والأعمال التي قامت بها  :نجازات في مجال تطوير المنظومة البنكيةأهم الا:  اولا
 عامو  2021 عاملعصرنة النظام المصرفي والمالي وتيرة متسارعة ما بين  الجزائرية الحكومة
تهدف هذه النشاطات إلى تعزيز أداء حيث  , حسبما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة 2022

عصري وفي متناول الجميع, بما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني  وجعلهمالي البنكي و القطاع ال
وسمحت هذه النشاطات على وجه الخصوص بتكثيف الشبكة المصرفية والتأمينات من ،بشكل فعال

 أجل الاستفادة من نفس الخدمات عبر كامل التراب الوطني.

وكالة في شهر اغسطس  1646وفي هذا الشأن, تظهر الحصيلة أن عدد الوكالات البنكية انتقل من 
, في حين تطورت شبكة شركات التأمين بقوة ما بين 2022وكالة في شهر يونيو  1692إلى  2021
وكالة  3416وكالة خلال هذه الفترة, ليبلغ عددها الإجمالي  170مع فتح  2022و 2021سنتي 
 .50تراب الوطنيعبر ال

, الإسراع في 2021وبخصوص البنوك الجزائرية في الخارج, أكدت الحصيلة أنه تم منذ شهر سبتمبر 
ات اعتمادها لدى مساعي استحداث بنوك, لاسيما من خلال تحديد مواقع إقامتها واستكمال إجراء

ك عمومية في وتتضمن هذه المساعي إقامة بنك عمومي في فرنسا وفروع لبنو ،السلطات المختصة
منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا, لاسيما في السنغال, وكذا إنشاء بنك من قبل بنوك 

 .51عمومية في موريتانيا

                                                                                                                                                                                      
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/19375 
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وفيما يتعلق بتحسين الشمولية المالية, توجهت جهود الحكومة بتعزيز انتشار منتجات الصيرفة 
كافل" من خلال القيام باستحداث شركتين من قبل شباكا, وتطوير تأمين "الت 294الإسلامية مع فتح 

 شركات التأمين والبنوك, وخمسة شبابيك للتأمين من قبل شركات عمومية وخاصة.

وشملت أنشطة الحكومة في المجال المالي أيضا وضع إطار تنظيمي يتعلق بالتمويل التشاركي عبر 
رنة المنشآت الأساسية للسوق المالية, شبكة الإنترنت "كراود فاندينغ" و إعادة تنشيط البورصة وعص

من خلال تنفيذ نظم إعلامية جديدة لمؤسسات السوق المالية على مستوى البورصة و الجزائر للتسوية 
 ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب".

الحكومة لإدخال بنكين عموميين إلى البورصة, في إطار مساهمة البورصة في حشد تحضر  هذا و
 .52لادخار وتمويل الاقتصادا

وبخصوص التأمينات, شرعت الحكومة في مراجعة الأمر المتعلق بهذا المجال, والذي يجري حاليا 
ضبطه مع مشاريع قوانين أخرى تعالج بعض الجوانب المتعلقة بالتأمين, على نحو يسمح بوضع 

راجعة القانون المتعلق بالنقد مقانون موحد للتأمينات, حسب الوثيقة التي لفتت من جهة أخرى إلى 
 (.23/09)القانون والقرض

وحول استحداث بنك الاسكان, أوضحت الحصيلة أن الحكومة استكملت مشروع إنشاء هذا البنك, من 
وقد تم وضع الجهاز ،خلال تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة مالية مخصصة للإسكان

نقد والقرض, سسة على الترخيص من قبل مجلس الالعملياتي على نحو يمكن من حصول هذه المؤ 
 .53 2022قبل نهاية سنة

على الرغم من جميع الاصلاحات التي عرفتها المنظومة  : ضعف المنظومة البنكية الجزائرية:ثانيا
البنكية الجزائرية على مر العقود وعلى الرغم من جميع الانجازات المذكورة الا ان النظام المصرفي 

 :54بقي ضعيفا وذلك بالنظر الى الخصائص التي يتميز بها و التي يمكن اجمالها في مايلي
 التحول(. عجز التسيير)التنظيم ،التاطير ،ضبط-1
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 عدم الكفاءة في تقدير الاخطار لعدم اهلية و كفاءة البنوك و جدارتها من الناحية الائتمانية(.-2
 عجز انظمة الاعلام ،و التسويق و التصال.-3
 غياب المنافسة و تأخر التحديات خاصة التكنولوجية منها-4
 ضعف دور البنك كوسيط مالي. -5

فهذه الاختلالات الموجودة على مستويات كثيرة أضعفت فعالية الخدمات المصرفية وبالتالي تبقى 
                     المنظومة المصرفية الحالية تعترض تطور الاقتصاد الوطني .

حيث تهدف هذه النشاطات او الوسائل إلى "تعزيز أداء  :وسائل تطوير المنظومة البنكية:02ف.

ومالي ناجع وعصري وفي متناول الجميع, بما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني بشكل قطاع بنكي 

فعال ،و لعلى اهم أداة فعالة لذلك فهي التحرير المصرفي و كذلك تعزيز انتشار الصيرفة الاسلامية  

 و ذلك كمايلي.

المنظومة البنكية في الجزائر من عديد  تعانيفي اداة لتطوير المنظومة البنكية:التحرير المصر اولا:
النقائص و السلبيات و التي تتطلب المعالجة و التاهيل لمواكبة التحولات الجذرية التي شهدتها 

رتها الاتجاه المتزايد نحو تحرير النشاط صرفية العالمية و التي كان في صداالساحة المالية و الم
يمية و التشريعية التي كانت تحول دون توسع الانشطة المصرفي من القيود و ازالة المعوقات التنظ

نعكست هذه التطورات على معظم الانظمة المصرفية لغالبية دول العالم ،ولقد ا55المالية و المصرفية
 الجزائر من انكما بما فيها الجزائر و اصبحت ضمن التحديات التي يجب التكيف معها و مسايرتها 

بين الدول الحديثة الاستقلال، و التي اعتمدت في بناء اقتصادها على منظومة بنكية نوعا ما 
فهي مجبرة على تحسينها لسبب رئيسي واحد هو وجود منافسة قوية  تهاكلاسيكية تفتقر لجودة خدما

انها كما ،قدرات مهنية و مؤهلات عاليةادي من طرف مؤسسات أجنبية تمتلك في المحيط الاقتص
تعاني من هيمنة الوصاية السياسية التي جعلتها ضحية البرامج السياسية الاقتصادية المتتالية مند 

                                                             

النظام المصرفي الجزائري في ظل التحديات الراهنة،مجلة رماح للبحوث و  عبد الله منصوري ،هدى زمولي،تاهيل55 
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الاستقلال إلى وقتنا الحالي و على هذا الأساس أصبح تحرير المنظومة البنكية الجزائرية أداة 
 . 56لإصلاحها و تأهيلها للمنافسة المصرفية

مجموعة الاجراءات التي تسعى الى خفض درجة القيود ويمكن تعريف التحرير المصرفي على انه 
،فهو يشمل مجموعة من الاجراءات التي تعمل على تطوير 57المفروضة على القطاع المصرفي

السوق المالية و تطبيق نظام غير مباشر للرقابة النقدية و انشاء نظام اشرافي قوي و تقوم سياسة 
وعدم وضع واق حيث يتم تحريرها من القيود الادارية التحرير المصرفي على الثقة الكاملة في الاس

حدود قصوى مما يؤدي الى زيادة الاستثمارات و تحسين نوعيتها بزيادة الادخار و التحكم بالاسعار 
ائر تم اقتراح مجموعة و لتجسيد ذلك في الجز 58و القضاء على الصعوبات التي تعرقل عمل السوق

 لذلك و هي :من الحلول 

البنك المركزي في تنفيذ السياسة النقدية عن طريق تشريع قوانين احترازية تحد من استقلالية -
التعاملات التجارية المضرة ببعض وسائل الدفع مثل الشيك، مع الحرص على القضاء أو التقليص 
من تعاملات السوق الموازية عن طريق فرض سيادة السلطة النقدية على المتعاملين الاقتصاديين 

 .النقدية خاصة عمليات الدفع تهاالبنك كوسيط مالي لتنفيذ عملياباستعمال 

التقليص من التمويل طويل المدى الذي تقوم به البنوك التجارية للمشاريع الاستثمارية، وتوجيهه إلى -
مختصة في التمويل طويل الأجل، وترك التمويل بورصة(، أو خلق بنوك استثمارية السوق المالي )ال
ذه بهللبنوك التجارية الذي يوفر لها الراحة والتسيير الجيد لمحافظها )القروض(، و قصير الأجل 

السياسة تتمكن السلطة النقدية من التحكم الجيد للسياسة النقدية عن طريق إحداث توازن بين الأسواق 
 .59 النقدية والسوق المالية
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سعيد النجار ،السياسات المالية و اسواق المال، صندوق النقد العربي و الصندوق الاقتصادي و الاجتماعي 57 
 13،ص 1994،
بن طلحة صليحة نمعوشي بوعلام ، دور التحرير المصرفي في اصلاح المنظومة المصرفية،جامعة 58 

-https://iefpedia.com/arab/wp :على الموقع التالي 477صالجزائر،جامعة المدية،

content/uploads/2010/04/%D8%AF%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
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ي بلعباس بن كابو زواوي،ضرورة تحرير المنظومة المصرفية كاداة لتسيير ازمة البترول الراهنة،جامعة سيد59 
 https://academia-arabia.com/ar/reader/2/113135 :،الجزائر،على الموقع التالي
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 .60 له نحو المؤسساتتفعيل دور بورصة الجزائر في جلب الادخار العمومي وإعادة تموي- 

 61.وضع حد لكل تدخل إداري من طرف الحكومة في القطاع المصرفي-

  .رفع العراقيل أمام الاستثمارات الأجنبية في القطاع المصرفي والمالي-

  .62تحرير الخزينة من عبء منح القروض وجعل ذلك من مهام البنوك-

 .63من طرف القطاع العمومي والخاصتطهير محافظ البنوك العمومية من الديون غير المسددة -

فان المنظومة البنكية  23/09لاسيما القانون  وفي ضوء الإصلاحات المصرفية، الجزائرية المستحدثة
عاني من إفرازات وتبعات سابقة وبالتالي نلاحظ أن البنوك الجزائرية تمارس أدوارا إدارية ت تلازال

من و يحد هذا القطاع ي فسية للجهاز المصرفي، فمحدودة الأمر الذي يحد من زيادة القدرة التنا
تطورها في ظل العولمة المالية كون كل الإتجاهات المستقبلية تشير إن هذه العناصر تعتبر ذات 
أهمية وتمثل فرص حقيقية لتحول البنوك الجزائرية إلى جهة اقتصادية فعالة في إطار الإقتصاد 

 لو توفرت الظروف الملائمة لتجسيدها. العالمي ،

المؤرخ في   09-23تضمن القانون النقدي المصرفي رقم  ثانيا:ضرورة ترسيم الصيرفة الاسلامية: 
ترسيم الصيرفة الإسلامية  موضوع  ، 2023يــونيو سـنة   21الموافق  1444ذي الحجة عام  03

(، مؤكدا على ما يلي: يتطلب تسويق المنتجات المصرفية 73 – 72 – 71 – 70في مواده )
المتعلقة بالصيرفة الإسلامية الحصول مسبقا على شهادة المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامــيــة، 

ــهــيئــة الشرعــيــة للإفتاء في مجال المالية الإ  . 64سلامية، وموافقة بنك الجزائرصادرة عــن ال
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%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6 

 المرجع السابق.61 
 المرجع السابق. 62 
 ابق.المرجع الس63 
 بدون كاتب و لا تاريخ على الموقع التالي:رسيم الصيرفة الإسلاميةمقال بعنوان :ت 64  

http://www.autoritehci.dz/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85/ 



، حيث 2023حيث تم اطلاق الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لسوق الصكوك الإسلامية سنة 

دعى القانون المؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصيرفة الإسلامية لتحقيق 

 الصناعة المالية الإسلامية في الجزائروذلك من أجل خلق بيئة مواتية لنمو وتطوير  ،الشمول المالي

إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك تم إصدار المرسوم  على زيادةمضيفا أنه 

عمليات ” حصريا“التنفيذي الخاص بالتأمين التكافلي الذي سمح بإنشاء شركتين عموميتين تمارسان 

ستوى شركات التأمين التقليدية مخصصة لهذا التأمين التكافلي، إضافة لفتح خمسة شبابيك على م

حيث تم ادراج فصل مخصص للصيرفة الإسلامية والذي سيمثل التثبيت القانوني ،النوع من التأمين

حيث ان توفير منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية جاءت استجابة لطلبات ، للصيرفة الإسلامية

على تطوير الاقتصاد  اما سينعكس إيجابالمواطنين في تنويع مصادر التمويل والادخار وهو 

 65.الوطني

وباحصاء حصيلة نشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية منذ إطلاقه وإلى غاية 

شباكا يقدم منتجات الصيرفة الإسلامية، وكذا  294، حيث تم إحصاء 2022نهاية شهر أغسطس 
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 :التاليعلى الموقع 2023
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مليارات  5مليار دينار مقابل تمويلات بقيمة 49حسابا، في حين بلغت قيمة الودائع  66.217

من شأنها المساهمة في ” أهمية اقتصادية وطنية“وبالتالي فان الصيرفة الإسلامية التي لها ،دينار

دوات المالية ،فأصبح التطور والابتكار في الألمتداولة خارج الدائرة المصرفيةاستقطاب الكتلة المالية ا

الإسلامية ضرورة حتمية خاصة مع تزايد الطلب على هذه المنتجات في ظل التوجه العالمي 

 .66المتنامي نحو الاستثمار الأخلاقي

الذي تم خلاله إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية بالجزائر إلا  67برغم الظرف الصحي الاستثنائي

عدد ملفات طلب ترخيص إطلاق المنتجات الإسلامية فائر رافق العملية بطريقة سلسلة،أن بنك الجز 

بنكا نشطا في الساحة وهو رقم مرشح  11ملفا أودعها  20على مستوى بنك الجزائر بلغ أزيد من 

 للارتفاع بحكم الطلب المتزايد على هاته المنتوجات.

ضرورة المزيد من   ، فالصيرفة الإسلامية في الجزائر رغم حداثتها،تشهد تطورا لافتا الا انه لابد من

ترقية هذا النمط البديل من التمويل في الجزائر، سيما من خلال تطوير الإطار التشريعي للصكوك 

                                                             

 :على الموقع التالي 2022الإسلامية.. توسيع شبكة المشاريع التنموية،ديسمبر الصيرفة  جيدل، سمية66 
https://almostathmir.dz/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A/ 

 .المقصود هنا هو جائحة كورونا67 



الإسلامية فهذا الإجراء من شأنه تنشيط بورصة الجزائر وتحصيل أدوات تمويلية استجابة لحاجة 

 البنوك وشركات التأمين .

قبلة يهتم بها كل أفراد المجتمع، على أساس أن أهميته لقد أصبح البنك في العصر الحديث  خاتمة:

في الحياة الاقتصادية للدول أصبحت لا تقتصر على مجال ضيق و محدود، بل أصبحت واسعة و 

لجزائر من بين الدول  التي فا شاملة لكل النشاطات الاقتصادية للأفراد و العائلات و المؤسسات

نكية نوعا ما كلاسيكية تفتقر لجودة خدماتها فهي مجبرة اعتمدت في بناء اقتصادها على منظومة ب

على تحسينها ، لسبب رئيسي واحد هو وجود منافسة قوية في المحيط الاقتصادي من طرف 

و على ،كما أنها تعاني من هيمنة الوصايا السياسية ،مؤسسات أجنبية تمتلك قدرات و مؤهلات عالية 

إصلاحات اقتصادية متتالية تصب كلها في تحسين الخدمات هذا الأساس أقرت الدولة الجزائرية عدة 

ه على تلاحظمكن مما يو المصرفية لغرض تحضيرها لمواجهة المرحلة الراهنة للاقتصاد العالمي

، أن البنوك الجزائرية تسعى إلى اعتماد التقنيات  ناواقع القطاع المصرفي في الجزائر يتضح ل

لان تحديث النظام المصرفي أولوية هامة لجميع الاقتصاديات، للوصول إلى ة المالية المبتكر

ميكانيزمات دفع فعالة مبسطة الاستعمال وقليلة التكلفة، والجزائر كغيرها من الدول النامية تعاني 

ومؤسساتها المصرفية من خطر الفجوة الرقمية في هذا المجال بشكل مستمر نتيجة عدم مواكبة 

ومع ذلك فان الاصلاحات التي جاء بها القانون  ولوجية العالمية في الميدان المصرفيالتطورات التكن

اثرت ايجابا علا سير هذه المنظومة الا انها تحتاج المزيد من الاصلاحات نظرا لوجود  23/09



الكثير من المعوقات و الصعوبات التي تواجه البنوك الجزائرية و ايجاد المتطلبات اللازمة لعصرنة 

 ه المنظومة.هذ

 قائمة المصادر و المراجع:

 اولا:قائمة المصادر

 النصوص القانونية:-ا
  .34ج. ر عدد  )1986أوت  19المؤرخ في  12-86رقم القانون -1
التوجيهي للمؤسسات العمومية  القانون  ، المتضمن 1988جانفي  12المؤرخ في  ، 01-88القانون رقم -2

 .02ج ر عدد .الاقتصادية
 .16جريدة الرسمية رقم  1990أفريل  14في  10-90لنقد والقرض رقم اقانون  -3
 52، الجريدة الرسمية، العدد 90/10،المعدل والمتمم للقانون  2001/ 02/ 27المؤر خ في / 01/01الامر -4

 .2003/ 10/ 28،الصادرة بتاريخ /
، يتضمن القانون النقدي 2023يونيو  21الموافق  1444ذي الحجة عام   3المؤرخ في  09-23قانون رقم ال -05

 .43،الجريدة الرسمية رقم والمصرفي
 :التقارير الرسمية-ب
 .1997السداسي الثاني  CNES الاقتصادي والاجتماعي لمجلستقرير ا-1
تقرير محافظ بنك الجزائر المقدم أمام أعضاء البرلمان المتضمن التطورات الاقتصادية والنقدية  -2

 .2003لسنة 
  ثانيا:قائمة المراجع:

 :الكتب-أ
 .68. ص1991إقتصاد الجزائر المستقلة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. أحمد هني : -1
بالمقدم مصطفى و بوشعير راضية ،تقييم اداء المنظومة المصرفية الجزائرية ،جامعة تلمسان، ملتقى المنظومة -2

 .واقع و تحديات–المصرفية الجزائرية و الاقتصادية 

السنة الثالثة   . قسم العلوم الاقتصادية . كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير . بلحنيش عبد الر حمان-3
قسم :  النظام المصرفي الجزائري  : تخصص : اقتصاد نقدي و بنكي محاضرات مقياس  السداسي السادس

السنة الجامعية :  ،ئري علوم اقتصادية . السنة الثالثة : اقتصاد نقدي وبنكي . مقياس : النظام المصرفي الجزا
2020 /2021 

https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b6/
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b6/


سعيد النجار عبد لعزيز قتال ، " محاضرات في قانون النقد و القرض للسنة أولى ماستر " ، جامعة تبسة ، السنة -4
،السياسات المالية و اسواق المال، صندوق النقد العربي و الصندوق الاقتصادي و الاجتماعي 

 2020/2021الجامعية 1994،

النظام المصرفي الجزائري، موجهة لطلبة السنة الثالثة تخصص  :عماري ،طبوعـــة بيداغوجيـة في مقـيــاسصليحة -5
 2022-2020اقتصاد نقدي وبنكي السنة الجـامعية: 

 .1989،ديوان المطبوعات الجامعية ،محاضرات في إقتصاد البنوك ، شاكر القزويني-6 
 ، 2001طاهر لطرش )تقنيات البنوك( الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية. سنة .-7
 الرسائل الجامعية:-ب 

دريس رشيد،استراتيجية تكييف المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل اقتصاد السوق،اطروحة -1
 -2006دكتوراء،جامعة الجزائر،

لبات استيفاء مقررات لجنة بازل،مذكرة لنيل شهادة عبد الرزاق حبار،المنظومة المصرفية الجزائرية و متط-2
 2005ماجستير،جامعة شلف،

عبد الرزاق حبار،المنظومة المصرفية الجزائرية و متطلبات استيفاء مقررات لجنة بازل،جامعة شلف،مذكرة لنيل -3
 2005شهادة ماجستير ،سنة 

-2002الجزائر،اطروحة دكتوراء ،جامعة الجزائر ،محرزي جلال، نحو تطوير وعصرنة القطاع المصرفي في -4
2006  

قادة عبد القادر، متطلبات تأهيل البنوك العمومية الجزائرية،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة -5
 ،2009-2008الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص: نقود ومالية،جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف،

 .2004ع و افاق البنوك  الالكترونية،دراسة حالة الجزائر،أطروحة ماجستير ،تلمسان وافي مولود ،واق -6
 المقالات في المجلات:-د

 2019ديسمبر 30، آليات تأهيل المنظومة المصرفية الجزائرية لاعتماد الاندماج المصرفيبن معتوق صابر،-1
 مجلة اقتصاديات الاعمال والتجارة
Volume 4, Numéro 2, Pages 08-27 

 على الموقع التالي:
 

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1937 

النظام المصرفي الجزائري في ظل التحديات الراهنة،مجلة رماح للبحوث و  عبد الله منصوري ،هدى زمولي،تاهيل -2
  https://platform.almanhal.com/Files/2/140577:،على الموقع التالي2019،اكتوبر 36الدراسات ،العدد 

 ،المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية التنظيم القانوني للصيرفة الإسلامية في الجزائر مهداوي حنان، -3
Volume 6, Numéro 1, Pages 494-520 

31-03-2022 
 المقالات على المواقع الاجتماعية:-ج

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/480
https://platform.almanhal.com/Files/2/140577
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/441


بدون  2007يونيو  03مراحل تطور الجهاز المصرفي الجزائري،منشور بتاريخ  نوان،عل بمقا-1
تالي:   topic-https://islamfin.yoo7.com/t1830كاتب على الموقع ال

-https://www.bank-of :مهام مجلس النقد والقرض،عن بنك الجزائر على الموقع التالي-2

algeria.dz/ar/%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6/ 

 نشاة وتطور الجهاز المصرفي في الجزائر،مقال منشور بدون كاتب ولا تاريخ على الموقع التالي:-3

https://fr.scribd.com/document/8422825/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-

%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 

وك و المؤسسات المالية و الحد الادنى لرأس المال،عن بنك الجزائر على الموقع شروط تأسيس و إنشاء البن-4
-https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7 التالي:

%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88-

%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-/ 

 

  topic-https://islamfin.yoo7.com/t1830:بدون كاتب ولا تاريخمقال منشور على الموقع التالي -5
 of-https://www.bank-،الإطار التنظيمي و التشريعي  /عن بنك الجزائر-6

-algeria.dz/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1

-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A/ 

المالي بمجلس دراسة نص القانون النقدي والمصرفي، ونص قانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير  -7
 es&id=239https://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/?page=activitالأمة،الصفحة الرسمية للمجلس 

،على 2023جوان  27الثلاثاء, ،صدور القانون النقدي والمصرفي في الجريدة الرسمية وكالة الانباء الجزائرية ،-8
 الموقع التالي:

 ، 28-03-19-27-06-2023-https://www.aps.dz/ar/economie/145956  
 01-06-2014 بتاريخ:،الجزائريةالتحرير المصرفي أداة لإصلاح المنظومة المصرفية  بحيح عبد القادر -9

Revue algérienne d'économie et gestion ،Volume 7, Numéro 1, Pages 055-079 

 22تسارع وتيرة النشاطات الرامية لعصرنة النظام المصرفي والمالي، الخميس,  وكالة الانباء الجزائرية، -10
 -https://www.aps.dz/ar/economie/131860-2022-09-22-17 ،على الموقع التالي:2022سبتمبر

 بدون كاتب و لا تاريخ على الموقع التالي:رسيم الصيرفة الإسلاميةمقال بعنوان :ت-11
http://www.autoritehci.dz/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85/ 

https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6/
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6/
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6/
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6/
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1/
https://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/?page=activites&id=239
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/154


  19/12/2022وكالة الانباء الجزائرية: إطلاق الإطار القانوني للصكوك الإسلامية خلال سنة  ،عن  -21
 :على الموقع التالي2023

-https://al24news.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1

-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82

-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A

%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83/ 

 

 :على الموقع التالي 2022توسيع شبكة المشاريع التنموية،ديسمبر  الصيرفة الإسلامية.. جيدل، سمية-31

https://almostathmir.dz/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-

5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8/ 

بن طلحة صليحة نمعوشي بوعلام ، دور التحرير المصرفي في اصلاح المنظومة المصرفية،جامعة -14
-https://iefpedia.com/arab/wp :على الموقع التالي 477صالجزائر،جامعة المدية،

content/uploads/2010/04/%D8%AF%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9- 

بن كابو زواوي،ضرورة تحرير المنظومة المصرفية كاداة لتسيير ازمة البترول الراهنة،جامعة سيدي بلعباس -15
 https://academia-arabia.com/ar/reader/2/113135 :،الجزائر،على الموقع التالي

مة المصرفية الجزائرية و دورها في تحفيز و تشجيع التنويع اشغال الملتقى الوطني عن بعد حول :المنظو  -16
-https://mif.univ :،على الموقع التالي19/04/2021الاقتصادي خارج قطاع المحروقات،جامعة ابو بكر بلقايد ،

tlemcen.dz/evenements/14/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6 

 



، كلية  -واقع وآفاق–ملتقى وطني حضوري/عن بعد حول: المنظومة البنكية الجزائرية بين القانون والشريعة الإسلامية 
 .0300ديسمبر  30. 1الحقوق ، جامعة الجزائر 

 

 

 استمارة مشاركة 

قتصادية، التسيير والعلوم التجارية، جامعة وهران  -0-الطالب/ مروك الهواري، كلية العلوم الٍا

 الٍاسم واللقب: مروك الهواري 
 .طالب دكتوراهالدرجة العلمية / الصفة: 

نتماء: جامعة أحمد بن محمد وهران   .-0-مؤسسة الٍا
لكتروني:     lahouarimaroc@gmail.comالبريد الٍا

 0782.88.79.83رقم الهاتف: 
 محور وعنوان المداخلة: المحور الأول : واقع المنظومة البنكية في الجزائر.

 الملخص:
مختلف  الجهاز المصرفي جهاز فعال ومنشط لبقية القطاعات عبر شبكة مختلفة من البنوك التي تزفر

 .والخدمات التي يحتاجها أي قطاع، خاصة وأنه في تطور مستمر نتيجة التكنولوجيا التمويلات
بدأت الجزائر في إجراء إصلاحات على نظامها المصرفي منذ السبعينيات من القرن الماضي، وعليه 

، وتحسين أداء وذلك لمواكبة التطورات المحلية والعالمية، ولمحاولة الاحتياط من المخاطر المصرفية
القطاع المصرفي. وكان لقانون النقد والقرض أهمية بالغة في تحسين وضعية المنظومة المصرفية 

الجزائرية، حيث جاء بالعديد من الإجراءات التي ساهمت في تعزيز الشفافية والحوكمة، وتحسين إدارة 
 .المخاطر، وتعزيز الاستقرار المالي

 المصرفي، النظام المالي، البنك، الرقابة المصرفية، التنمية الٍاقتصادية.الجهاز الكلمات المفتاحية: 
Abstract : 

The banking system is an effective and stimulating device for other sectors 

through a network of different banks that provide the various financing and 

services that any sector needs, especially since it is constantly evolving as a 

result of technology. 

Therefore, Algeria began to carry out reforms to its banking system since the 

1970s, in order to keep pace with local and global developments, to try to hedge 

against banking risks, and to improve the performance of the banking sector. 

The Law on Money and Credit was of great importance in improving the 

situation of the Algerian banking system, as it came with a number of measures 
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that contributed to enhancing transparency and governance, improving risk 

management, and promoting financial stability. 

Keywords : Banking System, Financial System, Bank, Banking supervision, 

Economic Development 

 

 المقدمة:
المرآة العاكسة لأي تنمية اقتصادية من خلال استعماله لتقنيات أكثر  )البنكي( يعتبر الجهاز المصرفي

، فنجده المسيطر على جل الفروع الاقتصادية، حيث في عناصر الاقتصاد فعالية لعرض النقود والتحكم
والمؤسسات المصرفية  لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. أصبحت الدولة تتخذه كأداة تخطيط مالي

المستوى  التأثر والتأثير في البيئة المحيطة سواء على را لموقعها المتميز والحيوي شديدونظ ،مةبصفة عا
الجهاز المصرفي جهاز فعال ومنشط لبقية القطاعات عبر شبكة مختلفة من البنوك  المحلي أو الدولي.

ستمر نتيجة والخدمات التي يحتاجها أي قطاع، خاصة وأنه في تطور م التي تزفر مختلف التمويلات
لو فهم عامة  »" هنري فوردونظرا لتعقيده بعض الشيء فلعل أبرز ما يوضح ذلك هي مقولة  التكنولوجيا.

 ". «الناس النظام البنكي؛ أعتقد أنه سوف تكون هناك ثورة قبل صبيحة الغد 
بقية  قة عملها عنالبنكية لا تختلف كثيرا من حيث تشكيلها وطري وبخصوص الجزائر فاٍن منظومتها

العالم؛ حيث تعتبر من أهم القطاعات الٍاقتصادية في البلاد وأنها جزء لا يتجزأ من مشروع التنمية 
الٍاقتصادية وتحقيق المكاسب المخطط لها. وعليه وانطلاقا مما سبق فالإشكالية التي تطرح في هذا 

 الإطار حول هذا الموضوع يمكن صياغتها كالآتي:
 ؟ كية الجزائريةماذا يقصد بالمنظومة البن -
 ما هي خصائص النظام البنكي بعد تعديلات قانون النقد والقرض ؟ -

 وللإجابة على هذه الإشكالية اتبعنا الخطة التالية:
 هيكل النظام البنكي الجزائري.أولٍ: 
 تنظيم النظام البنكي الجزائري.ثانيا: 
 .أداء النظام البنكي الجزائري ثالثا: 

 الجزائري:هيكل النظام البنكي  .1
 تعريف البنك: .أ
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 وكان مصطبة وتعني ، BANCO بانكو الإيطالية الكلمة من أصلها (BANQUE – BANK) بنك كلمة
 وتبادل عد   فوقها يتم التي المنضدة إلى بعد فيما المعنى تطور ثم العملة، لتحويل الصرافون  بها يقصد

1دبالنقو  المتاجرة فيه وتجري  المنضدة تلك فيه توجد الذي المكان تعني النهاية في أصبحت ثم العملات؛
. 

 ويعرف البنك على أنه وسيط يجمع بين أصحاب الفائض النقدي)الٍادخار( مع ذوي عجز نقدي)قروض(.
 تعريف النظام البنكي:  .ب

كانت بنوك تجارية أو  سواءف أنواعها وتعدد أنشطتها، تلالبنوك العاملة في بلد ما على اخمجموعة ا
أو زراعية أو غيرها والبنك الذي يشرف على النظام البنكي ويراقب ويوجه نشاطه يسمى بالبنك  صناعية،
 .2أو بنك البنوك المركزي 

i) :عن إدارة السياسة النقدية  مسئولةهو بنك وطني أو مؤسسة مالية حكومية أخرى  البنك المركزي
وتنظيم النظام المصرفي في بلد ما. ويعتبر البنك المركزي جزءًا أساسيًا من النظام المالي، حيث يلعب 

. يعتبر بنك البنوك أي السلطة الرئيسية للبنوك دورًا مهمًا في استقرار الاقتصاد وحماية حقوق المودعين
 الأخرى.
ii) منحها أو واستثمارها المودعين من الأموال تلقي على تعتمد تيال البنوك وهي :البنوك التجارية 

 .3السوق  لحالة وفقا المركزي  البنك يحددها التي الفائدة أسعار مقابل للمقترضين
iii) للمنشئات فتوفر الصناعي، الجانب تنشيط عاتقها على البنوك هذه تأخذ :البنوك الصناعية 

 الجدوى  دراسات بعمل تقوم كما الأجل، طويلة أو متوسطةكانت  سواء قروض من تحتاجه ما الصناعية
 من عليه والحفاظ الصناعي تنمية النشاط على فتساعد جديدة، صناعية منشأة أي تحتاجها التي

 .4التدهور
iv)  :)تهتم البنوك الزراعية بتوفير كامل مستلزمات القطاع الفلاحي بما  البنوك الزراعية )الفلاحية

 فيها القروض اللازمة لشراء المبيدات.

                                                             

 .42، ص9191اقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، شاكر القزويني، محاضرات في 1 
 .92، ص4292 ،الأولىمحاسبة البنوك، دار البلدية، عمان، الطبعة  وديان، زهير الحردب، لؤي 2
 .91، ص4222رشاد العصار، النقود والبنوك، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، 3 
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v) :لتنشيط الكبرى  الاستثمارية المشروعات بتمويل تقوم التي البنوك وهي البنوك الٍاستثمارية 
 يمكن المساهمة، بالشركات الخاصة والسندات كالأسهم المالية الأوراق إصدار بعملية تقوم كما الاقتصاد،

 ى.الكبر  الصناعية المنشئات بعض في كشريك أيضا البنوك هذه تدخل أن
vi)  :هذه البنوك لا تعتمد مبدأ الفائدة الثابتة كغيرها من البنوك التجارية، فهي تقوم   البنوك الإسلامية

أثبت هذا النظام فاعليته بتمويل العمليات التي يحتاجها المقترض وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد 
 .وصموده في وجه الأزمات العالمية

vii) وهي التي تختص بكل ما يتعلق بالعقار. البنوك العقارية : 
 ج. نظرة عامة حول الٍاقتصاد الجزائري:

 : 5إن أفضل من أعطى تحليل عام حول الٍاقتصاد الجزائري هو البنك الدولي حيث عرفه كما يلي
 من الاقتصادات الكبيرة في إفريقيا، حيث يحتل المرتبة الثانية من حيث الناتجيُعد الاقتصاد الجزائري 

المحلي الإجمالي الاسمي، والمرتبة الأولى من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في منطقة المغرب 
 %12العربي. ويعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل أساسي على قطاع النفط والغاز، حيث يشكلان حوالي 

 .من الناتج المحلي الإجمالي %02الصادرات الجزائرية، وأكثر من  من
 :تتمثل القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الجزائر في

o :الصادرات الجزائرية، وأكثر من  من %12يشكل قطاع النفط والغاز حوالي  قطاع النفط والغاز
 .من الناتج المحلي الإجمالي 02%

o :من الناتج المحلي الإجمالي، ويركز بشكل  %40يساهم قطاع الصناعة بحوالي  قطاع الصناعة
 والحديد والصلب. ةالبتر وكيماويأساسي على الصناعات 

o :ن الناتج المحلي الإجمالي، ويشملم %42يساهم قطاع الخدمات بحوالي  قطاع الخدمات 
 قطاعات السياحة والتجارة والخدمات المالية.

o :وهي أعلى من معدل البطالة في الدول %94.1البطالة في الجزائر حوالي تبلغ معدل  البطالة ،
 :المجاورة. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها

لاعتماد على قطاع النفط والغاز: يوفر قطاع النفط والغاز فرص عمل محدودة، حيث يعمل في ا -
 .من السكان %9هذا القطاع حوالي 
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اٍلى زيادة عدد السكان الباحثين عن العمل، في حين لا التوسع الحضري: يؤدي التوسع الحضري  -
 ينمو الٍاقتصاد بالسرعة الكافية لتوفير فرص العمل للجميع.

o البنية التحتية : 
 تعاني البنية التحتية في الجزائر من العديد من التحديات، منها:

 الطرق: تعاني الطرق في الجزائر من الاكتظاظ والتدهور. -
 شبكة الكهرباء في الجزائر من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.الكهرباء: تعاني  -
 المياه: تعاني شبكة المياه في الجزائر من التلوث. -
o التحديات الاقتصادية: 

 واجه الاقتصاد الجزائري مجموعة من التحديات، منها:ي
ادرات من الص %12: يشكل قطاع النفط والغاز حوالي اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز

من الناتج المحلي الإجمالي. ويجعل هذا الاعتماد الاقتصاد الجزائري  %02الجزائرية، وأكثر من 
 عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز العالمية.

، وهي أعلى من معدل %94.1تبلغ معدل البطالة في الجزائر حوالي  ارتفاع معدل البطالة:
 عدة عوامل، منها: البطالة في الدول المجاورة. ويرجع ذلك إلى

الاعتماد على قطاع النفط والغاز: يوفر قطاع النفط والغاز فرص عمل محدودة، حيث يعمل في 
 من السكان. %9هذا القطاع حوالي 

: يؤدي التوسع الحضري إلى زيادة عدد السكان الباحثين عن عمل، في حين لا التوسع الحضري 
 مل للجميع.ينمو الاقتصاد بالسرعة الكافية لتوفير فرص ع

 : تعاني البنية التحتية في الجزائر من العديد من التحديات، منها:ضعف البنية التحتية
 : تعاني الطرق في الجزائر من الاكتظاظ والتدهور.الطرق 

 : تعاني شبكة الكهرباء في الجزائر من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.الكهرباء
 الجزائر من التلوث.: تعاني شبكة المياه في المياه

o 6التوجهات المستقبلية: 
 تسعى الحكومة الجزائرية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية المستقبلية، منها:
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تقليل الاعتماد على النفط والغاز: تسعى الحكومة الجزائرية إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز،  -
 مثل الصناعات التحويلية والخدمات.من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، 

خفض معدل البطالة: تسعى الحكومة الجزائرية إلى خفض معدل البطالة، من خلال إنشاء فرص  -
 عمل جديدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

تحسين البنية التحتية: تسعى الحكومة الجزائرية إلى تحسين البنية التحتية، من خلال الاستثمار  -
 الطرق والكهرباء والمياه.في مشاريع 

 مراجعة تاريخية للمنظومة البنكية الجزائرية: .0

عود بدايات النظام المصرفي في الجزائر إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية، حيث تم إنشاء أول بنك في ت
، وهو بنك الجزائر والشرق، الذي كان يهدف إلى تمويل الأنشطة الاقتصادية 9929الجزائر عام 
  الاستعمارية.

، تم إنشاء بنك الجزائر، وهو البنك المركزي للجزائر، ويتمتع بسلطة إصدار العملة 9909وفي عام 
عد الاستقلال عام ؛ البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الوطنية، وتنظيم النظام النقدي والمصرفي، ومراقبة 

موعة من البنوك الحكومية، مثل البنك ، تم تأميم البنوك الأجنبية في الجزائر، وتم إنشاء مج9194
وكان الهدف من تأميم البنوك الأجنبية هو تعزيز دور الدولة  الوطني الجزائري وبنك التنمية الصناعية.

 في الاقتصاد الوطني، وضمان استقرار النظام المالي

لمصرفي، ، تم إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق في الجزائر، شملت النظام ا9199في عام .
وكان الهدف من هذه الإصلاحات هو تعزيز المنافسة في  حيث تم السماح بإنشاء البنوك الخاصة.

شهد النظام المصرفي الجزائري تطوراً كبيراً في ؛القطاع المصرفي، وتوفير خدمات مصرفية أفضل للعملاء
ل المصرفية، وتحسين السنوات الأخيرة، حيث تم إنشاء عدد من البنوك الجديدة، وزيادة حجم الأصو 

، المتعلق بالنقد 99-22، تم إصدار الأمر رقم 4222وفي عام  لخدمات المصرفية المقدمة للعملاءا
 والقرض، الذي يحدد الإطار القانوني للنظام المصرفي الجزائري.

 تنظيم النظام البنكي الجزائري: .0
 بنك الجزائر .أ
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مهام بنك الجزائر )البنك المركزي( هو لعل أبرز ما يوضح ويحدد دور و أ.  الدور والمهام:  .أ
 .4222أوت  49المؤرخ في  99-22النقد والقرض الجزائري  قانون 

هو القانون الأساسي الذي ينظم : 4222أوت  49المؤرخ في  99-22قانون النقد والقرض الجزائري 
 وتعزيز النموق الاستقرار النقدي النظام النقدي والمصرفي في الجزائر. يهدف القانون إلى تحقي

بنك الجزائر هو البنك المركزي . 7الاقتصادي من خلال تنظيم عمل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى 
ك بن، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويلعب 9194ديسمبر  92للجزائر، تأسس في 

 .المصرفي وينظم السياسة النقديةالجزائر دورًا مهمًا في الاقتصاد الجزائري، حيث يشرف على النظام 
 :8تتمثل مهام بنك الجزائر في ما يلي

o  إدارة السياسة النقدية: يتمثل دور بنك الجزائر الرئيسي في إدارة السياسة النقدية، والتي تتضمن
تحديد معدلات الفائدة وكمية النقد المتداول في الاقتصاد. وتؤثر السياسة النقدية على النشاط 

 معدل التضخم.الاقتصادي و 
o  تنظيم النظام المصرفي: يشرف بنك الجزائر على النظام المصرفي، ويضمن أن البنوك تعمل

بشكل آمن وفعال. وتشمل أنشطة التنظيم المصرفي إصدار التراخيص للبنوك والإشراف على 
 أدائها المالي ووضع القواعد واللوائح المصرفية.

o نك الجزائر خدمات مصرفية للحكومة، مثل الإيداعات توفير الخدمات المصرفية للحكومة: يقدم ب
 والقروض.

o  التدخل في الأسواق المالية: قد يتدخل بنك الجزائر في الأسواق المالية لاستقرار الأسعار أو منع
 الأزمات المالية.

 مجلس النقد والقرض:   .ب
I.  مجلس النقد والقرض الجزائري: 

هو هيئة عليا تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال  
 .النقد والقرض
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 :9يتألف مجلس النقد والقرض الجزائري من

 وزير المالية، رئيسا. -
 محافظ بنك الجزائر، نائبا للرئيس. -
 ( أعضاء منتخبين من طرف مجلس الأمة.0خمسة ) -
 أعضاء منتخبين من طرف مجلس النواب.( 0خمسة ) -

 و من مهامه الآتي: 
 وضع السياسة نقدية والٍاحترازية. -
 إصدار العملة الوطنية. -
 تنظيم النظام النقدي والمصرفي. -
 مراقبة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. -
 إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ مهامه. -

II. والقرض المعايير الاحترازية لمجلس النقد 
تتمثل المعايير الاحترازية لمجلس النقد والقرض في مجموعة من القواعد والإجراءات التي تستهدف حماية 

 :10وتشمل هذه المعايير ما يلي أموال العملاء وضمان استقرار النظام المالي.
 الجزائر.الاحتياطيات الإلزامية: يجب على البنوك الاحتفاظ بنسبة معينة من أموالها لدى بنك  -
نسبة كفاية رأس المال: يجب على البنوك أن تمتلك نسبة معينة من رأس المال إلى الأصول  -

 المعرضة للمخاطر.
 نسبة السيولة: يجب على البنوك أن تمتلك نسبة معينة من الأصول السائلة إلى الودائع. -
طر التشغيلية، المخاطر التشغيلية: يجب على البنوك أن تضع أنظمة وإجراءات للحد من المخا -

 مثل سرقة المعلومات أو الاحتيال.
 المخاطر الائتمانية: يجب على البنوك أن تقيم مخاطر الائتمان للعملاء قبل منحهم القروض. -
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المخاطر السوقية: يجب على البنوك أن تدير مخاطر السوق، مثل مخاطر أسعار الفائدة  -
 ومخاطر أسعار الصرف.
س النقد والقرض، ويتم تطبيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية وتصدر هذه المعايير من قبل مجل

 الأخرى.
 وتهدف هذه المعايير إلى تحقيق الأهداف التالية:

 حماية أموال العملاء -
 تساعد المعايير الاحترازية في حماية أموال العملاء في حالة تعرض البنك لمشاكل مالية. -
 ضمان استقرار النظام المالي -
المعايير الاحترازية في ضمان استقرار النظام المالي، من خلال الحد من مخاطر الانهيار تساعد  -

 المالي.
وتعد المعايير الاحترازية من أهم الأدوات التي يستخدمها مجلس النقد والقرض لضمان سلامة النظام 

 المالي وحماية أموال العملاء.
III.  ائري الرقابة البنكية من خلال مجلس النقد والقرض الجز 

يمارس مجلس النقد والقرض الجزائري الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وذلك لضمان 
 سلامة النظام المالي وحماية أموال العملاء.

 :11وتتمثل الرقابة البنكية من خلال مجلس النقد والقرض الجزائري في مجموعة من الإجراءات، منها
جلس النقد والقرض بمراجعة البيانات المالية للبنوك والمؤسسات مراجعة البيانات المالية: يقوم م -

  .المالية الأخرى، وذلك للتأكد من سلامتها
التفتيش على الفروع: يقوم مجلس النقد والقرض بإجراء عمليات تفتيش على فروع البنوك  -

 والمؤسسات المالية الأخرى، وذلك للتأكد من الالتزام بالمعايير الاحترازية.
 التفتيش على الفروع

الفحص الفني: يقوم مجلس النقد والقرض بإجراء الفحص الفني للبنوك والمؤسسات المالية  -
 الأخرى، وذلك للتأكد من سلامتها الفنية.

 وتستند الرقابة البنكية من خلال مجلس النقد والقرض الجزائري إلى مجموعة من المعايير، منها:
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المعايير مجموعة من القواعد والإجراءات التي يجب على البنوك  : تحدد هذهالمعايير الاحترازية

والمؤسسات المالية الأخرى الالتزام بها، وذلك لضمان سلامة النظام المالي وحماية أموال 
 العملاء.

: تعتمد الجزائر بعض المعايير الدولية في مجال الرقابة البنكية، مثل معايير المعايير الدولية
 بازل.

 ابة البنكية من خلال مجلس النقد والقرض الجزائري إلى تحقيق الأهداف التالية:وتهدف الرق
 حماية أموال العملاء -
 تساعد الرقابة البنكية في حماية أموال العملاء في حالة تعرض البنك لمشاكل مالية. -
 ضمان استقرار النظام المالي -
خلال الحد من مخاطر الانهيار تساعد الرقابة البنكية في ضمان استقرار النظام المالي، من  -

 المالي.
 تعزيز الثقة في النظام المصرفي -
تساعد الرقابة البنكية في تعزيز الثقة في النظام المصرفي، من خلال ضمان سلامة وكفاءة  -

 البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
لامة النظام المالي وتعد الرقابة البنكية من أهم الأدوات التي يستخدمها مجلس النقد والقرض لضمان س

 وحماية أموال العملاء.
 أداء النظام البنكي في الجزائري: .4

 ا:12يمكن تقييم أداء النظام البنكي في الجزائر من خلال مجموعة من المؤشرات، منه
مؤشرات السيولة: تشير هذه المؤشرات إلى قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية في المدى القصير. 

 هذه المؤشرات نسبة السيولة الأولى ونسب السيولة الثانية.وتتضمن 
مؤشرات كفاية رأس المال: تشير هذه المؤشرات إلى قدرة البنوك على مواجهة الخسائر المحتملة. 

 وتتضمن هذه المؤشرات نسبة كفاية رأس المال الأساسي ونسب كفاية رأس المال المعزز.

                                                             

 4244النقد والقرض الجزائري للعام تقرير مجلس  12



، كلية  -واقع وآفاق–ملتقى وطني حضوري/عن بعد حول: المنظومة البنكية الجزائرية بين القانون والشريعة الإسلامية 
 .0300ديسمبر  30. 1الحقوق ، جامعة الجزائر 

 

رات إلى مدى كفاءة البنوك في استخدام مواردها. وتتضمن هذه مؤشرات كفاءة التشغيل: تشير هذه المؤش
 المؤشرات العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية.

مؤشرات جودة الأصول: تشير هذه المؤشرات إلى مدى جودة الأصول التي يمتلكها البنك. وتتضمن هذه 
 المؤشرات نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض.

 سيولةمؤشرات ال .أ
 %42و %90نسبة السيولة الأولى: تشير إلى نسبة الأصول السائلة إلى الودائع. وتتراوح هذه النسبة بين 

 في الجزائر.
نسب السيولة الثانية: تشير إلى نسبة الأصول السائلة بالإضافة إلى بعض الأصول غير السائلة إلى 

 في الجزائر. %22و %22الودائع. وتتراوح هذه النسبة بين 
 مؤشرات كفاية رأس المال .ب

تشير مؤشرات كفاية رأس المال إلى قدرة البنوك على مواجهة الخسائر المحتملة. وتتضمن هذه المؤشرات 
 نسبة كفاية رأس المال الأساسي ونسب كفاية رأس المال المعزز.

لمخاطر. نسبة كفاية رأس المال الأساسي: تشير إلى نسبة رأس المال الأساسي إلى الأصول المعرضة ل
 في الجزائر. %9وتبلغ هذه النسبة 

نسب كفاية رأس المال المعزز: تشير إلى نسبة رأس المال الأساسي بالإضافة إلى رأس المال المعزز إلى 
 في الجزائر. %92.0الأصول المعرضة للمخاطر. وتبلغ هذه النسبة 

 لمؤشرات كفاءة التشغي .ت
البنوك في استخدام مواردها. وتتضمن هذه المؤشرات العائد تشير مؤشرات كفاءة التشغيل إلى مدى كفاءة 

 على الأصول والعائد على حقوق الملكية.
في  %4.0العائد على الأصول: يشير إلى نسبة صافي الربح إلى إجمالي الأصول. وبلغ هذا العائد 

 .4244الجزائر في عام 
في  %90ق الملكية. وبلغ هذا العائد العائد على حقوق الملكية: يشير إلى نسبة صافي الربح إلى حقو 

 .4244الجزائر في عام 
 مؤشرات جودة الأصول

تشير مؤشرات جودة الأصول إلى مدى جودة الأصول التي يمتلكها البنك. وتتضمن هذه  .ث
 المؤشرات نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض.



، كلية  -واقع وآفاق–ملتقى وطني حضوري/عن بعد حول: المنظومة البنكية الجزائرية بين القانون والشريعة الإسلامية 
 .0300ديسمبر  30. 1الحقوق ، جامعة الجزائر 

 

القروض التي لم يتم سدادها في الوقت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض: تشير إلى نسبة 
 .4244في الجزائر في عام  %4.0المحدد إلى إجمالي القروض. وبلغت هذه النسبة 

 الأداء العام للنظام البنكي الجزائري 
تشير المؤشرات المذكورة أعلاه إلى أن أداء النظام البنكي الجزائري في السنوات الأخيرة كان جيداً بشكل 

لبنوك الجزائرية معدلات سيولة وكفاية رأس مال وكفاءة تشغيل عالية، كما أن نسبة عام. فقد حققت ا
 القروض المتعثرة ظلت منخفضة.

 .وساهمت هذه المؤشرات في تعزيز الاستقرار المالي في الجزائر، ودعم النمو الاقتصادي
 الأداء المالي للنظام البنكي الجزائري: .5

كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث تم إجراء سلسلة من الإصلاحات  شهد النظام المصرفي الجزائري تطوراً 
 .13بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي

 وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تحقيق مجموعة من الإنجازات، منها:
 تعزيز الاستقرار المالي في الجزائر.

 الاقتصادية المختلفة. دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل للقطاعات
 حماية أموال العملاء من خلال تطبيق قواعد ومعايير صارمة.

 تعزيز الشمول المالي من خلال زيادة عدد المستفيدين من الخدمات المصرفية.
 وفيما يلي بعض المؤشرات التي تعكس الأداء المالي للنظام المصرفي الجزائري:

 حجم الأصول: -
تريليون دينار جزائري، بزيادة  42.2ما يعادل  4244في الجزائر بنهاية عام بلغ حجم الأصول المصرفية 

 .4249عن عام  %92.2قدرها 
 حجم القروض: -

تريليون دينار جزائري، بزيادة  92.0ما يعادل  4244بلغ حجم القروض المصرفية في الجزائر بنهاية عام 
 .4249عن عام  %1.2قدرها 
 حجم الودائع: -

                                                             

 البنك المركزي الجزائري. 13 



، كلية  -واقع وآفاق–ملتقى وطني حضوري/عن بعد حول: المنظومة البنكية الجزائرية بين القانون والشريعة الإسلامية 
 .0300ديسمبر  30. 1الحقوق ، جامعة الجزائر 

 

تريليون دينار جزائري، بزيادة  99.1ما يعادل  4244المصرفية في الجزائر بنهاية عام بلغ حجم الودائع 
 .4249عن عام  %99قدرها 
 :نسبة كفاية رأس المال -

، وهي نسبة أعلى %99.9ما يعادل  4244بلغت نسبة كفاية رأس المال في البنوك الجزائرية بنهاية عام 
 .%92ي الجزائري، والتي تبلغ من النسبة الدنيا التي حددها البنك المركز 

 نسبة السيولة: -
، وهي نسبة أعلى من %92.2ما يعادل  4244بلغت نسبة السيولة في البنوك الجزائرية بنهاية عام 

 .%90النسبة الدنيا التي حددها البنك المركزي الجزائري، والتي تبلغ 
 
 

 التحديات التي تواجه النظام البنكي الجزائري: .6
مو والتطور الذي شهده النظام المصرفي الجزائري في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال على الرغم من الن

 :14يواجه مجموعة من التحديات، منها
 ارتفاع معدلات البطالة: -

 4244يعاني الاقتصاد الجزائري من ارتفاع معدلات البطالة، حيث بلغ معدل البطالة في الجزائر في عام 
 .%94.0ما يعادل 

ارتفاع معدلات البطالة من الطلب على التمويل المصرفي، حيث لا يمتلك العديد من الجزائريين ويحد 
 القدرة على سداد القروض.

 ضعف الشمول المالي: -
لا يزال هناك جزء كبير من السكان الجزائريين لا يستفيد من الخدمات المصرفية، حيث بلغ معدل الشمول 

 .%20يعادل ما  4244المالي في الجزائر في عام 
ويتمثل ضعف الشمول المالي في عدم توفر الخدمات المصرفية للشرائح الفقيرة والضعيفة في المجتمع، 

 مما يحد من فرصهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
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 التحول الرقمي: -
تبني تواجه البنوك الجزائرية تحديات في مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث تتطلب التحول الرقمي 

 تقنيات جديدة وتغيير أساليب العمل.
وتمثل هذه التحديات تهديداً للقدرة التنافسية للبنوك الجزائرية، حيث تسعى البنوك العالمية إلى الاستفادة 

 من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي.
 
 
 
 

 خاتمة:
ث تم إجراء سلسلة من شهدت المنظومة البنكية الجزائرية تطوراً كبيراً خلال العقود الماضية، حي

وقد ساهمت هذه الإصلاحات في  الإصلاحات بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.
 تحقيق مجموعة من الإنجازات، منها:

 تعزيز الاستقرار المالي في الجزائر. -
 دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة. -
 أموال العملاء من خلال تطبيق قواعد ومعايير صارمة.حماية  -
 تعزيز الشمول المالي من خلال زيادة عدد المستفيدين من الخدمات المصرفية. -

 وعلى الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال المنظومة البنكية الجزائرية تواجه مجموعة من التحديات، منها:
 لى التمويل المصرفي.ارتفاع معدلات البطالة، مما يحد من الطلب ع -
 -ضعف الشمول المالي، حيث لا يزال هناك جزء كبير من السكان الجزائريين لا يستفيد من  -

 الخدمات المصرفية.
 التحول الرقمي، حيث تواجه البنوك الجزائرية تحديات في مواكبة التطورات التكنولوجية. -

السنوات القادمة، وذلك في ظل مجموعة من ويتوقع أن يشهد النظام المصرفي الجزائري نمواً وتطوراً في 
 العوامل، منها:

 النمو الاقتصادي، الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل المصرفي. -
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التوسع في الشمول المالي، حيث تسعى الحكومة الجزائرية إلى زيادة عدد المستفيدين من  -
 الخدمات المصرفية.

 ية تقنيات جديدة لتحسين خدماتها.التحول الرقمي، حيث ستتبنى البنوك الجزائر  -
ولكي تتمكن المنظومة البنكية الجزائرية من مواجهة هذه التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة، فإنها 
بحاجة إلى مواصلة الإصلاحات وتعزيز الشفافية وحوكمة القطاع، وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة 

 للعملاء، ومواكبة التطورات التكنولوجية.
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 الملخص:

فلسفة التكامل بين أهداف طرفين رئيسيين هما الجهاز المصرفي من دائع المصرفية على و يقوم ضمان ال
ن اعتباريه والمودعون الذي أوخسائر مادية  إلىي ذلك دجهة الذي يسعى للحصول على الأرباح دون أن يؤ 

 عدم التأكد. وظروفيقبلون بالحصول على فوائد أقل على ودائعهم مقابل التخلص من المخاطرة 

ي تحقيق الحماية الكافي للمودعين والمساهمة الفعالة ف إلىدائع المصرفية و ان الوعليه يسعى صندوق ضم
 .استقرار وسلامة النظام المالي والمصرفي

 الكلمات المفتاحية: الودائع، البنوك، التأمين، اللجنة المصرفية

Abstract 

The guarantee of bank deposits is based on the philosophy of integration between 

the objectives of two main actors: the banking system on the one hand, which 

seeks to obtain profits without this entailing material or legal losses, and the 

depositors who accept lower interest on their deposits in exchange for the 

elimination of risk and conditions of uncertainty. 

Thus, the Bank Deposit Guarantee Fund aims to provide adequate protection for 

depositors and to contribute effectively to the stability and security of the 

financial and banking system. 
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تختلف عمليات الإيداع باختلاف مقاصد المودعين، فقد يلجأ المودع إلى إيداع أمواله النقدية، ويهدف من 
وراء ذلك إلى تجنب مخاطر السرقة أو الضياع، فيحفظها في مكان أمين، وبالإضافة إلى حفظها ستفيد 

 من الفائدة.

وزادت  ،أزمات تعرضت لها البنوك على وجه التحديد إثردائع في كثير من الدول و مين على الأجاء نظام الت
دائع مع اتساع رقعة التعامل المصرفي واحتلال الجهاز المصرفي في كل بلد الصدارة و أهمية نظام ضمان ال

 في النشاط المالي والاقتصادي.

قدي ومن البديهي أنّ سلامة النظام الن إنّ الودائع المصرفية بطبيعتها ديون على المصارف واجبة السداد،
إجمالًا يقوم على سلامة الودائع وأيّ خطر يُهدد هذه الودائع والثقة فيها يُشكل تهديداً مباشراً للنظام النقدي، 
لذلك ظهرت الحاجة إلى وجود نظام لضمان الودائع يعمل على توفير إمكانية تعويض فئات المودعين 

دائع بنسبة من ودائعهم التي تتعرض للخطر نتيجة تعثر المصرف وتوقفه عن أصحاب أنواع معينة من الو 
 الدفع.

إنّ من أهداف نظام ضمان الودائع هو حماية صغار المودعين والمحافظة على استقرار الجهاز المصرفي 
في  ةوتقليل مخاطر الائتمان وجذب المزيد من المدخرات وتعزيز الثقة المصرفية فيه حتى يؤدي دوره بكفاء

النشاط الاقتصادي، حيث أنّ وجود نظام لضمان الودائع يُساعد على حصر الأزمات المصرفية ويطمئن 
المودعين على سلامة أموالهم بالإضافة إلى أنّه يُساهم في الحدّ من نزوح جزء من الودائع المصرفية للأفراد 

 .1خاصّة في المصارف الوطنية الصغيرة إلى المصارف الأجنبية الكبيرة

حماية ودائع العملاء عن طريق تعويضهم كليا أو جزئيا من خلال مساهمات  إلىويتحدد مفهوم نظام التأمين 
رف دائع للخطر نتيجة تعثر المصو تعرضت ال ما إذادائع و المصارف المشتركة في صندوق التأمين على ال

 دائع لديه ويصبح في حالة عسر مالي أو توقفه عن الدفع.و المودعة تلك ال

ي تحقيق الحماية الكافي للمودعين والمساهمة الفعالة ف إلىدائع المصرفية و وعليه يسعى صندوق ضمان ال
عالية، دائع يتمتع بالكفاءة والفو وتطوير نظام ال إدارةاستقرار وسلامة النظام المالي والمصرفي عن طريق 

                                                             

عبد الرحمن بشير ميلاد، جمعة فرحات عقيل، دور نظام ضمان الودائع في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وتعزيز  -1 
تجارة ، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية، كلية الاقتصاد وال-دراسة ميدانية على الجهاز المصرفي الليبي -الثقة المصرفية

 .36، العدد التاسع، ص.2017يا، يونيو زايتن، الجامعة الأسمرية الإسلامية، ليب



اطر لتساعدها على تقليل المخلذلك يحرص المصرف المركزي على تطبيق رقابة شديدة على المصارف 
 .iالتي من الممكن أن تتعرض لها

دائع المصرفية على فلسفة التكامل بين أهداف طرفين رئيسيين هما الجهاز المصرفي من و يقوم ضمان ال
ن اعتباريه والمودعون الذي أوخسائر مادية  إلىي ذلك دجهة الذي يسعى للحصول على الأرباح دون أن يؤ 

 عدم التأكد. وظروفيقبلون بالحصول على فوائد أقل على ودائعهم مقابل التخلص من المخاطرة 

التي تطرح هنا: هو كيف ساهمت المنظومة البنكية الجزائرية في تأطير القواعد الضابطة  فالإشكاليةوعليه 
 لنظام ضمان الودائع المصرفية؟

 فية.ذاتية نظام ضمان الودائع المصر  الأوّل: بحثالمثنا الى قسمين تعرضنا في ولهذا الغرض سنقسم بح

 دائع المصرفية و : مجال تدخل شركة ضمان الثانيلا المبحث

 ذاتية نظام ضمان الودائع المصرفية. الأوّل: بحثالم

المتعلق بنظام ضمان  03-20لقد نظّم المشرّع الجزائري الودائع المصرفية التي يشملها نظام الضمان رقم 
فليست كلّ الودائع قابلة للتعويض، وحدّد إجراءات التعويض ومقداره بحدّ أقصى لا يمكن  الودائع المصرفية

 تجاوزه.

 الأوّل: ماهية مؤسسة ضمان الودائع المصرفية.لمطلب ا

يجب الإشارة بداءةً أنّ اللجوء إلى هذا النظام أو هذه المؤسسة الضامنة للودائع المصرفية إلّا في حالة 
في فقرتها  09-23من الأمر  134توقف البنك عن الدفع، وهذا ما أكّده لمشرّع الجزائري في المادة 

 «.الدفع لا يمكن استعمال هذا الضمان إلّا في حالة توقف البنك عن: »... 2ةلسابعا

 . 3إنّ مؤسسات ضمان الودائع المصرفية هي تلك الجهة المكلفة بتسيير صندوق ضمان الودائع المصرفية
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إنّ شركة تسيير صندوق الودائع المصرفية هي شركة تُؤسس في شكل شركة مساهمة، وبالتالي فهي تخضع 
ون قانونية ذات طابع خاص خاضعة للقانلقواعد أو أحكام القانون التجاري، ممّا يجعل لهذه الشركة شخصية 

 .4الخاص

 الفرع الأول: خصوصية مؤسسة ضمان الودائع المصرفية

 وتتميز مؤسسة ضمان الودائع المصرفية عن شركة المساهمة بالخصوصيات الآتية:

إنّ غاية إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية هو تحقيق المصلحة العامة، في حين أنّ  -1
 هو تحقيق المصلحة الخاصة والمتمثلة في تحقيق الربح.شركة المساهمة 

من القانون  134تكتسب البنوك التجارية في رأس مال الشركة إجبارياً، حيث نصت المادة -2
على البنوك أن تشارك في تمويل صندوق ضمان الودائع  يجب»على أنّه:  النقدي والمصرفي

 المصرفية بالعملة الوطنية يُنشئه بنك الجزائر.

على الأكثر من مبلغ  %1عين على كلّ بنك أن يدفع إلى صندوق الضمان علاوة ضمان سنوية نسبتها يت
وهذا ما يتعارض مع شركة المساهمة والشركات التجارية عموماً إذ أنّه للمساهم الحرية المطلقة «. ودائعه

 للانضمام إلى الشركة. 

همة ية، في حين أنّه في شركة المساتمثل البنوك المساهمين في مؤسسة ضمان الودائع المصرف-3
 يتمثل في أشخاص طبيعية أو معنوية.

التي تجعل من بنك الجزائر هو المؤسس لمؤسسة  من القانون النقدي والمصرفي 134طبقا للمادة -4
ضمان الودائع المصرفية، أمّا بخصوص شركة المساهمة فيتم تأسيسها من قِبل المساهمين 

 تُؤسسها. بمحض إرادتهم دون وجود هيئة

 2فقرة 6إنّ حصة المساهمين في مؤسسة ضمان الودائع المصرفية هي متساوية طبقا للمادة -5
من القانون التجاري الجزائري على  592، وهذا ما يتعارض مع أحكام المادة 03-20من النظام 

 تحمّل الشركاء الخسائر بقدر حصصهم.
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عضواً  12أعضاء على الأقل و 7 مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، يتكون من-6
من القانون التجاري من حيث الحدّ الأقصى، أمّا الحدّ  610على الأكثر، فهذا يُوافق المادة 

 أعضاء في مجلس إدارة شركة المساهمة. 3الأدنى فهو 

من بين أعضاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية يتمّ تعيين عضوين من طرف بنك الجزائر -7
سنوات قابلة للتجديد، وهذا  6ينة العمومية، ويُعيّن القائمين بالإدارة لمدة وعضو من طرف الخز 

 ما لا نجده في شركة المساهمة.

  



 الفرع الثاني: الودائع المصرفية التي يشملها نظام الضمان.

لقد حدّد المشرّع الجزائري الودائع المصرفية موضوع الضمان في الودائع المستحقة للدفع، وتشمل بذلك 
ودائع الضمان مستحقة الأداء، الودائع المرتبطة بالعمليات على السندات، باستثناء الأموال المنصوص 

 والمبالغ المستحقة الدفع التي تمثل سندات الصندوق. 09-23من الأمر  79عليها في المادة

، فتتمثل 03-20ظـام أمّا الودائع التي لا تخضع لنظام ضمان الودائع وتعتبر غير قابلة للاسترداد طبقـا للن
 في:

 المبالغ المقدمة إلى المؤسسات المالية أو تلك التي تستلفها البنوك فيما بينها. -

من رأس  %5الأموال المتلقاة أو المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الأقل  -
 المال، ولأعضاء مجلس الإدارة للمسيرين ولمحافظي الحسابات.

 مساهمين.ودائع الموظفين ال -

 الودائع غير الاسمية من غير المبالغ المستحقة الدفع الممثلة لوسائل الدفع التي يصدرها البنوك. -

 الودائع بالعملة الصعبة المعاد بيعها لبنك الجزائر. -

 ودائع التأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد. -

 ودائع الدول والإدارات. -

 جزائي نهائي في حق المودع.الودائع الناجمة عن عمليات صدر فيها حكم  -

الودائع التي تحصل فيها المودع بصفة فردية على شروط معدلات فوائد امتيازية ساهمت في  -
 تدهور الوضعية المالية للبنك.

 ودائع مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. -

  



 بنظام ضمان الودائع المصرفية. الهيئات البنكيةعلاقة  المطلب الثاني:

في هذا المطلب دور مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية في مساهمتهما في تأطير نظام سنُوضح 
 الودائع المصرفية.

 في تأطير نظام ضمان الودائع المصرفية. المجلس النقدي والمصرفيالفرع الأوّل: مساهمة 

ويتألف من تسعة أعضاء، من القانون النقدي والمصرفي،  61بمفهوم المادةوالمصرفي  يمجلس النقداليعتبر 
موظفين ذوي  أربعة، و  الثلاثة )المحافظ رئيساً، ونواب المحافظ 5منهم أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر

معينين بموجب مرسوم رئاسي، بالإضافة إلى  بحكم كفاءتهم في المجال الاقتصادي والمالي أعلى درجة
 ابحكم كفاءته تختار ةشغور وظائفهم(، وشخصي ثلاثة مستخلفين يحلون محل لموظفين في حالة غيابهم أو

وشخصية تختار بحكم كفاءتها في مجال الصيرفة الإسلامية وإطار من  في المسائل الاقتصادية والنقدية
 .6بموجب مرسوم من رئيس الجمهوريةويتم تعيينهم  بنك الجزائر برتبة مدير عام على الأقل

تأطير نظام ضمان الودائع المصرفية، وانطلاقاً من في  ي والمصرفيمجلس النقدالوبخصوص مساهمة 
يُحدّد المجلس كلّ سنة مبلغ العلاوة المذكورة في »... على أنّه:  09-23لقانون ا من 5 الفقرة 134المادة 

 «.الفقرة السابقة، ويُحدّد المبلغ الضمان الأقصى الممنوح إيّاه كلّ مودع

 03-20من النظام  07المادة قدي والمصرفي، فإن خاص بالقانون النفي ظل انتظار صدور نظام  
المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية في فقرتها الثانية على أنّ مجلس النقد والقرض يُحدّد سنوياً هذه 
العلاوة، ويُمارس مجلس النقد والقرض صلاحية تحديد هذه العلاوة بإصداره لقرارات يُحدّد فيها نسب 

 المشاركة، 

مجلس النقد والقرض سنوياً واستناداً إلى مؤشرات الإشراف، نسبة هذه العلاوة في حدود واحد بالمائة ويُحدّد 
(1%). 

 الفرع الثاني: مساهمة اللجنة المصرفية في تأطير نظام ضمان الودائع المصرفية.

والتنظيمية المطبقة  ةتُكلّف اللجنة المصرفية بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعي
 عليها، وكذا المعاقبة على الإخلالات التي تتمّ معاينتها.
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كما تخصص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية وتسهر على نوعية وضعياتها المالية، وكذا 
 تسهر على احترام قواعد حُسن سير المهنة.

مّ يمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة المالية دون أن يتواقتضاءً، تُعاين المخالفات التي يرتكبها أشخاص 
 .7اعتمادهم، وتطبق عليهم العقوبات التأديبية

وتتكون اللجنة المصرفية من المحافظ رئيساً، وثلاثة أعضاء يُختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي 
اني من رئيسها الأوّل، وينتدب الثوالمالي والمحاسبي، وقاضيين ينتدب الأوّل من المحكمة العليا ويختاره 

مجلس الدولة ويختاره رئيس المجلس، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء. وكذا ممثل عن مجلس المحاسبة 
 .8يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الأولين، وممثل عن الوزير المكلف بالمالية

لقانون من ا 134المادة  ئع المصرفية يتمّ انطلاقاً منإنّ مساهمة اللجنة المصرفية في تأطير نظام الودا
على أنّ استعمال الضمان لا يمكن إلّا في حالة إعلان التوقف عن الدفع للبنك المعني، وتنص  23-09

لا يمكن استخدام ضمان الودائع المصرفية إلّا في »... على أنّه:  03-20من النظام  15كذلك المادة 
 الدفع.حالة توقف البنك عن 

 أو إفلاس، يتعيّن على اللجنة المصرفية أن تُصرح بأنّ الودائع ةماعدا حالة قيام إجراء خاص بتسوية قضائي
 لدى البنك غير متوفرة... وعندما تعتبر اللجنة المصرفية أنّ سداد مشكوك فيه.

تشعر  وم...يجب على اللجنة المصرفية أن تصرّح بعدم توفر الودائع في آجل أقصاه واحد وعشرون ي
 «.اللجنة المصرفية شركة ضمان الودائع المصرفية بمعاينة عدم توفر الودائع

من القانون التجاري، يتعيّن عليها ككلّ تاجر أو  215فالبنوك وغيرها من المؤسسات التجارية بحكم المادة 
يوماً قصد  15أيّ شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، إذا توقفت عن الدفع أن تُدلي بإقرار في مدى 

 افتتاح التسوية القضائية أو الإفلاس.

بينما حالة التوقف عن الدفع بالنسبة للبنك التجاري تُصرّح به اللجنة المصرفية، إلّا أنّ ذلك لا يعتبر شرطاً 
التي تقرّر مسؤولية شركة ضمان الودائع المصرفية  15تحريك ميكانيزم الضمان للمؤسسة بحدّ عبارة المادة 

( أشهر ابتداءً من التاريخ الذي صرّحت 06عة مستحقات المودعين ودفعها في أجل أقصاه ستة )في مراج
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فيه اللجنة المصرفية بعدم توفر الودائع، وفي غياب ذلك اعتباراً من تاريخ حكم المحكمة المختصة إقليمياً 
 التي تحكم بالتسوية القضائية أو بإفلاس البنك.

السالف ذكره على علاقة وصاية بين اللجنة المصرفية وشركة  03-20قم من النظام ر  19وتُضيف المادة 
ضمان، بحيث هذه الأخيرة لها الاحتجاج أمام اللجنة المصرفية بأيّ إخلال من البنوك خاصّة ما يتعلق 

 بدفع علاواتها، وتتخذ في ذلك عقوبات عند اللزوم.

خيرة بعدم لضمان التي يتطلب تصريحاً من هذه الأوبالتالي نجد علاقة الشركة باللجنة المصرفية في تنفيذ ا
 توفر الودائع باستثناء حالة إجراء خاص بتسوية قضائية أو إفلاس.

 : علاقة شركة الضمان بالبنوك التجارية والبنك المركزي.لثالثالفرع ا

 لمركزي )ثانيا(.ا وهنا سنعالج علاقة شركة ضمان الودائع المصرفية بالبنوك التجارية )أولا(، وعلاقتها بالبنك

 ولا: علاقة شركة الضمان بالبنوك التجارية.أ

إن البنوك التجارية على اعتبارها مؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية وتتخذ الصفة العمومية أو الخاصة، 
المحلية أو الأجنبية، وتكرس نشاطها البنكي بما يستجيب للقوانين والتنظيمات البنكية، تقوم بقبول الودائع 

ن خلال فتح الحسابات البنكية وخلق نقود الودائع من أجل تمويل مختلف أنشطة زبائنها في شكل قروض م
متنوعة إلى جانب قيامها بتحقيق خدمات بنكية متنوعة لفائدة زبائنها، وذلك من أجل تحقيق الربح وضمان 

 .9السيولة

وك لودائع المصرفية، إذ تتولى البنوهكذا وعلى اعتبار البنوك التجارية تربطها علاقات بنظام ضمان ا
التجارية مهمة الوساطة المالية من خلال جملة العمليات المصرفية والتي من أهمها تلقي الأموال من 

، بهدف 10الجمهور في شكل ودائع، وعلى هذا الأساس ألزمها التنظيم المصرفي الذي ينشئه بنك الجزائر
 .11والمبالغ الأخرى الشبيهة بها القابلة للاستردادتعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم 
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والجدير بالذكر أن انضمام البنوك التجارية لمؤسسات الضمان في القانون المصرفي المقارن نجده ينقسم 
إلى أنظمة تجعل الانضمام إلى هذه المؤسسات اختياري وهناك ما تجعله إجباري، ومنها من أخد بكلا 

 النظامين.

، أما 1967ل نجد على سبيل المثال لا الحصر، نظام الضمان في كندا والذي تم إنشاؤه ففي الصنف الأو 
الصنف الثاني فيجعل من انضمام البنوك التجارية لمؤسسات الضمان إجباري وهو ما نجده على سبيل 

ا هو م المثال في مصر ولبنان واسبانيا والجزائر وفرنسا، أما الصنف الثالث فهو الذي أخد بالنظامين مثل
معتمد في الولايات المتحدة الأمريكية الذي نجد فيه العضوية اختيارية بالنسبة للبنوك الأجنبية وإجبارية 

 .12بالنسبة للبنوك المحلية

إن أغلب الدول يكون اشتراك البنوك التجارية في أنظمة الضمان إجباريا ولا يتأثر هذا العامل بدرجة التقدم 
 .13ظ في الدول المتقدمة والنامية على حد سواءالاقتصادي لدولة، فهو ملاح

وهكذا فقد فرض القانون المصرفي الجزائري على جميع البنوك المعتمدة في الجزائر أن تكتب في رأسمال 
 .14شركة ضمان الودائع المصرفية والذي يوزع بينهما بحصص متساوية

على وجوب المشاركة في تمويل صندوق ضمان الودائع المصرفية  09-23لقانون من ا 134 وتوجب المادة
 على الأكثر من مبلغ ودائعها. %1ودفع علاوة سنوية نسبتها 

وهكذا فإن شركة ضمان الودائع المصرفية تعتمد على مصادر تمويلها من خلال رأس المال الاجتماعي 
ا كل على الودائع التي تدفعها البنوك دوريالمكتتب بمساهمة البنوك التجارية، إضافة إلى أقساط التأمين 

 سنة، وكذا الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الشركة.

 ثانيا: علاقة شركة الضمان بالبنك المركزي.

لقد أدخل قانون النقد والقرض تعديلات مهمة على هيكل النظام البنكي الجزائري سواء تعلق الأمر بهيكل 
 أو بهيكل البنوك التجارية، فبالنسبة للبنك المركزي فإنه يمثل قمة النظام البنك المركزي والسلطة النقدية
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البنكي، وهو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعتبر تاجرا في علاقاته مع 
 ، وتعود ملكية رأس ماله بالكامل للدولة، كما لا يخضع للتسجيل في السجل التجاري.15الغير

البنك المركزي )بنك الجزائر( تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والبنكية والإشراف على تنفيذها وفق ويتولى 
الخطة العامة للدولة، فهو بذلك يعد مسؤولا عن صياغة السياسة النقدية بما يستجيب لقرارات وسياسات 

 .16المنتمية للجهاز البنكيالحكومة، كما يعد مسؤولا عن رقابة البنوك التجارية والمؤسسات المالية 

ويعرف البنك المركزي على أنه " الهيكل الذي يقف على قمة النظام المصرفي سواء من ناحية الإصدار 
 ".17النقدي أومن ناحية العمليات المصرفية وهو الإدارة الرئيسية التي تتدخل لتنفيذ سياستها النقدية

 09-23لقانون من ا 134 لمصرفية من خلال المادةوتظهر علاقة البنك المركزي بنظام ضمان الودائع ا
هو أن آلية ضمان الودائع والمتمثلة في صندوق الودائع المصرفية يتم إنشاؤها من طرف البنك المركزي 

 بصفته مؤسسا وحيدا.

كما أنه على اعتبار مهمة البنك المركزي هو المقرض الأخير، أن يقوم على إقراض أي بنك يواجه صعوبات 
 وذلك لمساعدتها على تجاوز أزمة السيولة بضمان بعض أصولها بسعر الخصم. مالية،

إن البنك المركزي يحل محل نظام الضمان في حالة انعدامه، حيث يقوم بمنح قروض للبنوك المعسر، أما 
 في وجود نظام الودائع فانه ليس هناك تداخل بين دور هذه الأنظمة ودور البنك المركزي.

ندوق ينشئ من قبل البنك المركزي، فالسؤال الذي يثور هو فيما إذا كان هذا الصندوق فان كان هذا الص
 يتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن السلطات النقدية وباستقلال مالي.

أن صندوق ضمان الودائع المصرفية لا يتمتع بالشخصية المعنوية، وذلك  18فانه يرى بعض الفقه المغربي
ق يتمتع ببعض الحقوق ويتحمل الالتزامات، فإن ذلك لا يرقى إلى مصاف بالرغم من كون هذا الصندو 

الأشخاص المعنويين بالمعنى القانوني المتعارف عليه، ذلك أن إدارة وتسيير الصندوق لا تمارس من قبل 
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جهاز قانوني مستقل خاص به، وإنما تتم من قبل بنك المغرب الذي يخضع بدوره في العديد من تصرفاته 
 ة بتشغيل هذا الصندوق لموافقة وزير المالية المغربي.المتعلق

كما أنه يضيف أن هذا الصندوق لا يعدو أن يكون سوى حساب خاص تساهم البنوك من جهة في تغذيته 
بالموارد المالية اللازمة لتمويله وذلك عن طريق الاشتراكات السنوية التي تدفعها في هذا الإطار، وتتولى 

جهة أخرى أمر تشغيله في نطاق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وما يؤكد ذلك أن السلطات النقدية من 
البنوك لا تشكل من خلال مساهمتها في تمويل الصندوق إطارا تنظيميا خاصا يمكن أن ينبثق منه جهاز 
قانوني مختص في تصريف شؤون هذا الصندوق، بل أن هذه المساهمات تشبه من حيث إجبارية دفعها 

 لجبائية، الأمر الذي تقتضي برعاية مصالحها المشتركة.الرسوم ا

 : مجال تدخل شركة ضمان الودائع المصرفية ثانيال المبحث

على اعتبار أن نظام ضمان الودائع المصرفية هو نوع من أنظمة التأمين أو الضمان الذي تتفق تحت 
ث تقوم هذه المؤسسات المالية إطاره مجموعة من المؤسسات المالية لتأسيس مؤسسة تأمين أو ضمان، حي

بوضع السياسة الخاصة بالنظام، وذلك بحكم أنهم من يقومون بالدفع للنظام وتمويله، وفي حالة إذا ما 
تعرض أحد أعضاء هذا النظام إلى أزمة مالية فان هذا النظام سرعان ما يتدخل لإيجاد الحل المناسب 

 .19مودعين إذا لزم الأمرويقوم بتمويل تكاليف هذا الحل ويقوم بالدفع لل

وجدير بالذكر أن نظام الحماية الضمنية للودائع، يمكن للحكومة أن تظهر حمايتها على شكل ثلاث طرق 
شكل مباشر للمودعين أو تقوم بترتيب أو تنظيم دفع ودائع البنك المفلس من اأساسية إما أن تقوم بالدفع ب

مالي لدمج البنك صاحب المشكلة مع بنك أخر، والطريقة خلال بنك أخر، أو تقوم بترتيب وتقديم الدعم ال
الثالثة هي أن تقوم بمنع الفشل من خلال إعادة تأهيل المصرف عن طريق إمداد برأس المال أو امتلاك 

 .بعض أو كل الأصول غير العاملة للبنك صاحب المشكلة

للودائع، وهو الذي يرسي قواعد أما نظام الودائع المصرفية الصريح فيعتمد على وجود قانون ضمان 
 20وإجراءات عمل النظام.
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إذا كانت مهمة شركة ضمان الودائع المصرفية تتمثل في التدخل لتعويض المودعين في حالة توقف البنك 
من  134 والمادة، 03-20من النظام رقم  03المساهم عن الدفع، وهذا ما نصت عليه كل من المادة 

 .أي هذا ما يوصف بالدور العلاجي ،09-23لقانون ا

أما في دول أخرى كفرنسا مثلا فان الأمر يختلف على اعتبار أن شركة ضمان الودائع المصرفية تتمتع 
 .بصلاحيات علاجية وأخرى وقائية أي يكون لها تدخل قبلي سابق لوقوع البنك في حالة توقف عن الدفع

 .دائع المصرفيةالأول: الدور الوقائي لشركة ضمان الو لمطلب ا

إن التدخل الوقائي الذي يمنح لشركة الضمان حق مراقبة نسبة السيولة لدى البنك بإخضاعه لعدد من 
 21المعايير التي تكفل مكانه مركزه المالي وتوافر السيولة لديه.

 إن الدور الأهم لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية يكمن في الدور الوقائي الذي يمنع الوصول إلى حالة
الإفلاس، ويبرر ذلك أنه منح المشرع لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية إمكانية التدخل لمواجهة الطلبات 
المستحقة على البنك المتعثر، الذي قد يكون تعثره عرضيا، سوف يؤدي ذلك إلى تفادي مواجهة هذا الأخير 

رفي، وهذا مالي في الجهاز المصحالة التوقف عن الدفع ووضعه قيد التصفية، وبالتالي تفادي إحداث تعثر 
ما يضمن أكثر حماية للقطاع المصرفي، حيث تحقق الحماية البنكية من جانب حماية المصرف والمودعين 

 .22في أن واحد، لكن مع تشديد الرقابة البنكية من حيث ضمان حسن سير العمل المصرفي 

إن معظم أنظمة الضمان تتوخى الحماية الوقائية وليس العلاجية، أي أنها تهدف إلى حماية أموال المودعين 
من خلال الرقابة السابقة على المصارف وقبل وصولهم إلى مرحلة التوقف عن الدفع، من جانب تجنيب 

ل الالتزامات والشروط البنوك والمؤسسات المالية من الوقوع في حالة عجز مالي حقيقي، وذلك من خلا
 23التي يفرضها البنك المركز وقوانين التأمين على الودائع على المؤسسات المصرفية 

 ومن أهم المشكلات التي يتدخل صندوق ضمان الودائع المصرفية فيها نجد:

 : مشكلة الائتمان )القرض( الرديءالفرع الأول

                                                             

انون تير في قأحكام عقد الوديعة النقدية في النظام المصـــــــــرفي الجزائري، مذكرة لنيل شـــــــــهادة الماجســـــــــفرحي محمد،  - 21 
 .170ص  ،2013-2012الأعمال، جامعة وهران، السنة الجامعية 

طباع نجاة، الوضــعية القانونية للبنوك والمؤســســات المالية المتعثرة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم الســياســية،  - 22 
 .337، ص 2017-2016جامعة مولود محموي، تيزي وزو، الجزائر، 

 .337طباع نجاة، المرجع نفسه، ص  - 23 



صادية لبنوك المفلسة كانت جراء تقلبات الأحوال الاقتلقد اثبتت التجارب أن معظم الصعوبات التي واجهتها ا
والمالية الناتجة عن تركز محافظ القروض والائتمان وعن التسهيلات الممنوحة للزبائن ولغيرهم من 

 الأشخاص ذوو العلاقة مع البنوك.

ي تلك دولقد اعتبرت في هذا السياق لجنة بازل بأنه من الواجب على السلطات الرقابية السهر على تفا
الممارسات التي من شأنها أن تؤدي بالبنك إلى الانهيار والإفلاس، وذلك من خلال دعم التعليمات الهامة 
المتعلقة بمخاطر القرض وفرض متطلبات احترازية على البنوك في هذا الشأن، لاسيما إذا تعلق الأمر 

لمبدأ الخ وهو ما قررته اللجنة في ا …..بمنح القرض، فرض الضمانات، متابعة الجدارة الائتمانية للعميل 
 .24من مبادئها الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة  17

ويعرف خطر الائتمان بأن الخسارة التي تحدث للبنك نتيجة عدم مقدرة العميل على تسديد القرض وفوائده، 
لك إلى الظروف وتعود هذه الخسائر إلى عدة عوامل داخلية وخارجية، منها ضعف إدارة الائتمان وكذ

 .25السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

إن البنك يحس بقرب الخطر عندما يتأخر العميل عن التسديد وخاصة إذا تكررت العملية من عدة عملاء، 
وهو ما يعرف بخطر التجميد لأنه سيهدد أموال البنك بالجمود في يد العملاء، كما يحس البنك بإمكانية 

 عجز العميل التسديد وهو ما يعرف بخطر اعسار العميل لوقوعه في تعثر مالي.حدوث خطر القرض، إذا 

كذلك إن مجرد التأخير في الوفاء بالقروض عند حلول أجلها ترتب أخطار كثيرة، وهي خلق أزمة بين 
المودعين والبنك، ويضيع كذلك على البنك فرصة إعادة استثمار هذه الأموال، نتيجة لذلك يهتز المركز 

 .26لي للبنك مما سيجعله يعاني بدوره من أزمة قلة السيولة لديهالما

وإذا كان هذا الدور لا تقوم به مؤسسة ضمان الودائع المصرفية في الجزائر، فهو من اختصاص مركزية 
 .09-23لقانون من ا 106 المخاطر طبقا للمادة

، والضمانات المعطاة لكل قرضوتكلف مركزة المخاطر بجمع أسماء المستفيدين من القروض غير المسددة 
 من جميع البنوك والمؤسسات المالية.

                                                             

شـــــويطر إيمان رتيبة، النظام القانوني للرقابة المصـــــرفية في الجزائر، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قســـــنطينة،  - 24 
 .154، ص -2017-2016الجزائر، 

وراه، الجزائري، أطروحة دكت أيت وازو زاينة، مسؤولية البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفية في ظل القانون  - 25 
 .109، ص 2013-2012كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، 

 .110أيت وازو زاينة، المرجع نفسه، ص  - 26 



الصادر عن مجلس النقد  27 01/92وجدير بالذكر أن تنظيم مركزية المخاطر كان يخضع إلى النظام 
من النظام  19والقرض، والمتضمن تنظيم مركزية المخاطر وعملها، إلا أنه تم إلغاء أحكامه بموجب المادة 

، المتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات والأسر وعملها 2012فبراير  20ؤرخ في الم 01-12رقم 
28. 

 : مشكلة العجز في السيولة وعدم كفاية رأسمال البنك.الفرع الثاني

تعتبر مراقبة نسبة السيولة لدى المصارف من أهم انشغالات نظام التأمين على الودائع لدى غالبية 
هذه النسبة بالملاءة بين مكونات محفظة المصرف وأنواع الودائع الموجودة التشريعات، إذ تعني مكونات 

لديه، وبالتالي مواجهة مخاطر عجز السيولة بأقل قدر ممكن من التكلفة، حيث يتجسد دور مؤسسة الضمان 
 في هذا المجال من جانب دورها الرقابي الذي تمارسه على البنوك.

ان أن تطلع على حسابات البنوك الختامية، ونتائج أعمالها حيث أجازت بعض التشريعات لمؤسسة الضم
المتوفرة لدى البنك المركزي، وفي حالة علم المؤسسة بأن أية مؤسسة مصرفية، أي من الإداريين فيها 
يمارس عملا غير قانوني أو مخالف لأصول المعاملات المصرفية يتعين عليها إخطار البنك المركزي 

 .29المنصوص عليها في قانون البنوكبذلك لاتخاذ الإجراءات 

وتعرف مخاطر عجز السيولة بأنها الاختلالات في صافي الدخل والقيمة السوقية الناتجة عن الصعوبة 
التي تواجه البنك في الحصول على السيولة بتكلفة معقولة سواء من بيع الأصل أو من خلال الحصول 

 .30إلى مصادر جديدة للأموال  على قروض، ويكبر هذا الخطر كلما صعب توصل البنك

وحاجة البنك للسيولة هي أساسا من أجل تمويل القروض المقدمة منه إلى المتعاملين وكذلك لأجل تمويل 
 الاستثمارات.
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كما يحدث خطر رأس مال عندما لا يتمكن البنك من الاستمرار عندما تصل القيمة السوقية للأصول أقل 
ذه الحالة لا يستطيع البنك دفع التزاماته، فتصل الخسارة إلى أموال من القيمة السوقية لديونه، وفي ه

 المودعين.

بل أكثر من ذلك يمثل رأس المال الركيزة الأساسية لقيام المؤسسة المالية، وهو عبارة عن الفرق ما بين 
 .31الممتلكات المالية من رأس مال وسيولة، والديون المستحقة على البنك أو المؤسسة المالية 

 : مشكلة الخسائر لدى البنك الفرع الثالث 

وهنا يجد البنك نفسه في حالة خسائر نتيجة سوء الإدارة أو الغش والاختلاس، فيتدخل صندوق ضمان 
الودائع لإبداء النصح والتوجيه للمستثمرين الرئيسين للبنك ومحاربة طرق التسيير السيئ التي أدت لتحقيق 

 .32منح البنك سيطرة الصندوق من خلال تدخله في عمله تسييره  الخسائر، وقد يصل الأمر إلى حد

إن المهام المخولة لمؤسسات ضمان الودائع المصرفية هو مهام جديد ومستحدث بالنسبة للقانون الفرنسي 
 وهو اختياري بالنسبة لصندوق الضمان يكون باقتراح من اللجنة المصرفية.

ودائع في الولايات المتحدة الأمريكية تعديلات قدمت على بل أكثر من ذلك، عرف نظام التأمين على ال
، مما زاد من القدرات المالية للمؤسسة واتساع أدوارها في 1991 نوفمبر 28مجلس الشيوخ الأمريكي في 

التدخل وتضمنت اللوائح الجديدة لمؤسسة الضمان حق تصنيف المؤسسات المالية حسب مستوى رأس 
ضع كل زيادة في رأس المال من قبل إدارة البنك إلى الإشراف وموافقة صندوق المال المطلوب بتوفيره، وتخ

التأمين على الودائع الذي له أن يضع القيود على زيادة أصول البنك، وكذا على الأنشطة والعمليات 
 .33المصرفية الدولية للبنك 

 الدور العلاجي لشركة ضمان الودائع المصرفية. الثاني:المطلب 

ضمان الودائع يتدخل في حالة توقف البنك عن الدفع من أجل تعويض المودعين، لذا فان إفلاس إن نظام 
 البنك يعتبر شرط لتحقيق وتفعيل آلية الضمان.
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على أن " لا يمكن استعمال هذا الضمان إلا  09-23لقانون من ا 134 وهذا ما يظهر جليا في المادة
 في حالة توقف البنك عن الدفع ".

تضح من المادة أن التشريع المصرفي الجزائري ينعدم فيه الدور الوقائي لمؤسسة ضمان الودائع وهذا ما ي
المصرفية، ويبقى مهامها محدد ومتوقف على شرط تحقق الخطر المتمثل في توقف البنك عن الدفع الناتج 

تتدخل عدام الودائع، و عن انعدام القدرة المالية للبنك ووفاء مستحقات العملاء عند الطلب وهو ما يسمى بان
مؤسسة الضمان في هذا المجال هو المهام الأصلي لها ويسعى هدفه إلى تعويض المودعين دون البحث 

 .34عن إنقاذ البنك 

ولا يكفي توقف البنك عن الدفع لتحريك آلية الضمان، بل يجب التصريح بهذا التوقف وفق المدة والإجراءات 
الضمان، وتتولى اللجنة المصرفية مهمة التصريح بالتوقف عن الدفع  المقررة في القانون الأساسي لشركة

35. 

وجدير بالذكر هنا، وعلى خلاف المشرع الجزائري فان المشرع المغربي قد أحدث الصندوق الجماعي 
، حيث يقوم هذا الصندوق من جهة بتزويد 36من القانون البنكي  57لضمان الودائع من خلال المادة 

التي تعترضها صعوبات بالمساعدات المالية الكفيلة بتمكينها من تجاوز هده الصعوبات،  المؤسسات البنكية
ومن جهة أخرى، في عمله على منح بتمكينها من تجاوز هذه الصعوبات، ومن جهة أخرى، في عمله على 

ة يمنح التعويضات المستحقة للمودعين من عملاء البنوك التي تقع تصفيتها نتيجة سحب السلطات النقد
 رخص الاعتماد منها.

وتطبيقا لذلك، فان تدخل الصندوق الجماعي لضمان الودائع في نطاق توفير الحماية اللازمة لعملاء البنوك 
يتم في مرحلة أولى بواسطة المساعدات المالية التي يقدمها لكل مؤسسة بنكية تعتر فيها صعوبات بهدف 

انية ه الصعوبات وفي مرحلة ثالحيلولة دون تأثير حقوق عملاء هذه المؤسسة من جراء انهيارها بفعل هذ
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عن طريق ما يمنحه من تعويضات لأصحاب الودائع الموضوعة بالمؤسسات البنكية التي يتم وضعها في 
 .37حالة تصفية 

يتضح أن صلاحيات شركة ضمان الودائع لا تبدأ إلا بعد إثبات حالة التوقف عن الدفع ومعاينتها وتحدد 
 وذلك من قبل اللجنة المصرفية التي يؤول لها الاختصاص في ذلك. مدى ارتباطها بوضعية البنك المالية،

ويتم تعويض المودعين وفقا لإجراءات تبدأ من تاريخ التصريح بعدم توفر الودائع لدى البنك من طرف 
المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية يكون  03-20من النظام  15اللجنة المصرفية، وطبقا للمادة 

( يوما بعدم دفع البنك وديعة مستحقة بسبب 21مصرفية في أجل أقصاه واحد وعشرون )تصريح اللجنة ال
 وضعيته المالية، وكما عليها إشعار شركة ضمان الودائع المصرفية بمعاينة عدم توفر الودائع.

أو كما يمكن من تاريخ الحكم بالتسوية القضائية أو الإفلاس من طرف المحكمة المختصة إقليميا أو من 
مراجعة  03-20من النظام  17ريخ التصريح بعدم توفر الودائع من طرف اللجنة المصرفية طبقا للمادة تا

متد ي الشركة المسؤولة على تسيير صندوق ضمان الودائع المصرفية مستحقات المودعين وتدفعها في أجل
ضرورة لذلك، ( أشهر، ويمكن تجديده من طرف اللجنة المصرفية مرة واحدة متى دعت ال6إلى ستة )

 فيصبح اثنا عشر شهرا.

ويقوم البنك بإعلام كافة المودعين بواسطة رسالة مسجلة بانعدام الودائع المالية مع إرشادهم للإجراءات 
التي تكون محددة من قبل مجلس النقد  38الواجبة للحصول على تعويض صندوق ضمان الودائع المصرفية

، الودائع المصرفية، ولا يعتبر تعويضا عن كافة أموال المودعوالقرض، وهنا التعويض يرتبط بنظام ضمان 
التي تخضع لإجراءات الإفلاس والتصفية وفقا لنصوص القانون التجاري، ففي هذه الحالة يجب على الزبون 
الدائن أن ينتظر انتهاء عملية تصفية كافة أصول وأموال البنك المفلس، ويبيعها حتى يتسنى له استرجاع 

 ديونه.

وما نلخص إليه أن شركة ضمان الودائع المصرفية تقوم بمراجعة مستحقات المودعين الذين تعتبر ودائعهم 
أشهر، تسري من تاريخ تصريح اللجنة المصرفية  06غير متوفرة، وتدفع لهم التعويض في أجل أقصاه 
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من قبل  ة أو الإفلاسبعدم توفر الودائع، أو ابتداء من تاريخ النطق بالحكم القاضي بالتسوية القضائي
 المحكمة المختصة كما أن هذا الأجل يجوز للجنة المصرفية أن تقوم بتجديده لمدة واحدة فقط.

، عن حالة توقف البنوك غير المساهمة في شركة ضمان الودائع المصرفية عن الدفع، 39ويعلق البعض
ها المصرفية م تلتزم بكل التزاماتعن كيفية تعويض المودعين الذين وضعوا ودائعهم في هذه البنوك التي ل

ولم تدفع علاوات لصندوق الضمان، ومع العلم أن هذه الودائع لا تخضع للتأمين فما مصير حقوق هؤلاء 
 المودعين.

هذه الثغرة كان بالإمكان تجنبها لو أقحم المشرع هذه الفئة ضمن الفئات المستفيدة من صندوق ضمان 
ودع لا يحمل مسؤولية إخلال البنك بالتزامه المصرفي، وأن هذا الصندوق الودائع المصرفية باعتبار أن الم

 يقدم خدمة ذات طابع مرفقي تجعل من حق كل المودعين الاستفادة منها.

وفي هذا الصدد ترد إلينا إفلاس البنك الصناعي والتجاري والجزائري، إذ أدى بثبوت المخالفات ضد البنك 
إلى اتخاذ إجراءات خطيرة ضد هذا البنك، لاسيما إجراء سحب الاعتماد  من خلال مختلف تقارير المراقبين

 ومنعه من مزاولة النشاط المصرفي مستقبلا.

وهنا عاد اختصاص الإجراءات الردعية إلى اللجنة المصرفية صاحبة الاختصاص الأول في ذلك، في 
 بنك.حين أقتصر دور بنك الجزائر في إعداد التقارير والملف المدين لهذا ال

وأمام كل المخالفات ذات الطابع الإجرامي، وبعد أن اتخذت اللجنة المصرفية الإجراءات التي تدخل في 
 إطار اختصاصها، قامت بتحويل الملف إلى وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الجزائية المناسب.

ت حترام البنوك والمؤسساوقضية الخليفة بنك أثبتا خطورة عدم ا BCIAإن قضية البنك التجاري والصناعي 
المالية لقواعد ممارسة النشاط المصرفي خصوصا عندما يصل الأمر إلى حد التلاعب بأموال المودعين 
وحركة العملة الصعبة، وهذا ما دفع بالسلطات إلى التشديد في القواعد المنظمة للنشاط المصرفي ومحاولة 

ل لحماية أموال المودعين من جهة وحماية النظام سد الثغرات التي سمحت ببعض التجاوزات وإيجاد وسائ
 .40المصرفي من مثل هذه الأزمات من جهة ثانية

 الخاتمة

                                                             

 .348أيت وازو زاينة، المرجع السابق، ص  - 39 
 .340لأكتر تفصيل حول هاتين القضيتين، أيت وازو زاينة، المرجع السابق، ص  - 40 



دائع المصرفية هو تحقيق حماية عملاء البنك من الضرر الذي و بالرغم من أن وظيفة صندوق ضمان ال
لى عبر مرحلتين اثنين: وتتحدان هاتان المرحلتان من زاوية أو  إلا أنه قد ترافقهقد يلاحقهم من جراء انهياره 

في تقديم المساعدات المالية اللازمة للمؤسسة البنكية التي تعترضها صعوبات لتمكينها من تقويم وضعيتها 
بنوك عن تصفيتها، ومن زاوية ثانية في منح عملاء ال إليهمولوقاية زبائنها من الأضرار التي يمكن أن تنجر 

 الأسباب.  تمت تصفية أحد هذه البنوك لسبب من إذاتعويضات المستحقة لهم في حالة ما ال

نقترح على المشرع الجزائري أن يعيد النظر في النص المنظم لصندوق ضمان الودائع المصرفية من خلال 
ا بهدف انقاذ ذالاعتماد على الالية الوقائية وعدم الاقتصار على الالية العلاجية المتمثلة في التعويض وه

 البنوك من الوقوع في الإفلاس وهذا ما قد يؤثر بطريقة غير مباشرة على خزينة الدولة.

كما نقترح على المشرع الجزائري أن يعيد النظر في قيمة سقف التعويض المقدر بمليوني دينار جزائري 
 وهذا تكيفا مع التضخم في الدينار الجزائري.

ي إعادة النظر في المادة المتعلقة باقتصار التعويض فقط بالعملة الوطنية كما نقترح على المشرع الجزائر 
 وهذا ما سيؤدي الى عدم تشجيع الودائع بالعملة الصعبة.

 

 

 

 

i -  دراسة ميدانية على  –في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وتعزيز الثقة المصرفية  عالودائعبد الرحمن بشير ميلاد، جمعة فرحات عقيل، دور نظام ضمان
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 ابرام عقد القرض البنكي إجراءاتالمبحث الأول: 

مشروعية المحل و عدم مخالفته  –حسب ما تقتضيه القواعد العامة  –يشترط في العقود 
للنظام العام و حسن الآداب ، إلا أنه في ما يتعلق بعقد القرض البنكي يجب أن نميز بين 

المؤسسة المقرضة أي البنك و بين محل إلتزام الزبون أي المقترض ، إذ يكون محل إلتزام 
الذي يكون نقدا ، في حين يكون محل إلتزام المقترض  محل إلتزام البنك مبلغا من المال و

هو إرجاع المقابل و الذي يتمثل في المبلغ المقترض مضافا إليه الفائدة التي يعتبرها البعض 
أجرا لكراء الاموال يلتزم المقترض بدفعه للبنك مقابل التنازل المؤقت له عن هذه الاموال 

 خلال فترة من الزمن .

‘‘ الحرية ‘‘ في هذا السياق ، أن القاعدة العامة في تحديد أجر الفائدة هو و الجدير بالذكر 
المحدد للقواعد العامة ‘‘ 1 94/13‘‘ من النظام رقم  ( 04) ، و هذا ما أقرته المادة 

تحدد  <<المتعلقة بالشروط المطبقة على العمليات المصرفية و التي تنص على ما يلي : 
لية بكل حرية ، معدلات الفائدة الدائنة و المدينة ، و كذا معدلات و البنوك و المؤسسات الما

، إلا أن هذه الحرية قيدتها الفقرة  << كذا مستوى العمولات المطبقة على العمليات المصرفية  
 الثانية من ذات المادة بنصها : " غير أنه يمكن لبنك الجزائر أن يحدد هامشا أقصى 

 .2يستوجب إحترامه من قبل البنوك و المؤسسات المالية بالنسبة لعمليات القرض "

"  95/07" من التعليمة رقم "  02المادة " وقد تم التأكيد على هذه الحرية من خلال نص 
المتضمنة الشروط المطبقة على عمليات البنك ، حيث قررت بأن الشروط الدائنة و المدينة 
و مستوى العمولات تحدد بحرية من قبل البنوك و المؤسسات المالية ، و على أن لا تتجاوز 

 .ية التي تزيد حسب الهامش البنكيكمعدل الفائدة في عمليات القرض تكلفة مواد الوسائل البن
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و العمولات عبارة عن مجموع ما يتقاضاه البنك نظير الأتعاب التي يتحملها عند القيام 
 .1بعملية القرض

في ملحقها الثالث في قائمة لمختلف العمولات التي يمكن  95/07و لقد حددت التعليمة رقم 
ح القرض ، و التي تختلف باختلاف نوع القرض للبنك و المؤسسة المالية أن تتطبقها عند من

 الممنوح .

 " المحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف و 91/09من النظام رقم "  -5-تنص المادة  

على أنه : " يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية أن يعد دوريا السياسات المؤسسات المالية 
 .و الإجراءات التي تتعلق بقروضها و توظيفاتها و تسهر على إحترامها " 

و الإجراءات التي يكون البنك ملزما باتخاذها هي الإعلام و الإستعلام و دراسة طلب 
 القرض .

 ستعلام عليه والا اعلام البنك للمقترضالمطلب الأول:  

بق للتعاقد ، حيث يلتزم أحد المتعاقدين أن يقدم للمتعاقد الآخر يعد الإلتزام بالإعلام إلتزام سا
، هذا العقدتفاصيل  عند تكوين العقد البيانات اللازمة لتوافر رضا سليم كامل على علم بكافة

 .2أو صفة الأطراف أو طبيعة المحل

من خلال الأمر  و لقد نص القانون الجزائري على إجراء الإعلام كإلتزام يتحمله جميع التجار
 منه . -04-" المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية في المادة  04/02رقم " 

 -06-ومع ذلك عاد ليؤكد على هذا الإجراء كإلتزام يقع على البنكي ، حيث تنص المادة 
لى " و المحدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة ع 94/13من النظام رقم " 
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العمليات المصرفية ، على أنه " ينبغي على البنوك و المؤسسات المالية أن تبلغ زبائنها و 
 الجمهور بالشروط التي تطبقها على العمليات التي تقوم بها " .

و بذلك ألزم المشرع مؤسسات القرض صراحة بإعلام زبائنها بشروط العمليات التي تقوم بها 
 .1و باحترام هذه الشروط

الأحكام التشريعية لال بخ: " دون الإ2من قانون " حماية المستهلك – 20 –و تنص المادة 
السارية المفعول ، يجب أن تستجيب عروض القرض للإستهلاك للرغبات المشروعة 

كذا آجال و للمستهلك فيما يخص شفافية العرض المسبق و طبيعة و مضمون و مدة الإلتزام 
 بذلك .تسديده و يحرر عقد 

 .تحدد شروط و كيفيات العروض في مجال قروض الإستهلاك عن طريق التنظيم "

ًً  – 06 –أن المادة  إلى  و تجدر الإشارة ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً  السابقة الذكر جعلت محلًا
 –علام جميع الشروط التي تطبقها البنوك على العمليات البنكية و التي حددتها المادة للإ

( السالفة الذكر بالمكافآت و التعريفات و العمولات و غيرها 94/13رقم )من النظام  – 03
 المطبقة على العمليات المصرفية .

( ،  03بغير هذه الشروط المحددة في نص المادة )  بإلاعلامالبنوك  تلتزم و بالتالي لا 
غير أنه إن بادرت بإعلام الزبائن بشروط أخرى ، فإنه عليها تحقيق الصدق فيها ، و إلا عد 

 ذلك تدليسا من جانبها ، يمكن الزبون من طلب إبطال العقد .

إعلام المقترض بكل كان هذا فيما يتعلق بالإعلام البنكي ، أي الإلتزام الواقع على البنك في 
بعقد القرض البنكي ، و يقابل هذا الإلتزام حقا هو " الإستعلام المصرفي " ، وهو  يخصما 

للبنك سلطة غير إعتيادية في جمع المعلومات ، إلا أنه و مع ظهور ذلك الحق الذي يعطي 
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 مفهوم جديد لمسؤولية البنوك و التي تقوم على معاملة البنك كمهني محترف جعلت من
 .1الإستعلام إلتزاما أكثر مما هو حق  

الإجراءات التي تتخذها البنوك من تحري و بحث بهدف   الإستعلام البنكي بأنه تلك رفو يع
من المخاطر  لتفادي أو للتقليلجمع المعلومات المتعلقة بطالب القرض و بنشاطه و ذلك 

 التي قد يحملها القرض .

يتوجب على البنك أن يجمعها عن المقترض في ثلاث أنواع ،  إليو تتلخص المعلومات 
بشخصية المقترض و أهليته و شخصيته و سمعته و طبيعة نشاطه و مدى  الأولىتتعلق 

إيفائه لالتزاماته إذا كان شخصا طبيعيا ، أما إذا كان المقترض شركة أو مؤسسة فردية 
فيشترط معرفة أسماء الشركاء و المعلومات المتعلقة بهم ، و فروع الشركة و عدد موظفيها و 

 .2تاريخ موجز لنشاطها

 النوع الثاني من المعلومات فيتعلق بأملاك العمل المنقولة و العقارية و ضمانات كفلائه  أما

في حين يتعلق النوع الثالث من المعلومات بالوضعية المالية للعمل عن طريق بيانات مالية 
كالميزانيات و الحسابات المالية لعدة سنوات و خاصة حسابات المتاجرة و الأرباح و 

 3الخسائر و الحصيلة العمومية .
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الإشارة إلى أن الإستعلام عن المقترض يكون إما من المصادر الداخلية للبنك وهذا  وتجدر
مثل السجل عندما يكون المقترض عميلا سابقا لدى المصرف أو من المصادر الخارجية 

التجاري و المستثمرين الذين يمارسون نشاطا مشابها لنشاط العميل أو المصارف الأخرى 
  .1التي سبق له التعامل معها

كل المعلومات التي من شأنها أن تعرف بالمقترض و بوضعيته لدى البنك  وبعدما تتوفر 
ينتقل البنك بعدها إلى مرحلة المالية و كل ما يتعلق بشخصه و ملاءته و نشاطه التجاري ، 

 دراسة طلب القرض .

 دراسة طلب القرض  المطلب الثاني:

يؤثر على  لا في إتخاذ القرار بما2يتطلب إتخاذ القرار الإئتماني ضرورة تحري الدقة الفائقة 
السرعة المميزة للجهاز البنكي ، و يكون ذلك من خلال دراسة البنك للملف الذي يودعه لديه 
طالب القرض ، حسب ما يحدده البنك من شروط و تختلف الوثائق المكونة لملف طلب 
القرض ، حسب نوع القرض أيضا ، و فيما يلي سنستعرض مثالين عن تلك الملفات ، 

  عقاري ، و الآخر عن طلب قرض إستثماري . أحدهما عن طلب قرض

فيما يتعلق بالقرض العقاري يتوجب على طالب القرض من أجل شراء سكن عائلي أو بنائه ف
( أو وكالات القرض CNEPأن يتقدم بالطلب لدى الصندوق الوطني لللتوفير و الإحتياط )

( أو بنك التنمية المحلية أو أي بنك آخر يمكنه تقديم هذا النوع من CPAالشعبي الجزائري )
إستمارة طلب القرض التي يتم تحديد نموذجها  ملئالقروض ، ويتم تقديم الطلب عن طريق 

 و مضمونها من قبل البنك ، و يساعده في ذلك ممثل البنك و يوقعها بحضوره .

ل الإجابة عن الأسئلة الموجودة في و يقدم المقترض كل التصريحات الضرورية من خلا
الإستمارة و يجب أن تكون المعلومات التي يدلي بها واضحة و دقيقة ، و تجدر الإشارة إلى 
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بأي من تلك النماذج الخاصة بطلبات الحصول على القرض تعكس حجم أن البيانات الواردة 
 .1نح القرض المطلوبو نوعية البيانات الأساسية اللازمة لهذا البنك قبل إتخاذ قرار م

و بالإضافة إلى ملئ الإستمارة و الإجابة على الأسئلة يتوجب على طالب القرض تكوين 
   ملف لمساعدة البنك على دراسة طلب القرض بصفة أدق و أشمل ، وهذه الوثائق هي :  

طلب قرض ممضي من طرف طالب القرض ، و يكون الطلب إما خطيا أو معدا  -
 لنموذج يقدمه البنك .وفقا 

 شهادة الميلاد و شهادة عائلية . -
 شهادة إثباتية للدخل . -
 نسخة من بطاقة الهوية . -
‘‘ شهادة سحب أو إقتطاع من الدخل أو شهادة تبين محل الدخل  -

DOMICILIATION  ‘‘ في حساب مفتوح لدى البنك مع ترخيص بالسحب التلقائي
 لفائدة البنك .

 CERTIFICAT ‘‘ون على العقارات المعنية شهادة تثبت عدم وجود ره -
NEGATIF D HYPOTEQUE ‘‘ 

و تعد هذه الوثائق مشتركة بين كل أنواع القروض العقارية ، في حين هناك وثائق أخرى 
البناء أو  <<تختلف باختلاف العملية الممولة بالقرض العقاري ، فإن كان القرض من أجل 

عقد رسمي لملكية الأرض التي سيبني  -وجب إضافة :  >>التوسيع و التعلية أو التهيئة
عليها أو السكن الذي ستجري عليه التعديلات ، و كذا رخصة بناء تحدد نوع و طبيعة 
الأشغال أو أي ترخيص من نوع آخر يتناسب مع طبيعة تلك العمليات ، مع كشف تقديري 

عتمد ، أما إذا كان طلب من قبل مكتب دراسة أو مهندس م لعملية البناء التي ستنجز معد
القرض من أجل شراء سكن من المتعامل في الترقية العقارية ، كان على طالب القرض أن 
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عقد حجز موثق مع شهادة إستلام السكن ، أما بالنسبة للمساكن  -يضيف في الملف : 
* فعلى  EPLFالممولة من طرف البنك كتلك المنجزة من طرف مؤسسة ترقية السكن * 

 *DECISION DE RESERVATIONقرض تقديم شهادة أو قرار الحجز * طالب ال

و فيما يخص طلب القرض لشراء مسكن أو بناء من الأفراد ، فيجب أن يتضمن الملف ، 
نسخة من عقد الملكية للمالك السابق أو شهادة مطابقة مرفقة بعقد ملكية الأرض ، و وعد 

      1.بالبيع معد أمام موثق يوضح و يحدد المالك أو المال العقاري ، موقعه و ثمنه

بالذات يجب على طالب القرض العقاري و الجدير بالذكر أنه و في هذا النوع من القروض 
، كتكملة  >>  l’apport personnel préalable <<إسهاما شخصيا مسبقا  يقدمأن 

 .2للقرض الذي يطلبه وهو ملزم بإثبات حيازته لذلك المبلغ قبل إبرام القرض العقاري 

يخص قرضا إستثماريا ، هذا فيما يخص طلب قرض عقاري ، أما إذا كان طلب القرض 
وجب فيه تحديد طبيعة القرض المطلوب قيمته ، مدته ، موضوعه ، الضمانات المحتمل 
إقتراحها ، و قيمة المبلغ الذي يشارك به صاحب المشروع ، كما يجب أن يكون هذا الطلب 

 ممضي من طرف الشخص المؤهل قانونا لاتخاذ القرار باسم البنك .

 :3و يتضمن طلب القرض الاستثماري الوثائق التالية

 السجل التجاري المصادق عليها . نسخة من -

 نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة . -

محضر الجمعية العامة للمساهمين الذي يحدد الصلاحيات الممنوحة للمسير أو المدير  -
 العام للبنك و الخاص بطلب القروض .

 . >> boal <<يها من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية نسخة مصادق عل -
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 ( . ANDIنسخة مصادق عليها لقرار منح الإمتياز من قبل الوكالة الوطنية للاستثمار )  -

 نسخة مصادق عليها لعقد الملكية أو العقار الذي سيأوي المشروع . -

يجب أن لا يخلو من مجموعة  هذا فيما يخص الوثائق القانونية و الإدارية ، إلا أن الملف
 من الوثائق المحاسبية و المالية أيضا و هي :

 الدراسة التقنو اقتصادية و المالية الكاملة للمشروع . -

 ( أشهر .3إثبات الوضعية الجبائية و الشبه جبائية لأقل من ثلاثة ) -

توسيع أو تجديد ( الأخيرة و الملحقات ، و هذا في حالة 3ميزانية السنوات الثلاثة ) -
 المعدات الإستثمارية .

 الفاتورة الشكلية و عقد شراء التجهيزات . -

 تقديري للأعمال المتعلقة بالبناء و الهندسة المدنية .كشف وصفي  -

 تقرير الخبرة و وثيقة تبرر الأعمال المنجزة أو المعدات المكتسبة . -

دقيق و التمحيص فيما يخص و على البنك دراسة ملفات طلبات القروض من خلال الت
 الغرض من القرض و نوعه و قيمته و مدته ، وعلى أساس كل ذلك تتحدد الضمانات التي 

في حينه ، و لكن قبل ذلك وجب  فيه يطلبها البنك من طالب القرض ، و هذا ما سنفصل
 تعتري مهمة البنك عند تقديم القروض .إلى الأخطار التي التطرق 

 

 

 

 



 مخاطر الإقراض البنكي  المبحث الثاني:

الخطر لغة هو المجازفة و المغامرة و الجرأة ، و خطر الإقراض إصطلاحا هو ذلك الخطر 
الناجم عن احتمال عدم استطاعة المقترض تسديد القرض ، و احتمال تحمل الخسارة تبعا 

 1 . لذلك

ه بصفة ؤ الخطر باعتباره عنصرا ملازما للقرض ، لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاو 
سترداده إنهائية ، أو إستبعاد إمكانية حدوثه ما دامت هناك فترة إنتظار قبل حلول آجال 

لذلك يجب على البنك أن يتعامل مع هذا الواقع بشكل حذر ، و أن يقرأ المستقبل قراءة جيدة 
ية خطيرة بالنسبة للبنك المقرض ، لأنه و إن كان يعلم الوضعية المالية و يعد القرض عمل

، فهو يجهل ما ستكون عليه وضعيته تلك في المستقبل ، و للمقترض عند منحه القرض 
فالبنك يتحمل أعباء تفوق ، 2 القرض زادت نسبة الخطر بشكل أكبر كلما طال أجل إسترداد

يتحملها أي دائن عادي في حالة عدم وفاء المقترض بالتزاماته التي يمكن أن بكثير الأعباء 
في الآجال المحددة و ذلك يؤثر سلبا على التوازن المالي للبنك كما قد يكلفه خسائر فادحة 

 . ما يؤدي بهذا الأخير إلى إشكالية حقيقية هي " السيطرة على مخاطر القرض "

رأسماله و إنما يعتمد على كل موارده  البنك في عملية منح القرض لا يعتمد فقط على إن
 3.من ودائع نقدية و رصيد في الحسابات الجارية بينه و بين عملائه بالإضافة إلى رأسماله

وقد تعددت التصنيفات فيما يخص المخاطر البنكية الكبرى ، فهناك من الفقهاء و المحللين 
مالية ، و هناك منهم من جعلها  الاقتصاديين من قسمها إلى مخاطر مالية ، و أخرى غير

                                                             
1 Gilles , gobin , les opérations bancaires et les fondement économiques . paris dunod , 
1980,p ( 99) : « le risque c est l incertitude du gai escompté . cette incertitude procéde de l 
arbitrage entre rentabilité futur éspérée et une sécurité imédiate certaine » . 
2 stéphane predeliévre , emmanuel putman , droit bancaire – corpus droit privé , ed 
economica – paris 2011 p 609 : «  plus la durée augmente , plus l’incertitud s’accroit et 
donc plus le risque est important » 
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، و هناك من عددها دون وضعها في  ائتمانيةو أخرى غير  ائتمانيةضمن طائفتين مخاطر 
 .خانة أو نوع معين 

المالية اهم مايواجه البنوك بما أن معظم معاملاتها تتم بالأسهم والسندات  مخاطرلوتعد ا
 : من المخاطر وهي  أنواع 05والنقود ويدخل ضمنها 

خطر القرض، خطر عدم السيولة، خطر عدم الملاءة ، خطر معدل الفائدة وخطر 
  1.الصرف

 الأول: اخطار تتعلق بالقرض والسيولة والملاءةالمطلب 

  :وفيما يلي سنتطرق إلى هذه القروض كل على حده بالتفصيل

 (  le risque créditخطر القرض : )  -1

" أو " خطر المتعاقد  le risque de signatureو هناك من يسميه " خطر الإمضاء " " 
" ،  le risque client" خطر العميل " "  " أو  le risque de contra partie معه " " 

و هو يعد أول و أهم خطر يواجه البنك لارتباطه الوثيق و المباشر بعملية القرض ، فهو 
خطر طبيعي و متوقع ، لأن تسليف النقود و التي هي أصلا ملك للغير أي المودعين ، 
ولمدة قد تكون طويلة نسبيا ، فيه احتمال لتنفيذ العقد من عدمه ، مما يعرض مصالح البنك 

 لخطر ، و يتحقق خطر القرض بعدة صور منها :و المودعين ل

 " :  Le risque de non – ramboursementخطر عدم التسديد "  -أ 

إن أول خطر يواجه البنك المقرض هو عدم إلتزام المتعاقد معه بتنفيذ العقد ، إما لعدم القدرة 
التنفيذ " بصفة عمدية على الوفاء أو للإعسار " بصفة غير عمدية " أو بسبب الإمتناع عن 

" بحيث لا يدفع أصل الدين أو الفوائد كلها أو جزء منها ، أو أن يأخر في الدفع ، و هو 
 خطر قائم مهما كانت قيمة الدين أو صفة المتعاقد معه .

                                                             

مخاطر البنكية في النظام المصرفي الجزائري ـ مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير قاصدي صورايا ـ قواعد الإحتياط من ال1 
 ( .8م ـ ص ) 2005ـ فرع القانون الخاص ـ كلية الحقوق ـ جامعة الجزائر ـ 



 " : le risque de concentrationخطر التركيز "  -ب

يتحقق هذا النوع من المخاطر في حالة التركيز المبالغ فيه للتعهدات في يد مستفيد واحد ، 
 .1أو مجموعة مستفيدين أو في مجال إقتصادي معين أو في إقليم جغرافي محدد

 " : le risque d’illiquiditéخطر عدم السيولة "  -2

تعد مهمة البنك الأساسية في ما يخص القروض في تحويل الخصوم ) الديون القصيرة 
، بحيث أن البنك قروض الالأجل و الودائع ( ، إلى أصول و موجودات طويلة الأجل أي 

يمول الآجال الطويلة بواسطة موارد و مصادر قصيرة الأجل ، و أثناء ذلك قد يخطئ في 
سه في حالة عدم توفر سيولة كافية لمواجهة طلبات السحب تسيير هذه الآجال ، و يجد نف

من قبل المودعين ، وهذا هو خطر " عدم السيولة " ، أي عدم توفر البنك على المستمرة 
السيولة اللازمة لتلبية طلبات مودعيه غير المتوقعة ، و يتحقق هذا الخطر بمجرد نقص 

 .2و لا يشترط أبدا الإنعدام التام لهاالسيولة 

 " : le risque d’insolvabilitéخطر عدم الملاءة "  -3

و يسمى أيضا " بخطر عدم القدرة على الوفاء " ، حيث يكون البنك في حالة يسر و ملاءة 
عندما تفوق أصوله خصومه ، و يكون في حالة عسر في الحالة العكسية أو عندما تفوق 
خصومه أصوله ، و يعرف خطر عدم الملاءة بأنه " تلك الحالة التي يسجل فيها البنك عجزا 

ذمته المالية بنقصها لدرجة يستحيل فيها تغطية المخاطر و الخسائر في أمواله الخاصة و 
المحتملة الوقوع بحيث لا يتوفر لا على السيولة و لا على أصول أخرى يواجه بها خصومه 
، وعليه فإن خطر عدم الملاءة أوسع من خطر عدم السيولة ، و أن عدم الملاءة يستلزم 

زم بالضرورة عدم ملاءة البنك ، و بصفة عامة ، فإن يستلعدم السيولة أما عدم السيولة فلا 

                                                             
1  Chella zohir – « réflexion sur la réglementation prudents – elle algérienne » - mémoire de 
fin d’étude pour obtention du diplôme DSEB – 2001 p 09    .  
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عدم إمتلاك الأموال الخاصة اللازمة و الكافية لتغطية الخسائر الممكنة الوقوع يجعل البنك 
 .1في حالة عدم ملاءة

 المطلب الثاني: أخطار تتعلق بمعدل الفائدة والصرف

  : والصرف كما يليفائدة ليتضمن هذا المطلب كل من خطري معدل ا

 :خطر معدل الفائدة – 1

" هي السعر الزائد الذي يعود على المقرض أي البنك عندما يستثمر  l’intérêtالفائدة أو " 
 أمواله في مشاريع أو تلك العمولة التي تقابل الخدمة التي يقدمها للغير .

 بالنظر إلى عدة عناصر و هي :و يتم تحديد معدل الفائدة 

 عنصر الخطر ، عنصر المدة و عنصر الفرصة .

النسبة التي يضعها المصرفي في عقوده   ( فهو تلك taux d’intéretأما معدل الفائدة ) 
من قروض أو ودائع ، و التي يحددها البنك المركزي بصفة فصلية إنطلاقا من الأوضاع 
الاقتصادية العامة للدولة ، السياسة النقدية المتبعة ، تقلبات السوق النقدي و المالي و قيمة 

 سعر الصرف .

هذا المعدل إلى تفادي تعسف البنوك  و يرجع سبب إختصاص السلطات النقدية في تحديد
في وضع معدلات مرتفعة للفائدة سعيا منها للربح و خلق النقود بصفة غير منتظمة ، ما 

 يؤدي إلى التضخم المالي ، بحيث يعد هذا التدخل وسيلة لتحديد سياسة القروض .

غيرات و " بأنه " خطر الحصول على نتائج متأثرة سلبا بت و يعرف " خطر معدل الفائدة
 . (1)تقلبات معدلات الفائدة " 

                                                             
1  rachid amrouche – régulation , risque et contrôle bancaire – edition bibliopolice – 2004 – 
p 121 . 

 



فة أرباح البنك ، و هذا يعني كذلك عو تجدر الإشارة إلى أن إرتفاع معدل الفائدة يعني مضا
حصول المودعين على فوائد معتبرة و العكس صحيح ، لأنه إذا أخفق البنك في تسيير 

أموالهم لإعادة توظيفها في أمواله وقع في خطر معدل الفائدة ، فإن ذلك يدفع الزبائن لسحب 
 1. بنوك أخرى ، وهذا ما يدفع بالبنوك لمتابعة تغيرات معدل الفائدة

 :خطر الصرف – 2

يتعلق هذا الخطر بأحد الوظائف الأخرى للبنك باعتباره مقايضا أو مبدلا للعملات الأجنبية 
، والتي تعرف على أنها " " les opérations de changeما يتعلق بعمليات الصرف " في

عملية تحويل و تغيير للعملة الوطنية بعملات أجنبية " و يسمي الفارق بين العملتين " 
 .2تأثر البنك بامتلاكه لعملات صعبة" و قد ي le taux de changeبمعدل الصرف " أو " 

يراد و قد تتغير قيمتها صعودا أو نزولا متأثرة بالأوضاع الإقتصادية للدولة من تصدير و إست
 .إنتاج ....... إلخ

الكبرى أكثر من البنوك الوطنية ، و لكن يبقى هذا النوع من الاخطار يواجه البنوك الدولية 
 لامتلاكها لرؤوس أموال ضخمة و ديون بالعملات الصعبة لدى الغير .

و بهذا نكون قد أتينا على ذكر أهم الأخطار التي تواجه البنكي عند تقديمه للقروض ، إلا 
ة وجب ذكرها فقط مثل " خطر أن هناك أخطار أخرى ليست بنفس الدرجة من الاهمي

بالسوق  ة( والذي يضم مجموعة مخاطر مرتبط le risque du marchéأو ) " السوق 
 المالية باعتباره مضاربا على السندات و الأسهم و في البورصة .....

 كما يوجد نوع آخر من المخاطر غير المالية و التي لا نرى حاجة لذكرها في هذا السياق .

                                                             
1 joel bessis – gestion des risques et gestion actif – passif des banques – édition dalloz – 
1995 – p 17 
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مخاطر يجب أن يحصل على ما يخلق و الجدير بالذكر أن البنك في مواجهته لكل هذه ال
لديه نوعا من الثقة و الأمان عند إبرامه لعقود القرض ، إذا إعتبرنا أن الثقة هي حجر 
الأساس في علاقة المقرض بالمقترض في ما يتعلق بعملية منح القرض ، إلا أن المخاطر 

نكون بصدد بهذه العملية تجعل الثقة وحدها لا تكفي خاصة عندما الكبيرة التي تحيط 
قروض طويلة الأجل ، أو قروض بمبالغ مالية ضخمة ، ما يجعل البنك يشترط على 

مبلغ القرض في حال عدم سداده من قبل هذا  استيفاءالمقترض تقديم ضمانات تمكنه من 
 الأخير .

 

 

 

 

 

 

 

 



:الخاتمة
كذاوبنكيقرضعلىللحصولاتباعھاالواجبالإجراءاتیخصفیمافیھالتفاصیلتملماختاماو

إلىتوصلنافقدالخدماتمنالنوعھذاتقدیمعندالمالیةالمؤسساتوالبنوكتواجھالتيالمخاطرة
یليفیمانوجزھاالنتائجمنمجموعة :

كاناذاایجارھاوبینھمفیماالأفرادبینالقانونمنعھاالتيوالبنكیةالقروضعلىالفوائدیخصفیماأ-
المشرعینعكسالفائدةسعریحددلمالجزائريالمشرعرأىفإنمالیةمؤسسةأوبنكاالاطرافاحد

فيالمالیةوالمؤسساتللبنوكالحریةتركبلالقرضقیمةمنمئویةبنسبةحددوھاالذینالآخرین
المتعلقةالعامةللقواعدالمحدد13/94رقمالنظاممن4المادةخلالمنحریةبكلالفائدةمعدلتحدید

المصرفیةالعملیاتعلىالمطبقةبالشروط
كلرغمحدوثھاستبعادأوالغاؤهیمكنلاوالبنكيالقرضلعقدملازماعنصراالخطریعتبرب-

بالتاليوالقروضبمنحالمجازفةعندحذراالبنكیجعلماعمیلھعنبھایقومالتيالاستعلامإجراءات
كلاسیكیةكانتامالحیازيوالرسمبنوعیھالرھنوكالكفالةكلاسیكیةكانتسواءكثیرةضمانفرض

القرضتأمیناوبالملكیةالاحتفالالضمانكخطاب
بلمابخصوصیةالالتزامھذایوليلمالمشرعفإنالقرضطالببإعلامالبنكالتزامیخصفیمات-

العقدةالعامةالنظریةفيأوالأخرىالعقودفيبالاعلامالتزامكأيجعلھ
تنصذكرهالسابق13/94النظامفي6المادةتجد،البنكيالقرضعقدإبراممرحلةیخصفیماج-

تطبقالتيبالشروطالجمھوروزبائنھاتبلغأنالمالیةالمؤسساتوالبنوكعلىینبغي(بلي:ماعلى
بھا)تقومالتيالعملیاتعلى

الاجدرفكانخاصةبحمایةمحمیاالاخیرھذامنیجعللا"زبون"لمصطلحالمشرعإستعمالإن
المستھلككلمةإستعمال

یستفیدھلوإعسارهحالفيالقرضأجلسقوطمدىأيالمقترضإعسارعلىالمشرعینصلمح-
المتعلقدینأحدیولدلمإذاللجانبینالملزمةالعقود:"فيالمدنيالقانونمن19المادةفحسبالمیسرةمن

الحالتینفيالتعویضمعفسخھأوالعقدبتنفیذیطلبانالمدیناعذارهبعدالاخرللمتعاقدجازبإلتزامھ
الامر"اقتضىإذا
نجدالعامةللقواعدبالرجوعوالجزئيبالوفاءیتعلقفیماخاصبحكمالقرضعقدالمشرعیخصلمخ-

وفاءقبولعلىالدائنالمدینیجبرلا:"أنھعلىتنصالأولىفقرتھافيالمدنيالقانونمن177المادة
لأنالرفضاوالقبولفيللبنوكالحریةتركوذلك"بغیریقضينصأوانفاقیوجدلممالحقھجزئي
علیھاالمتفقالآجالفيالقرضبدلردفيبالتزامھالمقترضتجاهتعسفھالىیؤديقدالجزئيالوفاء

فيالفائدةتحدیدیكونكیفوأجلھحلولقبلالقرضلمبلغالمسبقالدفعحالةعلىالمشرعینصلمھ -
الحالةھذه

الجزائريالمشرععلىیجبحیثالتوصیاتمنمجموعةاقتراحارتأیناالنتائجھذهإلىالتوصلوبعد
فیمالاسیماالمقترضمركزتلائمأنذلكخصوصیتھمعتتمشىخاصةبأحكامالقرضعقدتنظیمإعادة
ب:یتعلق

المقترض)للمستھلك(المسبوقالإعلام/1
القرضعقدصیاغةفيوالشفافیةالنزاھة/2
البنكمعتعاقدهفيأكبرحمایةمنالمقترضتمكینأجلمنمستھلكبكلمةزبونكلمةاستبدال/3



قبلیوماعشربخمسةحددھاالذيالفرنسيالمشرعمثلالعقدبشروطقبولقبلالتفكیرمھلةتنظیم/4
القرضعقدإمضاء

علیھاتطلقالبنوكبھایتعاملالتيالقروضعقودنماذجلأنصریحبنصالقرضعقدشكلیةتنظیم/5
یكونیكادللمقترضبالنسبةالتفاوضمجالیجعلمامسبقاًمحددةأنھاأيقرض""اتفاقیةتسمیة
منعدما

علیھا.المتفقالآجالفيالدفععنالتأخرحالفيوالمقترضالبنكبینالودیةالتسویةتنظیم/6



 المراجع باللغة العربية: المصادر و 
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشروط المتعلقة على العمليات  94/13النظام رقم  .1

وما  35ص  1994 نوفمبر 06في  ةالمؤرخ 72الرسمية رقم  ، الجريدةالمصرفية 
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 ملخص:

مساهمته في تطوير الاقتصاد كبيرة بسبب  بأهميةالاستثمار في المجال المصرفي و المالي  يحظى

العصب الأساس ي لتمويل المشاريع  الوطني و دفع عجلة النمو الاقتصادي الى الأمام.فقد بات

شغل اهتمام جل المستثمرين تأسيس بنوك و مؤسسات مالية الاستثمارية بمختلف أحجامها وقد 

 الي منذ نهاية التسعيينيات على المنافسة.د انفتاح السوق الملاسيما بع

 سحب اعتماد.استثمار،بنك،ترخيص،اعتماد،:الكلمات المفتاحية

 

Abstract : 

Investmentisthe banking and financialfieldis of great importance because of its 

contribution to developing the national economy and pushing the wheel of 

economicgrowthforward. It has become the mainstay of financinginvestmentprojects 

of various sizes, and the interest of mostinvestors has been 

occupiedwithestablishingbanks and financial institutions, especiallyafter the opening 

of the financialmarketsince the end of the nineties. 

Keyword :Investment, ,bank,lisens,agrement,accreditation,withdrawal of accreditation. 



 مقدمة:

التطورات لاسيما الاقتصادية منها دور النظام المصرفي في التنمية الاقتصادية ،بحكم  تأثبت

 الخدمات المقدمة في سبيل نجاح المشاريع الاستثمارية المختلفة التي تحتاج إلى تمويل.

والجزائر إحدى الدول التي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية الاقتصادية بفعل تطوير منظومتها 

ح مجال الاستثمار الوطني المباشر و الاستثمار الاجنبي،رغم القيود و تلمصرفية من خلال فا

العراقيل التي تواجه سبيل المستثمر بسبب تعقيدات منظومتها القانونية و عدم ثباتها، و بحكم 

 الاجراءات الطويلة والمعقدة في سبيل بلوغ منتهاها.

باجراءات خاصة تتباين بين ما يتعلق بالولوج أو النفاذ لهذا لقد طبع الاستثمار في المجال المصرفي 

 المجال و بين اجراءات استغلاله.

توجب الحصول سي أجنبية أو بنك رقميتأسيس بنك أو مؤسسة مالية أو فرع أو  مؤسسة مالية  ان 

من المجلس النقدي و المصرفي و تستتبع الاجراءات لاحقا بضرورة الحصول على ترخيص  على 

 من محافظ البنك ، الامر الذي يزيد من تعقيد الاجراءات في مواجهته.تماد اع

فإلى أي حد ساهمت المنظومة القانونية في الجزائر لاستقطاب المستثمرين في المحال المصرفي و ماهي 

 الآليات المعتمدة في هذا الاطار؟

لاستثمار عامة و النصوص دراستنا لهذا الموضوع تتطلب استقراء النصوص القانونية المتعلقة با

الخاصة المتعلقة بالقطاع المصرفي،الامر الذي يفسر اعتمادنا على المنهج التحليلي و الاستقرائي في 

 دراستنا.

 ستتمحور هذه الورقة البحثية حول محوين:

 نعالج من خلاله النظام القانوني للترخيص في المجال البنكي الأول:

 كشرط شكلي لاستغلال النشاط البنكي : نعالج فيه الاعتمادالثانيأما 

 المبحث الاول:النظام القانوني للترخيص باستغلال النشاط البنكي



ان استغلال النشاط المصرفي يشترط توافر نوعين من الشروط الموضوعية و هي تتعلق بضرورة 

قيمة تاسيس البنك أو المؤسسة المالية  في شكل قانوني و هو شركة مساهمة مع التقيد بتحديد 

رأس المال  الأدنى وفقا للنصوص و التنظيمات السارية المفعول، كما يتطلب الامر توافر شروط 

تتعلق بمؤسس ي الشركة و مسيريها فقد خص المشرع المستثمر الاجنبي يشروط موضوعية عامة و 

 أخرى خاصة.

تغلال النشاط ان دراستنا قد حصرت في الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون للاستثمار و اس

المصرفي،حيث لا يخلو تأسيس أي بنك أو مؤسسة مالية أو فرع او وكالة من هذه الشروط سواء 

خضع تعلق الامر بالمسنثمرالوطني أو الاجنبي ،طالما أن مهنة المصرف هي نشاط مقنن فهي ت

ا يتعلق محددة منها ما يتعلق بالحصول على الترخيص و منها ماجراءات  لنصوص قانونية تستلزم 

 بالاعتماد.

 لذا وجب حصر مضمون الترخيص و تبيان طبيعته القانونية تم تحديد اجراءات الحصول عليه.

 المطلب الاول: مفهوم الترخيص و طبيعته القانونية

الترخيص باستغلال 20231يونيو  2المؤرخ في  23/09لم يعرف القانون النقدي و المصرفي رقم 

فقد اكتفت مجمل أحكامه  بالنص على منح ترخيص من طرف المجلس النقدي و  يالنشاط المصرف

 المالي بشأن:

الدفع  انشاء بنك أو مؤسسة مالية أو الوسيط المتنقل أو مكتتب صرفي أو مزود خدمات -

 .2الخاضعين للقانون الجزائري 

بنوك استثمارية من نفس القانون على ضرورة الحصول على ترخيص لانشاء  90دت المادة كما أك-

بية في الجزائر الى ترخيص المجلس فتح مكاتب تمثيل للبنوك الاجن 92و بنوك رقمية ، و قيدت المادة 

امكانية فتح فروع للبنوك في الجزائرو المؤسسات المالية الاجنبية بترخيص من  93المادة وجاء في --، 

 .المعاملة بالمثل مبدأالمجلس النقدي و المالي في ظل 

                                                             
 .2023يونيو  27صادر في  43ج ر عدد  -1

 2 المادة 89 من القانون 09/23 المتضمن القانون النقدي و المصرفي.



 ياب تعريف قانوني للترخيص في القانون المصرفي يستوجب ضرورة تعريفه وفقا لقوانين أخرى ان غ

 . لكن قبل التعرض للتعريف القانوني وجب تعريفع لغتا و اصطلاحا

 اولا: التعريف اللغوي 

 لغة الترخيص يفيد الاذن أو الاجازة.

 اصطلاحا:

 صطلاح الفقهي :الا 

السلطة الادارية لشخص للقيام بعمل قانوني معين لا يمكن مياشرته هو اذن تمنحه بالمعنى العام :

فهو بذلك الاذن أو الاجازة التي تمنحها   بمفرده لانعدام اهليته أو بفعل حدود سلطته او صلاحيته.

السلطة الادارية أوالقضائية لشخص معين من أجل القيام بعمل قانوني معين،لا يستطيع اعتياديا 

 القيام بمفرده.

سمح بموجبه ي 3هو السماح من طرف السلطات الادارية بمباشرة نشاط معين . المعنى الضيق:ب

 .4السلطة الادارية للمستفيد من استغلال نشاط أو التمتع بحقوق لممارسته

بأنه:" عمل اداري يتخذ شكل القرار الاداري ،لاعتباره عمل  Pirre Livetعرفه الفقيه  الفرنس ي 

أحادي الطرف صادرأصلا بموجب تأهيل تشريعي من جهة ادارية سواء من سلطات ادارية أو 

منظمات أو هيئات تابعة لها مباشرة بحيث يتوقف على منحه أو تسليمه ممارسة نشاط أو انشاء 

 كانت حيوية أن تةجد أو تمارس بدون هذا الاصدار"منظمة أو هيئة و لا يمكن لاي حرية مهما 

من جهة ادارية المختصة بممارسة عمل معين أو اخر من الفقه:"بكونه الاذن الصادر  و عرفه جانب

 5نشاط لا يجوز ممارسته بغير اذن"

                                                             
، 1ضويفي محمد،المركز القانوني للبنك المركزي،أطروحة دكتوراه في القانون الخاص،كلية الحقوق،جامعة الجزائر 3

 .45،ص2014/2015
 84رضا محفوظ جلجل، ص4
ماية البيئة،دراسة مقارنة في كل من القانون الجزائري و الفرنسي و عزاوي عبد الرحمن،النظام القانوني للمنشآت المصنفة لح -5

 .40،ص2003عالم الكتب للنشر و التوزيع،الجزائر،1المصري،ط



في حين عرف فريق اخر "اذن بالتصريح بمنح حق ممارسة مرخص به و هو قرار صادر عن سلطة 

 6يحمل في طياته ضمانا للمرخص له و للغير بقانونية العمل المرخص به" محتصة معينة

 التعريف القضائي:

 عرفته المحكمة الادارية المصرية

المتعلق بممارسة  14/8/2004المؤرخ في  04/08من القانون  25: جاء في المادة التعريف القانوني

التراخيص أو الموالفقة المسبقة من الحصول على ضرورة  المعدل و المتمم النشاطات التجارية

 السلطات المختصة بشأن النشاطات المقننة.

يتبين مما سبق أن الترخيص هو الاليات و الوسائل الممنوحة من طرف المشرع للمستثمر قصد 

استعلال نشاطه الاستثماري و يعد الية رقابية سابقة في يد الدولة للتحقق من توفر الشروط 

نشاط المرغوب في مباشرته .فالموافقة القبلية لانشاء بنك او مؤسسة مالية اللازمة لممارسة ال

تفترض الحصول على ترخيص كاجراءأولي,لكن يبدو أن الكثير من الاراء الفقهية تنظر الى الترخيص 

المسبق بمثابة تقييد لحرية المستثمر و هو يتعارض مع مبدأ حرية الاستثمار و التجارة المكرس 

 2020.7من التعديل الدستوري لسنة  61لمادة دستوريا قي ا

لكننا لو تمعنا في الامر بوضوح لوجدنا أن المشرع قد قيد سلفا النشلطات المقننة لاجراءات خاصة 

مما يسهل فرض رقابة الدولة السابقة و اللاحقة على النشاط الاسثماري لاسيما مع تواجد العنصر 

على مصالح الغير المتعامل معه و تكريسا لمبدأ المعاملة بالمثل حفاظا الاجنبي مما يحتم زيادة الرقابة 

بين المستثمر الوطني و المستثمر الاجنبي.فالترخيص المشترط في المستثمر أو المتعامل  في النشاط 

البنكي يمثل قرارا اداريا يمكنه من انشاء بنك أو مؤسسة مالية أو فرع أو وكالة وفقا للقانون 

 الجزائري .

 الثاني: الطبيعة القانونية للترخيص في المجال البنكي الفرع 

 اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية للترخيص فظهرت نظريتين:

                                                             
 355،ص2014طارق ابراهيم الدسوقي،النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات العربيةو المقارنة، دار الجامعة العربية،الاسكندرية، -6
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 أولا:نظرية الاعمال المركبة

ترى ان الترخيص هو نتيجة اندماج ارادتي طالب الترخيص و الادارة لتحقيق غاية معينة للقيام 

 8تعبير جديد من طرف الادارة و مستقلا ولا أو عقدا أو عملا فرديابالعمل المرخص به،و هو بذلك 

 ثانيا: نظرية الاعمال الشرطية

نرى أن الترخيص عمل شرطي لانه يضع المرخص له في مركز عام و ليس شخص ي،فالمركز القانوني 

الناش يء عن الترخيص محدد مسبقا بموجب القانون و الترخيص منح لصاحب الحق الاستفادة من 

 9ذلك الوضع.

ف المشرع للسلطة الادارية بممارسة مهام السلطة العامة و في مقابل ااعتر الرأ ي الراجح يرى أن 

ذلك خول لها سلطة اصدار قرارات ادارية، لكن فتح النشاطات الاقتصادية على المنافسة الحرة 

جعل هذه الاخيرة  وولوج المستثمرين لاستغلال النشاطات و الايواق التي كانت حكرا على الدولة

تنسحب من الحقل الاقتصادي مكتفية بممارية مهمة الرقابة و التي تتم عبر هيئات استحدثتها لهذا 

 الغرض.

فقد أنشأت سلطات الضبط الاقتصادي لتولي وظيفة الرقابة السابقة و اللاحقة على النشاط 

 الاقتصادي.

بحكم أهمية هذا القطاع ،فقد أنشأت سلطتين وقد كان للمجال المصرفي و المالي نصيبه من الرقابة 

هامتين خولتا مهمة الرقابة على النشاط المالي و المصرفي لكل من مجلس النقد و القرض و اللجنة 

الذي عدل  10المؤرخ في    والمتضمن قانون النقد و القرض 90/10المصرفية  بموجب القانون 

المؤرخ  23/09ل و المتمم بدوره بموجب القانون المعد 11 26/8/2003المؤرخ في  03/11بموجب الامر 

 .27/6/2023في 

                                                             
 8دومة نعيمة،ص 52.

 9 دومة نعيمة، المرجع السابق،ص 52
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أعلاه على ضرورة  الحصول على ترخيص من  23/09و ما يليها من القانون  89فقد أكدت المواد 

المجلس النقدي كاجراء اداري سابق لانشاء بنك أو مؤسسة مالية.و قد جاءت المادة بصيغة 

يا لانشاء البنوك و المؤسسات المالية  و البنوك الرقمية و الوجوب حيث جعل الترخيص شرطا الزام

 فتح الفروع و مكاتب التمثيل و المؤسسات المالية الاجنبية .

فالترخيص هنا طالما أنه صادر من هيئة ادارية مستقلة فهو قرار اداري فردي يختلف عن الانظمة 

بامكانية الطعن في  23/09ن القانون م 95التي تتخذ من أجل تنظيم القطاع. وهنا ما تؤكده المادة 

قرارات المجلس النقدي و المصرفي أمام المحكمة الادارية للاستئناف لمدينة الجزائر وفقا لنص المادة 

المتضمن تعديل قانون الاجراءات  12/7/2022المؤرخ في  22/13من القانون  3مكرر  فقرة   900

رية للاستئناف للجزائر الفصل كأول درجة في ، حيث منحت للمحكمة الادا12المدنية و الادارية

دعاوى الإلغاء، التفسير و تقدير المشروعية في القرارات الادارية الصادرة عن الهيئات العمومية 

 الوطنية و التي تصنف السلطات الإدارية المستقلة ضمنها.

 قرارا اداري,من تم يظهر جليا أن الترخيص الاداري الصادر عن المجلس النقدي و المصرفي هو 

 المطلب الثاني: اجراءات منح التراخيص الادارية لاستغلال النشاط المصرفي

قيد المشرع الجزائري المستثمر للنشاط المصرفي وطنيا كان أو أجنبيا بضرورة التقيد باجراءات 

قانونية بغية الحصول على ترخيص من المجلس النقدي و المصرفي يمكن  تلخيصها في قيود عامة 

مدرجة في قانون الاستثمار و أخرى خاصة وردت في ظل القانون المصرفي، و التي على ضوئها يمنح 

 و قد وضعت اجراءات خاصة للحصول على الترخيص.الترخيص للمستثمر بالولوج لمهنة الصيرفة.

 الهيئة المانحة للتراخيص في المجال البنكيالفرع الاول: 

جملة 7/202213/ 24المؤرخ في 22/18الى غاية صدور القانون قوانين الاستثمار المتعاقبة  تضمنت

لكنها تقف جلها على  ،البنكي نشاطللاي نشاط اقتصادي بما فيها الولوج المستثمر من الشروط 

 ضرورة الحصول على الترخيص.
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ج استحداث فقد فرض قانون الاستثمار اجراء التسجيل في مواجهة المستثمر الاجنبي حيث يندر 

نظام التصريح بالاستثمار في اطار السياسة العامة الاقتصادية المعتمدة في بداية الاستثمارات 

 .التي تستهدف لجلب الاستثمار الاقتصادية

 النشاطأن المجلس النقدي و المصرفي يرخص لممارسة هذا  القانون النقدي و المصرفيفي  فقد جاء

كونه هيئة ادارية مستقلة أنشأت لأجل تحقيق السياسة المالية، و بالتلي تسعى من خلال أنظمتها و 

قراراتها الفردية كهيئة ضابطة للمجال المصرفي و النقدي الحفاظ على توازن السوق و هو ما يعزز 

المالية بعدما كان لديها خاصية الاستقلالية في اتخاذ القرارات بعيداعن تأثير سلطة الوزير المكلف ب

 الملغى. 90/10هو الهيئة المخول لها منح التراخيص في ظل القانون 

 من القانون المصرفي  من: 61يتشكل المجلس النقدي و المصرفي كما جاء في المادة 

 أعضاء مجلس إدارة البنك،-

 شخصية بحكم كفاءتها في المسائل الاقتصادية و المالية،-

 مجال الصيرفة الاسلامية. شخصية بحكم كفاءتها في -

 اطار لبنك الجزائر برتبة مدير عام على الاقل.-

 محافظ بنك الجزائر، ويعين الاعضاء بموجب مرسوم رئاس ي. 62يرأس المجلس وفقا لنص المادة 

 الفرع الثاني: صلاحيات المجلس النقدي و المالي

نقدية يتولى المجلس تحديد باعتياد صاحب السلطة ال 23/09من القانون  64وفقا لنص المادة 

منها شروط اعتماد البنوك و المؤسسات المالية،و انشائها و كذا شروط إقامة شبكاتها ولاسيما 

 تحديد الحد الادنى من رأس مال البنوك و المؤسسات المالية و كيفيتا إبرائه.

 الاجنبية في الجزائر.كما يتولى المجلس مهمة تحديد شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك و المرسسات و 

 المجلس يتخذ قرارات فردية بشأن: أن 64و أكدت المادة 

 الترخيص بفتح البنوك و المؤسسات المالية و تعديل قوانينها الاساسية و سحب الاعتماد.-



 الترخيص بفتح مكاتب للبنوك الاجنبية.-

 الترخيص بفتح مزودي خدمات الدفع.-

 اتب الصرف و يتم ممارية هذه المعام عن طريق الانظمة.الترخيص بقتح وسطاء مستقلين و مك-

 الفرع الثالث: اجراءات الحصول على التراخيص

يرغب قي تأسيس بنك أو مؤسسة مالية،فرع أو وكالة في  يشترط على كل مستثمر وطني كان أو أجنبي

كيفية إعداد  الجزائر أن يتبع الاجراءات التنظيمية الصادر عن بنك الجزائر الذي بموجبها يتحدد

ملف الحصول على ترخيص لاستغلال النشاط المصرفي حيث يتم تقديم طلب الترخيص على رئيس 

 المجلس النقدي و المصرفي.

الصادر عن محافظ بنك الجزائر المحدد لشروط تأسيس بنك أو  11/07حيث جاء في التعليمة رقم

 جراءات الحصول على الترخيص.مؤسسة مالية و اقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية تحديد ا

 ( لمجلس النقد و القرض.1تقديم طلب الترخيص بالتأسيس )م -1

نسخ يتضمن الاجوبة على الاستثمارات المدرجة في الملاحق و  7تدعيما للطلب يرفق الطلب بملف من

و شرفية المؤسس  يتضمن الاستثمارات عناصر تقديم معلومات دقيقة تتعلق خاصة بنوعية

 وضامنيهم إن اقتض ى الامر قائمة المسيرين الرئيسيين و الامكانيات الماليةو الفنية و برنامج التشاط.

 يجب على المؤسسين أن يوجهو لمحافظ بنك الجزائر.-2

الاموال يتعهدون بشرفهم على صحة  سأصحاب رؤو رئيس مجلس النقد و القرض)سابقا(التزام من 

المعلومات المقدمة أو يلزمون بموجبه بالاخطار الفوري بكل تغيير مهم يخص هذه المعلومات كما 

يلتزمون بتقديم كل المعلومات المالية سنويا،مع التزامهم بالخضوع لاحكام القانون المتعلق بالنقد و 

،حيث نصت على صيغة الوجوب بترخيص من 23/09من القانون  103وهو ما أكدته المادة القرض 

المجلس مسبقا بتعديلات في القوانين الاساسية للبنوك و المؤسسات المالية التي تخص غرض 

 المؤسسة أو رأس مالها أو المساهمين فيها.



وتخضع عمليات دمج البنوك و استحواذ على بنك أو مؤسسة مالية ضمن نفس الاشكال 

ستثناء بشأن التنازلات عن أسهم بنك المؤسسة مالية من خلال البورصة إذ القانونية،غير أنه ورد ا

 .يجب أن يحصل على ترخيص مسبق 

 صدور قرار قبول منح الترخيص

بمجرد توافرالشروط القانونية الموضوعية المطلوبة لمنح الترخيص بتاسيس بنك أو مؤسسة مالية و 

بعد التاكد من الوثائق المرفقة بملف طلب التاسيس ، يتخذ المجلس النقدي و المصرفي قراره بمنح 

تمكن ، غير أنه يستتبع الحصول على قرار الترخيص استكمال اجراءات الاعتماد حتى يالترخيص 

 مؤسس البنك أو المرسسةالمالية من استغلال نشاطه البنكي.

 قرار رفض منح الترخيص

يجوز للمجلس النقدي و المصرفي أن يرفض منح الترخيص عند عدم توفر احد الشروط المطلوبة في 

القانون،يبلغ قرار الرفض الى المعني بالامر مقدم الطلب، و الذي اجاز له القانون حق الطعن في 

من  95ارات المجلس أمام المحكمة الادارية للاستئناف لمدينة الجزائر.وفقا لما جاء في نص المادة قر 

ان اجراءات الطعن ضد قرارات المجلس النقدي و المصرفي يجب أن تحدد وفقا .23/11القاتون 

الذي يحدد شروط تاسيس بنك او مؤسسة مالية و شروط  06/02للتنظيم،فقد كان في ظل النظام 

قامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية ، حيث أوجب هذا النظام ضرورة تقديم طلب ثاني ا

 87أشهر من تبيلغ قرار الرفض الاول بناءا لما كان منصوص عليه في المادة  10للمجلس بعد مرور 

 المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم. 03/11من الامر 

 المبحث الثاني: الاعتماد

 ل: تعريف الاعتمادالمطلب الاو 

 عتماد لغة مصدراعتمد و يفيد الموافقة على الامر.الا  



اصطلاحا: هو أسلوب لتدخل الادارة في الحقل الاقنصادي و هو"الموافقة المسبقة التي يتحصل 

عليها من الادارة و التي بموجبها يمكن للاشخاص تحقيق المشاريع الاقتصادية و استفادتهم من 

 14ضريبي ممتاز"نظام مالي أو 

والاعتماد في المجال المصرفي يمثل ترخيص اداري لممارسة مهنة المصرف،ولا يمكن الحصول عليها الا 

 بعد استنفاذ اجراءات الترخيص بنوافر الشروط القانونية و التنظيمية.

وقد عرفه الاستاذ محمد ضويفيبكونه:"قرار منفرد تتخذه السلطة النقدية للسماح لمشاريع 

 15سات المصرفية التي تحصلت على الترخيص من ممارسة العمليات المصرفية المرخص بها'المؤس

تعربف الاعتماد و اكتفى فقط باعتباره كاجراء لاحق للترخيص بشأم تأسيس  23/11أغفل القانون 

 البنوك و المؤسسات المالية و فروع البنوك و المؤسسات المالية الاجنبية.

افظ بنك الجزائر تنفيذا لموافقة المجلس النقدي و الصرفي بعد التاكد فهو بمثابة مقرر يصدره مح

 لعد منح الترخيص.من استكمال العناصر و الشروط المطلوبة 

 فيعد الاعتمادشرطا أساسيا لممارسة النشاط المصرفي .

 الهيئة المانحة للاعتماد

للقانون الجزائري و تطلب يمكن أم تتاسس الشركة وفقا  23/09من القانون   100/2طبقا للمادة 

اعتمادها كبنك أو مؤسسة مالية أو وسيط مستقل أو مكتب صرف أو مزود خدمات الدفع بعد 

 من القانون النقدي و المصرفي, 99الحصول على ترخيص وفقا لنص المادة 

 كما يمنح الاعتماد لفروع البنوك و المؤسسات المالية الاجنبية المسنوفية للشروط.

 اد بموجب مقرر من المحافظ ، ة ينشر في الجريدة الرسمية. يمنح الاعتم

 16منح الترخيص و الاعتماد يتم من نفس الهيئة و هي محافظ بنك الجزائر. يظهر مما سبق أن
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 اجراءات الحصول على الاعتماد

يتوجب على المستثمر الذي حصل على الترخيص بانشاء بنك أو مرسسة مالية أو فرع أو مؤسسة 

 من استغلال نشاطه. جبهو بمسعي في استكمال اجراءات الحصول على اعنماد يسمح له أجنبية ال

 ان الحصول على قرار الاعتماد يتطلب:

أنه يتوفر المؤسسون الذين  11،حيث جاء في المادة  11/07وفقا للتعليمة يتم  تقديم طلب الاعتماد-

شهرا لتقديم التماس لدى محافظ بنك الجزائر  12تحصلوا على الترخيص في غضون مهلة أقصاها 

 قصد 

 الحصول على الاعتماد الذي يسمح للبنك أو المؤسسة المالية من مباشرة النشاط.

و المؤسسات المالية و فروع البنوك و المؤسسات  وتدعيما لطلب الاعتماد يجب علة مؤسس ي البنوك

 ( نسخ يتضمن:7المالية الاجنبية تقديم ملفا من سبع)

  رسالة الالتزام المعتمدة من طرف الجمعية العامة للمساهمين موقع عليها طرف رئيس هيئة

 المداولة على مستوى البنك او المؤسسة المالية.

 ق المؤسسين مسجل لدى الموثق أو نسخة مصادق نسخة أصلية من القانون الاساس ي و ميثا

بفرع بنك أو مؤسسة مالية  عليها طبق الاصل خاصة بالقانون الاساسيللمقراذا تعلق الامر

 أجنبية،

 ،نسخة مصادق عليها من السجل التجاري 

  نسخة مصادق عليها من التصريح بالوجود الجبائي الذي أصدرته قباضة الضرائب التابعة

 لمقر الاجتماعي للبنك أو المؤسسة المالية.لمكان اقامة ا

  شهادة تحرير الحصة من رأس المال الادنى 

  شهادة تحويل العملةالصعبة بالنسبة للمساهمين غير المقيمين 

 نسخة أصلية من التقرير المتضمن قيمة الحصص العينية 

                                                                                                                                                                                              
محافظ بنك الجزائر يعين بموجب مرسوم رئاسي  و هو منصب سامي قي الدولة، و هو نفسه رئيس المجلس النقدي و المصرفي و رئيس  16
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  محضر موثق لاجتماع الجمعية العامة التأسيسية و المتضمن انتحاب رئيس الجمعية أو

 محضر اجتماع مجلس المراقبة 

  محضر اجتماع الجمعية العادية و المتضمن تعيين أعضاء هيئة المداولةو محضر اجتماع هيئة

 على الاقل مكلفين بنشاط الفرع، 2 نداولة المقر و المنضمن تعيين شخصين

 ،مصادقة محافظ بنك الجزائر على اعضاء هيئة المداولة 

 ،محضر اجتماع هيئة المداولة المتضمن انتحاب رئيسها ة تعيين المدير و المديرين العامين 

  نسخة مصادق عليها من سند الملكية أو عقد الايجار التي تأوي مقر الرئيس ي للبنك 

 بيان عن ذمة أصحاب رؤوس الاموال نحرر من طرف موثق. 

 يقدم مؤسسو البنك أو المؤسسة المالية دراسة تفصيلية عن تنفيذ المشروع يتضمن:

  الهيكل التنظيمي للمؤسسة و مجال الاختصاص المحددة للهياكل المركزية 

 التعريف بالاطارات المسيرة ومهامها مرفقا بالسيرة الذاتية 

 مخطط التنمية المؤسساتية 

 تقديم نظام اجراءات التسيير 

  التوجيهي لوظيفة المراقبة لمجمل العمليات المصرفية،المخطط 

 ،شروط التكفل بمخطط الحسابات 

 ،شروط إقامة أداة الاعلام الالي 

 ،شروط التكفل بالمراقبة الداخلية 

 و التنظيمية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال و تمويل  ةشروط القواعد التشريعي

 الارهاب.

 صدور قرار الاعتماد

توافر الشروط القانونية يصدر محافظ بنك الجزائر قرار الاعتماد بالقبول أو  بعد التاكد من

قائمة  يتضمن تحيينالرفض بعد دراسة طلب الاعتماد ، و يتولى محافظ بنك الجزائر اصدار مقرر 

 17كل سنة و تنشر القائمة في الجريدة الرسمية البنوك و المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر
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 :الاعتمادسحب 

يعني هذا الاجراء الغاء الاذن الممنوح للشركة ،فمنح الاعتماد لا يتسم بصفة الديمومة اذ يمكن 

على الحالات التي يتم  104نصت المادة للهيئة المانحة له عدولها عنه و سحبه في حالات محددة. فقد 

 :كالاتي و هي فقد يكون ذلك بماءا على طلب أو بصفة تلقائية فيها سحب الاعتماد

على طلب من البنك أو المؤسسة :بناءامن طرف المجلس النقدي و المصرفييسحل الاعتماد -1

 المالية أو الوسيط المستقل أو مكتب الصرف أو مزود خدمات الدفع .

 :اتلقائييسحب  -2

 ،ان لم تصيح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة 

  شهرا  12ان لم يتم استغلال الاعتماد لدة 

  أشهر. 6ان توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة 

هي حالات استثنائية، حيث خول المشرع  سحب الاعتماد في غير هذه الحالاتيمكن أن ي

صلاحية سحب الاعتماد للجنة المصرفية باعتبارها هيئة عقابية  تتولى اصدار العقوبات في 

الذي أخل بالاحكام التشريعية أو اطار ممارستها لسلطتها العقابية و التأديبية تجاه البنك 

 التنظيمية المتعلقة بنشاطه .

 آثار سحب الاعتماد

وضع البنك أو المؤسسة المالية تحت التصفية بناءا على نص يترتب عن سحب الاعتماد 

المادة   من القانون المصرفي  و تم يلزم البنك أو المؤسسة المالية التي تكون تحت التصفية ألا 

يقوموبالعنليات الضرورية لتطهير الوضعية أو ذكر كونهم تحت التصفية فيبقوا خاضعين 

 لمراقبة اللجنة المصرفية.

يظهر ننا سبق أن سحب الاعتماد يكون في الظروف العادية من طرف محافظ بنم الجزائر 

فمن يملك سلطة المنح يملك سلطة السحب استنادا لقاعدة توازي الاشكال المقرر في 

لقانون الاداري، ويمكن سحب الاعتماد كاجراء عقابي من طرف اللجنة المصرفية ا

 كاجراءاستثنلئي.

 ختما لما سبق:



ان الاصلاحات الجذرية التي استحثها المشرع في المجال المصرفي منذ فتح هذا السوق على 

تج عنه المتضمن قانون النقد و الصرف، ن 90/10المنافسة في التسعينيات باصدار القانون 

تعزيز قوة هذا المجال لاسيما لانشاء بنوك خاصة وطنية و أجنبية و تعزز بذلك دور 

المجلس النقدي و المالي الطي تغير نظامه القانوني بتعديل القانون المصرفي عبر عدة 

الحالي توافقا مع عصرنة القطاع و اقحام  23/09محطات و اخرها بمةجب القانون 

و يظهر ذلك بانشاء بنوك رقمية، لكن رغم التغييرات في المجال التكنولوجيات الحديثة، 

المصرفي يقي هذا القطاع يعاني من عدة ثغرات و نقائص رغم تعزيز عنصر استقلالية 

البنوك و دور مجلس النقدي و الصرفي في ذلك رغم الضمانات القانونية و المالية المخولة 

عاني من فراغات و ثغرات تعترض سبيل للمستثمر وطنيا كان أو أجنبيا بقي المجال ي

التي بقيت قاصرة في شخص محافظ البنك  المتعامل لاسيما بشأن التراخيص و الاعتمادات

الذي يمثل في ذات الوقت رئيس المجلس النقدي و المخول له صلاحية سحب الاعتماد عند 

طة العقابية توفر الشروط باعتبتره رئيس اللجنة المصرفية كسلطة ضبط تحتكر على السل

 في المجال المصرفي.

 وقد توصلنا من خلال هذه الورقة البحثية إلى النتائج التالية:

  عدم ثبات القواعد القانونية الخاصة بالاستثمار مما يؤدي الى تراجع كبير في حجم

الاستثمارات عامة و المجال البنكي بشكل خاص كونه قطاع حساس لاطالما كان 

 محتكرا كم طرف الدولة.

 .عدم تهيئة المناخ الملائم للاستثمار المصرفي لجذب المستثمرين 

  عدم كفاية الضمانات القانونية و المالية الممنوحة للمستثمر في هذا القطاع وعدم

سن نصوص قانونية بعد تعديل القانون المصرفي و استحداث البنوك الرقمية مما 

 يجعلتا أمام فراغ قانوني بشأنها .

  منح مجلس النقد مكانة التشريع في المجال المصرفي باعتباره برلمان مصغر للمجال

من خلال التعليملات التي يصدرها رئيسه.وفي المقابل نتح اللجنة المصرفية المصرفي 

دور المراقب و القاض ي حيث يتولى رئيسها فرض العقوبات في حال مخالفة 

 جال المصرفي.النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالم



 وعليه نقترح مايلي:

  ان الاصلاحات والتعديلات التي مست القطاع لم تبلغ مقصدها بعد و ذلك

 بانعدام أحكام تنظيمية للنص الجديد.

  ضرورة التخفيف من اجراءات متح التراخيص و الاعتمادات و التوجع نحة

 تبسيطها.الرقمنة و التخلي عن كل ماهو ورقي لتسهيل الاجراءات و 

  تعارض مبدأ حرية الاستثمار المكرس دستوريا مع القيود الادارية المفروضة

 لذا وجب رفع القيود و تعديل شروط الاستثمار.

  ضمان ثبات النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار لضمان الاستقرار و

 الامن القانوني.

  ضرورة فصل منصب رئيس المجلس النقدي عن منصب رئيس اللجنة

 المصرفية فلا يستوي أن يكون مركزا في شخص واحد.
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 ملخص باللغة العربية:

تسعى و  ي ، و هي مخصصة للتعامل بالنقود الوطنتعد البنوك من المؤسسات الحيوية ضمن الاقتصاد 
 بنوك لمخاطر مصرفية تعرقل سيرها لتحقيق اكبر ربح ممكن، و في خضم مزاولة أنشطتها تتعرض هذه ال

تحد من تحقيق أهدافها، لذا يجب على البنك ان يعرف جيدا مختلف هذه المخاطر ومصادرها، حتى يتمكن و 
بذلك وضع الاجراءات اللازمة للسيطرة على هذه المخاطر و العمل على  من قياسها و مراقبتها ، و يستطيع

ر المصرفية؟ ، و ما هي : فيما تتمثل المخاطالتقليل منها، ومنه و مما سبق يمكن طرح الاشكالية التالية
 الاجراءات الكفيلة لمواجهتها؟.الاساليب و 

 الكلمات المفتاحية باللغة العربية:

 الاقتصاد الوطنيالمخاطر المصرفية، البنوك ، 

Summary in Arabic: 

banks are considered one of the vital institutions within the national economy. 

They are dedicated to dealing in money and seek to achieve the largest possible 

profit. In the midst of carrying out their activities, these banks are exposed to 

banking risks that hinder their progress and limit the achievement of their goals. 

Therefore, the bank must know well these various risks. And their sources, so that 

he can measure and monitor them, and thus he can put in place the necessary 

procedures to control these risks and work to reduce them. From this and from the 

above, the following problem can be raised: What are banking risks? What are 

the methods and procedures to confront it? 

Keywords in English: 

Banking risks, banks, national economy 
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 مقدمة:

هو أداة ف ،يعتبر الجهاز المصرفي من بين أهم العناصر الأساسية في تسيير عجلة الاقتصاد الوطني
للتخطيط المالي من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المسطرة من طرف السلطات العمومية، 

 تصور عملية إنتاج أو مبادلة في أي عملية اقتصادية بدون هذا النظام. يمكنكما لا 

، لأنشطتهاعدة مخاطر تعرقل السير الحسن لكن قد يواجه الجهاز المصرفي و نتحدث هنا عن البنوك 
 تظهر مشاكل  الأخير، و بفعل تحولات هذا لهاالخارجي و هذه المخاطر ناتجة عن المحيط الداخلي  وأغلبية

المختلفة، و تبقى  أنشطتهاالذي يفسر تحمل البنوك دوما للمخاطر في تنفيذ  الشيءفي التكيف،  صعوباتو 
المراقبة التي  أنظمةفعالية  إلى أساساالمتخذة للتخفيض منها ، تعود  الإجراءاتدرجة هذه المخاطر و كذا 

 توضع خصيصا لمواجهة التغيرات و الاختلالات التي قد تحصل في المحيط .

يستهل عدة طرق  أنلا بد عليه  و يتمكن من التقليل من حدة هذه المخاطر الأمورو لكي يتحكم البنك بزمام 
ة المالية للمقترض باستعماله لطريقة النسب المالية و طريقة التنقيط في حالة القروض ملتقييم و تقدير الملاء

تمنح القروض لعملاء متواجدين في  صبحتأالاستهلاكية، و نتيجة للتغيرات التي مست نشاط البنوك التي 
و غيرها من الطرق  الهدف منها إما  تستعمل طرق لتقييم المخاطر الناتجة عنها أصبحت أخرى مناطق 

الوقاية من المخاطر المصرفية بمختلف أنواعها أو محاولة معالجتها بعد وقوعها ، وسنحاول إبراز كل هذا 
 من خلال النقاط التالية:

 و تطور الخطر في البيئة المصرفية. نشأة أولا:

 تعريف المخاطر المصرفية و تحديد أنواعها. ثانيا:

 القروض البنكية كأبرز نموذج للمخاطر المصرفية. ثالثا:

 طرق معالجة المخاطر المصرفية رابعا:
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 و تطور الخطر في البيئة المصرفية. أولا: نشأة

لقد ساعدت عدة عوامل على تحقيق الاستقرار للبيئة المصرفية في السبعينات, فقد كان هذا القطاع يخضع 
التسليف, وسهلت و تنظيم قانوني شديد, وكانت العمليات المصرفية التجارية تقوم أساساً على تجميع الموارد ل

التنظيمية مشغولة بسلامة القطاع محدودية المنافسة على تحقيق ربحية عادلة و مستقرة, وكانت الهيئات 
ر ولم توجد الحوافز الدافعة للتغيي المصرفي و السيطرة على قوة خلق النقود الخاصة بها و الحد من مخاطرها

 1المنافسة. و

أما أواخر السبعينات و الثمانينات فكانت الفترات التي حملت معها موجات من التغير الجذري في هذا 
 الدافعة الرئيسية كان هناك ثلاثة عوامل زعزعت الاستقرار هي: بين القوى من القطاع, و 

 .٭الدور المتضخم للأسواق المالية

 .٭التحرر من اللوائح و القواعد التنظيمية

 .٭ازدياد المنافسة

ومنذ تلك الفترة تم التحرر بشكل جذري من مجموعة المنتجات و الخدمات المطروحة بواسطة البنوك, 
ت الائتمانية نشاطاتها بعيداً عن أنشطتها الأصلية, و ظهرت منتجات جديدة من قبل نوعت معظم المؤسساو 

العاملين في الأسواق المالية بشكل خاص مثل المشتقات المالية و عقود المستقبليات, و مع هذا النمو السريع 
ال دخلت البنوك مجالات عمل جديدة و واجهت مخاطر جديدة, وظهر منافسون جدد في مجال الأعم

المصرفية التجارية كالمؤسسات التجارية, وتناقصت الحصة السوقية لأنشطة الوساطة مع نمو أسواق رأس 
 2المال, واشتدت المنافسة داخل الحصص السوقية القائمة.

نتيجة لموجات التغيير سابقة الذكر و التي رغم سرعة تطورها إلا أنها تطورت على نحو منتظم, فقد برزت و 
 المخاطر بقوة شديدة لتصبح واحدة من أهم الوظائف الإدارية ضمن المؤسسات المصرفية.إدارة 

 ثانيا: تعريف المخاطر المصرفية وتحديد أنواعها.

تعرف المخاطر المصرفية أو البنكية على أنها " توقع اختلافات في العائد بين المخطط والمطلوب -1
 .3والمتوقع حدوثه" 
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احتمالية أن تكون نتائج التنبؤات خاطئة، فإذا كانت هناك احتمالية عالية في أن و تعرف أيضا على أنها " 
تكون التنبؤات خاطئة فعند ذلك ستكون درجة المخاطرة عالية أيضا،أما إذا كانت احتمالية منخفضة، فان 

 .4درجة المخاطرة ستكون منخفضة أيضا "

ي لصيقة بكل قرار مالي لما تكون التدفقات المالية إذن فالمخاطر التي يتعامل معها البنك هي مستقبلية، وه
المنتظرة في زمن لاحق ليست موفقة بشكل متأكد منه، فالذي يقوم باتخاذ القرار المالي عليه أن يختار بين 

 . 5عدة احتمالات محددة مسبقا

 أنواع المخاطر المصرفية: -2

ا هذه المخاطر ومصدرها، هذا حتى إن عملية تحليل الخطر المصرفي تفرض على البنك أن يعرف جيد
 يتمكن من قياسها ومتابعتها ومراقبتها، وتتمثل أهم المخاطر المصرفية فيما يلي:

 مخاطر انعدام السيولة:-أ

تعرف مخاطر السيولة بذلك النوع من المخاطر الذي تتعرض له المؤسسات المالية، لما تكون آجال 
اق لاستخدامها )القروض(، وبذلك تصبح غير قادرة على الاستحقاق لمواردها اقصر من آجال الاستحق

مواجهة طلبات الدفع المقدمة من طرف زبائنها ) المودعين( و غير قادرة على الاقتراض من السوق، وهذا 
. وتتعرض البنوك لهذا النوع من  6لضعف ثقة المقرضين فيها على أن تدفع لهم تعويضات في المستقبل

أهمها عدم مقدرة البنك على مواجهة الطلبات الكبيرة و غير المتوقعة لعمليات المخاطر لعدة أسباب لعل 
، و كذا بسبب الطلبات غير العادية التي يواجهها البنك لتنفيذ 7السحب على الودائع من طرف المودعين 

ن يمنح تعهداته الائتمانية و التي هي عبارة عن عقد بين البنك و زبونه، و التي يتعهد فيها البنك على أ
للزبون مبلغا ماليا محددا و بسعر فائدة متفق عليه مسبقا و خلال فترة زمنية محددة، بحيث يحق للزبون في 
هذه الفترة أن يسحب المبلغ كاملا،أو جزء منه أو يستغني عنه كاملا، و بالتالي تظهر مخاطر السيولة إذا 

 8بنوك.زادت طلبات تنفيذ التعهدات الائتمانية عما تتوقعه هذه ال

 المخاطر الائتمانية:-ب

تعرف المخاطر الائتمانية بأنها مخاطرة أن يتخلف العملاء عن الدفع, أي يعجزون عن الوفاء بالتزاماتهم   
تجاه البنك, وينشأ العجز عن السداد خسارة كلية أو جزئية لأي مبلغ مقرض إلى الطرف الأخر, ولهذا النوع 

 من المخاطر أهمية قصوى من حيث أهمية الخسائر المحتملة.
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اقبة هذه المخاطر عادة من خلال إجراءات كلاسيكية متبعة في البنوك, فنظم الحدود تضع سقفاً و تتم مر 
لمبلغ المقرض لأي عميل أو لعدد من العملاء داخل صناعة واحدة أو بلد واحد, وذلك تطبيقاً لسياسة التنويع ل

 لضمان عدم عجز نسبة كبيرة من العملاء عن الدفع في حال حدوث أزمة ما.

قياس المخاطر الائتمانية العديد من القضايا, منها أن الأرصدة المعلقة وقت التخلف عن الدفع لا  يريثو 
تكون معلومة مسبقاً, و غالباً ما يتم تقييم نوعية المخاطرة من خلال التقديرات الترتيبية للديون, وهذه التقديرات 

الات تقدير, ومن خلال معرفة نوعية الديون أو تكون داخلية بالنسبة لبنك ما أو خارجية إذا كان مصدرها وك
القروض يمكننا القيام بالقياس الكمي لاحتمالية عجز العملاء عن السداد, و رغم ذلك فنتيجة هذا القياس 

حالات العجز عن السداد سواء حسب فئة التقدير أو حسب الصناعة لغير دقيقة تماماً, فالبيانات التاريخية 
تخصيصها لعميل معين, و أيضاً مدى عمليات الاسترجاع غير معروف, و منه فإن متاحة و لكن لا يمكن 

 9على نوع الضمان. وقفتتالخسارة 

 خطر سعر الفائدة : -ج

يتعرض البنك لخطر سعر الفائدة عند حدوث تقلبات في السعر،إذ يعرف هذا الخطر بالخسارة المحتملة للبنك 
ر الفائدة، و يتمثل في مدى حساسية التدفقات النقدية سلبيا و الناجمة عن التغيرات غير الملائمة لسع

 .10للتغيرات التي تطرأ على مستوى أسعار الفائدة 

 مخاطر السوق:-د

تنتج عند قيام البنك بالمتاجرة في الأوراق المالية و تظهر انحرافات غير ملائمة في قيمتها في السوق وفي 
كن تعريف مخاطر السوق على أنها ذلك النوع من المخاطر التي الفترة التي يقوم بتصفيتها، و بالتالي يم

تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة القيام بالاتجار في الأصول المالية دون القيام بأي تحوط يحميها منها، 
 11و تتمثل هذه المخاطر في احتمال انحراف أسعار الأوراق المالية عما تتوقعه المؤسسات المالية. 

 لتشغيل:مخاطر ا-ه

تتمثل في احتمالات التغير في مصاريف التشغيل بصورة كبيرة عما هو متوقع مما يتسبب في انخفاض عوائد 
البنك،و ترتبط مخاطر التشغيل عن قرب بأعباء و بعدد الأقسام أو الفروع و بعدد الموظفين وتشمل كذلك 

 12الخطأ البشري، الغش، التزوير أو قصور النظام...الخ.
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 :كأبرز نموذج للمخاطر المصرفية  القروض البنكيةثالثا: 

 تعريفها:-1

مخاطر القرض هي أن تجد المؤسسة نفسها غير قادرة على تحصيل مستحقاتها من العملاء، فيترتب عن 
 13.هذا الوضع انعكاسات سلبية على مؤشر درجة السيولة، وكذلك على مستوى مؤشر الربحية

التسديد أو عدم القدرة على التحصيل، ويعتبر أهم خطر يتعرض له مخاطر القروض تسمى أيضا خطر عدم 
البنك ينعكس عليه في شكل ضياع أمواله وذلك بسبب عدم قدرة المقترض على الوفاء برد أصل الدين وفوائد 

 14وفقا للتواريخ المحددة.

حالة تدهور تتحدد مخاطر القروض من خلال الخسائر في حالة عجز مقترض ما عن سداد الدين أو في 
 15الجودة الائتمانية للمقترض.

ويمكن تعريف مخاطر القروض البنكية بأنها خسارة محتملة يتضرر من جرائها المؤتمن ولا يواجها المدين، 
لذلك فهي تصيب مانح القرض، ولا تتعلق بعملية تقديم القرض فحسب، بل تستمر حتى إنهاء عملية تحصيل 

ن السبب الرسمي فيها المدين بسبب عدم التزامه واستطاعته وقيامه برد أصل كامل المبلغ المتفق عليه، ويكو 
 16القرض وفوائده.

 أسبابها:-2

إن عدم قدرة العميل على التسديد أو التعذر عن ذلك إنما هو وليد عدة مسببات، فقد ترجع إلى العميل أو 
 17إلى نشاطه أو غيرها، ويمكننا تحديد أسباب مخاطر القروض كما يلي:

 عوامل خارجة عن نطاق البنك: -أولا

تغيرات في الأوضاع الاقتصادية، كاتجاه الاقتصاد نحو الركود أو الكساد أو حدوث انهيار غير متوقع في -
 أسواق المال.

 تغيرات في حركة السوق يترتب عليها أثار سلبية على المقترضين.-

 عوامل داخلية: -ثانيا

 بالبنك سواء لعدم الخبرة أو لعدم التدريب الكافي.ضعف إدارة القرض أو الاستثمار -

 عدم وجود سياسة إقراضية رشيدة.-

 ضعف سياسة التسعير.-



 Page 8 إدارة المخاطر المصرفية في البنوك التجارية
 

 أنواعها:-3

 يمكن حصر أنواع خطر القرض وفقا لمصدره على النحو التالي:

وينتج عن خطأ جزئي أو كلي في رسم السياسة الإقراضية أو  خطر السياسة الائتمانية )الإقراضية(:-أ
تنفيذها وبما لا يتوافق مع الظروف السائدة،ومن بين أنواع الخطأ في السياسة الإقراضية نجد التوسع في 

 الإقراض عموما. أو لأحد قطاعات النشاط الاقتصادي.

 18يلي: ر الائتمانية والتي تتمثل فيما كما يمكن أن نضيف عدة احتمالات أخرى والتي توضح أكثر المخاط 

 .المخاطر الائتمانية هي نوع من أنواع المخاطر والتي تركز على ركني الخسارة والمستقبل

تقتصر المخاطر الائتمانية على نوع معين من القروض، بل أن جميعها يمكن أن تشكل خطر بالنسبة لا -
فقط بعملية تقديم القروض فحسب بل تستمر حتى انتهاء للبنك ولكن بدرجات متفاوتة، كما أنها لا تتعلق 

 عملية التحصيل الكامل للمبلغ المتفق عليه.

يمكن أن تنشأ المخاطر الائتمانية عن خلل في العملية الائتمانية بعد انجاز عقدها، سواء كان في المبلغ -
 الائتماني )القرض + الفوائد( أو في توقيتات السداد.

ة هي خسارة محتملة يتضرر من جرائها المقرض ولا يواجهها المقترض ولذلك فهي المخاطر الائتماني-
 تصيب كل شخص يمنح قرضا سواء كان بنكا، أو مؤسسة مالية، أو منشأة أعمال تبيع لأجل.

إن السبب الرئيسي وراء المخاطر الائتمانية هو المقترض بسبب عدم استطاعته أو عدم التزامه أو عدم  - 
 أصل القرض وفوائده.قيامه برد 

لا تختلف وجود المخاطر الائتمانية فيما إذا كان المقترض شخصا حكوميا أو لا، إذ أن القروض   - 
 الممنوحة لمنشآت الدولة تتضمن هي الأخرى مخاطر ائتمانية، على الرغم من إشارة

ة بالتطورات وهو الخطر الذي يترتب على عملية الإقراض في حد ذاتها والمرتبط الخطر المهني: -ب
الحاصلة والتي يمكن أن تؤثر في نشاط قطاع اقتصادي معين، كالتطورات التكنولوجية ومدى تأثيرها 
على شروط ونوعية وتكاليف الإنتاج، والتي تهدد المنظمات التي لا تخضع للتحديث المستمر بالزوال 

 من السوق وعدم قدرتها على التسديد، وينطوي الخطر المهني على ما يلي:
 ويتمثل يما يلي:خطر الزبون :   -1-ب

وهو الخطر الأكثر ضررا إذ يعني الخسارة النهائية التامة أو جزئية  خطر التوقف النهائي عن السداد: -
 M. de laبالنسبة لزبون ما حيث أنه خطر بالنسبة للبنك من جهة نظر أنه مدين وفي هذا الصدد يعرف 
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Brudlerie يورط  5عجز المؤسسة بأنه تعبير عن حالة إعسار أو إفلاس متحقق في لحظة معينة
 المؤسسة في مدرج اقتصادي قانوني مع إشراك مجموعة المقرضين.

وهو الخطر الكامن في الدين المجمد لفترة أكبر من فترة الاستحقاق. فخطر  خطر تجميد القرض: -2-ب
عدم إمكانية الوقوف في وجه مسحوبات الزبائن الذين يستعملون تجميد الأموال المقترضة يمكن أن يحدث 

 ودائعهم فأي تأخير في عملية التسديد ينتج عنه تجميد أموال، هذا الخطر يجعل البنك في وضعية حرجة.

 وهو الخطر المرتبط بطبيعة نشاط ما )زراعي، صناعي، تجاري وخدمي(.خطر النشاط:  -3-ب

ذا النوع من المخاطر الذي يصاحب الصناعة التي تعمل فيها ويقصد بهخطر تكنولوجي:  -4-ب
 المؤسسة وذلك على اعتبار أن العمل في بعض الصناعات كالصناعة الالكترونية.

 التضخم.الركود،  بالمنافسة،كالظروف الاقتصادية المتسمة  خطر السوق: -5-ب

عوامل خارجية مرتبطة بالوضعية ينتج هذا النوع من المخاطر من خلال خطر الظروف الطارئة:  -ج   
 السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد مثل:

 القرارات ذات الطبيعة السياسية كالحضر على المبيعات أو تصدير بعض السلع. -
 الحوادث الطبيعية كالجفاف والفيضانات. -
 الحوادث الأمنية كالحروب والثورات. -
 الاقتصادية والمالية للبلد.التغيرات التشريعية والتحولات في السياسة  -

وهو الخطر الأكثر انتشارا وتكرارا والأصعب للتحكم فيه، نظرا المخاطر الخاصة والمرتبطة بالمقترض: -د
 :أنواعهلأسبابه المتعددة والكثيرة والتي تؤدي إلى عدم التسديد، ويمكن تقسيمه إلى عدة مخاطر واهم 

على الوفاء بتسديد ديونها في الآجال المتفق عليها،  يتعلق أساسا بمدى قدرة المنظمة الخطر المالي: -
ويتم تحديد ذلك وهذا من خلال تشخيص الوضعية المالية لها، وهذا بدراسة الميزانيات، جدول 

 التمويل وجدول حسابات النتائج...الخ.

 وهذا بالاعتماد على كفاءة وخبرة موظفي البنك.

الإدارة، والتي نقصد بها خبرة وكفاءة مسيري  : وهي المخاطر المرتبطة بنوعيةخاطر الإدارةم -
المنظمة المقترضة وأنماط السياسات التي تتبعها في مجالات التسعير وتوزيع الأرباح، وكذلك النظم 
المطبقة في مجال الرقابة على المخزون، والرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية التي تطبقها، لأنه عدم 
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برة جيدة لدى المقترض يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستغلال الكفء للأموال وجود موظفين مؤهلين وذات خ
 19المقترضة.

 :طرق معالجة المخاطر المصرفية و الوقاية منها رابعا:   

  طرق الوقاية من المخاطر المصرفية:- 1

من مهام الصرفي العمل على تفادي أو الحد من الإخطار المرتبطة بنشاطه، خاصة ما تعلق منها بعمليات  
 الإقراض، وذلك باستعمال الوسائل والإجراءات التالية:

 في مجال اتخاذ القرار:  (EXPERETS SYSTEM)تبني أنظمة الخبرة 

تعتبر أنظمة الخبرة من الوسائل التقنية الحديثة جدا في اتخاذ القرارات على أي مستوى من مستويات التسيير 
بداخل المنظمة، أن أنظمة الخبرة مصممة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المالية.  من الأمثلة الشائعة 

 EVENT, FINEX, TAXADVISORحول أنظمة الخبرة المطبقة في المجال الملي ما يعرف باسم 

الأول مطبق في مجال المراجعة المحاسبية، والثاني موجه للمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحليل 
 موجه لأغراض تشخيص النمو الاقتصادي. EVENTالمالي، في حين أن 

 التحكم في المخاطر الخاصة:  -ب

يمكن التحكم في المخاطر الخاصة بتحرير اتفاق شرطي يعطي البنك الحق في وضع قيود التصرفات      
المستقبلية لإدارة المنشاة إذا اقتضى الآمر، أو يعطيه الحق في المطالبة بتسديد القرض وفوائده في حالة مخالفة 

في طلب تقديم رهن في صور مختلفة،  العميل لأي من شروط الاتفاق. ويمكن للبنك إتباع أسلوب أخر يتمثل
 20أو عقد اتفاق مع بنك أخر للمشاركة في تمويل القرض.

 التحكم في المخاطر العامة: -ج

التحكم وتسيير المنشاة للمخاطر العامة ينصب أساسا حول الإجراءات الوقائية لتفادي أو الحد من بعض   
دة وكيفية تجنب مخاطر التضخم والدورات التجارية مخاطر القروض والمتعلقة أساسا بارتفاع أسعار الفائ

 .ومخاطر السوق 
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 خطار المصرفية:الأإجراءات ووسائل أخرى للحد من -

إذا كان حجم القرض كبيرا ومدته طويلة نسبيا فاان البناك يفضال تقاديم نسابة أو جازء توزيع خطر القرض: -1
أخاارى وذلااك لتجنااب خطاار عاادم التسااديد  فقااط ماان القاارض علااى أن يااوزع باااقي القاارض علااى مؤسسااات ماليااة

 بمفرده.

تجنبا لماا يكمان أن يحادث مان أخطاار فيماا يتعلاق بتركياز نشااطات المصارف  التعامل مع عدة متعاملين:-2
مع عدد محدود من المتعاملين، فانه يلجأ إلى توزيع عملياتاه علاى عادد غيار محادود مان المتعااملين حتاى إذا 

عسار أو إفالاس لأحاد المتعااملين أو بعضاهم فاان البناك يمكان لاه أن يتجااوز وقع ما لم يكن في الحسبان من 
 ذلك دون عناء كبير.

أن البناااك تجنبااا منااه لماااا يمكاان أن يحاادث مااان أزمااات أو ركااود أحاااد  تمويللل أنشللطة وقطاعلللات مختلفللة:-3
يعااوض  القطاعااات دون غيااره، يلجااا إلااى توزيااع أموالااه علااى مختلااف الأنشااطة والقطاعااات، حتااى يمكاان لااه أن

 الخسائر الناجمة عن أزمات نشاط معين بأرباح من نشاط أو قطاع أخر.

أن البناك التجااري يهادف أساساا إلاى الاربح والاذي يكاون الموجاه الأساساي  عدم التوسع في منح الائتمان:-4
عاادم أو الرئيساي لنشااطه. لاذلك فاناه يراقاب نفياه باساتمرار تجنبااا للغارور بفارص الاربح المتوقعاة، ويعمال علاى 

التوسااع فااي ماانح الائتمااان دون حاادود، باال يقاادم ذلااك فااي حاادود إمكانياتااه الماليااة وبمااا يتناسااب وقدرتااه علااى 
 استرجاع هذه القروض وكذا هيكله المالي خاصة ما يتعلق بجانب البعد الزمني لمصادر أمواله.

م ومسابقا بقدراتاه التمويلياة بحيث أن البنك يكون على اطلاع دائ العمل على تحديد قدرات البنك التمويلية:-5
)كمية، الكيفية أو الزمنية( حتى يتمكن من تحدياد المباالغ الإجمالياة التاي يمكان لاه أن يقادمها كقاروض بأخاذه 

 بعين الاعتبار للأحوال الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والطبيعية ما أمكن ذلك عند تقديمه لأي قرض.

لكي يمكن للبنك أن يتجنب الكثير من الإخطار خاصة ما تعلق  بنك:تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لل-6
منها بجانبيها الإداري والمحاسبي، ينبغي له أن يدعم ويطور أجهزة رقابته الداخلية، لما لها من أهمية في 
متابعة مختلف العمليات البنكية المرتبطة بوظيفة الإقراض ثم بالإخطار التي يمكن أن تحدث واكتشافها في 

 الوقت المناسب واتخاذ القرارات اللازمة للحد منها في حينها.

لعل من إحدى الوسائل الهامة لتجناب خطار عادم التساديد خاصاة هاو التاامين علاى  التأمين على القرض:-7
القروض الممنوحة للمتعاملين، حيث يلزم البنك متعاملة بالتامين، حتى يتمكن من اساترداد ماا أمكان فاي حالاة 

 .تحقق الخطر
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وتطااوير الصااناعة  العمللل علللى اسللتخدام أسللاليب التكنولوجيللة المعاصللرة فللي مجللال النشللاط المصللرفي: -8
 المصرفية في مجال الإقراض خاصة، تجنبا لخطر عدم التسديد وكذا خطر تجميد الأموال المصرفية.

قااة للجانااب وذلااك عاان طريااق الدراسااة الدقيتحللري الدقللة والحلل ر عنللد دراسللة ملفللات القللروض الممنوحللة: -9
 المالي للمقترض ولجميع الجوانب المرتبطة بالمحيط الذي يعمل فيه.

والقاااادر علاااى التنباااؤ بمساااتقبل الأحاااوال  تكلللوين العنصلللر البشلللري والمتخصلللص فلللي النشلللاط المصلللرفي:-10
الاقتصاادية والنقديااة المحلياة والدوليااة، والاذي يمكاان أن يجناب المصاارف مخااطر بتكلفااة اقتصاادية، انااه فضاالا 
عاان الإجااراءات والتاادابير التااي يتخااذها البنااك تجنبااا للمخاااطر التااي يمكاان أن تحاادث، نجااد أن هااذه الإجااراءات 

جنبا للمخاطر التي يمكان أن تحادث، نجاد أن هاذه الإجاراءات والوساائل عاادة ماا والتدابير التي يتخذها البنك ت
 تكون مرفقة بضمانات للقروض الممنوحة مهما كان هذه الضمانات وطبيعتها. 

 معالجة المخاطر المصرفية:-2

من  في الواقع إن عملية المعالجة تبدأ مع ظهور أول حادث عدم التسديد وعدم الوفاء بالتعهدات المقدمة
طرف الزبون، حيث يبدأ البنك في التفكير في تنظيم قدراته للكشف عن كل الاحتمالات الممكنة والتحضير 
لرد فعل مناسب لها وذلك لاسترجاع مستحقاته، وتبدأ عملية معالجة الخطر في المرحلة الأولى بعملية 

 21يلي:من خلال ما التحصيل فإن تعثرت هذه العملية تبدأ عملية معالجة المخاطر

 :تحصيل القروض-أ

 تعتمد وظيفة التحصيل على ثلاثة ركائز والتي تتمثل في:

رد الفعل: يعتبر العامل الأساسي لنجاح وظيفة التحصيل لأنه يمثل بسرعة رد فعل للبنك على حالات حدوث 
بداية يؤدي الخطر، لذلك فيجب على البنوك أن تهتم بعامل الزمن لأن النتيجة بحدوث خلل لدى الزبون من ال

إلى رد فعل مناسب يساهم في التحصيل، لذلك يجب على البنوك أن تجهز نفسها بواسطة الأدوات التي 
 تسمح لها بالكشف والتنبيه عن حالات عدم الدفع المستقبلية وتنظيم بدقة تسييرها.

لية التحصيل، الاستمرارية في معالجة حالات عدم الدفع: إذ يجب على البنك أن يتجنب الانقطاع في عم-
 ويتفادى الثغرات في عملية الضغط المطبق على الزبون المتأخر وهذا لاسترجاع أمواله.

التصاعد: يتمثل في تصاعد الإجراءات الجبرية وأساليب الإكراه القانوني للزبون وهذا من الوكالة البنكية إلى -
 المصلحة المنازعات بالمديرية العامة للبنك إذا اقتضى الأمر.
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 :تسيير الحسابات-ب

يقوم البنك بعملية تسيير الحسابات من أجل اجتناب زيادة المخاطر المرتبطة سواء بتجاوز الرخص المقدمة 
مسبقا لجعل الحاسب مدينا، أو جعل الحاسب مدين ولكن بدون ترخيص مسبق، فنظام المعلومات للبنك يقوم 

لسير الحساب، ومن جهة أخرى يقوم بتنظيم رد الفعل في هذه الحالة بالتنبيه على هذه الوضعية غير العادية 
 المتصاعد للبنك وأخذ الاحتياطات اللازمة للإطاحة بهذا الخطر الجديد.

 :معالجة القرض-ج

يتم اقتطاع مستحقات القرض من حساب الزبون بطريقة آلية، ويتم بصفة يومية مراقبة الحساب، بحيث يتم 
البنك وفقا لما توفر في حساب الزبون، بالإضافة إلى الضمانات تنظيم عملية اقتطاع على كل مستحقات 

 المحصل عليها.

إن عملية الاقتطاع الآلي يمكن أن تمنح الأولوية للقروض بدون ضمانات أولى، ثم لمختلف القروض الأخرى 
مقابل ضمانات مرتبة على حساب قيمة هذه الضمانات، كما هو الوضع بالنسبة لمتابعة الحسابات فإن 
مسير التحصيل عن طريق هذا النظام يبحث عن مختلف الرسائل بالإشعار وطلب تسوية الوضعية وغيرها، 
وهذا حسب ما يراه مناسبا من متابعة عدم الدفع من طرف الزبون حتى تسوى الوضعية الجديدة، هذا طبعا لا 

يقترح مهلة للتسوية وهذا  يجب أن يمنع مسير الحساب من أن يستمع إلى الزبون الذي يطلب مهلة معينة أو
إما إراديا أو كرد فعل له بعد استلامه لرسالة آلية كإشعار بالدفع أو تحذير، حيث يقوم المسير بتحديد الآجال 

  21أو المهلة المطلوبة وكذلك المخططات ويقوم باقتراح القرار المناسب.
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 : اعتماد الصيرفة الالكترونيةفي الجزائر المصرفية المنظومة ةعصرن
Modernization of the Algerian banking system: E-banking adoption 

 محمد لمين بن قايد علي  د.
 القانونية للتنمية المستدامة الآلياتمخبر 

  جامعة امحمد بوقرة بومرداس –كلية الحقوق والعلوم السياسية 
a.benkaid@univ-boumerdes.dz  

 
 الملخص

تعالج هذه الدراسة الصيرفة الالكترونية التي تعتبر احدى مخرجات التحول الرقمي في المجال المالي 
على اعتماد  والمصرفي الذي فرضته التطورات المتسارعة لتكنولوجيا الاتصال والإعلام والتي ساعدت

تحتية تشمل الأجهزة الإلكترونية شبكة الانترنت التي ستجعلها بنى الصيرفة الالكترونية التي قوامها هنا 
 .تحل محل الصيرفة الكلاسيكية

Abstract :  
This study focuses on e-banking, which is one of the products resulting from the digital 

transfer in the financial and banking sphere imposed by the rapid developments of 

communication and media technology and which contributed to the adoption of the banking, 

based on an infrastructure, such as electronic devices, the Internet, which will replace 

traditional banking operations. 

 
 المقدمة

دى أ آنذاكوضاع التي كانت سائدة والأ تتأقلممراحل جعلتها  ةعد المصرفية المنظومةعرفت 
 .ان قائم بذاته اقتصاديايكك الدولةعلى  تأثيرقانونا لما لها من  تأطيرهاالى  بالدولة

العمل  ةاستمراري ةقر صراحأالذي  2691 ةبسن رللمرسوم الصاد وتطبيقاالاستقلال  ة غدا 
ذات الطابع الجزائري بحسب كل قطاع على  القانونيةاصدار النصوص  ةالى غاي الفرنسيةبالقوانين 

والذي بدوره  آنذاك ةمعين ةبما نه كان يخدم طائف ،ليبرالية ةالجزائر نظام مصرفي ذات وجه تورث ى،حد
ع امنها القط الحيويةلالها عن القطاعات لم يعمر كثيرا نظرا للتطورات التي عرفتها الجزائر لبسط استق

 .المصرفي

mailto:a.benkaid@univ-boumerdes.dz
mailto:a.benkaid@univ-boumerdes.dz


بادرت  ،من خلال توقف المصارف عن العمل الماليةالمؤسسات و المصارف  ةكاف تبعا لتخلي
 بالأحرى و أ العمومية الخزينةعلى حساب  والفلاحية الاستثماريةن تتولى تمويل المشاريع أالجزائر الى 

 .آنذاكمن قبل بعض البنوك التي كانت تعمل 
 ،1يتمثل في انشاء البنك المركزي الجزائري  سياديدى بالسلطات الى اتخاذ قرار أمر الذي الأ

التي كانت من  والمصرفية البنكيةالعمليات  ةفي القيام بكاف والمتمثلةاليه  تللقيام بالمهام التي اسند
 ن بينها:م الماليةمن البنوك والمؤسسات  ةلته انشاء مجموعتاختصاص البنوك سابقا 

 .2للتنميةالصندوق الجزائري  -
 .3البنك الوطني الجزائري  -
 .4القرض الشعبي الجزائري  -
 .5بنك الجزائري الخارجي -
 .6الريفية والتنمية الفلاحةبنك  -
 .7المحلية التنميةبنك  -

 المنظومةجعل من  ،رح المؤسساتي المؤطر للمجال المالي والمصرفيصهذا ال ةلعل انشاء كاف
 من المزايا الاتي سردها: ةتتميز بجمل الجزائرية المصرفية

 .التسيير واتخاذ القرار ةتغليب مركزي -
لتمويل  العمومية الخزينةتم الاعتماد على  ،على الرغم من انشاء البنك المركزي الجزائري  -

 .لاإالرقابي ليس  وحصر دور البنك المركزي بالدور ،آنذاكالاستثمارات 
سواء  الاقتصاديةوكذا  السياسية الساحةن في الواقع ومع التطورات التي عرفتها كل من ألا إ

 المصرفية المنظومةصلاح إكان الحافز للتفكير في  ،و على المستوى الدوليأعلى المستوى الداخلي 
ا ساسأتخضع  الشخصية المبادرةبعد اعتماد الجزائر اقتصاد السوق والاعتراف بالانفتاح نحو  ةخاص

                                                 

 .2691-21-21المؤرخ في  211-91القانون  1 
 .2691-71-70 المؤرخ في 291-91القانون  2 
 .2691-70-27المؤرخ في  10-91المرسوم  3 
 .2699-79-21المؤرخ في  200-99الامر  4 
 .2699-21-16المؤرخ في  19-99الامر   5 
 .2690-27-72المؤرخ في  171-90المرسوم  6 
 .2601-71-17المؤرخ في  01-01المرسوم  7 



 نتيجةالتي كانت  المصرفية المنظومة ةاستقلالي ةعنه فكر  ضوالذي تمخ ،لمتطلبات السوق دون سواها
 8.المؤسسات ةلاستقلالي المكرسة القانونية المنظومةقرته ألما  ةحتمي

الذي يعتبر  27-67صدر القانون  ،بالعميقةوالتي اعتبرت  ،الجذريةعلى اثر هذا الاصلاحات 
واخر أمن  بدايةالمنتهجة  والمالية الاقتصاديةبعد الاصلاحات  المصرفية للمنظومةطار العام الإ ةبمثاب

 من جهة أخرى. طاروما تم تكريسه دستوريا في هذا الإ ،جهةالثمانينات من 
 ،الصلاحيات لبنك الجزائر ةكاف 27-67على هذا الأساس نتيجة الإصلاحات منح القانون 

وإعادة هيكلته بدعمه بالهيئات  ،جهةلية وسلطة توجيه السياسة النقدية للدولة من وبالتالي تمتعها بالاستقلا
 .إدارة للبنكقد والقرض باعتباره هيئة تسيير و المناسبة من بينها مجلس الن

 البنكية المنظومة ة،عام المصرفية المنظومة ةخرت مواكبأمام العديد من العوائق التي ألعل 
 الأخيرةهذه  عصرنةاضحى من الضروري  ،تكنولوجيا الاعلام والاتصالفرضها تالتطورات التي 

 .مخرجات التحول الرقمي ةومسايرتها لكاف
صار من الضروري تبني  ،الاستعمال المتزايد للتقنيات الرقمية ومتطلبات التحول الرقمي فأمام

 ةالمناسب لجعلها حتمي القانوني التأطيرالتي تستدعي  ،الإلكترونية الصيرفةالبنوك والمصارف  ةكاف
التي خصت العديد من  الإلكترونيةبعد انتشار التقنيات  ةيفرضها التحول الرقمي خاص ةملح وضرورة

 والمصرفي. المجالات من بينها الجانب المالي

                                                 

 تمحورت حول الاصلاحات الاقتصادية من بينها: و التي  2600الترسانة القانونية التي صدرت بسنة  8 
يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ج.ر  2600-72-21المؤرخ في  72-00القانون  -

 .2600-72-21بتاريخ  71عدد 
 .2600-72-21بتاريخ  71و المتعلق بالتخطيط، ج.ر عدد  2600-72-21المؤرخ في  71-00القانون  -
-72-21بتاريخ  71يتعلق بصناديق المساهمة، ج.ر عدد  2600-72-21المؤرخ في  71-00القانون  -

2600. 
و  2601-76-19المؤرخ  16-01يعدل و يتمم الامر  2600-72-21المؤرخ في  71-00القانون  -

 71المتضمن القانون التجاري، يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، ج.ر عدد 
 .2600-72-21بتاريخ 

و  2601-70-70المؤرخ في  20-01يعدل و يتمم القانون  2600-72-21المؤرخ في  71-00القانون  -
 .2600-72-21بتاريخ  71المتعلق بقوانين المالية ، ج.ر عدد 



على  الإلكترونية الصيرفةانتهاج  ةوالاتصال ازدادت رقع تعميم تكنولوجيا الاعلامو  اتساعمام أ
سيما  ،عليها المترتبةداء والنتائج من حيث الأ ةايجابي اثار ألما لها من محاسن و  تقليديةال الصيرفةحساب 

 ة.ممكن ةقل تكلفأتحسين الخدمات وتقديمها ب
نترنت ومختلف النظم الأ ةمن بينها شبك الصلةذات  التحتيةبتوفير البنى  يتأتىكل ذلك لن 

 المالية
وما  الإلكترونية الصيرفةحول ما مدى تفعيل دراستنا تتمحور  ةن اشكاليإعلى ما سبق ف تأسيسا
 ؟لتفعيلها القانونيةهي المتطلبات 
ول ين تناولنا في المحور الأأهاته الى محورين  البحثيةقسمنا ورقتنا  الإشكاليةعلى هذه  للإجابة

عن تبني  المترتبة للأثارن خصصنا في المحور الثاني أعلى  ،الإلكترونية للصيرفة القانونيةللمتطلبات 
 .الصيرفةهذه 

 في الجزائر المالية المنظومةفي  الإلكترونية الصيرفةواقع  :ولالمبحث ال 
سارعت الجزائر الى  ،القطاع المصرفي وفقا لما يفرضه التحول الرقمي ةعصرن ةمام حتميأ

والذي  الرقميةتطور المتسارع الذي عرفه القطاع بناء على ما فرضته تكنولوجيا الاعلام والاتصال  ةمواكب
دى الى أمر الذي ول( الأأ)مطلب  الإلكترونية الصيرفةدت الى اعتماد احدى الدواعي التي إيعتبر 

 من قبله )مطلب ثاني( المقدمةلكتروني للخدمات بما يتماشى والطابع الإ ،تحديث النظام المصرفي
 الإلكترونية الصيرفةدواعي اعتماد  :ولالمطلب ال 

على القطاع المالي والمصرفي  ةمباشر  ةثرت بصفأن تكنولوجيا الاعلام والاتصال أسبق القول 
وسهلت العمل الذي تقوم به البنوك لا  ،لذلك المعدةوالبرمجيات  العنكبوتية الشبكةمن خلال استغلال 

 9.المصرفية بالأعمالمر لق الأذا تعإسيما 
لي وما الآ للإعلاموليت لكل مخرجات الاستعمال اللامتناهي أالتي  للأهميةالحال نظرا  وبطبيعة
بالمقابل توفير الوقت  ،البيروقراطيةعباء في التنفيذ وتقليل من الأ السرعةثار من حيث أترتب عنها من 

                                                 

كلية  علي بن ساحة، النظام المصرفي الجزائري، مطبوعة مقدمة لطلبة السنة الثالثة تخصص اقتصاد نقدي وبنكي، 9 
 .09-01، ص  ص 1726-1720العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، جامعة غرداية، 



لما توصلت اليه  رةومساي فائقة ةعمال المصارف ذات سرعأ تجعل من  ةليات مستحدثأواستخدام  10اللازم
 11.التكنولوجيا

تطور  هما توصلت اليه تكنولوجيا الاتصال والاعلام والذي من خلال ةير ان مسأومن البديهي 
التقليدي للمصارف من مؤسسات تقوم على قبول الودائع وضمان الائتمان وتقديم خدمات مصرفيه  الدور
نترنت واستعمال وسائل واليات الأ ةباستخدام شبك الأخيرةالى مصارف تقدم هذه  ة،ديتقلي لإجراءاتوفقا 
 12.سابقا المستعملةتماما لتلك  ةمغاير  ةحديث

"تقديم الخدمات  نها تعدأبما  ة،ملح ضرورةاضحت  ةالكتروني فةن الصير إوفي نفس الصدد ف
والشبكات  ةلينترنت والموزعات الآال  ي من خلالأباستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال  البنكية

 42عن بعد وخلال  البنكية الخدمةوالهاتف النقال والثابت والحاسوب الشخصي فهي تتيح  الخاصة
 13.قل ودون التقاء مكاني بين العميل والبنك"أ ةوبتكلف فائقة ةسبوع وبسرعيام الأساعه وكل 

 ةبطريق المصرفية اتعمليلها اجراء لأنعلى " الإلكترونية الصيرفةرف ع  اخرى ت   ةمن زاوي
 المصرفية بالعمالمر سواء تعلق ال الحديثةي استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال أ ةالكتروني
 14."الحديثةو أ التقليدية

من  الماليةالبنوك والمؤسسات ما انجر عن اتمتت أعمال  هي الإلكترونية بالصيرفةفالمقصود 
قل أو  ةقل تكلفألازمين وب ةودق ةخلال استعمالها لتكنولوجيا المعلومات والاتصال لتقديم خدمات بسرع

 15.جهد ممكن

                                                 

حاج صادوق بن شرقي، واقع وافاق المنظومة المصرفية الجزائرية، اطروحة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية ، كلية  10 
 .29، ص 1722-1727، 1م الاقتصادية ، جامعة الجزائر العلوم الاقتصادية العلوم التجارية و علوم التسيير، قسم العلو 

 .171، ص 1771عبد القادر حنيفي، ادارة المصارف ، الدار الجامعية الجديدة، الاسكندرية، مصر،  11 
نبيل بوفليح، متطلبات اعتماد الصيرفة الالكترونية في الجزائر، مجلة البحوث الادارية  -عمر عبو، -محمد طرشي 12 

 .111، ص 1720، 72، عدد 71والاقتصادية، جامعة المسيلة، مجلد 
، 79امينة بركان، الصيرفة الالكترونية و المصارف الالكترونية، مجلة معارف، جامعة البويرة، مجلد  -نور الدين جليد 13 

 .111، ص 1722، 27عدد 
 .11، ص 1721يرة، الاردن، وسيم محمد الحداد واخرون، الخدمات المصرفية الالكترونية، دار المس 14 
السعيد بريكة، واقع العمليات المصرفية الالكترونيةوافاق تطويرها في الجزائر، اطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية  15 

 .91، ص 1722-1727والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، تخصص بنوك وتامينات ، جامعة ام البواقي، 



التطور المتسارع الذي  ةكانت وليد الإلكترونية الصيرفةن أا يتضح من خلال ما سبق ذكره ذ  إ
تماما عن ما  رضاء لامادي مغايفي ف مختلفةدوات أعرفته التكنولوجيا الاعلام والاتصال باستخدامها 

 .التقليدية الصيرفةكانت عليه 
والذي يرتضيه الباحث في مسألة تبني الصيرفة الالكترونية هو البحث والتقصي في الاسباب 

 التي ادت الى اعتماد مثل هذه المؤسسات المالية والعمليات المصرفية والتي نرى انها تتمحور حول:
 تطورات العصر الحديث -2

لكترونية من بينها الإ للأجهزةلاستعمال اثورة التقنية  والانتشار الواسع ال ات ومفاده مخرج
والذي اتجهت اغلب  ،الحاسوب الذي أضحى الآلية التي من خلالها يتم توفير الوقت والجهد والنفقات

ها كبريات البنوك والمصارف الى استعماله لا سيما في المعاملات المالية والمصرفية التي انتهجت
رى التي تتيح التعامل خو الوسائل الأأسواء عبر البطاقات الممغنطة  ،لكترونيالمؤسسات في الوفاء الإ

 16.لكترونيوالوفاء الإ
عمال وفي ذات السياق يجب التذكير أن من بين التطورات التي عرفها العصر هو الاست

الذي من خلاله يمكن التواصل  ،التاريخ عظم اختراع عرفهأ متناهي للشبكة العنكبوتية الذي أضحى اللا
 ز.لومات وتوفير الخدمات في وقت وجيعبر الحواسيب التي تتسم بسرعة إيصال المع

ين يستخدم في أنترنت والتي اقترنت باستعمال الأ التكنولوجية ةحدث ثور أن الحاسوب ألذا نجد 
الإلكترونية  تعتمد  الصيرفة لاعتماد مختلف المجالات من بينها المعاملات المصرفية ما كان دافعا قويا

نترنت الأ ةو شبكاسواء كان عبر شبكة خاصة  ،على مجموعة من البرمجيات المؤطرة للعمل المصرفي
 18.ساعة 11كل ذلك على مدار الأسبوع خلال  17أو حتى الهاتف النقال

 دارة والحكومة الالكترونيةاعتماد الإ -1

                                                 
16 https://www.aspdkw.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-

%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84 .1711-27-12 تاريخ الاطلاع  
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 .211، ص 1722-1727، 1الاقتصادية ، تخصص بنوك وتأمينات، جامعة الجزائر 
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وما فرضه التحول الرقمي عبر  ،جهةمن  1721لكترونية لسنة من خلال برنامج الجزائر الإ
لكتروني لتقديم خدماتها الإ الإدارات والحكومات الى تبني الطابع ةالتكنولوجيا الإعلام والاتصال ظاهر 

دارة الالكترونية للمرافق العامة الرامية إلى تحسين الخدمات لتقريب وتطوير أنظمتها الإدارية عبر الإ
 .مومي من المواطن من جهة أخرى المرفق الع

فاضحت الإدارة الإلكترونية التصور الجديد لتقديم الخدمات خاصة بتوفير كافة البنى التحتية 
خاصة منها تكنولوجيا الإعلام والاتصال التي عرفت تطورا متسارعا وكبير  ،19بالتكنولوجيا الصلةذات 

 .في هذا الإطار
تستخدم لإنجاز مهام وتقديم خدمات عبر الوسائط الالكترونية  ةليآولما كانت الإدارة الإلكترونية 

شكلت في حد ذاتها دافعا قويا ولا رجعة فيه لاعتماد  ،الهدف منها تبسيط الإجراءات والسرعة في الإنجاز
ومن  ،جهةنها تعتمد على نظم المعلوماتية تسهيلا لأعمال المقدمة من ألا سيما و  ،لكترونيةالصيرفة الإ

 20.لكترونية لكافة الخدمات والأعمال عبر شبكة الانترنتلمعالجة الإاالتوجه نحو  اخرى  جهة
 تطوير التجارة الالكترونية-1

ن نية المشرع إدخال العديد من التعديلات على منظوماته القانونية لاسيما تلك المتعلقة إ
غداة انتهاج  الاستراتيجية وأكان الهدف منه مسايرة هذه التطورات للتطلعات  ،بالمؤسسات البنكية منها

حكامه الى المضي قدما لاعتماد وسائل الدفع المستحدثة ذات أصرت أالتي أكدت و  21التجارة الإلكترونية
 22لكترونياج وسائل الدفع الإهلكتروني والتي يجب على البنوك مواكبة ذلك وحتى البنوك انتالطابع الإ
 23.تلك المستهدفة مؤخراو أوراق تجارية الكترونية أو أنواعها أبمختلف 
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 .219، ص 1712، 72، عدد 72للدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة عين تموشنت، مجلد 
، التجارة الالكترونية والنقد الالكتروني ازمة الثقة في وسائل وطرق الدفع الالكتروني ومحاولات فاطمة الزهراء العشابي 23 

، ص ص 1712، 72، عدد 72علاجها، مجلة البصائر للدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة عين تموشنت، مجلد 
71-79. 



لية جديدة آلكترونية كولعل من المفيد أن نؤكد أن أمام واقع تبني البنوك التجارية للصيرفة الإ
تفرضها المبادلات التجارية سواء الوطنية أو الدولية وكذا التأكيد على اعتماد الوسائل للدفع المستحدثة 

 24.لتأدية ذلك
 تثمين الاقتصاد الرقمي-1

الاقتصاد الرقمي نمط اقتصادي جديد حيزا كبيرا من الاهتمام في المجال الاقتصادي خذ مفهوم أ
 .لارتباط الاقتصاد بالجوانب المعرفية والمعلوماتية التي أضحت تعتبر أحد أسسه التي يقوم عليها

مل لكترونية أحد مخرجات الاقتصاد الرقمي التي منحت للبنوك والمؤسسات المالية العوتعد الصيرفة الإ
وتوفير المعلومات اللازمة  ،وفقا لمتطلباتها التي تضمن السرعة في الأداء وتقليل التكاليف من جهة

 25.لاتخاذ القرارات المناسبة
ي التجارة ألا ما تم سرده سابقا إن مقومات الاقتصاد الرقمي ما هي إفي مستهل الحديث 
 26المعلومات في المسائل المتعلقة بالاستثمارلكتروني وكذا الحصول على الإلكترونية وكذا التسويق الإ

 .والتي لن تتأتى إلا بتوافر البنية التحتية لذلك
 اعتماد نظام قانوني مكرس للصيرفة الالكترونية :المطلب الثاني

لكترونية تحتاج في حد ذاتها الى بيئة قانونية تؤسس لها وتكرسها ن الصيرفة الإأمما لاشك فيه 
اخرى من حيث إبراز حقوق كل من  جهةومن  ،جهةث النطاق والآثار من على أرض الواقع من حي

 27.المتدخلين في هذه العمليات ذات الطابع المالي
لكترونية كان سببه التحول الصيرفة الإنظام ثر التحول من نظام الصيرفة التقليدية إلى إلعل على 

والتأطير  ،من جهة172128الالكترونية لسنة الرقمي الذي بادرت به الدولة من خلال برنامج الجزائر 
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الالكترونية وكذا التجارة 29 71-21لكترونيين بموجب القانون القانوني لكل من التوقيع والتصديق الإ
حتكام إلى وسائل الدفع الحديثة التى كان لزاما اقترانها بالإ، هذه الأخيرة 71-20بموجب القانون 

 30.والالكترونية
ن تعتمدها البنوك ضمن نشاطاتها ألكترونية ضرورة ملحة يجب رفة الإلصيبهذا المنظور تشكل ا

 من حيث ما يلي: 31مع إلزامية ضبطها قانونا ،الدائمة
 سرية المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي -2

 ،ولن يتحقق ذلك إلا باستعمال واستخدام البرامج الآمنة ومختلف التطبيقات التكنولوجية الحديثة
مما يستدعي تأمينها من  ،32ن الكثير منها مزيف  وقد يشكل خطرا على المعاملاتليس اي تطبيق لأو 

 33.نترنت من الاختراق حتى يتسنى معرفة نقاط ضعفهاخلال شبكة الأ
الذي  ،34للأمم المتحدة وتماشيا وانضمام الجزائر للعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية

    صدر  266935مفاده احترام الحريات وخصوصيات الأفراد وتكريس ذلك بموجب الدستور لسنة 
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sciences économiques, sciences commerciales et sciences de gestion, université de Tlemcen ; 2015, page 04. 
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وبالتالي  ،والذي جاء لمعالجة الفراغ التشريعي من حيث حمايته الحياة الشخصية للأفراد 7036-20القانون 
 37.لاتصالالتصدي للآثار المترتبة عن التطور المتسارع الذي عرفته تكنولوجيا الإعلام وا

 الائتمان الرقمي-1
ويستدل بالتوقيع  ،لكترونيينئيسيتين هما التوقيع والتصديق الإوالذي يصب في مسألتين ر 

من القانون المدني بشأن القوة الثبوتية لهذا الأخير متى  110لكترونيين ما أقرته المادة والتصديق الإ
التي من ذات القانون،  72مكرر  111المادة  لكترونية وفقا لما قررته أحكامالوثائق الإب تعلق الامر

ن أوسيلة ثبوتية لتحمل الالتزام و في نفس المرتبة للتوقيع التقليدي، واعتباره لكتروني جعلت من التوقيع الإ
 70لاسيما ما جاء بمادته  71-21يقترن هذا التوقيع بوجود جملة من المتطلبات حددتها أحكام القانون 

لا وسيلة اثبات إن هذه المصادقة ما هي أو  ،لكتروني بالتصديق عليهيقترن التوقيع الإن أت على أكد التي
تمنح الحق للوصول الى المعلومات  ،38بالبيانات الخاصة به ةمرتبط ةمؤمن ةليآنه مصمم بواسطة أ بما

 39.المحفوظة دون سواهم
 استعمال وسائل الدفع الالكتروني-1

استعمال وسائل الدفع الإلكتروني وذلك تماشيا مع 40 72-71من الأمر  96كرست المادة 
 111أحكام المادة  والذي استحدث بطاقات الدفع والسحب بموجب 41التعديل الذي مس القانون التجاري 

كل ذلك يندرج ضمن الاستراتيجية المنتهجة من قبل الدولة قصد عصرنة الآليات  ،يهالوما ي 11مكرر 
التجارية ذات الطابع الالكتروني  بالأوراقمن الوسائل التقليدية الى الاعتداد  والارتقاء بها ،القانونية للوفاء

                                                 

المعطيات ذات يتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة  1720-79-27المؤرخ في  70-20القانون  36 
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إلا من  التقليدية والتي لا تختلف كثيرا عن مثيلتها الإلكترونيةلسفتجة لها، كاالالكترونية التي تعد المكافئة 
 42.الإلكترونيةحيث خصوصيتها 

 التأطير الجزائي-1
المهنية  و الأبجدياتقانون العقوبات لردع التعدي والمساس بأخلاقيات  أحكام هتتضمنوهو ما 

اخرى ما تضمنته النصوص القانونية الخاصة في  جهةومن  ،جهةذات الصلة بالعمليات المصرفية من 
 هذا الإطار ونسرد البعض منها:

ال الأفعضد التي أقرت عقوبات صارمة  2143-71من القانون  72مكرر  161و  161المادة  -
 .الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

 تكنولوجيا الإعلامالمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة ب 71-76أحكام القانون  -
رتب المسؤولية الجزائية للأشخاص في تمنه التي أقرت عقوبات  22ومكافحتها لا سيما المادة  ،والاتصال

 .ائي المرتبط بحفظ المعطيات ذات الصلة  بحركة السيرحال القيام بعمليات التحري القض
لكترونية وذلك لسد الفراغ والثغرات التي لإمن مقومات الصيرفة ا ر  ي  غ  ت  لكل هذه النصوص جاءت 

 .قد تعيق عمليات العصرنة
 لكترونيةمتطلبات تفعيل الصيرفة الإ  :المبحث الثاني

الهدف  ،المتسارع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال لكترونية نتيجة التطورصيرفة الإاللقد تم تبني 
 .وتصبو الى الجودة وقلة التكلفة قىمنها تقديم خدمات تر 

لكترونية التي أضحت تشكل ضرورة حتمية فرضتها وسعيا من الدولة في تعميم الصيرفة الإ
اته التي نظن خير بكافة مخرجدى الى تحديث هذا الأأفإن اعتمادها  ،التحولات نحو نظام مصرفي رقمي

لكتروني عبر مختلف لدفع الإلمن خلال استعمال الوسائل المستحدثة  ،أنها انعكست بصفة واضحة
 جهةومن  ،جهةبيئة مناسبة لذلك )مطلب أول( من  ةقامإدى حتما الى أمر الذي الأ ،البطاقات البنكية

 لكترونية )مطلب ثاني(اخرى التأكيد على توفير تركيبة بشرية ذات كفاءات تحقق أهداف الصيرفة الإ
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 2699-79-70المؤرخ في  219-99 للأمرالمعدل والمتمم  1771-22-27المؤرخ في  21-71القانون  43 

 .1771-22-27بتاريخ  02المتضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد 



 لكترونيةإقامة بيئة مواتية لانتهاج الصيرفة الإ  :المطلب الول
لكترونية تتطلب تهيئة بيئة مناسبة تتمثل في استخدام مخرجات تكنولوجيا الإ ةرفين الصأيفترض 

نترنت وغيرها من الوسائل التي الأقمار الصناعية والأ ر،كأجهزة الكمبيوت ،لأكثر تداولاالإعلام والاتصال ا
 44.لكترونيتجعلها آلية من الآليات التي تعتمد عليها هذه المعاملات ذات الطابع الإ

ذا علمنا إ ةعلى أنشطة المصارف خاص تأثيرانه كان للتكنولوجيا أفمن هذا المنظور يمكننا القول 
لما لهذه  ،ليعلام الآالإ لأجهزةالتواصل بين مختلف المصارف يتم عبر الاستخدام اللامتناهي  ةن عمليأ

 45.الأخيرة من تبسيط العمليات والتأكيد على جودة الخدمات البنكية المقدمة للعملاء
  46عمليا يتضح ذلك من خلال توفير كافة الأدوات اللازمة لتقديم مختلف الخدمات من بينها:

والذي نعتبره من  ،ب المصارف والبنوك من المواطنيلصراف الآلي والتي من خلالها تقر أجهزة ا -
على قطاع انبين المخرجات الأساسية للتحول الرقمي التي تمنح للعميل خدمة مستمرة متواصلة بدون 

 .مدار الاسبوع
ني التي لكترو ن استعمال هذه الأجهزة يتطلب الحصول على بطاقة السحب الإأفمن الواضح جدا 

 ،من قبل البنك مصحوبة بكافة المعلومات المتعلقة بالعميل مرفقة برقم سري خاص به دون سواه  ود  ز  ت  
لي الذي يقترح العديد من الخدمات التي تكون محددة مسبقا ومطبقة البطاقة التي تدرج في الصراف الآ

 .في جميع الأجهزة المماثلة
الذي من خلاله يسمح للزبون الدفع المباشر الذي يتم إيصال المتاجر والمحلات بقارئ بطاقات  -

لكترونية والتي عتماد الصيرفة الإلاوهي بدورها آلية مستحدثة كان لزاما توفيرها  ،عبر الخصم الآلي
 47.في تحسين الخدمة وتقديمها في إطار شفاف وذات جودة عالية ةنعتبرها قفزه نوعي

وذلك بعد تحقيقها جملة من  ،لكترونيةليات الصيرفة الإعتمدة للقيام بعممنح التراخيص للبنوك الم -
ى تحمل هذا الالتزام من قبل دم ،الإفصاح المباشر لإدارة المخاطر والرقابةكالضوابط المحددة مسبقا 

 .البنوك والمصارف
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على  بالإلزامنه ليس أن التراخيص تخص البنوك المعتمدة على أتجدر الإشارة في هذا الصدد 
، وإنما يقترن ذلك بالاستجابة للضوابط التي يقررها مثل هذا النشاط ،لكترونيةالصيرفة الإ ةكلها مباشر 

 الضوابط التي يمليها البنك المركزي عليهم.
وهو المتطلب الذي نعتبره الأكثر تحفيزا لانتهاج  ،تعدد وتنوع الخدمات المصرفية -

والتقليدية التي تجعل من المؤسسات لكترونية خروجا عن الخدمات الكلاسيكية الصيرفة الإ
 48.المصرفية محدودة جغرافيا وحتى من حيث نوعية الخدمات

ما يجعل  ،وعديده خاصة إذا اقترنت بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ةلعل الخدمات المصرفية كثير 
 رونيةو عبر مختلف الوسائط الإلكتأعند تعامله مع المصرف سواء بطريقة مباشرة  ةالعميل في اريحي

 المتوفرة.
والتي نعتبرها العنصر الجوهري للبنى التحتية لتقديم الخدمات ذات  ةانترنت قوي ةتوفير شبك -

 ،لكترونيةن كانت ليست معممة كما ينبغي وكما تتطلبه الصيرفة الإإحتى و  ،لكترونيةالصلة بالصيرفة الإ
 49لمن تدفق عالي وتحفيز الجميع على استعمال الانترنت سواء عن طريق الكابل او عن طريق المحمو 

 50.لكترونيةو عبر كافة الوسائط الإأ
التطبيقات  ةكثر انتشارا واتساعا مقترنا بجملأنترنت ذا يعتبر متطلب رئيسي باعتبار الأكل ه

 51.الرامية لتطوير النشاط المصرفي
 توفير تركيبة بشرية ذات كفاءات عالية :المطلب الثاني
لكترونية وتعميمها تماشيا لتكريس الصيرفة الإ اد البشري أحد الرهانات التي يعول عليهر يعد المو 

وبالتالي الاحتكام الى المعاملات المصرفية  ،اقتصاديات العديد من الدول من تحويل رقمي تهعرف اوم
 .التقليديةالمصرفية لات لكترونية التي جاءت لتحل محل المعامالإ

مهما كان  52ن العنصر البشري هو العنصر الجوهري لتبني أي استراتيجيةأ لطالما اعتبرنا
بما أن الأمر مرتبط أساسا بالكفاءات والمهارات التقنية في مجال الصيرفة الإلكترونية على  ،مجالها
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فإن الأمر يتطلب أساسا  ،هذه الصيرفةمثل د البشري يعد من أحد المتطلبات لاعتماد ر اعتبار أن المو 
التي تصب مباشرة  والإدارية المالية ،لتقنية، االفنيةتوفير كوادر في مختلف الوظائف  بالأحرى و أالبحث 

 53.الإطار المخصص لمثل هذه المعاملات
 54عداد قاعدة بيانات لمختلف الشرائح ومختلف الكفاءاتإ مر الى تأسيسا على ذلك يقتضي الأ

اخرى البحث والتحري عما  جهةومن  ،جهةة وفقا للخطوط العريضة للاستراتيجية المسطرة من المطلوب
مما يجعل عملية الاستقطاب والتوظيف  ،55والنقدية المالية ،تقدمه الجامعات في التخصصات الاقتصادية

 .سهلة المنال ووفقا للمعايير المحددة من قبل الهيئة المستخدمة
لكترونية من حيث ن لتدارك هذا النقص الذي يكتنف الصيرفة الإأبهذا وجب الإشارة والتذكير 

تمتع تبنكية متخصصة في العمليات الطارات إاج سياسة تكوين هأضحى لزاما التأكيد وانت ،الموارد البشري 
الاتصال والذي لا سيما في المجال التكنولوجي وخاصة تكنولوجيا الإعلام و  ،بكفاءات ومهارات عالية

 المصرفية.سيكون محفزا قويا لاعتماد هذه الصيرفة وتعميمها على مستوى كافة المؤسسات 
 خاتمة

فرضتها الرقمية والتحول  ةليآأسلوبا و  ةلكترونيالإ ةرفين الصأنخلص في الأخير الى القول 
اخرى تقديم  جهةومن  ،جهةمن المواطن من  المصرفيالرقمي والتي ترمي أساسا إلى تقريب المرفق 

والتي تمنح للعميل الحق في استخدام أدوات مالية  ةخدمات متنوعة بأقل تكلفة في بيئة رقمية بحت
 .ع االقط عصرنةمستحدثة والمتمثلة في وسائل الدفع الإلكترونية التي كانت وليدة 

 ونتيجة لذلك:
 .والاتصال المتطورةلكترونية أصبحت حتمية تفرضها تكنولوجيا الاعلام ن الصيرفة الإأ -
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 :ملخص

تلعب المصارف دورا هاما في اقتصاديات الدول؛ و ذلك من خلال النشاط          

المحوري الذي تقدمه للأفراد و للمؤسسات، و مع التطور التكنولوجي المتسارع 

الحاصل، وجب تكييف المصارف و البنوك لمواكبة هذا التطور، حيث أصبحت 

 .كية جزء لا يتجزأ من النظام البنالصيرفة الالكتروني

أما بالنسبة للجزائر، فإننا نلاحظ عدة مشكلات و عقبات تؤخر التحاق البنوك          

الجزائرية بنظيراتها في العالم، يرجع دلك لعدة أسباب قد تكون منفردة و قد تكون 

 متشابكة فيما بعضها، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

المعاملات  ؛الرقمنة ؛الصيرفة الإلكترونية ؛: النظام المصرفيالكلمات المفتاحية       

 وسائل الدفع. ؛البنكية

Abstract: 

        Banks play a crucial role in the economies of countries, through 

the essential services they provide to individuals and institutions. With 

the rapid technological advancement, banks and financial institutions 

need to adapt to keep up with this progress, as electronic banking has 

become an integral part of the banking system. 

        In the case of Algeria, several problems and obstacles are 

hindering Algerian banks from catching up with their counterparts in 

the world. This is due to several reasons, which may be independent 

or interconnected, negatively impacting the national economy. 

        Keyword: The banking system ; E-Banking ; modernization ; 

banking operations ; payment methods. 
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 :دمةــمق

يشهد العالم الآن العديد من التغيرات الحديثة على الصعيد الدولي و أهمها الصيرفة          

من  جديدةة يلنوعـ كبيراج يـح الاحتـبأص الإلكترونيةـات التجـارة يعمل تزايدمـع  حيثالإلكترونية، 

تتجاوز نمط الأداء الاعتيادي و لا تتقيد بمكان معين أو وقت محدد ، و كنتيجة للنمو  البنوك

 يمـل فعـال فـي تقدكشبالتـي سـاهمت و  الإلكترونيةجاءت البنوك  المتسارع لتكنولوجيا المعلومات،

 امعناهـب الإلكترونيةمنخفضـة مختصـرة للجهـد والوقـت، فـالبنوك  بتكاليف خـدمات متنوعـة و

بل موقعا ماليا إداريا تجاريا  بقــدم خــدمات مالــة فحســيســت مجــرد فــرع لبنــك قــائم يالواســع ل

إتمام و ة المعـاملات يـام بخـدمات أو تسـو يالتعاقـد معـه للق يتمـ طشاملا، له وجود مستقل على الخ

تطوير الخدمات تساهم في تحسين و ثة بتكار تقنيات حديوا الإلكترونيةمواقـع الالصـفقات علـى 

 البنوك الإلكترونية. ميدانفي  يمثل أهم تحديالمقدمة من قبل البنوك وهو ما  المصرفية

لكـــن التكنولوجيا ومـــا تتضــــمنه مــــن آلات، شـبكـــات اتصال، شــبكـة أنترنـــت، الحاســـوب          

موعة من الأدوات  التـي يمكـن استخدامها فـي إنجـاز أي ومختلف الأنظمة، ما هي في الحقيقة إلا مج

عملية مصرفية، فالغاية الأساسية أبعد من أن تكون تقنية يستخدمها المصرف بشكل آلـــي، فهو 

 يهدف إلى تحسين و تطوير الخدمات المصرفية التي تؤدي بدورها إلى تحقيق رضا العملاء.

أخرى،  الجزائري جاء متأخرا مقارنة بدول ة في الجهاز البنكي إن اعتماد الصيرفة الالكتروني         

فرغم المحاولات التي تسعى إلى عصرنة بها الجهاز المصرفي الجزائري،  نظرا للخصائص التي يتميز

النظام المصرفي في الجزائر و مواكبة التطورات المتسارعة و الحديثة لتكنولوجيات الاتصالات ، 

 المصرفي تأخرا ملحوظا مقارنة بباقي دول العالم.يبقى يعرف النظام 

 وعلى ضوء ما تم ذكره أعلاه نطرح الإشكالية التالية:

 ماهي أهم المعوقات التي تحول دون الرقمنة كآلية لتطوير المعاملات البنكية في الجزائر؟ -

 الإشكالية، قمنا بتقسيم ورقتنا البحثية إلى محورين، و هما: هاتهو للإجابة على 

 المحور الأول: ماهية الصيرف الإلكترونية.

 المحور الثاني: الصيرفة الإلكترونية في الجزائر.

 :الصيرفة الإلكترونيةالمحور الأول: ماهية 

استجابة لتطلعات المجتمعات الحديثة لتحقيق مستوى أفضل للخدمات البنكية أصبح لزاما         

إلى أسلوب الإدارة الإلكترونية التي تعرف بالصيرفة على البنوك مواكبة تلك التطلعات والتحول 
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الإلكترونيـــة، و التي تميزت بخصائص تمكنها من تقديم خدمات حديثة وفرض واقع مغاير يواكب 

 التكنولوجية الحديثة.

 نشأة الصيرفة الإلكترونيةأولا: 

ظهرت الصيرفة الإلكترونية بظهور النقد الإلكتروني مع بداية الثمانينات، حيث برز مفهوم         

Manistique .1، الذي يعني تزاوج النقد بالإلكترونیك  

أما استخدام البطاقات كان مع بداية القرن الماض ي في فرنسا على شكل بطاقات كرتونية         

معدنية تستعمل على مستوى البريد في الولايات المتحدة تستخدم في الهاتف العمومي، وبطاقات 

أول بطاقة بلاستيكية لتنشر على نطاق   American Express)م أصدرت ) 8591الأمركة، وفي عام 

؛ لتتحول إلى 8591عام   Bank Americard)) مصارف بإصدار بطاقة ثمانيةواسع، ثم قامت بعدها 

من طرف   Carte bleue)) في نفس العام البطاقة الزرقاءلعالمية، كما تم إصدار ا Visa)) شبكة

بتزويد الهواتف العمومية بأجهزة قارئة  قامت اتصالات فرنسا 8519في عام و ، فرنسيةستة بنوك 

  puce à Cartes)) كل البطاقات المصرفية بطاقات برغوثیة 8551لبطاقة الذاكرة، لتصبح عام 

 الولاياتنتصف التسعينات ظهر أو مصرف الكتروني في تحمل بيانات شخصية لحاملها، وخلال م

 .الأمريكيةالمتحدة 

وقد شهدت الصناعة البنكية تغيرات كثيرة، لكن في الوقت الحالي وبسبب التطور التكنولوجي        

من التغيرات السابقة، إذ أن الانترنت  أهميةار الانترنت فإن التغيرات أصبحت جوهرية وأكثر ــوانتش

ليست أداة لتسريع التعاملات بل تعتبر الأساس لشكل ة تسويقية فقط بل أداة إعلانية و ليست أدا

  2جديد من الصناعة البنكية.

إلى العمل  بإدخال المحترفين 8591انطلاقا من ولقد مرت هذه التغيرات بثلاثة مراحل مهمة          

ومن ثم دخول ثقافة التسويق والبيع، و  ،8581نهاية الحرب العالمية الأولى في عام البنكي أعقاب 

 ،بستة مراحل أيضاأخيرا مرحلة تنامي دور التكنولوجيا المقدمة في العمل البنكي والتي مرت هي 

  3وهي:

                                                             
و التقليدية تحليل احصائي حديث لواقع رونية بين وسائل الدفع الحديثة جهيدة العياطي، محمد بن عزة، تطور الخدمات المصرفية الالكت 1

 .1،ص1182 ،3العدد،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، و آفاق تطوير الصيرفة الالكترونية في الجزائر
التحولات ى المنظومة المصرفية الجزائرية و رحيم حسين، هواري معراج، الصيرفة الالكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائرية، ملتق 2

 .1181أفريل  89و  81، المركز الجامعي برج بوعريرج، -واقع و تحديات–الاقتصادية 
-82، ص1189، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ميادة بلعياش، أثر الصيرفة الالكترونية على السياسة النقدية 3

81 . 
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رض ــبغ ذلكو  وكــال البنــإلى أعم التـكنـولـوجيــا فيهاة التي دخلت ــ: وهي المرحلول ــة الدخــمرحل/ 1

 .الخلفيــة الــمكتبيةال ـول للأعمــحل إيجــاد

الوعي التكنولوجي على كافة  بتعميم: و هي المرحلة التي بدأت بالتكنولوجياالوعي  تعميممرحلة / 2

 .تدريببالبنك، من خلال برنامج  العاملين

 بالتكاليفهذه المرحلة  تميزت: الفوري لخدمات العملاء والتوفير مرحلة دخول الاتصالات / 3

 بالتكنولوجيا و الاستثمار في البنى التحتية لها. العليابدأ اهتمام الإدارات  حيث، العالية

وعمدت  التكنولوجيا: وهي مرحلة ضبط الاستثمار في التكاليفعلى  السيطرةمرحلة ضبط أو / 4

لمساعدتهم في ضبط  لوجياالتكنو في شؤون  استشاريين و بأخصائيينهذه الإدارات إلى الاستعانة 

  التكاليف.

هذا الأصل مردودا  يجنيأن  يجب: و بالتالي أصل كباقي أصول البنك التكنولوجيامرحلة اعتبار / 5

 التكنولوجيا والتحكم فيها.كباقي الأصول، وهنا بدأت مرحلة إدارة 

 الإنتاجية تفعيل: والتي ارتكزت على عملا ضمن أعمال المصرف التكنولوجيامرحلة اعتبار / 6

 الصعيدعلى  التكنولوجيا وتسويقالعملي،  الصعيدالضبط على  وتحسينالداخلي،  الصعيدعلى 

 .الخارجي

 تعريف الصيرفة الالكترونية:ثانيا: 

 اختلفت و تعددت المفاهيم المقدمة للصيرفة الالكترونية، و نجد من بينها:         

تنفيذها أو  كافة العمليات أو النشاطات التي يتم عقدها أوتعرف الصيرفة الإلكترونية على أنها  -

التلفزيون و الإنترنت و الآلي  الصرافالإلكترونية كالهاتف و الحاسب و  الترويج لها بواسطة الوسائل

 4الرقمي وذلك من قبل المصارف.

ء تعلق هو إجراء العمليات المصرفية بطرق الكترونية، أي استخدام تكنولوجيا المعلومات، سوا -

الأمر بالسحب أو الدفع أو الائتمان أو بالتحويل أو بالتعامل بالأوراق المالية أو غير ذلك من أعمال 

ن العميل مضطرا للتنقل إلى البنك، إذ يمكنه القيام ببعض العمليات مع المصارف، و هنا لا يكو 

 5والزمان.يعني تجاوز بعدي للمكان  هو ما، و أو مكتبه مستقرةمصرفه و هو في 

 أهمية الصيرفة الالكترونيةثالثا: 

                                                             

ناظم محمد نوري الشمري و عبد الفتاح زهير العبد اللات، الصيرفة الإلكترونية: الأدوات و التطبيقات و معيقات التوسع، دار وائل  4 

 .11، ص1111، ، عمانللنشر
 رحيم حسين و هواري معراج، مرجع سابق. 5
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 نلاحظ أن توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المصارف كان له دور فعال في تحسين         

تتبع أسس هذه الاخيرة الخدمة المصرفية من خلال التوجه نحو الصيرفة الإلكترونية، فمن خلال 

ا العديد من المزايا التي تساهم في تحسين الخدمة تهتحمل في طيا أنهاقنوات نجد من خصائص و 

  6وضيح ذلك من خلال العناصر التالية:المصرفية المقدمة للزبائن ويمكن ت

تعتبر سمة السرعة في تقديم الخدمة عنصر مهم جدا بالنسبة للمتعاملين، ويساعد  :/ السرعة1

من  سعة في تحقيق ذلكبعد ساعدت بصورة وا على الحفاظ عليهم، فالخدمات المصرفية عن

 خلال تعدد قنوات عرض الخدمة.

يتيح استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال من  :القضاء على زمن الانتظار وضياع الوقت/ 2

بطريقة مباشرة، وبالتالي يكسب الوقت من خلال تلبية  قبل المصرف والزبائن إلى خلق التفاعل

تجنب الزبون  قت واحد من جهة، ومن جهة أخرى المصرف لرغبات عدد كبير من الزبائن في و 

 7.مشقة الانتقال من مكان إلى آخر، وبالتالي ربح الوقت والقضاء على زمن الانتظار

بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصال يستطيع الزبون تنفيذ  :تقديم الخدمات الحرة /3

وء إلى ــال اللجـــل المثــرف، وعلى سبيــللمصادي ــان المـــوء إلى المكــالخدمة بنفسه مباشرة دون اللج

 .ع المصرف والبحث عن استفسارات، أو طلب خدمة معينةـول إلى موقــت والدخـــالأنترن

: لقد أثبتت الدراسات أن غالبية المؤسسات المشاركة في التجارة تعزيز العلاقة مع العملاء/ 4

أو لزيادة رضا  العملاء المحتملين،يز علاقتها الإلكترونية قد استخدمت لتعزيز علاقتها مع بتعز 

العملاء الحاليين، لهذا نرى أن اعتماد المعاملات المصرفية عبر شبكة الأنترنت يسمح للمؤسسات 

 8.مع عملائها من خلال استخدام قنوات اتصال متعددة ومتكاملة ومتاحة في جميع الأوقات المالية

ة ــعــرف متابـن للمصـة يمكــل الرقميــائــوســل الـبفض :للزبائنتطوير خدمات الاستعلام عن بعد  /5

وهذا يكون عن طريق إرسال رسائل عبر البريد خدماته، ل معرفة أراءهم حول ــد من أجـزبائنه عن بع

كسب رضاه  وبالتالي، ــال اهتمامهـــه محــون أنـــر الزبــشعيذا لــل هـ، وك.الهاتف.، أو عبر الإلكتروني

 عنها.

: من أهم ما يميز الصيرفة الإلكترونية أن تكاليف تقديم الخدمة الإلكترونية تخفيض التكلفة /6

كما يقدر العاملون في القطاع المصرفي أن تكلفة منخفضة مقارنة بتقديم الخدمات التقليدية 

                                                             
سماح ميهوب، اثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على الاداء التجاري والمالي للمصارف الفرنسية  حالة نشاط البنك عن بعد، أطروحة  6

 .891، ص 1181دكتوراه، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
، 1119ماجستير غير منشورة. جامعة بسكرة، الجزائر،  فؤاد رحال، تأثير تحرير تجارة الخدمات المصرفية على تنافسية البنوك، مذكرة 7

 .58ص
دراسة حالة بعض البنوك في الجزائر، مذكرة  ماجستير ، جامعة -فضيلة شيروف، أثر التسويق الالكتروني على جودة الخدمات المصرفية  8

 .91، ص 1181الاخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر،
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خلال  من اف تقديمهاــعـة أضــتقديم الخدمة من خلال القنوات التقليدية يكلف مالا يقل عن ست

القنوات الإلكترونية الحديثة، وبالتالي فإن أهداف العمل المصرفي هي تقليل التكلفة، تقديم 

 9.ودة عاليةـــل، وجــة أفضـــن بنوعيــائــة للزبــات المصرفيــالخدم

 وسائل الدفع الإلكترونيةرابعا: 

 أنواعها.و تبيان خصائصها و  نيةسوف نقوم أولا بتعريف وسائل الدفع الإلكترو        

 / تعريف وسائل الدفع الإلكترونية:1

و هي كل عملية دفع صدرت وعولجت بطريقة إلكترونية، و هذا يعني أن وسائل الدفع          

ام ـــر أو من نظـــرف إلى آخـات من طــلال نقل معطيــلات من خــل معامـــارة عن تحويـــالإلكترونية هي عب

ة ــة(، و تتم هذه العمليــالجـام المعـــرف وسيط )نظــها من طــات تتم معالجتـــو هذه المعطي رـــإلى آخ

 10.الائتمانة من الأدوات الإلكترونية التي تصدرها المصارف و مؤسسات ـــق مجموعــعن طري

التعريف اختصار المسافات الجغرافية، في  عموما وسائل الدفع الإلكتروني و تتمثل اهمية         

بالبنوك والترويج لخدماتها، تقديم خدمات بنكية اضافية ذات جودة عالية و على مدار الوقت، 

تخفيض النفقات التي كانت تتحملها البنوك نتيجة تقديمها للخدمة بالوسائل التقليدية، تعزيز 

البنكي  رأس المال الفكري، تطويع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، مواكبة مستجدات العمل

 11العالمي، الاستفادة من مزايا التجارة الإلكترونية.

 / خصائص وسائل الدفع الإلكترونية:2

م الدفع الإلكتروني بالطبيعة الدولية، أي أنه وسيلة مقبولة من جميع الدول حيث يتم ــيتس -

استخدامه لتسوية الحسابات في المعاملات التي تتم عبر فضاء إلكتروني بين المستخدمين 

 في العالم.

يتم الدفع باستخدام النقود الإلكترونية، و هي وحدات نقدية عادية كل ما هنالك أنها  -

 محفوظة بشكل إلكتروني و يتم الوفاء بها الكترونيا.

                                                             
دارة العامة للسياسات و البحوث بنك السودان المركزي الإ  الالكترونية، مجلة المصرفي،كامل أمين مصطفى عز الدين، الصيرفة  9

 .11، ص1111 السودان، ،19العدد ،الإحصاءو 
زهير زاوش، دور نظام الدفع الالكتروني في تحسين المعاملات المصرفية، رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر،  10

 .81-82، ص1188
معاصرة، محاد عريوة، محمد خاوي، واقع وسائل و أنظمة الدفع الالكترونية في النظام البنكي الجزائري، مجلة الدراسات الاقتصادية ال 11

 .881، ص1182 ،11العدد 
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يستخدم هذا الأسلوب لتسوية المعاملات الإلكترونية عن بعد حيث يتم إبرام العقد بين  -

ر شبكة الانترنت وفقا لمعطيات الكترونية تسمح أطراف متباعدة في المكان و يتم الدفع عب

 بالاتصال المباشر بين طرفي العقد.

تتطلب توفر أجهزة تتولى هذه العمليات التي تتم عن بعد لتسهيل تعامل الأطراف و توفير  -

 الثقة فيما بينهم.

يتم الدفع الإلكتروني من خلال نوعين من الشبكات، الأولى خاصة و يقتصر الاتصال بها  -

لى أطراف التعاقد و يفترض لذلك وجود معاملات و علاقات تجارية و مالية مسبقة بينهم، ع

 و الثانية 

 12شبكة عامة حيث يتم التعامل بين العديد من الأفراد الذين لا توجد بينهم روابط معينة.

 / أنواع وسال الدفع الإلكترونية: 3

 :الآتي في تتمثل وسائل الدفع الالكترونية على العموم،        

هي عبارة عن بطاقة بلاستيكية مغناطيسية بأبعاد قياسية معينة مدون البطاقات الائتمانية:  /3-1

 ا بدلا من حمل النقود التقليديةبه درها البنوك لعملائها للتعاملـعليها بيانات مرئية وغير مرئية تص

ة من مادة عالية الجودة ، وهي مصنوععرض للسرقة أو الضياع أو التلفالتي من المحتمل أن تت

بها أو اتلافها، يذكر عليها اسم العميل الصادرة لصالحه ورقم حسابه، وتتضمن  ب العبثــيصع

بيانات وشفرات سرية لا تظهر للعيان بل تقرأها الأجهزة والحواسيب، حيث يتم صرف هذه الأموال 

كال للبطاقات البنكية، كل من البنوك من خلال ماكينات الصرف الآلية المنتشرة، وهناك عدة أش

 نوع له خصائصه وطريقة استعماله.

 و نميز بين عدة أنواع للبطاقات البنكية، و هي تنقسم إلى:

من حيث التعامل بها: بطاقات الخصم أو القيد المباشر/ بطاقات الخصم الشهري أو القيد لأجل 

 أو بطاقة الدين/ بطاقات الائتمان القرضية أو التسديد بالأقساط.

من حيث المزايا التي تمنحها: البطاقات العادية أو الفضية/ البطاقات الذهبية/ البطاقات 

 البلاتينية.

                                                             
قع عمليات الصيرفة الإلكترونية و آفاق تطورها في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، االسعيد بريكة، و  12

 .811، ص1188الجزائر، 
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وتسمى البطاقة الرقائقية، تحتوي هذه البطاقة على شريحة إلكترونية البطاقات الذكية: / 3-2

الميلاد،  يمكنها تخزين الكثير من المعلومات مثل المعلومات الشخصية لحامل البطاقة )تاريخ

العنوان، الحسابات البنكية(، كما تعتمد على مجموعة من المعايير التي قد تحتوي على أرقام 

 ؛سرية، كلمة السر، مفاتيح عامة وخاصة )خوارزميات تشفير معقدة(

إن المعالجــات الـموجـــودة في البطــاقــات الذكيــة تستطيــع أن تتأكد من سلامة المعاملة من الخداع،  

يقدم صاحب البطاقة بطاقته الذكيـة إلى البائــع فإن المعالــج الدقيق المــوجــود في مسجــل  فعندما

للبائــع يتأكــد من وجود البطــاقة الذكية من خلال قراءة التوقيع الرقمي المخزن في  النـقـد الإلكتــرونـي

برنامج يسمى بالخوارزمية الثغرية، تكوين هذا التوقيع الرقمي من خلال  معالج البطاقة حيث يتم

فهي عبارة عن برنامج آمن يتم تخزينه في معالج البطاقة يؤكد لمسجل النقد الإلكتروني بأن 

 13البطاقة الذكية آمنة.

: تعد من أهم وسائل الدفع الإلكترونية، فهي المكافئة الحديثة الشيكات الإلكترونية/ 3-3

مؤمنة يرسلها مصدر ا، و هو رسالة الكترونية موثقة و امل بهللشيكات التقليدية التي اعتدنا التع

الشيك إلى مستلم الشيك ليعتمده و يقدمه للبنك الذي يعمل عبر الأنترنت ليقوم البنك أولا 

بعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك و إعادته ك المالية إلى حساب حامل الشيك و بتحويل قيمة الشي

لا على أنه قد تم صرف الشيك فعلا و يمكن لمستلم الشيك الكترونيا إلى مستلم الشيك ليكون دلي

 أن يتأكد من أنه قد تم بالفعل تحويل المبلغ لحسابه؛

عادة ما يكون الشيك بمختلف أنواعه عبارة عن وثيقة قانونية تجعل من عملية تزويرها شبه 

 14مستحيلة لأنها تحمل بيانات متعلقة بصاحبها و الجهة المصدرة لها.

: تعد النقود الافتراضية ) المشفرة ( من أحدث أشكال النقود الرقمية، النقود الافتراضية/ 3-4

ذه النقود في العقدين الأخيرين، في من كثير الدول لانخفاض به وقد شاع وانتشر استخدام التعامل

، وهي تكلفتها، وسهولة استعمالها، وسرعتها حيث الد يتم فع فورا دون الحاجة أية إلى وسائط أخرى 

بلا  أو عملات نشأت بواسطة نظام متكامل تقنيا، بواسطة فرد، أو مجموعة، أو شخصية معروفة،

 ؛هوية

و يمكن القول على أنها عبارة عن أرقام تتداول الكترونيا كما أن قوة الإبراء الموجودة في هذه النقود 

  15:هي قوة ابراء اتفاقية و ليست قانونية، و من مميزات هذه النقود أنها
                                                             

 .19-19التوزيع، القاهرة، مصر، صالحديث للنشر و طبعة الأولى، دار أحمد بوراس، أعمال الصيرفة الالكترونية الأدوات و المخاطر، ال 13
، 1188، 12أديب قاسم شندي، الصيرفة الإلكترونية أنماطها و خيارات القبول و الرفض، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد  14

 .88ص
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غير مرتبطة بحساب  -هذه الصفة عنصرا مهما في تعريفها/ مخزنة على وسيلة الكترونية، وتعد  -

 وسيلة للدفع. -ر من قام بإصدارها/ تحظى بقبول واسع من غي -بنكي/ 

للقيام بحركات  ا: هو عملية يتم بموجبها منح الصلاحية لبنك مالتحويل المالي الإلكتروني/ 3-5

اب بنكي آخر، أي أن ــي إلى حســة إلكترونيا من حساب بنكــة و المدينــة الدائنــالتحويلات المالي

ا عن استعمال الأوراق، فهي عملية يتم ــر عوضـــزة الكمبيوتــــالعملية تتم الكترونيا عبر الهاتف و أجه

الجانب تقييده في الجانب المدين للآمر و وجبها نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر عن طريق ــبم

الدائن للمستفيد سواء أتم هذا التحويل بين حسابين مختلفين في نفس البنك أم في بنكين 

 16مختلفين.

 الصيرفة الإلكترونية في الجزائرالمحور الثاني: 

مقارنة بدول أخرى، إن اعتماد الصيرفة الالكترونية في الجهاز البنكي الجزائري جاء متأخرا          

 .بها الجهاز المصرفي نظرا للخصائص التي يتميز

 مراحل اعتماد الصيرفة الالكترونية في الاقتصاد الجزائري  أولا:

 :مراحل اعتماد الصيرفة الالكتروني في الجزائر، كما يلي ويمكن تلخيص        

الجزائري عند ظهور أول بطاقة بنكية يصدرها بنك القرض الشعبي  8551كانت البداية سنة  -

 .) CASH السحب )بطاقة

 .SWIFT  تم إدراج أول نظام مساعد للعمليات البنكية الخارجية 8558وفي سنة  -

لفحص وتحليل عمليات الائتمان والتجارة  المعلوماتيةتم إدراج البرامج  8551أما في سنة  -

 .8553تعميم برامج الإعلام الآلي على جميع العمليات البنكية، وذلك سنة ثم  والخارجية

 الوكالاتفي العمل ببطاقات السحب والتسديد دون انتشارها في جميع  تم البدء 8551ومع بداية  -

 . البنكية

بإنشاء  اهمتهاـثم مس SATIMلي و العلاقات بين البنوك النقد الآتم إنشاء شركة  8559في سنة  و -

 8559.17وذلك سنة   RMIشبكة نقدية الكترونية مشتركة بين البنوك الجزائرية

                                                                                                                                                                                              
نوار صباح عزيز الجزراوي، أثر استعمال النقود الإلكترونية على العمليات المصرفية، رسالة ماجستير، جامع الشرق الأوسط للدراسات  15

 .11-39، ص1188العليا، عمان، الأردن، 
، 1189، 19العدد  بواقي،جامعة أم ال سمية عبابسة، وسائل الدف الإلكتروني في النظام البنكي الجزائري، مجلة العلوم الانسانية، 16

 .315ص
  SATIM  37.html  -08-13-21-04-2/2021-satim-https://www.satim.dz/ar/laالموقع الإلكتروني لـ 17
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ويات المالية بين مختلف البنوك ـــب للتســام السحــل نظــنطلاق تشغيلإ ا ، تم8551ومع حلول سنة  -

 التجارية.

بإدارة نظام الدفع بين   SATIMالنقد الآلي و العلاقات بين البنوكتم تكليف شركة  1111وفي سنة   -

 Ingenico Data System ةــرنسيــالف ةـــو الشرك SATIM ةـــد بين شركـــقـرام عـــوقد تم إب ،البنوك

 .1111دولية سنة  وقد تم إصدار أول بطاقة دفع،  1113لتعميم النقد، وكان ذلك سنة 

م المقاصة الالكترونية والتسوية الاجمالية الفورية اوفق نظ 1119سنة وقد بدأ العمل في   -

RTGS.18 

 ،HB Technologyبدأ إنتاج البطاقة الالكترونية الذكية من الشركة الجزائرية 1111أما في سنة  -

بلغ عدد البطاقات  1181وفي سنة  ،CIB ك الجزائريةل ببطاقة الكترونية ما بين البنو وبداية العم

مليون بطاقة  81عددها بأكثر من ، و بلغ حوالي مليون بطاقة CIB رونية المتداولة بين البنوكالالكت

 .1111بنكية بين البنوك وبريد الجزائر سنة 

مع التطور الرهيب في مجال الصيرفة الالكترونية على مستوى العالم، فقد تم  1183وفي سنة   -

 . الحكومة الالكترونية مشروع الصيرفة الالكترونية ضمن برنامج إدراج 

ه كلي في ببشكل ش ARTS ، تم العمل على توافر نظام التسوية الاجمالية الفورية 1181ومنذ سنة  -

الجهاز البنكي الجزائري، ومن خلال هذا النظام عرفت الخدمات المصرفية الالكترونية توسعا 

، المتعلق بأنظمة 1119بر أكتو  83المؤرخ في  11-19، و نص عليه النظام رقم ملحوظا نوعا ما

 التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل. 

 المشـاكل المتعلقـة بتطبيـق الصـيرفة الالكترونيـة فـي الجزائـر ثانيا:

النظـام المصـرفي الجزائـري يعـرف تأخر مهما فيما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة للمعلومات          

ر ـــي لم يستعمل في الجزائـــام البنكــوبالتـالي فـإن الصـيرفة الالكترونيـة تعتـبر المولـود الجديد للنظ

 :ة تتمثل فيما يليـــاب مختلفـــلأسب

                                                             
 19، يتعلق بمقاصة الصكوك و أدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى، عدد رقم 1119ديسمبر  89مؤرخ في  19-19نظام رقم  18

 .1119لسنة 
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 هذه التقنية؛غياب البحث والتطوير لتوظيف  -

 .الحديث للإعلام الآلي و الاتصالانعدام الثقة للزبائن اتجاه النظام   -

ضعف التكوين القاعدي للأطر البشرية ذات الكفاءة ، بالرغم من توفر الكفاءات والموارد  -

ع البشرية اللازمة، إلا أمها تعاني من قلة مردوديتها وضعف فاعليتها وانعدام روح المبادرة والإبدا

 19.فيها

عدم الوعي الكافي للجزائريين بمنافع النظام المصرفي الالكتروني هذا النظام حديث في العالم  -

 العصري يتطلب خبراء في ميدان الإعلام الآلي والاتصال و هذا الش يء تفتقر إليه بلادنا؛

 .نظام الأمن المعلوماتي غير فعال في الاقتصاد الجزائري  -

التشـــريعـــات الضــروريــة لتســهيــل انـتـشــار الأعمــال الإلكترونيـــة، وخصوصــا المتعلقــة نقص   -

 20.الإلكترونية  ةبالصيــرفــ

و يرجع كذلك عدم إقبال الأفراد على التعامل المصرفي عبر الإنترنت أيضا إلى نقص الإعلام 

نولوجية متطورة، فهو يفضل دائما التعامل والاتصال فالشعب الجزائري عموما لا يملك ثقافة تك

الشخص ي مع البنك، حيث نلاحظ عدم ثقة الزبون بوسائل الدفع الحديثة كالبطاقات الائتمانية ، 

فمازالت المفاهيم التقليدية مرسخة )النقود الورقية هي وسيلة الدفع الرئيسية والأكثر أمانا 

 بالنسبة له(.

 الالكترونية في الجزائر حلول و سبل تطبيق الصيرفة ثالثا:

يتطلب إرساء الصيرفة الالكترونية إيجاد بنية تحتية معتمدة على قطاع تكنولوجيا المعلومات          

 : والاتصالات بالإضافة إلى مجموعة من المتطلبات والتي يمكن ذكر أهمها فيما يلي

: تعد البنية التحتية التقنية في مقدمة متطلبات الصيرفة البنية التحتية التقنية العمل على /1 

الالكترونية خصوصا وأية مشروعات تقنية عموما، والبنى التحتية التقنية للصيرفة الالكترونية 

                                                             
معطي سيدأحمد، واقع و تأثير التكنولوجيا الجديدة للإعلام و الإتصال على أنشطة البنوك الجزائرية، رسالة ماجستير، جامعة  19

 .99، ص1181تلمسان،
، ص 1183التوزيع، دمشق، ون للنشر و ـــة، دار الأكاديميـــات الحديثـــل التقنيــة في ظــوك الإلكترونيــبنـود و الــافي، النقـــف كــى يوســمصطف 20

821-823. 
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ليست ولا يمكن أن تكون معزولة عن بنى الاتصالات وتقنية المعلومات التحتية لأي بلد، ذلك أن 

بيئة أساسها الأعمال الالكترونية، والمتطلب الرئيس لضمان أعمال الصيرفة الالكترونية تحيى في 

الكترونية ناجحة وضمان دخول آمن وسلس، لعصر المعلومات يتمثل بالاتصالات وبقدر كفاءة 

وتحديدا السياسات السعرية لمقابل خدمات  الاتصاليةالبنى التحتية وسلامة سياسات السوق 

ا لا تحيا دون تزايد أعداد المشتركين الذين تعوقهم كلفة الربط بالأنترنت، فالشبكة وأعماله

الاتصالات؛ وهذه المسالة ربما تمثل أهم تحد أمام أعمال الصيرفة الالكترونية كما أن فعالية 

 ة،الدولي ملائمتها ايير وــة المعـاري؛ ودقــم الاستثمــة التنظيــوم على سلامــالات تقــة بنى الاتصـوسلام

لبناء اية التنظيم القانوني لقطاع الاتصالات وبقدر ما تسود معايير التعامل السليم فعالوكفاءة 

وهي عصر، مع هذه العناصر يتحقق توفير أهم دعامة للتجارة الالكترونية الالقوي للتعامل مع 

 .المعلومات

المتعلقة و تسعى الجزائر إلى تحسين خدمات الأنترنت و العمل على تجاوز المشكلات التقنية 

بتدفق الانترنت، وهذا من خلال توسيع استعمال الألياف البصرية، حيث أعطى رئيس الجمهورية 

تعليمات صارمة، تحث على ضرورة تحسين خدمات الانترنت بالجزائر و توسيع ربط الولايات 

 .بشبكة الألياف البصرية

القادرة على أداء الأنماط  لة وــهوادر البشرية المؤ ـر الكــ: إذ أن توفالكوادر البشرية الكفؤة/2

الجديدة من العمل القائم على التقنية الحديثة يعد من المتطلبات الضرورية لضمان التحول نحو 

الصيرفة الالكترونية، وهو ما يتطلب التواصل التأهيلي والتدريبي للكوادر في مختلف الوظائف 

 . الفنية والمالية والتسويقية

: يتقدم هذا العنصر على العديد من عناصر المستجدات معالتنوعية  والاستمرارية والتطوير  /3

 ،متطلبات الصيرفة الالكترونية وتميزها، فالجمود وانتظار الآخرين لا يتفق مع التقاط فرص التميز

ا تنتظر أداء نهبل أ ،ا نحو الريادية في اقتحام الجديدويلاحظ أن البنوك العربية لا تتجه دائم

الآخرين واجتياز المخاطر، وربما يكون المبرر الخشية على أموال المساهمين، وهو أمر هام 

وضروري، لكنه ليس مانعا من الريادية، وبنفس القدر لا تعني الريادية في اقتحام الجديد التسرع في 

 . التعامل مع المستجدات، لكنها حتما تتطلب السرعة في انجاز ذلك

لا تكون التفاعلية في   :الوسائل والاستراتيجيات الفنية والإدارية والمالية التفاعل مع متغيرات/4

التعامل مع الجديد فقط أو مع البنى التحتية فقط، وإنما مع الأفكار والنظريات الحديثة في حقول 

 . الأداء الفني والتسويقي والمالي والخدمي
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الصيرفة الالكترونية التقييم الموضوعي ب الاستمرارية في أداء ـــتتطل ويم المستمر:ـــالتق /5

ات والكوادر المتخصصة، ــجهـة بالـــانـــعــة، بالاستـــيـرونـــا الالكتـــهــتة أداء أدواـــاعليــر لفـــوالمستم

لمعرفة سلامة أداءها والوقوف على الصعوبات التي تواجه عملها، واتخاذ القرارات والإجراءات 

 .المناسبة للحد منها

تحسيس المستهلك الجزائري بمميزات البنك الالكتروني، وهذا من خلال الإشهار أيام دراسية في  - 

 .المجال...الخهذا 

العمل على تطوير وتدعيم النظام المصرفي الجزائري فيما يتعلق خصوصا بتحويل رؤوس الأموال - 

حساس خصوصا إذا تعلق الافتراضية وضد كل تجاوز محتمل لأنه في الواقع القطاع البنكي هو 

   .الأمر بنقود الدولة أو التوفير

 .تحسين أنظمة الاتصال و التحويل -

  .العمل على خلق شبكات الانترنت بين البنوك لتسهيل تسيير التحويل -

 تحسينو  العمل على تامين كل من الخدمات و التحويلات الالكترونية ضد كل من أعمال القرصنة، -

 .د أي عجز طارئ فعالية التجهيزات ض

 :ةـــمــاتـــخ

مليات التمويل و الدعم و تنشيط يعتبر النظام المصرفي عجلة الاقتصاد بما يقوم به من ع         

ذلك ي و ـــــالمــاد العــصـــتــاد في الاقــاج الاقتصــدمــة انــيــملــل عــسهيــة، و تــصاديـــتــات الاقـــل العمليــــتفعيو 

 أهمها الصيرفة الإلكترونية.بمواكبة كل تطور يشهده و الاستفادة من كل ما يقترحه من حلول 

النسبة للبنوك الجزائرية فلا يزال مفهوم الصيرفة الإلكترونية غائبا عنها وذلك لأن أنا ب         

حية المتعددة المنظومة المصرفية الجزائرية مازالت تتخبط في المشاكل و متاهات البرامج الإصلا 

  .الصيرفة الإلكترونية على وجه الخصوص اعتمادالتي جزء كبير منها يعتمد على عصرنة النظام و 

 :من خلال ما سبق قد تم التوصل إلى النتائج التالية: النتائج

لعدة  يعودالنظام المعمول به حاليا في البنوك الجزائرية يعيق نموذج الصيرفة الالكترونية وذلك  -

 عوامل، أهمها غياب الإرادة السياسية.

 .غياب الوعي و الثقافة البنكية لدى الزبائن - 

 .انعدام الآليات الدقيقة لنجاح هذا النظام - 
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 .نقص الكفاءات البشرية المختصة في هذا الميدان - 

 يمكن تقديم التوصيات التالية:التوصيات: 

 .المشاريع المرتبطة برقمنة العمليات المصرفيةبنية التحتية اللازمة لإقامة بناء ال  -

، و خصوصا مع صدور القانون الإلكترونيةسن التشريعات الضرورية لتسهيل انتشار الأعمال  - 

، المتضمن القانون النقدي و المصرفي، المنتظر صدور 1113يونيو  18المؤرخ في  15-13رقم 

 (.من نفس القانون  1-899المتخذة تطبيقا له )المادة 

اقات الائتمانية، من خلال وسائل العمل على خلق ثقة لدى الزبون بوسائل الدفع الحديثة كالبط - 

 .الإعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي

 .تفعيل التكوين القاعدي للأطر البشرية و خلق روح المبادرة والإبداع فيه - 

تحفيز المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية من خلال إلغاء بعض الرسوم، كرسوم  -

 .رسوم استخدام تطبيق مصرفي إصدار  البطاقة و

 قائمة المراجع:

 / الكتب:1

   أحمد بوراس، أعمال الصيرفة الالكترونية الأدوات و المخاطر، الطبعة الأولى، دار

 الحديث للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.

  مصطفى يوسف كافي، النقود و البنوك الإلكترونية في ظل التقنيات الحديثة، دار

 .1183الأكاديميون للنشر والتوزيع، دمشق، 

 لفتاح زهير العبد اللات، الصيرفة الإلكترونية: ناظم محمد نوري الشمري و عبد ا

 .1111الأدوات و التطبيقات ومعيقات التوسع، عمان، دار وائل للنشر، 

 / الرسائل و المذكرات:2

  السعيد بريكة، ولقع عمليات الصيرفة الإلكترونية و آفاق تطورها في الجزائر، أطروحة

 .1188لجزائر، دكتوراه، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، ا

  ،تطور الخدمات المصرفية الالكترونية بين وسائل جهيدة العياطي، محمد بن عزة

و التقليدية تحليل احصائي حديث لواقع و آفاق تطوير الصيرفة الدفع الحديثة 
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كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ، الالكترونية في الجزائر

 .1182 ،3العدد،المسيلة

  زهير زاوش، دور نظام الدفع الالكتروني في تحسين المعاملات المصرفية، رسالة

 .1188ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 

  فؤاد رحال، تأثير تحرير تجارة الخدمات المصرفية على تنافسية البنوك، مذكرة

 .1119ماجستير غير منشورة. جامعة بسكرة، الجزائر، 

  دراسة حالة -فضيلة شيروف، أثر التسويق الالكتروني على جودة الخدمات المصرفية

بعض البنوك في الجزائر، مذكرة  ماجستير غير منشورة، جامعة الاخوة منتوري، 

 .1181قسنطينة، الجزائر،

  سماح ميهوب، اثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على الاداء التجاري والمالي

حالة نشاط البنك عن بعد، أطروحة دكتوراه، جامعة الاخوة   للمصارف الفرنسية

 .1181منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

  معطي سيدأحمد، واقع و تأثير التكنولوجيا الجديدة للإعلام و الإتصال على أنشطة

 .1181البنوك الجزائرية، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان،

  السياسة النقدية، أطروحة دكتوراه، ميادة بلعياش، أثر الصيرفة الالكترونية على

 .1189جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

  ،نوار صباح عزيز الجزراوي، أثر استعمال النقود الإلكترونية على العمليات المصرفية

 .1188رسالة ماجستير، جامع الشرق الأوسط للدراسات العليا، عمان، الأردن، 

 / ملتقيات علمية:3

  معراج، الصيرفة الالكترونية كمدخل لعصرنة المصارف رحيم حسين، هواري

واقع – الجزائرية، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات الاقتصادية

 .1181أفريل  89و  81، المركز الجامعي برج بوعريرج، -تحدياتو 

 / المقالات العلمية:4

 بول و الرفض، مجلة أديب قاسم شندي، الصيرفة الإلكترونية أنماطها و خيارات الق

 .1188، 12كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد 
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  سمية عبابسة، وسائل الدف الإلكتروني في النظام البنكي الجزائري، مجلة العلوم

 .1189، 19الانسانية، العدد 

 19كامل أمين مصطفى عز الدين، الصيرفة الالكترونية، مجلة المصرفي، العدد ،

1118. 

 د خاوي، واقع وسائل و أنظمة الدفع الالكترونية في النظام البنكي محاد عريوة، محم

 .111182، الجزائري، مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة، العدد

 / القوانين، المراسيم، التعليمات:5

  يتعلق بمقاصة الصكوك و أدوات الدفع 1119ديسمبر  89مؤرخ في  19-19نظام رقم ،

 .1119لسنة  19رى، عدد رقم الخاصة بالجمهور العريض الأخ
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 :ملخص

حاولنا في هذه الدراسة إبراز دور نظام الدفع الالكتروني في 

تطوير المعاملات البنكية في الجزائر، من خلال دراسة تطور نشاط 

كل من نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة، ونظام 

المقاصة الالكترونية للمدفوعات الخاصة بالجمهور العريض 

 (.3130-3102وذلك خلال الفترة )

تمكن النظامين من معالجة كل المدفوعات العاجلة التي تتم 

بين البنوك والمؤسسات المالية وزبائنها، الأمر الذي ساهم في 

الاستغلال الأمثل للجهد والوقت والتكلفة وتأمين خدمات الجهاز 
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المصرفي الجزائري وتحسين أدائه وهذا ما ينعكس على تطور 

 المعاملات البنكية.

نظام التسوية الإجمالية الفورية  : فتاحيةالمكلمات ال

واقع أنظمة الدفع في  ؛نظام المقاصة الالكترونية ؛للمبالغ الكبيرة

 النظام المصرفي الجزائري. ؛المعاملات البنكية ؛الجزائر

Abstract :  
In this study, we tried to highlight the role of the 

electronic payment system in the development of 

banking transactions in Algeria, by studying the 

evolution of the activity of both the system of 

immediate gross settlement of large amounts and the 

system of electronic clearing of payments for the wider 

public during the period (2013-2021). 

The two systems were able to deal with all urgent 

payments made between banks and financial 

institutions and their customers. This contributed to 

optimal utilization of the effort, time and cost, securing 

the services of the Algerian banking system and 

improving its performance. This is reflected in the 

development of banking transactions. 

Keywords : instant gross settlement system for 

large amounts ; electronic clearing system; the reality 

of Algeria's payment systems; banking transactions; 

Algerian banking system.  
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 :مقدمة
يحتل النظام المصرفي مركزا حيويا في النظم الاقتصادية 

والمالية لما له من تأثير ايجابي على التنمية الاقتصادية من خلال 

تعبئة المدخرات الكافية والتوزيع الكفء لهذه الأخيرة على 

حيث شهد العالم ثورة في تكنولوجيا  الاستثمارات المختلفة،

المعلومات والاتصال مست جميع نواحي الحياة السياسية 

 والاجتماعية.والاقتصادية 

مع التزايد المتنامي لدخول شبكة الانترنيت في العمل التجاري و 

برزت التجارة الالكترونية، والتي أدت بدورها إلى ظهور اقتصاد رقمي 

المعلومات والاتصالات، وتعتبر الصيرفة يعتمد على تقنية 

الالكترونية من أرقى ما توصل إليه الفكر المصرفي وأحدث المواضيع 

التي تلقى اهتماما كبيرا من قبل المجتمع الدولي، من أجل الرفع من 

وجلب أكبر عدد ممكن من الزبائن من خلال البنوك  حجم نشاط

 تعتمد على التكنولوجيا.استحداث وسائل دفع 

عرفت المنظومة البنكية في الجزائر يما يتعلق بالجزائر، ف

تطبيق نظم ووسائل جديدة حققت السرعة في الاستفادة القصوى 

النظامان التكنولوجيا الحديثة،وتمثلت أساسا في إقامة  جهتنتمما 

وهما نظامان  ،6002الجديدان للدفع بين البنوك في الإنتاج سنة 

يستجيبان للمعايير المعدة من طرف لجنة أنظمة الدفع والتسوية 

 لبنك التسويات الدولية.
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نظام الدفع في الإنتاج دخل وكقاعدة لعصرنة أنظمة الدفع 

شهر ( ARTSالإجمالي الفوري للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل )

الخاصة نظام المقاصة الالكترونية للمدفوعات و 6002فيفري 

كما تم ربط  ،6002شهر ماي ( ATCIبالجمهور العريض والمسمى)

(منذ الشروع ARTSنظام التسليم مقابل تسوية السندات مع نظام )

 في تشغيل هذا الأخير.

ورغم كل ما عرفه النظام المصـرفي الجزائري من إصلاحات، 

فانه مازال يواجه تحديات كبيرة ويعاني من بعض النقائص تفرض 

، لجعله يتماش ى مع التحولات الإصلاحاتمواصلة هذه  دائما

 .والتغيرات التي تعرفها البيئة المصرفية المحلية والدولية

 6062جوان  62المؤرخ في  00-62لذلك فقد جاء القانون رقم 

المتضمن القانون النقدي والمصـرفي لتغطية أهم الجوانب القابلة 

المنظومة البنكية وتعزيز للتطوير، حيث ستسمح أحكامه بعصـرنة 

مهامها التنظيمية والرقابية وتمكينها من التماش ي مع ممارسات 

 .البنوك المركزية على المستوى الدولي

حيث أدرج ضمن طياته رقمنة المدفوعات، من خلال إدخال 

شكل رقمي من العملة النقدية التي يطورها بنك الجزائر ويصدرها 

نار الرقمي الجزائري" الذي سيشكل ويسيرها ويراقبها وتسمى " الدي

 فيما بعد دعما للشكل المادي للعملة النقدية.

اعتمادا على العرض السابق، جاءت دراستنا هذه بغية الإجابة 

 على الإشكالية الرئيسية التالية:
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ما مدى مساهمة أداء أنظمة الدفع الإلكترونية في تطوير 

 ؟المعاملات البنكية في الجزائر

 الإشكالية الرئيسية نقترح الفرضيات التالية: للإجابة على

نظام الدفع الإجمالي الفوري الجهاز المصرفي يتضمن كل من -

نظام المقاصة ( و ARTSللمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل )

 (.ATCIالالكترونية للمدفوعات الخاصة بالجمهور العريض والمسمى)

ونظام الدفع  (ARTS) يمكن تقييم أداء نظام الدفع الإجمالي-

جانب الأداء المالي، الأداء العملياتي والأداء  من (ATCI)المكثف

 .التنظيمي

يتناول البحث بالدراسة والتحليل دور أنظمة الدفع 

الالكترونية في عصرنة النظام المصرفي الجزائري خلال فترة الدراسة 

قيد الدراسة، كما يهدف إلى تحقيق مجموعة أهداف أهمها معرفة 

عرض آلية أنواع أنظمة الدفع في النظام المصرفي الجزائري و أهم 

عمل أنظمة الدفع الالكترونية كأنظمة معلوماتية في محيط بنكي 

متداخل، مع محاولة تقييم التجربة الجزائرية في مجال أنظمة الدفع 

 .المعاملات البنكيةالالكترونية ومعرفة مدى مساهمتها في تطوير 

م الاعتماد على المناهج المتبعة في موضوع البحث تلمعالجة 

البحوث العلمية المعروفة، حيث نتبع المنهج الاستقرائي والمنهج 

الوصفي في تناول الجزء النظري من الموضوع، بالإضافة إلى المنهج 

التحليلي عند تناول مختلف آليات معالجة الأوامر في نظام الدفع 

النصوص القانونية الإجمالي ونظام الدفع المكثف. والاستعانة ب
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بالاعتماد على جمع البيانات من خلال الوضعية الثلاثية لكل سنة 

والمعلن عنها من طرف بنك الجزائر بالإضافة إلى التقارير السنوية 

إلى غاية سنة  6022لذات الهيئة وهذا خلال الفترة الممتدة من سنة 

6062. 

الإلكترونية  الإطار النظري لأنظمة الدفع العنوان الرئيس ي الأول:

 في الجزائر

يعتبر نظامي التسوية الإجمالية الفورية والمقاصة الإلكترونية 

ير مسبوق في من أهم الوسائط المصرفية التي أدت إلى تطور غ

 التجارة الإلكترونية.

ماهية نظام التسوية الإجمالية الفورية العنوان الفرعي الأول:

ARTS 

لتحديث  6002في فيفري  ARTSبدأ بنك الجزائر تطبيق نظام 

التجارة الإلكترونية بما يتماش ى مع المعايير الدولية ذات الصلة، 

حيث عرف نظام الدفع المخصص للمدفوعات الإجمالية الفورية 

كما يلي:" نظام التسوية ما بين  ARTSللمبالغ الكبيرة والمستعجلة 

ية البنوك لأوامر الدفع عن طريق التحويلات المصرفية أو البريد

للمبالغ الكبيرة أو الدفع المستعجل التي يقوم بها المشاركون في هذا 

 .1مالنظا

                                  
، يتضمن نظام التسوية الإجمالية للمبالغ الكبيرة 22/20/6000المؤرخ في  00-00النظام رقم  1

 .6، الجزائر، المادة 20/02/6002، المؤرخة في 6والدفع المستعجل، الجريدة الرسمية، العدد 
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رف كذلك بأنه" عمليات الدفع بين البنوك تتم على أساس وع

إجمالي وفي الوقت الحقيقي على حسابات التسوية المفتوحة في هذا 

 .1"النظام لصالح المشاركين
التسوية الإجمالية على ضوء هذه المواد يمكن تعريف نظام 

الفورية بأنه نظام خاص بعمليات التحويل فقط سواء التحويلات 

المصرفية البريدية أو المدفوعات عالية القيمة والمدفوعات التي 

تتطلب درجة عالية من السرعة لإجرائها أي المستعجلة، تتم فيه 

تسوية أوامر التحويلات في الوقت الحقيقي، بصفة مستمرة وعلى 

 جمالي.أساس إ

من بين أهم خصائص النظام هذا أنه يتماش ى مع المعايير 

كما يقلل الأخطار النظامية، و  ولية فيما يخص التحويلات الماليةالد

مان وسرعة الأ  من خلال توفير يزيد من فعالية السياسة المالية

تقليل من زمن تسوية أوامر الدفع مابين البنوك، أي الالمبادلات 

 .2للسيولة من طرف المشاركينوالتسيير المركزي 
كما أنه يطبق على عمليات التحويل بالدينار فقط، وللزبائن  

الذين تستجيب أوامر تحويلاتهم بأن يكون المبلغ المحول أكبر من 

واحد مليون دينار فإن العملية تمر بالضرورة عبر النظام، وفي حالة 

                                  
 .2 المادةنفس المرجع،  1
حوالف عبد الصمد، النظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني، أطروحة دكتوراه، قسم  2

-6020الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 

 (.87، ص 6020
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اختيار بجعل المبلغ المحول أقل من واحد مليون دينار يمكن للزبون 

 .1العملية تمر عبر النظام ويسمى بذلك تحويل عاجل
المشاركة في النظام مفتوحة لكل بنك أو مؤسسة مالية وتكون 

لها حساب تسوية في بنك الجزائر، ويمكن أن ينضم إلى النظام 

بالإضافة لبنك الجزائر كمسير وقائم بالتسوية، كل المؤسسات 

، العمومية، مراكز الصكوك البريديةالمصرفية والمالية، الخزينة 

المتمركز ببنك الجزائر عن  ARTSحيث يتم ربط المشاركين بجهاز 

التي تمكنهم من  plateformeطريق مقراتهم باستعمال قاعدة 

 .2إرسال وتلقي أوامر التحويل
، سالف الذكر، 00-00تحدد شروط الانضمام حسب النظام 

بر كمشغل ومشارك بالنظام، فإن بالإضافة لبنك الجزائر الذي يعت

مفتوح للبنوك، المؤسسات المالية، الخزينة ARTSفإن نظام 

 .3العمومية، بريد الجزائر والمتعاملين المكلفين بوسائل الدفع الأخرى 

                                  
والمقاصة كريمو دراجي وزهير بن عداس، تحليل تطور استخدام نظام التسوية اللحظية  1

( في النظام المصرفي الجزائري، مجلة الإحصاء والاقتصاد التطبيقي، ARTS-ATCIالالكترونية )

الجزائر، ص  ،6022 ، المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي،6، العدد 22المجلد 

 .07،ص 28-00ص 
مذكرة ماجستير، جامعة علي بوعافيةرشيد، الصيرفة الالكترونية والنظام المصرفي الجزائري، 2

لونيس ي البليدة، الجزائر، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 

 .282، ص 6000-6000التسيير، 
 .0، المادة، مرجع سابق00-00النظام رقم  3
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لبنك الجزائر، ARTSلنظام  كما يجب تقديم طلب الانضمام

وفي حالة قبول الانضمام يستقبل المشارك بياناته الخاصة السرية 

 .1التي تسمح له بتنفيذ المدفوعات
يحدد المشارك في طلب المشاركة نوعية مشاركته أي كمشارك 

مباشر أو غير مباشر،حيث أنه يجب أن يخضع المشارك المباشر 

لإجراءات التأكد من قدرة الاستعمال المفروضة من طرف بنك 

الجزائر، كما أن المشارك المباشر يمتلك حساب تسوية خاص به 

فيه مجمل المدفوعات )لصالحه أو على عاتقه( بعد إمضاء تسجل 

 عقد المشاركة وقاعدة تقنية للمشارك خاصة به مرتبطة بالنظام.

يمكن للمشاركين أن يغيروا وضعياتهم أي بإمكان المشارك 

المباشر التحول لمشارك غير مباشر أو العكس، وفي هذه الحالة 

حد قبل التاريخ الفعلي يوجه هؤلاء لبنك الجزائر في غضون شهر وا

للتغيير،كما يجب على المشارك غير المباشر، الذي يرغب في تحويل 

وضعيته إلى مشارك مباشر، أن يخضع للتحقيقات وإجراءات 

، ويجب كذلك على "مشارك"الفحص العادية على مستوى أرضيته 

المشارك المباشر الذي يرغب في تغيير وضعيته ليصبح مشاركا غير 

يقترح حلا يضمن استمرارية الخدمة لصالح المشاركين  مباشرا، أن

                                  
 .20 نفس المرجع، المادة 1
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غير المباشرين الذين يشكل بالنسبة لهم الوسيط التقني، أي بعد 

 .1إتمام كافة الإجراءات المفروضة من طرف بنك الجزائر
كل مشارك يعين شخص أو مجموعة من الأشخاص يحاورون 

وبنك الجزائر )مشغل النظام( بشكل حصري، ويجب  ARTSنظام 

السهر على الاحترام الدقيق لشروط  ARTSبنظام على المشاركون 

 .2الأمان المحددة من طرف بنك الجزائر
يتوقف تشغيل نظام التسوية الإجمالية الفورية على ثلاث 

ركائز أساسية تتمثل في ضرورة الاشتراك في النظام الذي يقوم 

وك خدماتها المصرفية، الخاصة بتحويل الأموال عبر بتقديم البن

شبكات اتصال إلكترونية، إذ تحول الأموال من وإلى البنوك المشاركة 

الكترونيا عبر نظام مشفر، تقتصر صلاحية الدخول إليه على 

المشاركين فيه وفقا لشروط العضوية التي يحددها بنك الجزائر، 

الجزائر على طلب حيث يتحصل كل مشارك بعد موافقة بنك 

 .3(انخراطه على رموز سرية تمكنه من إجراء عمليات الدفع
ويفتح المشاركين حسابات تسوية لدى بنك الجزائر تقيد فيه 

المبالغ المالية المحولة في الجانب الدائن منه أو الجانب المدين تبعا 

، وأن تتعلق أوامر 4لية الصادرة عن الآمر أو لمصلحتهلنوع العم

                                  
 .20نفس المرجع، المادة  1
 .22نفس المرجع، المادة  2
 20، مرجع سابق، المادة 00-00النظام رقم  3
 .8نفس المرجع، المادة  4
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الصادرة عن المشاركين بالعمليات المصرفية البينية، فهو  التحويل

يعالج مختلف العمليات مابين المشاركين المتمثلة في التحويلات بين 

المصارف لحسابها الخاص أو لحساب الزبائن والتي تكون فيها المبالغ 

 .1هامة أو مستعجلة
وعمليات ما بين المشاركين وبنك الجزائر منها تسوية المبالغ 

لمدينة والدائنة الناتجة عن نظام المقاصة الالكترونية، وكذا ا

عمليات القروض لليوم الواحد الممنوحة من بنك الجزائر لمصلحة 

المشاركين، يندرج ضمنها الاقتطاع وفوترة العمليات التي يقوم بها 

بنك الجزائر عبر هذا النظام وكل عملية أخرى رخص بها بنك 

 .2الجزائر
ي نظام التسوية الإجمالية بأمر يصدره العميل تبدأ العملية ف

إلى بنكه ليحول مبلغ معين من رصيده إلى رصيد المستفيد، يقوم 

بنك العميل وهو البنك المرسل، مشارك في النظام بإرسال أوامر 

الدفع التي تلقاها إلى البنك الذي يليه، بنك الجزائر )الذي يمثل 

مالية الفورية(،باستخدام الأرضية المركزية لنظام التسوية الإج

الأسلوب الالكتروني ليتولى هو تسوية العملية داخل حسابات 

تسوية المشاركين الموجودة لديه. فيقوم بمجرد تلقي الأمر بالتحويل 

بخصم المبلغ من حساب تسوية البنك المرسل وإضافته إلى حساب 

                                  
 .00دراجي وزهير بن عداس، مرجع سابق،ص  كريمو  1
 .66، مرجع سابق، المادة 00-00النظام رقم  2
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تسوية البنك المستفيد، عقب ذلك يتولى إخطار كل من البنك 

 .1ب رسائل الكترونية بتمام العمليةدر والبنك المستفيد بموجالمص
 ATCIماهية نظام المقاصة الالكترونية :عنوان فرعي ثاني

عرفت عملية عصرنة نظام الدفع دفعة جديدة بإنشاء نظام 

مكمل لنظام التسوية الإجمالية الفورية وهو نظام المقاصة 

، ويسمى 6002ماي  20، دخل الاستغلال في ATCIالالكترونية 

النظام أيضا بـ"الجزائر للمقاصة البنكية عن بعد"، المنشأ من طرف 

بنك الجزائر، يعرف بأنه نظام ما بين البنوك للمقاصة لإلكترونية 

للشيكات، الكمبيالات، التحويلات البنكية، الاقتطاعات الآلية 

 ATCIة "،حيث أن نظام والسحب والدفع باستعمال البطاقة البنكي

( دينار 2000000لا يقبل أوامر الدفع التي تقل قيمتها عن مليون )

جزائري، فالمبالغ ذات قيمة أكبر تعالج بنظام التسوية الإجمالية 

 .2الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل
وقد عرفها بنك الجزائر بأنها:" نظام يختص بالمعالجة الآلية 

لوسائل الدفع العام: الصكوك، السندات، التحويلات، الاقتطاعات 

الأتوماتيكية، السحب والدفع باستعمال البطاقة المصرفية، وهو 

                                  
ليلي حدوم، أنظمة الدفع ما بين البنوك، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون الخاص، قسم  1

 .87ص ، 626-6022، الجزائر، 02وم السياسية، جامعة الجزائر الحقوق، كلية الحقوق والعل
، يتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع 6002ديسمبر  20المؤرخ في 00-02النظام رقم  2

، 62/00/6002، المؤرخة في 62الخاصة بالجمهور العريض الأخرى، الجريدة الرسمية، العدد 

 .2الجزائر، المادة 
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،حيث تعتبر المقاصة 1نظام مكمل لنظام التسوية الإجمالية الفورية

دمة من التقنية المصرفية، تعتمد على تقنية الالكترونية مرحلة متق

 .2التصوير والقيود الآلية
مبدأ المقاصة المتعددة الأطراف لأوامر  وفق ATCI نظام يعمل

دفع المشاركين بهذا النظام، حيث تحسب أرصدة المقاصة متعددة 

من أجل  ARTSلتصب بنظام  ATCIالأطراف من طرف نظام 

 .3تسويتها
( CPIبتعيين مركز المقاصة البنكية عن بعد )قام بنك الجزائر 

المتمثل في مؤسسة ذات أسهم تابعة لبنك الجزائر من أجل تسيير 

، في حين أن رقابة هذا النظام مضمونة من طرف بنك ATCIنظام 

 6002أوت  62الصادر في  02-22من قانون 02الجزائر وفقا للمادة 

 . 4المتعلق بالنقد والقرض
تحقق المقاصة الالكترونية أهداف متعددة بالنسبة للبنوك 

والمستفيدين من الشيكات والاقتصاد الوطني على حد سواء، وهي 

وسيلة فعالة لتدارك التأخر الملحوظ في تحصيل الشيكات بين 

                                  
 .200، ص 6002السنوي لبنك الجزائر، الجزائر، بنك الجزائر، التقرير  1
سليم عبد الفتاح، استخدام الشيك ومشكلة العملية وحلولها، الطبعة الأولى، مطابع ابن  2

 .206، ص 6008سينا، القاهرة، مصر، 
 .2 ، مرجع سابق، المادة00-02النظام رقم  3

وسائل الدفع الجديدة، مجلة  بصيري محفوظ، نظام الدفع الالكتروني الجزائري كآلية لتطوير4

، ص ص 6020، جامعة أمزيان عاشور الجلفة، الجزائر، 00، العدد 22دراسات وأبحاث، المجلد 

 .20، ص 20-80
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البنوك أو بين فروع البنك الواحد من خلال التسيير المحاسبي 

وحقيقية عن وضعية اليومي للحسابات لإعطاء نظرة شاملة 

الخزينة، مع تقليص آجال المعالجة سواء قبول أو رفض العملية في 

أيام، وكذا تأمين أنظمة الدفع العام ومواجهة تبييض  2أجل أقصاه 

 .الأموال في الجزائر لإعادة الثقة للزبائن في وسائل الدفع 

تم تحديد شروط الانضمام إلى نظام المقاصة الالكترونية 

، أنه بالإضافة لبنك الجزائر، فإن 02-00م رقم حسب النظا

مفتوحة للبنوك، الخزينة العمومية وبريد ATCIالمشاركة بنظام 

فقتهم عن دخول كل عضو يبلغ المشاركون بالنظام موا،الجزائر

 .1جديد لمركز
تستدعي تقديم طلب الانضمام ATCIكل مشاركة في نظام 

حيث يرسل نسخة عن ترخيص الانضمام CPIوكذا موافقة مركز 

ببنك الجزائر  DGRSللمديرية العامة للشبكة وأنظمة الدفع 

وتمض ى هذه الوثيقة التي تحدد حقوق وواجبات المشاركين مع 

، مع منح لكل عضو كمسير CPIATCIالمشاركين الآخرين ومع مركز 

جديد في النظام أرقام )معرفات( تحديد هويته، تسمح له بإرسال 

وامر الدفع للنظام، ويختار كل عضو جديد بين المشاركة المباشرة أ

أو غير المباشرة، ففي حالة المشاركة المباشرة، فإن موافقة مركز 

                                  
 .28، مرجع سابق، المادة 00-02النظام رقم  1
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CPI تكون مصحوبة بإجراءات التأكد من القدرة على استعمال

 .1المشارك للنظام
حيث أنه بإمكان العضو التحول من مشارك مباشر لغير 

، DGRSPوإعلام CPIمركز وذلك بعد موافقةمباشر أو العكس، 

والتأكد من القدرة على استعمال القاعدة التقنية للمشارك المباشر 

الجديد من جهة، والتأكد من تقديم المشارك غير المباشر الجديد 

لحلول من أجل ضمان استمرارية الخدمات التقني للمشاركين غير 

 2المباشرين التابعين له سابقا
ويعين كل مشارك شخص أو عدة أشخاص كمحاور حصري 

غير  تفويض CPIومنح المشاركين لمركز، CPI3مركزو ATCIلنظام 

قابل للإلغاء من أجل إرسال أوامر الدفع وصب أرصدة المقاصة 

 .SART4بنظام
تعالج المبالغ المدينة والدائنة عن طريق المقاصة الإلكترونية في 

المشاركين على أساس مبدأ نفس الوقت، وتعمل في حسابات 

"الكل"أو " لاش يء " وفي حالة استحالة تطبيق العملية ترفض من 

 قبل غرفة المقاصة وعلى الراغب أن يعيد العملية في وقت لاحق.

                                  
 .20نفس المرجع، المادة  1
 .60، مرجع سابق، المادة 00-02النظام رقم  2

 .66، المادة المرجعنفس  3

 .62نفس المرجع، المادة  4
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يفتح بين الجزائر باعتباره المسير لنظام المقاصة في سجلاته 

باسم كل مشارك حسابات تسوية، تقسم إلى حسابات فرعية تحول 

الحالات وهذه التسويات تتم بصفة مستمرة وفي وقت حقيقي حسب 

وهذا بعد التحقق الآلي بوجود مخزون كافي في حساب المشارك 

المعني، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات لعمليات بنك الجزائر ثم 

 المبالغ المخصصة للمقاصة، فالأوامر المستعجلة بطبيعتها.

تم بصفة لا رجعة فيها، كما أن تسوية الحسابات المعنية ت

لا يمكن إلغاؤها لاحقا   ARTSحيث بمجرد قبولها من طرف نظام 

بحيث تكون الغاية في التسويات مضمونة بصفة دائمة على مدى 

 .يوم المبادلة

السالف  00-62وفي الأخير، وجب التذكير بأن القانون رقم 

أنظمة البيان وسع من مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة 

 الدفع لتشمل نظم المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية.

منه على أنه يحرص بنك الجزائر على  07حيث نصت المادة 

السير الحسن لجميع نظم الدفع الوطنية التابعة له وفعاليتها 

وسلامتها. كما يحرص أيضا، على سلامة نظم مقاصة وتسوية 

 الأدوات المالية.

تكون أرصدة البنوك والمؤسسات المالية  لذلك، لا يمكن أن

المعتمدة، الموجودة في حسابات التسوية المفتوحة لدى بنك الجزائر، 

محل تجميد أو اعتراض أو حجز أو أي إجراء آخر من شأنه عرقلة 
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استمرار عمل نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة 

 والدفع المستعجل.

بعدم قابلية حجز أرصدة البنوك واستنادا عليه، لا يحتج 

والمؤسسات المالية الموجودة في الحسابات المشار إليها أعلاه تجاه 

استرداد مستحقات الخزينة العمومية على البنوك والمؤسسات 

المالية، وكذا تجاه المحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ الأحكام 

 ؤسسات المالية.القضائية النهائية الصادرة في حق هذه البنوك والم

واقع أنظمة الدفع الإلكترونية في الجزائر  :الثانيالعنوان الرئيس ي 

 .3130-3102خلال الفترة 

من أجل تقييم أداء أنظمة الدفع الإلكتروني في تطوير التجارة 

الإلكترونية في الجزائر، يجب الوقوف على مدى تحقيق الأهداف 

فلا بد من الاعتماد على . تهاالمسطرة من عملية إصلاح ومدى فعالي

بعض المؤشرات والإحصائيات الموفرة من طرف بنك الجزائر 

 والمنشورة في التقارير التي يصدرها سنويا.

تطور نشاط نظام آرتس في الجزائر خلال  العنوان الفرعي الأول:

 3130-3102الفترة 

حيث يتمثل نشاط نظام آرتس في عدد العمليات المنجزة وقيمتها 
بالنسبة للحجم الكلي، ولتقييم هذا نشاط هذا الأخير أنظر  الحقيقية

 الجدول أدناه.
-3102تطور نشاط نظام آرتس في الجزائر بين : 2الجدول 

3130. 
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من إعداد الطالبين بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك المصدر:

 .6062-6020الجزائر بين 

معدل نمو 

 المدفوعات)%(
  

المتوس

ط 

قيمة    الشهري 

العمليات 

)مليار 

 دينار(

حجم 

العمليا

ت 

 )مليون(

نسبة 

تداول 

النظام)

%) 

السنوا

 ت
بالقيم

 ة
بالعمل
 ية

عدد 
أيام 
العم
 ل

قيمة 
العمليا
ت 

)مليار 
 دينار(

حجم 
العمليا
ت 

)مليون 
) 

-33,1 7,7 253 29835 24202 
358 

026,000 
600 027 00,00 2013 

4 8,2 253 31033 26196 
372 

394,000 
220 208 00,00 2014 

-28,8 6,5 255 22095 27896 
264 

140,600 
220 800 200,00 2015 

-23,9 -1,9 250 
16807,6

9 
27367 

201 

692,300 
267 000 200,00 2016 

-

50,47 
3,3 252 

8324,69

8 
28269 

99 

896,266 
220 668 200,00 2017 

1,73 6,39 252 8468,45 30072 
101 

621,408 
360 919 100,00 2018 

5,8 -2,1 252 
7 

980,00 
29 463 95 759,3 353 455 200.00 2019 

- 2,68 - 2,22 / 
7 

060,07 
68062 

70 

757,020 
222286 200.00 2020 

- 

60,70 
0,86 / 0008,60 20000 82000,2 222700 200.00 2021 
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أول معيار للحكم على مدى نجاعة نظام التسوية اللحظية هو 

النظام خلال السنة، الذي يقاس بواسطة مدة  قياس معدل توافر

الافتتاح الرسمي لنظام المعاملات، ومدة التعثر المعبر عنها 

تبين  6062-6022بالساعات، وبتفحصنا له خلال الفترة الممتدة من 

لنا أنه مطابق للمعايير الدولية المتفق عليها وتبنيه كأداة فعالة في 

لقياس درجة الموثوقية  خدمة الساحة المصرفية والمستعملين

 العملياتية في النظام بشكل عام.

أما من حيث العمليات المنفذة عبر النظام، سجلت في 

السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في العمل بنظام آرتس ي والدليل على 

هذا هو ارتفاع عدد وقيمة العمليات المنجزة وذلك حسب المدة 

والمدونة في الجدول أعلاه أن الزمنية، فقد بينت المعطيات المتوفرة 

 عدد العمليات المنجزة عبر النظام في ارتفاع مستمر.

 %8,8اشتغالا ارتفع بنسبة  6022حيث عرف النظام في سنة 

عملية تسوية مسجلة  600027من حيث عدد المدفوعات بتسجيل 

محاسبيا في دفاتر بنك الجزائر، لكنه عرف انخفاضا من حيث 

(، وذلك بسبب %22,2-دينار وبنسبة )مليار  207062القيمة 

انخفاض عمليات السياسة النقدية وانخفاض العمليات ما بين 

 البنوك.

عملية تسوية مسجلة  220208سجل النظام  6020وفي سنة  

 286200محاسبيا في دفاتر بنك الجزائر، ممثلة مبلغا كليا يساوي 

مبلغ عملية ب 62202مليار دينار. كمتوسط شهري، عالج النظام 
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يوم، شهد  602مليار دينار هذا وقد اشتغل النظام  22022قدره 

في القيمة  %0في عدد الدفعات وزيادة بـ  %7,6هذا النظام زيادة بـ 

وتفسر هذه الزيادة بارتفاع عمليات السياسة النقدية والعمليات 

 بين المشاركين

عملية تسوية  220800، سجل نظام آرتس 6020في سنة 

تر المحاسبة لبنك الجزائر، بمبلغ إجمالي قدره مسجلة في دفا

مليار دينار، وهو ما يمثل متوسط حجم شهري قدره  620200,2

مليار دينار.  66000عملية، ما يوافق مبلغ متوسط قدره  68702

في عدد الدفعات  %2,0، شهد هذا النظام زيادة بـ 6020مقارنة بسنة 

ا الانخفاض في القيمة، (، ويرجع هذ%67,7-وانخفاض في القيمة بـ )

على حد سواء، لعمليات السياسة النقدية وعمليات المشاركين. بلغ 

معاملة، بقيمة متوسطة  68702متوسط حجم التداول الشهري 

 .يوم 600مليار دينار هذا وقد اشتغل النظام  66000شهرية قدرها 

، وبقيت 6020سنة  %200حيث بلغت نسبة تداول النظام  

، وهذا يعنى أن كل المعاملات 6062بتة إلى غاية هذه النسبة ثا

 والمدفوعات بالدينار الجزائري تتم عبر هذا النظام.

-، سجلت العمليات المعالجة انخفاضا طفيفا بـ )6022في سنة 

عملية تسوية مسجلة في دفاتر محاسبة بنك  267000(، أي 2,0%

( أي %62,0-، وانخفاضا معتبرا في القيمة بـ )6022الجزائر في 

، 6020مليار دينار في  620200,2مليار دينار، مقابل  602206,2

عملية بمبلغ قدره  68228كمتوسط شهري، عالج النظام 
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يوم، يفسر هذا  600مليار دينار واشتغل هذا النظام  22708,20

التراجع في حجم وقيمة العمليات سويا بانخفاض عمليات السياسة 

 المشاركين.النقدية وانخفاض العمليات بين 

عملية  220668، عالج النظام ما يعادل 6028خلال سنة 

تم  6020مليار دينار، مقارنة بسنة  00702,622بمبلغ إجمالي قدره 

وبتراجع كبير يقدر بـ  %2,2تسجيل ارتفاع طفيف من حيث الحجم 

( من حيث القيمة، حيث يفسر هذا التراجع بالانخفاض 00,08%-)

السياسة النقدية التي تقلصت بحدة  القوي المسجل في عمليات

مليار دينار،  27227,0خلال السنة قيد الدراسة لتبلغ إجمالي قدره 

(مقارنة بالسنة السابقة. كمتوسط %70,7-أي انخفاض قدره )

مليار  7260,207عملية بمبلغ قدره  67620شهري، عالج النظام 

 يوم عمل. 606دينار خلال 

يوم عمل، عالج نظام الدفع  606، التي عرفت 6027وفي سنة 

الإجمالي الفوري للمبالغ الكبيرة والمدفوعات المستعجلة ما يعادل 

مليار دينار،  202262,007عملية، بمبلغ إجمالي قدره  220020

ـ 6028مليار دينار في  00702,622عملية بمبلغ قدره  220668مقابل 

من  %2,82ونمو بنسبة  %2,20أي بارتفاع من حيث الحجم بنسبة 

حيث القيمة. يفسر هذا التزايد للقيم المتفاوض بشأنها بالارتفاع 

الكبير المسجل في العمليات على القيم الحكومية خلال السنة قيد 

مليار دينار أي بارتفاع قدره  0078,720 الدراسة لتبلغ إجمالي قدره

 مقارنة بالسنة السابقة. 00,28%
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لنظام ما يوم عمل، عالج ا 606شملت  6020خلال سنة 

عملية ما  8020عملية بفارق إجمالي سالب يقدر بـ 455 353يعادل 

والذي يفسر بتراجع عمليات السياسة  %6,2يمثل انخفاضا بنسبة 

، أما فيما %2,0والعمليات مصرف لمصرف بـ  %22,2النقدية بـ ـ

م خلال السنة يخص القيمة الإجمالية للعمليات المعالجة في النظا

مليار دينار، أي  300800,بمبلغ إجمالي قدره جلت قيد الدراسة، س

، وهذا راجع بصفة خاصة %0,7بنسبة انخفاض من حيث القيمة 

 %27,0إلى الانخفاض الكبير المسجل في عمليات السياسة النقدية 

 .%06,0والعمليات على القيم الحكومية 

، سنة ظهور جائحة 6060تطور نشاط النظام خلال سنة 

( والصدمة الخارجية الواسعة النطاق والتي COVID-19كورونا )

، ليسجل النظام 6060أثرت على الاقتصاد العالمي منذ بداية سنة 

مليار دينار أي  70807.020عملية بمبلغ إجمالي يقدر بـ  222286

من حيث  %2,68وبنسبة  %2,22انخفاض سواء من حيث الحجم بـ 

 تزال في مستويات القيمة.فإن غالبية المؤشرات عرفت انخفاضا، فلا

مريحة مما يشير إلى قدرة النظام المصرفي الجزائري على مقاومة 

 الصدمات.

تضافرت المجهودات لكل من السلطات العمومية والسلطة 

لاحتواء أثار الأزمة الصحية  6062النقدية الموظفة خلال سنة 

وكذا استئناف معظم الأنشطة الاقتصادية عقب رفع  20-لكوفيد 

، سجل الحجم 6062. ففي سنة 6060لمفروضة سنة القيود ا
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ما  %0,86الإجمالي للعمليات المعالجة من طرف النظام تزايد بنسبة 

عملية أي بارتفاع محسوس من حيث الحجم يمكن  222700يعادل 

تفسيره من خلال الارتفاع الكبير المسجل عن طريق العمليات 

لعمليات مصرف لمصرف، أما فيما يخص القيمة الإجمالية ل

بمبلغ إجمالي  %60,70المعالجة سجل انخفاض كبير نوعا ما بنسبة 

مليار دينار وهذا راجع خاصة للانخفاض المعتبر  2,82000قدر

 والمحسوس الذي أصاب عمليات السياسة النقدية.

، في ARTSنلاحظ أنه عدد أوامر الدفع المعالجة بواسطة نظام 

يمنحها لمستعمل النظام )الآمر( تزايد مستمر نظرا للمزايا التي 

كإمكانية تتبع مسار عملية الدفع وسرعة تنفيذها اللذان يعملان 

 على تقليص الأخطار منجهة، وكذا التأثير الإيجابي لاستعمال

على تسيير خزينة البنوك نتيجة تمكن البنوك من تحديد ARTSنظام

ام احتياجات السيولة اليومية بصفة أدق، وبالتالي فأهمية نظ

جعلته أكثر جاذبية للمستعملين والمشاركين خاصة بعد ما أثبت 

 نجاعته بعد جائحة كورونا.

تطور نشاط نظام المقاصة العنوان الفرعي الثاني:

 3130-3102الإلكترونية في الجزائر خلال الفترة 

من أجل تقييم هذا النظام قمنا بجمع المعلومات المتعلقة 

بالعمليات المتداولة بالاعتماد على تحليل المعلومات الواردة في 

التقارير السنوية لبنك الجزائر خلال فترة الدراسة أي من سنة 
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، ويمكن تلخيص ذلك من خلال الجدول 6062إلى غاية سنة  6020

 التالي:

العمليات المنجزة عبر نظام المقاصة : حجم وقيمة 3الجدول 

 3130-3102الالكترونية بين 

 معدل النمو )%(

  

المتوس

ط 

قيمة    الشهري 

العمليات 

)مليار 

 دينار(

حجم 

العمليات)مليو 

 ن(

السنوا

 ت
بالقيم

 ة

بالعملي

 ة

عدد 

أيام 

العم

 ل

قيمة 

العمليا

ت 

)مليار 

 دينار(

حجم 

العمليا

ت 

 )مليون(

7,5 12 253 
1055,13

7 
1,622 

12 

661,600 
19,470 2013 

10,4 6,6 252 
1164,91

7 
1,729 

13 

989,000 
20,750 2014 

13,7 0,05 255 1324,3 1,73 
15 

892,000 
20,800 2015 

11 1,1 255 1469,95 1,75 
17 

639,500 
21,000 2016 

6,3 9,3 251 
1562,81

3 
1,912 

18 

753,752 
22,946 2017 

-10,2 8,32 251 
1418,06

9 
2,086 

17 

016,831 
25,030 2018 

0,0 8,0 251 1002,00 2,600 
17 

080,078 
62,720 6020 

-8,22 60,20 / 
1220,

000 
2,700 

22200,

222 
20,260 6060 

22,00 27,22 / 1002,20 0,022 17 070,20 07,00 6062 
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: من إعداد الطالبين بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك المصدر

 .6062-6020سنة  الجزائر خلال

نلاحظ من الجدول أن عدد أوامر الدفع المعالجة بواسطة 

في تزايد مستمر نظرا للمزايا التي يمنحها لمستعمل  ATCIنظام 

 تمثلة في السرعة والأمان من خلال:النظام )الآمر( والم

، تطورا معتبرا في الحجم والقيمة. 6022سجل النظام في سنة 

مليون عملية دفع  20,080النظام من خلال هذه السنة، سجل 

مليار دينار، وهو ما يعادل زيادة بنسبة  26222,2بمبلغ كلي يساوي 

من حيث القيمة. حيث عالج النظام  %8,0من حيث الحجم و 26%

مليون عملية بمبلغ شهري يقدر بـ  2,266متوسط شهري قدره 

 مليار دينار. 2000,228

ون عملية دفع، ملي 60,800سجل النظام  6020وفي سنة  

مليار دينار. كمتوسط شهري، عالج 22070ممثلة مبلغا كليا يساوي 

مليار دينار هذا  2220,028مليون عملية بمبلغ قدره  2,860النظام 

شهد هذا النظام  6022يوم، مقارنة بسنة  606وقد اشتغل النظام 

 من حيث القيمة. % 20,0من حيث الحجم و % 2,2زيادة بنسبةـ 

 6020خلال سنة  ATCIر حجم المعاملات في نظام يتميز تطو 

مليون عملية  60,802باستقرار عدد العمليات المعالجة، إذ سجل 

مليون عملية دفع  60,7دفع حسب التقرير السنوي لبنك الجزائر )و

(، ما يقارب نفس حجم 6022حسب التقرير السنوي لبنك الجزائر 

ة، بلغ قيمة التداول في التعاملات في السنة السابقة. من حيث القيم
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مليار دينار حسب تقرير  22080مليار دينار مقابل  20706النظام 

(، أي ما يعادل 6020مليار دينار تقرير سنة 22070) 6020سنة 

. بمتوسط شهري، يقدر حجم التبادلات المسجل %22,8زيادة قدرها 

 مليار 2260,2مليون عملية وهو ما يوافق لمبلغ  2,82في النظام ب 

 يوم. 600دينار لمدة اشتغال بلغت 

، 6022عرف حجم العمليات في هذا النظام، خلال سنة 

مليون عملية. من حيث  62( أي ما يقارب %2,2ارتفاعا طفيفا )

مليار دينار مسجلا بذلك  28220,0القيمة بلغت قيمة التداول 

مليون  2,80بمتوسط شهري، عالج النظام  %2,2ارتفاعا قدر بـ 

مليار دينار وحددت أيام العمل  2020,00يمة قدرها عملية بق

 يوم. 600للنظام خلال هذه السنة بـ 

يزم تبادل، عالج نظام  602، التي عرفت 6028خلال سنة 

ATCI  مليار دينار  27802,7مليون عملية بقيمة  66,0ما يعادل

(، أي 6027مليار دينار تقرير بنك الجزائر لسنة  27802,806)

من حيث القيمة  %2,2من حيث الحجم و %0,2ر بلغ بارتفاع معتب

مليون عملية بقيمة  2,026كمتوسط شهري للتبادل، عالج النظام 

 مليار دينار. 2026,722

يوم تبادل، عالج النظام ما  602، التي عرفت 6027وفي سنة 

مليار  28022,720مليون عملية، بمبلغ إجمالي قدره  60,020يعادل 

مليار  27802,806مليون عملية بمبلغ قدره  66,002دينار، مقابل 
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 %7,26ـ أي بارتفاع من حيث الحجم بنسبة 6028دينار في 

 . من حيث القيمة %20,60وانخفاض بلغ 

يوم تبادل، عالج النظام ما  602عرفت  6020خلال سنة 

مليار دينار أي  28000,7مليون عملية بقيمة  68,0يعادل حجم 

من حيث القيمة،  %0,0من حيث الحجم و %8,26بارتفاع معتبر بلغ 

تجدر الإشارة أنه وحسب معطيات مجمع النقد الدولي تم انضمام 

ظام الدفع عبر الانترنت وعن موقع للتجارة الإلكترونية إلى ن 22

 طريق البطاقة المصرفية.

 20,260، عالج النظام ما يعادل حجم 6060خلال سنة 

مليار دينار أي بارتفاع معتبر بلغ  22200,222مليون عملية بقيمة 

من حيث الحجم وذلك رغم تراجع حجم الصكوك  60,20%

ق والتحويلات غير أنه سجل ارتفاع معتبر للمعاملات عن طري

البطاقات ما بين المصارف وهذا راجع إلى تنفيذ التشغيل التوافقي 

للتحويلات بين شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك 

وهذا تماشيا والأزمة الصحية  6060وبريد الجزائر منذ شهر جانفي 

التي أثرت على العمل المصرفي مع الارتفاع المتواصل بالنسبة 

من حيث  %8,22وتسجيل انخفاض بلغ نسبة  لعمليات السحب،

 القيمة.

مليون  07.02ما يعادل حجم  6062عالج النظام خلال سنة 

مليار دينار أي بارتفاع كبير بلغ  28070.2عملية دفع بقيمة قدرها 

من حيث الحجم وذلك راجع للنمو الكبير المسجل من  27,22%



 

 

26 

نمو معتبرا  طرف العمليات عبر البطاقات بقدر الاقتطاعات، مع

من حيث القيمة نتيجة تضاعف قيمة المعاملات  %22,00بنسبة 

عبر البطاقات بالإضافة إلى التحويلات والصكوك بمعدلات لا 

يستهان بها.وهو ما يفسر قدرة النظام المصرفي الجزائري على تجاوز 

الأزمة والتكيف مع التدابير الوقائية للسماح بتطور التجارة  واحتواء

 نية وبالتالي تطور النشاط الاقتصادي. الالكترو

لكن وبالرغم من التزايد التدريجي والمستمر لعدد أوامر الدفع 

، إلا أنه يبقى أقل بكثير من تلك ATCIالمعالجة بواسطة نظام 

المعالجة أنظمة الدفع في الدول المماثلة )نفس مستوى التطور( ودول 

ك العمومية الجزائرية الجوار. يرجع هذا، خصوصا، إلى امتلاك البنو 

شبكات وكالات كبيرة، حيث أن حجم مدفوعاتها الداخلية كبير جدا 

تمثل أكثر من خمسة أضعاف من مدفوعاتها ما بين البنوك أي أنها 

 .ATCIلا تمر بنظام 

  الخاتمة:

في ختام مداخلتنا اليوم حول أنظمة الدفع الإلكتروني وتطور 

، 6062إلى  6022خلال الفترة من المعاملات البنكية في الجزائر 

نستنتج أن التطور السريع في مجال التكنولوجيا والابتكارات المالية 

قد أثر بشكل كبير على المنظومة البنكية الجزائرية. من خلال 

دراستنا التحليلية والتقييمية، تبين أن الانتقال نحو أنظمة الدفع 

لية وتحسين كفاءة الإلكتروني قد أدى إلى تسهيل المعاملات الما

 .الخدمات المصرفية
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تأتي هذه المداخلة ضمن إطار أوسع، وهو الملقى الوطني حول 

 واقع-"المنظومة البنكية الجزائرية بين القانون والشريعة الإسلامية 

، الذي يعكس التحولات الهامة في المجال المصرفي بالجزائر. -وآفاق

، الذي 6062جوان  62الصادر في  00-62ونذكر هنا القانون رقم 

ا لتعزيز وتطوير المنظومة البنكية، مما 
ً
يشكل إطارًا قانونيًا حديث

نها من الالتزام بممارسات البنوك المركزية على الساحة الدولية
ّ
 .يمك

وفي هذا السياق، نلاحظ أن الرقمنة في عالم المدفوعات تأخذ 

جزائري" مكانًا متقدمًا، وذلك من خلال مفهوم "الدينار الرقمي ال

الذي يعكس التطلعات نحو تطوير نظام نقدي رقمي يعزز الثقة 

 .والكفاءة في التعاملات المالية

في ظل التوجه الجديد للاقتصاد الجزائري، بدأ يشهد النظام 

المصرفي الجزائري تكافلا في الجهود الوطنية والدولية من أجل 

حظيت أنظمة الدفع باهتمام حيث عصرنة خدماته وتحديثها، 

العديد من الدول والبنوك المركزية والهيئات المالية الدولية والبنك 

أن تعزيز الإشراف لهذه الأنظمة يهدف إلى التسويات الدولية، ذلك 

ضمان سلامتها وكفاءتها وفعاليتها ومتابعتها وتقييم عملها، وفي هذا 

يدين دخلا حيز الإطار عكف بنك الجزائر على تبني نظامين جد

، ويتعلق الأمر بنظام التسوية 6002الخدمة ابتداء من سنة 

(، ونظام ARTSالإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل )

 (.ATCIالمقاصة الالكترونية للمدفوعات الخاصة بالجمهور )
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تعزيز الأداء المالي وتنظيم المدفوعات المالية في القطاع المصرفي 

وفي الأخير إرساء الأسس التقنية والإجرائية للتطورات المستقبلية 

حيث أن أنظمة الدفع الالكترونية توفر إجراء للتجارة الإلكترونية، 

التحويلات المالية آليا مع ضمان وصولها إلى المستفيد فورا، وكذا 

خدمات ومنتجات مصرفية متطورة مع تقليل المخاطر المالية تقديم 

 وخفض تكاليف الخدمات المالية المصرفية.

 توصلنا من خلال هذه الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها:

بلغت البنوك الجزائرية أشواطا مهمة في عملية مواكبتها في 

 التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا الاتصال واستعمال أنظمة

الدفع الإلكترونية المتطورة التي أوص ى بها بنك التسويات الدولية 

واستعمالها في مختلف عملياتها  ATCIونظام  ARTSمن خلال نظام 

المصرفية، على الرغم من الاضطرابات القوية التي مر بها الاقتصاد 

،فإن السياسات النقدية والمالية والصحية 6060الجزائري سنة 

د من تأثير الأزمة الصحية على كل من القطاع المتخذة سمحت بالح

الحقيقي والنظام المالي، في ظرف يتميز بوضعية مالية خارجية 

 مريحة.

بالرغم من إثبات نظامي التسوية والمقاصة الفورية نجاعته في 

تطوير مختلف وسائل الدفع الالكترونية في الجزائر، وقدرته على 

من الدعم في مختلف الوسائط  مواجهة الأزمات، إلا أنه يتطلب مزيد

التكنولوجيا المصرفية الأخرى، كدخول عالم الصيرفة على 

 الخط،وإطلاق خدمات البنك المحمول وغيرها
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 بناء على ما سبق نطرح الاقتراحات التالية:

الصرامة في فرض التعامل بالشيكات والتحويلات  .2

رفض الالكترونية ومختلف الوسائط التكنولوجية، وذلك عن طريق 

توسيع استخدام مع  التعاملات المصرفية بوسائل الدفع التقليدية،

البطاقات الائتمانية، خاصة في مجالات الدفع والتحويل من خلال 

منح تحفيزات جبائية وشبه جبائية للمتعاملين الذين يقبلون 

 التعامل بها.

التوسع في استخدام الانترنت لتقديم تشكيلة متنوعة من  .6

المصرفية للعملاء بكفاءة أعلى وتكلفة أقل عن طريق الخدمات 

الاهتمام بجودة تدفق الانترنت مما يسهل عملية الاتصال سواء 

بالبنوك الأخرى أو مع العملاء، وإجراء التحسينات والصيانة 

 المستمرة على المواقع الإلكترونية للبنوك الجزائرية.

البنك العمل على وضع بنية تحتية أساسية للانتقال من  .2

التقليدي إلى البنك الالكتروني أو الصيرفة الالكترونية، هذه البنية 

تتمثل في سن القوانين المنظمة لهذا النوع من المرافق حيث أن وجود 

القانون يجعل التعامل مع هذا النوع الحديث من المرافق أكثر أمنا 

 وأكثر استئمانا من طرف عملاء البنوك، وبوجود الحماية القانونية

 تتضح معالم النظام المصرفي الجزائري.

ضرورة توظيف وتدريب خريجي الجامعات الحاملين  .0

على أرضية المشارك في البنوك التجارية باعتبارهم همزة للشهادات 
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الوصل بين هذه الأنظمة وبنوكهم التجارية، والقيام برقمنة الأوراق 

 التجارية وتوحيدها لتسهيل عملية تبادلها إلكترونيا.

النهاية، إن الجزائر تتجه نحو مستقبل مصرفي متقدم  في

ومنظومة دفع إلكترونية فعّالة، وهذا من خلال مساهمة الجهود 

المستمرة في هذا الاتجاه في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين 

 .تجربة المستخدم في القطاع المصرفي

 قائمة المراجع:  

 : قوانين وتنظيمات ●

يتضمن القانون  ،6062جوان  62 المؤرخ في 00-62القانون رقم  .2

 ، الجزائر.02، العدد الجريدة الرسمية. النقدي والمصرفي

نظام  ، يتضمن6000أكتوبر  22المؤرخ في  00-00النظام رقم  .6

 (،ARTSالتسوية الإجمالية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل)

 .، الجزائر6العدد ،الجريدة الرسمية

نظام ب ، يتعلق6000ديسمبر  20المؤرخ في 00-02 النظام رقم .2

 مقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بجمهور العريض الأخرى 

ATCI، الجزائر.62، العدد الجريدة الرسمية ، 

 المؤلفات : 
ام الشيك ومشكلة العملية استخد ،سليمانعبد الفتاح  .2

 ، مصر.ة، القاهر وحلولها، الطبعة الأولى، مطابع ابن سينا

 والمذكرات: الأطروحات ●
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، م المصرفي الجزائرالالكترونية والنظابوعافية رشيد، الصيرفة  .2

، قسم العلوم الاقتصادية، كلية ماجستيرمذكرة ماجستير،

العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة علي 

 .6000لونيس ي البليدة الجزائر، 

أنظمة الدفع بين البنوك. أطروحة  ،حدوم ليلي .6

تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة دكتوراه،

 الجزائر. ،2الجزائر 

لقانوني لوسائل الدفع الالكتروني، النظام ا حوالف عبد الصمد، .2

قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم  أطروحة دكتوراه،

 تلمسان، الجزائر. جامعة أبو بكر بلقايدالسياسية، 

 : المقالات ●
الإلكتروني الجزائري كآلية لتطوير بصيري محفوظ، نظام الدفع  .2

، 22وسائل الدفع الجديدة، مجلة دراسات وأبحاث، المجلد 

، ص 6020، جامعة أمزيان عاشور الجلفة، الجزائر، 00العدد 

 .80-20ص 

تحليل تطور استخدام نظام  ،زهيربن عداس و  دراجي كريمو .6

ام ( في النظATCI -ARTSالتسوية اللحظية والمقاصة الالكترونية )

 التطبيقي،والاقتصاد  الإحصاءمجلة  المصرفي الجزائري،

المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد ،06، العدد 22المجلد

 .28-00ص ص  ،الجزائر ،6022 التطبيقي،

 : تقارير ●
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The digital transition mechanisms of Algerian banks 

Abstract: The aim of our research was to understand the digital transition of the 

Algerian banking services and its impact on consumer behavior. In fact, the 

banking industry register a delay in terms of the digitization of banking 

operations and transactions, this is due to the strict and conservative regulations 

in force in this sector. The main results of our research show: firstly that the 

majority of customers use these services mainly the vending machine; they 

generally use online services for the less binding transactions such as: checking 

balances and withdrawals; second, that the rate of agency visits remains very 

regular despite digitization; which explains the attachment of clients to their 

agencies and their advisers; and finally customers recognize the advantages of 

online services in terms of time savings, mobility, autonomy and simplicity, but 

the fear linked to the complicated use of these services is a major obstacle for 

use. 

Keywords: digital transition, Business to Business , communication, Business to 

Customer , innovation, E-banking. 

Introduction 

 In recent years, the banking sector has experienced a radical upheaval 

related to digital technology which leads to major changes affecting all 

economic sectors. The rapid large-scale development of the Internet as well as 

the democratization of new technologies with highly developed functionalities 

has contributed to the emergence of a new economy known as the digital 
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economy. “This new economy designates the sector of activity economic 

relating to information and communication technologies (ICT); notably the 

production and sale of goods, services and digital content”1. Today, digital 

technology is profoundly changing the ways of producing, exchanging and to 

consume for all areas of economic activity, and the banking industry is thus 

subject to this evolution and does not escape new market trends. The banking 

establishments are called upon to implement a global strategy of digital 

transformation and allocate astronomical budgets to address this transformation 

but the scope of these budgets can vary depending on the size of their 

infrastructure and the desired level of transition. The emergence of new 

technologies information and communication has induced new behaviors and 

new consumption habits. “Customers are increasingly oriented towards a digital 

culture, a culture of interaction, sharing and speaking out”2.In addition, all of the 

transformations have given rise to new entrants in the financial system, namely 

“Fintech and online banking”3. These new entrants combine digital technologies 

with financial services, whether intended for individuals (Business to Customer) 

or companies (Business to Business). This group brings together companies or 

more generally start-ups of all sizes, with projects as different as each other, but 

which come together in that all approach the finance professions in a 

“disruptive” way, that is to say breaking with the old models of organizing these 

activities and favoring an approach linked to the use of technologies. Banks’ 

shift to digitalization and innovation-based economies underlines the importance 

of digital mastery and its preponderant role in performance economics of the 

organization. As part of the transformation of banks, optimization of the 

customer experience, the transformation of operational processes, the evolution 

                                                           
1 Marc , B., & Thierry , P. (2016). L'économie numérique en question. Revue d'économie 
industrielle, n 156, 4 ème trimestre, 11-12. 
2 Philippe, L., Benoît , L., & Michal , Z. (2012). L’impact de l’économie numérique. Sociétal, 
n°71, 109-110. 
3 Anil , K., & Alistair , M. (2019). Fintech and the Future of Financial Services: What Are the 
Research Gaps? The Crawford School of Public Policy, 06-07. 
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of fashions internal operating systems and the development of its businesses, are 

considered to be the mechanisms for achieving a successful digital economy . 

Given the topicality of the theme and the importance of transformation digital in 

the economic and social development of nations, Algeria is trying to position 

itself as a leader in the African digital market. As such, the Algerian government 

has put in place a government action plan ensuring to have the prerequisites and 

necessary infrastructures of digitalization allowing it, not only, to bring together 

the appropriate conditions for the generalization of everything digital, but also to 

build a true digital ecosystem, absolutely essential for an economy modern. The 

financial sector is affected by this digital transition process, banks are find 

themselves obliged to react and reinvent themselves to confront new models 

business and adapt as best as possible to changing consumer behavior. Several 

Algerian banks have already undertaken a profound transformation, either 

through the introduction of several digital channels into their distribution models 

optimize circuits and strengthen their digital presence, either by accelerating the 

pace of launching innovative products and services to meet the new needs of its 

customers. So, the question which turns around our mind is: 

What are the variables that accelerate the digital transformation of the 

Algerian banking sector? 

From this question arise the following questions: 

• What are the factors that influence the customer with regard to this 

digitalization? 

 What are the real mechanisms that make it possible to implement digitalization 

in Algerian banks? 

• What are the motivations as well as the obstacles relating to the use of digital 

in bank? 
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In light of the above, first answers to all these questions can be finding in the 

following hypotheses: 

H1: Simplicity, autonomy and security and speed of services constitute the main 

motivations for the customer and banks to opt for digitalization.  

H2: fear linked to complicated use is the obstacle main reason for using these 

online services. 

 We will endeavor to further our reflection on this theme by answering 

these questions with the aim of providing in the most methodical way possible 

precise answers to our problematic, in order to answer these questions; we will 

use a scientific method focused on description and analysis and understanding 

and explanation. This will also allow us to confirm or refute our hypotheses of 

research and highlight conclusions through the results of this investigation. 

 To achieve our research objective and in order to properly answer the 

previous questions, we have structured our work into two parts: 

1. General information on NICTs 

1.1. N.T.I.C. 

1.2. The evolution of N.T.I.C. 

1.3. Evolution of the Internet 

2.  Banking activity in the era of the digital economy in Algeria 

2.1. The reasons for the transition to a digital economy in the banking 

sector 

2.2. Mechanisms for making the digital economy a reality within 

Algeria banks 

1. General information on NICTs: 

 Three revolutions were at the origin of the three great periods of human 

history, the revolution Neolithic for the pre-industrial era, the industrial 
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revolution for the company of the same name, and the information revolution for 

the post-industrial society or information society4. No one can cast doubt on 

whether information and communication technologies have taken on a 

preponderant place in a very large number of aspects of economic life. 

1.1. N.T.I.C.: 

 In scientific writings, several acronyms are often used by different authors 

to designate information and communication technologies (ICT). These 

acronyms for sometimes designate nuances: they can refer to new technologies 

of information and communication (NICT), new technologies (NT), new 

technologies and communication, using an electronic process. To understand 

ICT we refer to the approach of Martain et al5, who define as “all forms of 

technology used to create, record, manipulate, communicate, exchange, present 

and use information in its various forms (data,voice, images, multimedia 

presentations) and all other forms including those which are not still 

created.”According to the OECD, ICT includes all activities that make it 

possible to produce process and transform information and communication, 

using an electronic process6. UNESCO defines ICT as the combination of 

technologies from computing with other related technologies, in particular 

communication technologies. According to the Wikipedia encyclopedia, the 

notions of information technology and communication (TIC) (in English, 

information and communication technologies, ICT) and new information and 

communication technologies (NICT) bringing together techniques used in the 

processing and transmission of information, mainly IT, the internet and 

telecommunications. 

                                                           
4 Courrier Yves , « Société de l’information et technologie, UNESCO » , 2005, p.14. 
5 Martin et al, « Managing information technology : what managers need to know » Prentice 
Hall, Upper Saddle, 1999, New Jersey. 
6 Tchameni Ngamo Salomon (2007) :„‟Stratégies organisationnelles d’intégration des TIC 
dans l’enseignement secondaire au Cameroun : Étude d’écoles pionnières‟‟ thèse de doctorat, 
Université de Montréal, 2007, p.308. 
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1.2. The evolution of N.T.I.C. 

 ICT has evolved rapidly over the past decades. In each decade, the table 

next associates a phase dominated by particular types of technological 

innovations. We note that the changes enabled by these technologies have had a 

cumulative effect, and that each Technological development made it possible to 

add an effect that combines with previous effects. From then on, new 

technologies did not replace previous ones, but were added to this one. 

Technologies have thus been different from one decade to the next. 

 Over the last 40 years, ICTs have brought about profound changes 

affecting individuals, organizations and society in general. We can have the 

effect of ICT in the acceleration of the globalization of markets, in the 

transformation, in the emergence of new sources of information and influence. 

We can observe three fundamental elements behind these changes: space, time 

and dematerialization. 

 The relationship with space: ICT have largely contributed to modifying 

the notion of space and distance. Already in 1997, we announced the 

death of distance, which is no longer a strong constraint in the conduct of 

business.  

 Our relationship with time: ICT has also transformed our relationship 

with time. It's here realization of “Free, Perfect, Now”. ICT allows 

organizations to operate in content mode, 24/7. 

 The dematerialization of products and services: ICT has revolutionized 

the nature of products and services consumed. On the one hand, physical 

products now incorporate service functions within the products 

themselves. 

 2.3. Evolution of the Internet: 
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 The Internet has experienced resounding success in recent years; this 

incredible success takes its origins thanks to the diversity and wealth of 

available information which often concerns businesses and the attractiveness of 

the services offered by the network7. Indeed, from the web to mail electronic 

through discussion forums, Internet users are spoiled for choice as to the use 

they wanted to make of this new media. Because of its captivating character and 

its global nature, the content of the Internet is incredibly rich. Today, the internet 

is an essential tool and means of communication. As the telephone and 

television, the Internet is now part of daily life for hundreds of millions of 

people. 

 The Internet entered Algeria in 1991 through the Algerian Users 

Association. From UNIX and the collaboration of the Association of Algerian 

Scientists (ASA) through a connection with Italy. In 1993, CERIST, a public 

university structure, became the only Internet service provider or ISP. Then in 

1995, the Internet boomed and greater democratization. In 1999, the exploitation 

of the Internet was truly open to private competitors. In Algeria the 

telecommunications sector is experiencing profound changes but far behind the 

evolution of the Internet in the world8. And the table below shows the statistics 

of the evolution of internet use in Algeria and the comparison with our 

neighbors: 

 

 

 

                                                           
7 HAMDI Helmi, La contribution de la technologie de l’information et de communication 
dans la performance des marchés électroniques, Centre d’analyse économique, Université 
Aix-Marseille, 2010. 
8 Contribution de l’Algérie à la première réunion du Comité de préparation (PrepCom-1) du 
Sommet mondial de la Société de l’Information Genève, du 01 au 05 Juillet 2002. 
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Table 01: Internet Users Statistics for Algeria and their neighbors  
 

Countries  

Population 
(2022 Est.) 

Internet 
Users 

31-DEC-
2000 

Internet 
Users 

31-DEC-21 

Internet 
Penetration 

Internet 
Growth 

% 
2000 - 
2021 

Facebook 
subscribers 
30-APRIL-

22 

Algeria  45,150,879 50,000 37,836,425 83.8 % 50,756 
% 26,291,400 

Tunisia 11,935,766 100,000 8,170,000 68.4 % 8,070 % 8,170,000 

Morocco  37,344,795 100,000 25,589,581 68.5 % 25,489 
% 21,730,000 

 

Source : https://www.internetworldstats.com/stats1.htm 

 By consulting this table, we can see that Algeria is a step ahead 

comparing to our neighbors in the use of the Internet with a penetration rate of 

83.8% which is a significant percentage compared to other countries in Africa 

and which can constitute a strong point in the hands of Algerian banks to 

implement the digitalization strategy by involving customers in the process. 

3. Banking activity in the era of the digital economy in Algeria 

 We notice that with the advent of e-Banking, a new type of bank has taken 

birth, virtual banking or internet banking. This is also a bank without branches, 

however, which offer the same financial products and services as a bank 

traditional, although this offer or service is only made via the internet or any 

other channel electronic. Electronic banking facilitates comparisons between 

banking services and products, can increase interbank competition and allows 

banks to penetrate new markets and thus increase their range of action. Some 

even see it as a way to burn the steps for countries with less developed financial 

systems, or through financial systems wireless communications that are 

developing faster than networks. 
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2.1. The reasons for the transition to a digital economy in the banking 

sector 

 The integration of digital technology into the daily activity of the bank is 

only one response to factors that are social, economic and technological; social 

in taking into account the new consumer codes in the digital era, economical for 

strong competition brought about by digitalization, and technological advances 

for more and more sophisticated in the field of finance in general, referring to 

Fintech. 

- Evolution of customer expectations and behaviors: 

 The generalization of the Internet and connected devices which are 

increasingly sophisticated has strongly modified the consumption habits of 

today’s individuals9. “They are online most of the time and have a preference for 

what is accessible directly via websites, unlike previous generations, which did 

not saw a problem in going to and traveling to the agency to carry out their 

financial operations”10. Customers are becoming more and more demanding, 

their habits are changing and their fashions of life evolve with the development 

of these technologies. “Consumers then took taste for ease, the speed of 

accessibility of products and services in a single click through the use of the 

internet”11. The digital revolution and technological progress put the consumer 

on a pedestal, giving him a position where he has the opportunity to interact 

with the company. There 

 Communication has become bilateral and interactive, in the sense that it is 

no longer just from the company to the customer. The customer can also 

                                                           
9 Eray, P. (2018). Le middle management à l’ère de la digitalisation. paris: Ed L’harmattan, 
p :38. 
10 Chamoux, J. P. (2018). L’ère du numérique 2 : l’économie revisitée. London: Ed ESTG, 
p :62. 
11 Mckinsey, L. (2014). Accélérer la mutation numérique des entreprises : un gisement de 
croissance et de compétitivité pour la France. paris : Mckinsey&Company. 
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respond, react and express an opinion (his satisfaction or dissatisfaction). 

Today's consumer is also more informed, in particular thanks to the numerous 

informations available on the web. He also holds the ability to damage the 

reputation of a company, or on the contrary enhance it by recommending by 

comments left on websites or social networks. 

 The consumer in the digital age wants to be served efficiently while being 

fast, wants to be informed by answering their questions and also that they are 

treated in a personalized way. 

- Online Banks: New Source of Competition 

 Online banks were introduced to the financial market around the 2000s, 

they make available to customers various services such as those provided by 

conventional banks, but accessible exclusively via the internet. These banks 

have completely conquered a large number of people, to the extent that, they 

enjoy certain essential advantages. 

 The attractive and very competitive fees of online services compared to 

those of banks Classics are the result of ability to lower costs. Another 

advantage is the gain of time that they save their customers; access is possible at 

any time of the day and the week with a simple click, thus providing a feeling of 

ease in life daily life of these people who use it. It seems clear that virtual banks 

represent a threat to banks traditional, which makes it obligatory for traditional 

banks to move towards a transition digital. If they manage to integrate 

digitalization internally and externally, they will be able to reduce their 

operating costs and will succeed in reaching a wider clientele. It would be also 

the way to maintain their competitiveness against online banks. 
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- Fintech: Advancement in the World of Finance 

 Fintech, this concept combines the two terms, “finance” and 

“technology”, refers to an innovative start-up that uses technology to rethink 

financial services and banking. Their purpose is to offer, to the general public as 

well as to professional, simple, efficient and low-cost financial services. In 

short, these are companies, generally startups, focused on the fields, both of 

finance and technology. For others, it is a very broad term which refers to all 

technologies related to financial services and bringing together companies 

ranging from small start-ups to larger firms. 

 In both cases, these are innovative companies that put technology to work 

of finance and which are in large proportion start-ups, aiming to offer better 

quality services at lower costs12. This phenomenon of the last ten years has 

recorded considerable growth and attracted more and more investors. It manages 

to revolutionize the financial field in its together, through the development of 

different applications that try to build the bank of tomorrow. Fintech, in an 

etymological and general perspective represents the wallet of financial 

technology, it designates an emerging sector of services financial services which 

are quickly becoming essential for financial institutions and constantly impact 

the way technologies support banking services and financial. “Fintech can refer 

to several concrete examples such as virtual currency or cryptocurrency 

(Bitcoin, blockchain) which does not require recourse to the central bank. Or the 

launch of money transfer applications outside the banking circuit, the online 

account creation, payment card provision”13. 

 Crowdfunding platforms are also the work of Fintech, these websites 

which allow individuals to borrow funds without the intermediary of banks. We 

                                                           
12 Khédidja , S.-A. ( 2016). L’IMPACT DE L’ECONOMIENUMERIQUE SUR LA 
GOUVERNANCE BANCAIRE. Djadid El-iktissad Review. Vol 11, p :97. 
13 Ryma , D., & Lila , A. (2020). La digitalisation au sein du secteur bancaire : entre causes et 
conséquences cas d’ABC Bank. institut de recherche IRMAPE, p : 48. 
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let us deduce that the world of Fintech has dethroned the banking monopoly in 

several his activities. It also has several advantages, offering services that meet 

perfectly suited to customers of the digital age, less barrier to entry, financial 

ease to assistance from venture capital, and no-restrictive regulations regarding 

them. “Just like the virtual banks, Fintech also represents a form of growing 

competition”14. 

2.2. Mechanisms for making the digital economy a reality within Algeria 

banks 

 Due to the numerous digital and technological changes taking place in the 

world, banks, like any other company operating in combined sectors, are 

required to align with the new economy known as the “digital economy”. 

According to Charlotte Béziade, digital technology impacts the bank's activity 

on three dimensions which often overlap15: 

✓ External digital: which translates into the presence of a company and its 

visibility on networks, via the interactions it may have with its customers and/or 

its prospects for example; 

✓ Central digital: which is the impact of digital on partners and the ecosystem 

in general manager of the company. 

✓ Internal digital: which reflects the impact of digital on employees, the 

organization and operational processes of a company? The company digital 

defines a global and coherent digital strategy on these three axes. 

 The digitalization of banks involves a transition of this activity on several 

levels. This transition concerns in particular four key areas: customer experience 
                                                           
14 Capgemini. (2017). The fintech advantage – Harnessing digital technology, keeping the 
customer in focus. The University of Sydney Business School, p : 66. 
15 Charlotte , B., & Serge , A. (2014). L'impact du numérique sur les métiers de la banque. 
paris : cabinet weave, p :102. 
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optimization, process transformation operational, the evolution of operating 

methods and business models. This part will address four essential points, which 

summarize the main practices of transition to a digital economy observed in the 

banking sector. 

2.2.1. Optimizing the customer experience 

 In the digital age, customer expectations and behaviors have evolved; the 

bank must implement a customer-oriented strategy as the basis of its marketing 

strategy digitalization, a strategy that revolves around the renovation of the 

customer experience and the make it more satisfying. Customer experience 

refers to all the emotions and feelings felt by a customer before, during and after 

purchasing a product or service. This is the result of all the interactions a 

customer may have with the brand or company. With this in mind, the bank aims 

to create a lasting and deeper relationship with the client, based essentially on 

the feelings and emotions felt by the consumer. “The marketing function ensures 

that innovative and tailor-made services are created with faster, no-

homogeneous and recurring accessibility, standardized for all customers of the 

bank”16. Indeed, the customer experience is progressing through better 

consideration of the needs of this customer. Last, thanks to mobile applications 

and CRM software, the advisor receives the data important to customers in order 

to offer them the best possible service and to offer fully personalized support. In 

addition, social networks constitute a very popular means of digital 

communication, effective in promoting the brand image of banks; they allow 

you to contact via platforms dedicated to a specific segment of customers or 

prospects, being able to offer them suitable services/products. “Virtual 

communities are growing and allow consumers to find information and advice, 

                                                           
16 BELDI , S. (2020). Transformation digitale de la banque de détail: Enjeux /Impacts. Tizi 
Ouzzou: Université Mouloud Mammeri, p :54. 
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and banks strengthen their confidence capital”17. In addition to the concept of 

personalization, the bank adopts a multi-channel strategy, the multichannel term; 

that is to say the simultaneous or alternate use of the different channels of 

contact for product marketing and/or customer relations. This is the reason for 

which many companies are today not only present but above all active on social 

networks (Facebook, Twitter and Google+). 

2.2.2. Redesigning operational processes 

 The transformation of the customer experience is only the submerged face 

of the digital transformation of the bank. However, the digital transformation of 

the bank also concerns, and to a large extent, its operational processes. 

2.2.2.1. Process automation 

 Process automation indeed constitutes a strong growth opportunity for the 

bank18. It allows it to shorten and simplify banking procedures. The 

implementation of an integrated management software package enabled the 

bank to gain efficiency and quality in its transactional, financial and processing 

operations. “Process automation also frees up working time for employees. Back 

Office teams in particular, which can be reallocated to higher value tasks 

added”19. This technological development also allows organizations to 

demonstrate more agility. Decision-making times are shorter, allowing better 

adaptability to market changes. Banks thus have means enabling them to better 

prevent, assess and control risks. It is then to them “easier” to meet legal and 

regulatory constraints. 

 

                                                           
17 David, F. (2018). Mesure de la maturité numérique des acteurs du secteur bancaire, dans 
une perspective de transformation digital. paris : université Paris Saclay, p :80. 
18 Charlotte , B., & Serge , A. (2014). L'impact du numérique sur les métiers de la banque. 
paris : cabinet weave, p :32. 
19 Mckinsey, L. (2014). Accélérer la mutation numérique des entreprises : un gisement de 
croissance et de compétitivité pour la France. paris : Mckinsey&Company, p :134. 
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2.2.2.2. Dematerialization 

 The dematerialization of documents also allows significant gains in terms 

of Net Banking Product, reduction in processing times, Back Office costs and 

security. This dematerialization can be illustrated in several ways and can go as 

far as no-materialization: 

✓ setting up electronic mail rooms (automatic sorting and redistribution of all 

letters in electronic version), 

✓ Automatic indexing of customer documents, 

✓ Creation of electronic archives, automatic reading of documents, etc. 

 Automation of sorting, indexing, entry or instruction processes customer 

files (workflow) allows considerable gains in terms of efficiency and security 

since they replace previously manual tasks, often sources of error (because 

involving manual reprocessing) and time-consuming. 

 Furthermore, dematerialization allows new monitoring and traceability of 

processes, contributing even more to their security. Safe electronics is an 

example of the potential gains that technology and digital in general present for 

banks: saving time, storing and sharing secure documents, savings costs 

(transmission storage). In addition, the electronic safe has new sources of 

additional income: pricing according to the volume of files to be store, and 

additional services (electronic certification of the date of deposit and its no-

modification, possibility of sharing the safe, etc.). 

2.2.2.3. Evolution of internal operating modes 

 The transition from a traditional economy to a digital economy takes place 

in two levels, internal and external. The adoption of the digital economy by 

banks is affecting depth of its structure, whether in its organization or in its uses 
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of functioning. Information sharing appears to be a key element of this 

transformation. The challenge is to demonstrate the agility of employees and 

account managers in particular; to quickly access the information sought, also, 

the way in which employees interact with each other and the equipment 

highlights at their disposal are involved in the digital transformation process. 

This is a cultural change for all staff at the bank level, and integration of cutting-

edge tools and technologies to meet efficiency objectives, agility and security. 

2.2.3. Transformation of the business model 

In an environment full of economic changes, the bank must review its business 

model to be able to integrate into this current ecosystem. This goes through 

strengthening the agency network, innovation in the services to be offered and 

research additional income. 

2.2.3.1. Strengthening the agency network 

 Given that the retail banking branch network represents a significant part 

of its cost structure, and while the number of agencies continues to decrease, 

most retail banks have adapted their business model, and opted for proximity as 

a competitive advantage which can prove decisive, particularly when opening a 

Bank account. It is in fact less a question of drastically reducing the number of 

agencies banking, but rather to refine the settings of geomarketing tools by 

updating honor the geography of deposits in implementation strategies. New 

agency concepts have thus emerged, renovated, some agencies are automated in 

part or in full, presenting user-friendly lounges, putting at the providing their 

customers with tablets and more touch screens. Banks today are went further 

and tried to imagine the “agency of the future”, more in line with the needs of 

customers, but also more profitable. Network specialization is also being 

studied: by target of customers deemed strategic, or by type of needs. 
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2.2.3.2. Innovation in services and modernization of IT systems 

 Another area of development for banks consists of revitalizing activity 

and making the bank and its more “user-friendly” products and services. Digital 

and development new technologies is a means of achieving these objectives, and 

allows banks to develop fun and simple applications (allowing the customer to 

manage their accounts distance for example), or to develop and multiply 

interactions with the customer via multichannel20. This is how e-agencies 

emerge, which also have the vocation to occupy the ground on the internet and 

to compete with the online banks of insurers or even large distribution groups. 

New agency models have emerged, complete reinvention and automation or 

partial of the old agencies, modern decoration and presentation are there to 

obtain very welcoming structures for customers. 

2.2.3.3. The search for additional income 

 The search for new sources of income by banks is another subject of 

reflection. Because technological progress could be used to bring out ideas 

innovative, which would be able to bring additional income to the bank 

alongside traditional products21, Bank resolutions on the subject are less 

materialized, referring to many banks which are launching products new ones 

which are used to pay for purchases on the internet or which allow money 

transfers secure. On the other hand, banks are starting to launch initiatives for 

the exploitation of Big Data as an additional and innovative source of generating 

revenue additional (Ryma & Lila, 2020). The digital economy constitutes a 

promising solution for banks to generate benefits and maintain customer trust by 

offering them innovative and simple services of use (electronic wallet with 

loyalty card for example) for which it is not necessarily ready to pay right away, 

                                                           
20 Denis , N. (2019). La Banque en Pleine Transformation. Annales des Mines- Réalités 
industrielles, 30-37. 
21 Lavayssière, B. (2015). Les modèles économiques bouleversés par le digital. Revue 
d'économie financière, n° 04 , 57-66. 
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but who places it in a relationship of confidence, and make them more inclined 

to consume the banking services and products available to them, proposed in a 

more relevant way (Charlotte & Serge, 2014). 

Conclusion 

 This study allowed us to highlight the variables that make it possible to 

boost the digital transition of Algerian banks. This study was an opportunity for 

us to present all the mechanisms that can accelerate digital transformation. 

Furthermore, these results allow us to confirm that the performance of the digital 

solutions offered by banks is a crucial element, which constitutes the 

opportunity for a significant competitive advantage for them because this 

undoubtedly influences the customer in the choice of his banking partner 

privileged. Furthermore, through this study, we have seen how the digital 

transformations of the sector banking are perceived by customers. We were able 

to demonstrate that customers are mostly positive and optimistic about the 

digitalization of their banks, products and services associated with this change. 

We were also able to see that customers clearly noticed that the banking 

relationship had undergone changes, particularly with their advisor, but the 

majority of them think that there is a new close relationship integrating digital. 

 Finally, based on the results of our study, we can affirm that all these 

investments mobilized by banks have a positive impact on customers and 

digitalization of its services, which has disrupted consumer behavior, allowing it 

to make a real difference with the competition in order to establish itself in a 

manner legitimate as being the banking reference of tomorrow for customers. 
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 الملخص:

كمسار في تطوير العمليات الشكلية وذلك  الالكترونية  الصيرفةالدور الذي اتخذته  إبرازتهدف هذه الدراسة إلى 
، وتطط  ن أاالاهططا وتسططهيل المعططا ات الماليططةيوهططذا  ططا افططو اللىططون إلططى تلىيهططا لت سطط المعتمططد بواسطططة الوسططالال الالكترونيططة 

 الدراسطة  طل  اللىطكوقطد توصطلا الدراسطة     الإلكترونيطة، الصطيرفةلرصد واقطو اسطتخدا   404عىابة بىك اللركة  إختيار
 التقليديطة بسطل  لخد طة علطى الطريقطة، و ا ت   احظته توجطه  عظط  العمطال إلطى الط  اال ديثةيقد  خد ات التكىولوجيا 

 .ال ديثة ووسالال الدفو إلى غياب الوعي على استخدا  التطليقات بالإضافةشلكة الانترنا  ضعف 
 : الصيرفة الإلكترونية، الخد ات اللىكية الإلكترونية. التكىولوجيا.الكلمات المفتاحية

Abstract : 

This study aims to highlight the role that electronic banking has taken as a path in 

developing formal operations through approved electronic means, and this is what 

prompted banks to adopt them to improve their performance and facilitate financial 

transactions. Al Baraka Bank Annaba 404 was chosen to monitor the reality of the use of 

electronic banking. The study concluded that the bank is the place The study provides 

modern technology services, and what was observed was that most customers tended to 

request the service in the traditional way due to the weak Internet network in addition to the 

lack of awareness on using modern applications and payment methods. 

Keywords: electronic banking, electronic banking services. Technology. 

 

 مقدمة:
 عصطط  فهططي ة،اولطط  ي الاقتصططااي الهيكططل بىططال فططي ا ساسططية الدعا ططة هوهياكلطط قوانيىططه بكططل قططالا  كجهططاز اللىططون تعتلططر

 اللىون عال  في نوعية نقلة أحدث الذي والمعلو اتي التكىولوجي التطور  و أهميتها ازااات وقد ،الىابض وقلله الاقتصاا
 عطن المعطا ات ةتسطوي الممكن  ن فصار الالكترونية بالصيرفة عليه صطلحأ  ا أو اللىكية ةلرقمىا عن نت دث فأصل ىا
 الهطاتف علطى زر ةكلسط اريطق عطن اطا لإا ،ت ويطل ،السط   ،بالطدفو والقيا  ،ال اسوب وأجهز  الانترنا استخدا  اريق

 تطططوير علططى سططاعد الططذي ا  ططر ةرقميطط المصططرفية الماليططة ةا نشططط فأصططل ا الخططا  ال اسططوب اريططق عططن أو الم مططو 
 .المصرفية الخد ات وتىويو

 ة؟عىابط ةوكالط الجزالاطري  اللركطة بىطك فطي ةالالكترونيط الصطرف واقطو هطو  طا :التطالي التساؤ  بطرح نقو  ا ساس هذا وعلى 
 ؟.تفعيلها  تطللات هي و ا
 :التالية الىقاط إلى الدراسة تقسي  ت  التساؤ  على وللإجابة 

 الإلكترونية البنوك ماهية :أولا. 
 :404واقع استخدام الصيرفة الالكترونية في بنك البركة الجزائري وكالة عنابة " ثانيا". 
 متطلبات تفعيل الصيرفة الإلكترونية :ثالثا. 



  الإلكترونية البنوك ماهية :أولا
 وجوا لها التي التقليدية المصارف  ن الانتقا   ت  إذ المصرفي، العمل في  تتابعة ثور  المتقد  العال  او  تشهد
 التي الافتراضية المصارف إلى والورقية المعدنية والىقوا المستىدات فيها تتلاا   عا ات و فرو  شكل في  ااي
  الالكترونية الوسالاط أو الركالاز على تعتمد
 الالكترونية البنوك تعريف -1

  :أهمها و ن الإلكترونية لللىون التعريفات  ن العديد هىان
 اللقطال خطا   طن ولطي  والصطفقات التعطا ات بالعاقطات تقطو  وهطي ا نترنيطا، علطى بالكا طل تعمطل  صطارف -

 1.الالكترونية الوسالال خا   ن وإنما  لوجه وجها الملاشر
 والابتكطار التكىولوجيطا علطى بالاعتمطاا لعمالاهطا اللىطون تقطد ها التي المصرفية العمليات بأنها باز  لجىة وعرفتها 

 2.ال اسوب أجهز  وتطليقات الكترونية شلكات خا   ن
  صطرفية  ىتجطات لزبالاىها اللىون تقدي  بأنها الالكترونية لللىون تعريفا تستىلط أ  يمكن التعريفات هذه خا   ن
 الخطد ات تلك  ن الزبو   سيستفيد حسين والمكا  الز ا  بعدي فيها تتجاوز بطريقة الكترونية إتصا  شلكة علر
  اللىك(   ل خارج )أي  كا  أي وفي اللىك( اوا  خارج حتى أي) ز ا  أي في
  : الالكترونية البنكية الخدمات قنوات -2

 اللطاقطة علطى تتعطرف ب يط   لر جطة  اكيىطة الآلطي الصطراف آلطة :ATM الآلري الصررا  عبرر الصيرفة 1-2-
 . 3اللطاقة حساب رصيد في  غطى  للغ بإاخا  وتسمح ، بها الخاصة

 الخطد ات تقطدي  فطي التقىيطات أحطدث  طن الم مطو  الهطاتف يعطد : المحمرول الهراتف بواسرطة الصريرفة -2-2
 للمصطرفية الخطد ات  طن  جموعطة تقطدي  : بأنطه الم مطو  المصطرفي الهطاتف تعريط  ويمكطن بعطد، عطن المصطرفية
 ( وهطو الىظطا  الطذي يتطيح إسطتخدا   WAP enabled)للخد طة المعتمطد الم مطو  هاتفطه علطر للعميطل الإلكترونيطة
 .4الم مو  خا   ن ا نترنا

 إجطرال خالهطا يطت  التطي العمليطة تلطك هطي الالكترونيطة المقاصطة : الالكترونيرة المقاصرة عبرر الصريرفة3-2-
  طن إستا ها بعد لها صور  على ال صو  بعد عليها المس وبة الشلكات خا   ن اللىون بين تقا   عمليات

 جهطاز إلطى  المركطزي  اللىطك يوفرهطا خاصطة اتصطا  قىطوات علطر الالكترونيطة الصطور  اللىطك، وإرسطا   وظطف قلطل

                                                             
 المجلد ، والمالية والتجار  الاقتصاا في اراسات  جلة ،الجزائر في الالكترونية الصيرفة مكانة (: 7002حمو،) على حمو،   مد1

  623   الجزالار، ،07 العدا،  06
  عهطد  جلطة ، الجزائريرة التجاريرة البنروك فري الالكترونيرة  الصريرفة واقرع(: 7002الفتطاح،) علطد بطن رحمطا  خايلطة، الجليطل علد2

 . 144 الجزالار،   ،00 العدا ،22 المجلد الاقتصااية العلو 
 .052   للىا ، ، للكتاب، ارابل  ال ديثة ، المؤسسةالعربية البلدان في الالكتروني المصرفي العمل(: 7002سفر،) أحمد3
 المصطرفية ا عمطا   طؤتمر ب طوث ،تطبيقاتهرا وأهرم الالكترونيرة المصررفية مفهروم الأعمرال الشطرقاوي، إبطراهي  احمطد   مطوا4

 .40  ،7002 ايو ، 07-00 يو ي ابي، والقانو ، الشريعة كلية ، ا و  المجلد والقانو ،  الشريعة بين الالكترونية



 والمالية الفىية المصااقة عليه المس وب الشك إلى إرسالها إعاا  إلكترونيا، لتسجيلها المركزي  اللىك في المقاصة
 .دا يالإ يو  نف  في لللىك
  : الالكترونية الدفع وسائل -3

  فطي الوسطالال تلطك عرض سيت  يلي وفيما الالكترونية التجار  عمليات إنتشار  و الالكترونية الدفو وسالال تطورت
 : التالي الشكل

 الالكترونية الدفع وسائل (:01رقم) الشكل
 

 

 

 . الباحثان إعداد من المصدرة

 للإقلطا  ونظطرا الىقطد، لتخطزين وسطيلة عطن علطار  هطي و المسطلق الطدفو  لطدأ علطى وتقطو  : البنكيرة البطاقرات 3-1
 تشطفير إلطى بالإضطافة ، حا لهطا هويطة بمعرفطة يسمح إلكترونيا  عالجا تتضمن وأصل ا تطويرها ت  عليها الكلير
 1ي.سر  بمفتاح اللطاقة
 :إلى اللىكية اللطاقات وتىقس 

 سطليل على تذكر اللىك لدى للزبو   فعلية أرصد  وجوا على تعتمد :debit cards الدفع بطاقات 1-1-3-  
 (Visa debit cards) بطاقة المثا 

 بعد إلا إصدارها يت  ولا ،  عىية  لالغ  حدوا في اللىون تصدرها Cards Credit الإتمان بطاقات 2-1-3 
 رصطيد وجوا  عد  حالة إستهاكي قرض على ال صو  لصاحلها تتيح فهي ، للزبو   المالية لل الة جيد  اراسة

 إكسطلرس أ ريكطا  بطاقطة ، Master Cards اسطتر كطارا  ، Visa card فيطزا بطاقطة إلطى بالإضطافة
American Expron .2 

                                                             

 ،02المجلطد ،  عطارف  جلطة التنشري((  ومتطلبرات الواقرع المفهروم  ) الجزائرر فري الالكترونيرة الصريرفة( 7070بركات،) كريمة1 
 .02، الجزالار،   2 العدا

 .22-27ا را ،    :  للوثالاق، ألفا ،0ط ، الالكترونية التجارة(: 7070شارق،) الدين نور2 

 وسائل الدفع الالكتروني

المحفظة 

 الالكترونية

الشيك 

 الإلكتروني

النقود  البطاقة البنكية البطاقة الذكية

 الالكترونية



التأكطد  يسطتطيو اقيطق  عطال  عطن اريطق ا  طوا  بتخزين تقو  بطاقة هي Smart card الذكية البطاقات  3-2
  طن تفويضطا تتطلط  ولا   ن سا ة كل  عا لة  ن الخطدا ، هطذه اللطاقطة تسطتطيو التعا طل  طو بقيطة الكمليطوترات

 كارا  استر شركة ارف  نصدر الم Mendex   وندك  بطاقة الذكية اللطاقة عن وكمثا  .ا  وا  نقل أجل
 1. العالمية

  Electronic check: الالكتروني الشيك - 3-3
 إلكترونية رسالة هو الالكتروني والشيك ،بها  التعا ل اعتدنا التي التقليدية الورقية للشيكات الالكتروني المكافئ هو

 ا نترنطا علطر يعمطل الطذي لللىطك ويقد طه ليعتمطده ( حا لطه) الشطيك  سطتل  إلطى الشطيك  صطدر رسطلهاي و ؤ ىة  وثقة
 إلكترونيا وإعااته  وبعد ذلك يقو  بإلغال الشيك الشيك حا ل حساب إلى المالية كيالش قيمة ت ويلب أولا اللىك ليقو 
 الكترونيا يتأكد أ  الشيك لمستل  ويمكن فعا الشيك صرف ت  قد أنه على اليا ليكو  ( حا لة ) الشيك  ستل  إلى
 2. ل سابه المللغ ت ويل بالفعل ت  قد أنه  ن
  Electronic Money : الالكترونيةالنقود  3-4

 تلطاا    ل ت ل أ  الالكترونية للرسالة تتيح التي الرقمية والتواقيو اللروتوكولات  ن  جموعة أنها على تعرف
 أاا   علطى أو إلكترونطى بشطكل   خزنطة إلاتمانيطة وحطدات شطكل فطي نقديطة قيمطة أخطرى  بعلطار  التقليديطة، العمطات
  . المستهلك ي وزها إلكترونية

   Electronic Wallet : الالكترونية المحفظة 3-5
 3.الملالغ قليلة القيمة بشكل  لاشر أو غير  لاشره سداا في تستخد  إفتراضية افو وسيلة أنها على تعريفها يمكن

 "404"ثانيا: واقع استخدام الصيرفة الالكترونية في بنك البركة الجزائري وكالة عنابة 

 ":404تعريف بنك البركة وكالة عنابة" -1

 05بعىابة برأس  ا  اللىك الذي قدر بط  7002-07-00هي فر  للىك اللركة الإسا ي ت  افتتاحها بتاريخ      
-شطار  جطيا الت ريطر الطواىي 2( وعىوانها  ركز ا عما  "الجطوهر "، 404 ليو  اج، ت مل هذه الوكالة الرق  )

 " إلى ت قيق  جموعة ا هداف التالية:404وكالة بىك اللركة رق  " وتهدف  4عىابة.

 توفير بديل إسا ي. -

 تمويل الاقتصاا والمشاريو للأفراا والمؤسسات وخلق ارق تمويل جديد  على نه  الشريعة الإسا ية. -

                                                             
 ،  جلطة الريطاا تطويرهرا وآفراق الجزائريرة البنروك فري الالكترونيرة واقرع الصريرفة(: 7070حمطوا،)   مطد اريط ،  بطن سطهيلة1

 .400، الجزالار،  07العدا ،02 المجلد ا عما ، الاقتصاايات
  .02    صر، الإسكىدرية، ، الجا عي الفكر الالكترونية، اار الىقوا (:7005الجىليهي،)   مد  مدوح ، الجىليهي   مد  ىير2

 .07الىهضة، القاهر ،  صر،   (:   فظة الىقوا الإلكترونية، اار 7002شري    مد غىا ،)3
 .404 علو ات  قد ة  ن ارف بىك اللركة الجزالاري وكالة  4



 المساهمة في الىهوض بالاقتصاا والمجتمو. -

 للعمال.تقدي  خد ات  صرفية بجوا  عالية  -

 تشجيو الاستثمار. -

 تىويو وتكثيف خد ات الصيرفة الالكترونية. -

 1"  جموعة الخد ات التالية:404وتقد  وكالة بىك اللركة رق  "

الواالاططو القططا لضططوابط الشططريعة الإسططا ية علططى شططكل حسططابات جاريططة غيططر  ططدر  للفوالاططد، وحسططابات اسططتثمار  -
مشاركة بين الزبو  صاح  الما  )رب الما ( واللىك )المضارب بالمطا (، بصيغة المضاربة والتي هي نو   ن ال

 وال سابات ا خير  يت مل فيها الطرفا  ربح أو خسار .

 خد ات وسالال الدفو كعملية الت ويل والس   والإيدا . -

ل يت صططط-عمليطططات التجطططار  الدوليطططة )اسطططتيراا وتصطططدير(  طططن خطططا   ختلطططف صطططيغ التسطططديد )اعتمطططاا  سطططتىدي  -
تمويططل المشططاريو وا فططراا بمختلططف اططرق التمويططل الشططرعية )المراب ططة، المشططاركة، الإيجططار، ، وكططذا ...(- سططتىدي

 السل ، الاستصىا ، ...(.

 تسيير أ وا  الزكا . -

 القروض ال سىة )الزكا ( لصالح الشؤو  الديىية. -

لمىاسططلات الخاصططة  ثططل: الططزواج،  ولططوا تقططدي   سططاعدات لعمططا  بىططك اللركططة فططي المىاسططلات وا عيططاا وكططذلك ا -
 جديد، ختا ، إجرال عمليات جراحية....

 أ ا باقي الخد ات فهي تقد   ن ارف الإاار  العا ة للأفراا والجمعيات الخيرية ولا عاقة للوكالة بها.

 الخد ات الإلكترونية بكل أنواعها. -
 2يلي:ومن أهم صيغ التمويل التي تستعملها وكالة بنك البركة ما 

الاعتمطططاا الإيجطططاري فطططي التجطططار  -الإيجطططار المىتهطططي بالتمليطططك-المشطططاركة-المضطططاربة-السطططل -المسطططاو ة-المراب طططة-
 الخارجية والمراب ة الدولية في التجار  الدولية

 ويقو  بىك اللركة باستخدا  ا اوات التالية:   
                                                             

 .404 علو ات  قد ة  ن ارف بىك اللركة الجزالاري وكالة  1
 .404 علو ات  قد ة  ن ارف بىك اللركة الجزالاري وكالة 2
 



 البطاقات البنكية:-2

 réseaux monétique)هي بطاقة  وصولة بشلكة الىقد  ا بطين اللىطون  :CIBالبطاقة البنكية البركة  2-1

interbancaire) RMIشطري ة الكترونيططة  طابقطة لمعيطار ، وتتضطمن(Europay-Visa-Mastercard) 

EMV لا  ا  حي  الرق  السري لا يعرفه إلا صاح  اللطاقة، بالإضطافة إلطى تقطدي  اللىطك خد طة الرسطالة وتتصف
يح للعميططل تلقططي اشططعار فططوري بعططد كططل  عا لططة يططت  تىفيططذها بواسطططة هططذه اللطاقططة، ويمكططن للعميططل القصططير  التططي تتطط

بالاتفاق  و اللىك  ن ت ديد سقوف الس   والدفو، كما تتميطز بتطوفر االاط  للسطيولة ويقلطل التعا طل بهطا  طن اطرف 
 اللىون ا خرى وبريد الجزالار، ويقد  بىك اللركة نوعا   ن هذه اللطاقة: 

 اقةطبCIB .للأفراا 
 بطاقةICB للأعما. 

 CIB(: البطاقة البنكية البركة 02الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 : ن إعداا اللاحثا  بالاعتماا على الموقو الالكتروني للىك اللركة الجزالاري:المصدر

cib-24-bank.dz/7-https://www.albaraka 

  بطاقررةCIB يمكططن الاسططتفاا   ططن هططذه اللطاقططة بمجططرا فططتح حسططاب لططدى بىططك اللركططة )حسططاب   :للأفررراد
سطىة فمطا  01لشيك أو افتر الااخار(  ن ارف ا شخا  العاايين والموظفين، وأ  يكو  سن المستفيد 

الآليططة فططوق، تسططمح هططذه اللطاقططة ل ا لهططا باسططتغالها فططي عمليططات السطط   الىقططدي  ططن كافططة الصططرافات 
 جانططا،  TPE وكطذلك عمليطة الطدفو الالكترونطي علطر ا نترنطا وتسطديد  للطغ المشطتريات والاسططتهان علطر

 (1)وتقدر  د  صاحيتها بسىتين قابلة للتجديد تلقالايا، وهي  توفر  بىسختين )الكاسيكية والذهلية(.
 بطاقررة CIB :تجططاري أو للشططركات وتمططىح يصططدرها بىططك اللركططة للتجططار الططذين يملكططو  سططجل  للأعمررال

 للممثل القانوني للشركة، وذلك عىد فتح حساب جطاري لطدى بىطك اللركطة، تتميطز هطذه اللطاقطة بالطدفو علطر
TPE جانططا وبسططقوف عاليططة للتكيططف  ططو احتياجططات التجططار والشططركات وتعططد ال ططل ا  ثططل لىفقططاته  المهىيططة 

                                                             
 .404 علو ات ووثالاق  قد ة  ن ارف وكالة اللىك اللركة 1

https://www.albaraka-bank.dz/7-24-cib
https://www.albaraka-bank.dz/7-24-cib


، إقا طة، سطفر، اعطا ...( أو افطو علطر ا نترنطا والت ك  فيها، كدفو الىفقات  همة لموظفي الشركة )سطفر
)تذاكر،  شتريات، ضرالا ، فواتير المال والكهربال...( و د  صاحيتها سىتين قابلة للتجديد تلقالايا، وهي 

 أيضا  توفر  بىسختين )الكاسيكية والذهلية(.

التابعة لثمانية بىون جزالارية و طىه   SATIMويتمثل في  ؤسسة  : CIBالمشغل التقني لبطاقة البركة -2-1-3
وهطي المسطؤو  ا و  وا خيطر عططن  002/25علطى ضططول قطانو  رقط   0225 طارس  05بىطك اللركطة، تأسسطا فطي 

وعططططن تشططططغيل نظططططا  المططططدفوعات بططططين اللىططططون الجزالاريططططة لللطاقططططات، حيطططط  تملططططك جميططططو المعلو ططططات  CIBبطاقططططة 
اللطاقطات وتوقيفهطا، كمطا أنهطا تعمطل علطى تططوير اللطرا   وت ديطد  والصاحيات التي تمكىها  طن اتخطاذ قطرار توزيطو

 المصارف وتعزيزها بوسالال الدفو ذات جوا  عالية.
 ىتجططه الجديططد المتمثططل فططي بطاقططة  7077أالططق بىططك اللركططة الجزالاططري فططي أفريططل  :VISAبطاقررة البركررة -2-2

ولللاتيىية وذلك على  سطتوى جميطو فطرو  اللىطك بمطا  اللركة فيزا بىسخها الثاثة الكاسيكية ) سلقة الدفو( الذهلية
، وذلك بعد  وافقة المىظمة العالمية فيزا كارا حي  يت  الاستفاا   ن هذه اللطاقطة وفقطا 404في ذلك وكالة عىابة 

 . حكا  وشروط هذه المىظمة
 
 
 
 
 
 
 

 VISA(: بطاقة البركة 03الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 بالاعتماا على الموقو الالكتروني للىك اللركة الجزالاري : ن إعداا اللاحثا  المصدر

bank.dz-https://www.albaraka/ 

https://www.albaraka-bank.dz/


وتعد بطاقة اولية يمكن استخدا ها ااخل وخارج الوان وهي  خصصة لعمطال بىطك اللركطة ال طالازين علطى 
جزالاطططري. تسطططمح ل ا لهطططا بسططط   أ والطططه  طططن أجهطططزه الصطططراف الآلطططي حسطططاب بالعملطططة الصطططعلة وحسطططاب بالطططديىار ال

ال ا ل لشعار فيزا وتسطديد  شطترياته عطن اريطق الطدفو الالكترونطي الطذي يظهطر عليطه شطعار فيطزا وأيضطا افطو علطى 
 .المواقو التجارية الالكترونية ال ا لة لشعار فيزا

بطاقات اللركة فيزا  خصصة لاستغا  الشخصي بعيدا عن العمليطات التجاريطة وتمطىح للأفطراا الطذين يللطغ 
سىة فما فوق بأسعار تىافسية و زايا  تىوعة، كما يتمتو العميل بطأ ن االاط  عىطد اسطتعما  بطاقتطه كمثطا   02سىه  

ر ططز ايىططا يكي  إاخططا سططيطل   ططن حا لهططا علططى ذلططك )عىططد التسططوق علططر ا نترنططا باسططتخدا  بطاقططة اللركططة فيططزا 
رقططط  اللطاقطططة وتطططاريخ انتهطططال صطططاحيتها  إلطططىيسططتخد   طططر  واحطططد  يطططت  تلقيطططه عطططن اريطططق رسطططالة قصطططير  وبالإضطططافة 

المطلططو  علططى ظهرهططا( كمططا تمكططن حا لهططا الت قططق  ططن كططل العمليططات المىفططذ  علططى  CVVوا رقططا  الثاثططة للر ططز 
تف الىقططا  أو علططر الىططا باسططتعما  خططد ات اللركططة عططن بعططد )اللركططة سططمارت(. حسططابه بالعملططة الصططعلة علططر الهططا

 .وتقدر  د  صاحيتها بثاث سىوات قابلة للتجديد تلقالايا

 :جهزة الصرا  الآليأ-2

هطططو علطططار  عطططن آلطططة أوتو اتيكيطططة تسطططتخد  عطططن اريطططق اللطاقطططات  :DABالمررروزلآ الآلررري لرررلأوراق النقديرررة -3-1
بسط    للطغ  طن المطا  بطدو  اللجطول إلطى الفطر ، وهكطذا فالمهمطة الرلايسطية للمطوز  الآلطي  الإلكترونية تسمح للعميطل

علططى  ططوز  آليواحططد -404-لططلأوراق هططي تقططدي  الخد ططة ا كثططر ضططرور  للعميططل، وتتططوفر وكالططة بىططك اللركططة عىابططة
 1 وجه لغرض س   ا  وا 

 DAB(: الموزلآ الآلي للأوراق النقدية 04شكل رقم )ال

 

 

 

 

  ن إعداا اللاحثا  بالاعتماا على الموقو الالكتروني للىك اللركة الجزالاري:المصدر:

bank.dz-https://www.albaraka/ 

لتسطططهل علطططى العمطططال اسطططتعما  بطاقطططة الطططدفو الإلكترونيطططة فطططي تسطططديد  TPEجطططالت خد طططة  :TPE خدمرررة-3-2
المشتريات لدى التجار حي  تضو هذه ا جهز   جانا ت ا تصرف التجار والمهىيين، وهي أجهز  افو إلكترونطي 

 ،تسمح هذه ا جهز :CIBالتي تقو  بقلض افوعات اللطاقة الإلكترونية ال ا لة لشار 
                                                             

 bank.com-www.albaraka علو ات  عتمد   ن الموقو الرسمي للىك اللركة الجزالاري 1

https://www.albaraka-bank.dz/
http://www.albaraka-bank.com/


يططا بعططد كططل عمليططة افططو، أ ططا  واقططة، سططرعة إجططرال الططدفو، ربططح الوقططا، الططتخل   ططن بإيططدا  ا  ططوا  تلقالا -
  شاكل حمل ا  وا .

 TPE(: جهاز الدفع الإلكتروني 05الشكل رقم )

 

  

 

 

  ن إعداا اللاحثا  بالاعتماا على الموقو الالكتروني للىك اللركة الجزالاري:المصدر:

bank.dz-https://www.albaraka/ 

 لبنك البركة الجزائري: E-Bankingخدمات الصيرفة الإلكترونية -4

بهططدف  سططاير  التطططورات ال اصططلة فططي  جططا    الصررفحة الرئيسررية الإلكترونيررة لبنررك البركررة الجزائررري: -4-1
تكىولوجيا الاتصا  وكذا تفعيل التواصل  طو العطال  الخطارجي قطا  بىطك اللركطة الجزالاطري بإنشطال صطف ة خاصطة بطه، 
حيطط  تعططرض الصططف ة الرلايسططية واجهططة اللىططك و ختلططف الخططد ات والمىتجططات التقليديططة والالكترونيططة علططر  وقعططه: 

bank.com/ar-http://www.albaraka. 

 1والشكل التالي يوضح الصف ة الرلايسية والواجهة الرسمية للىك اللركة الجزالاري.

 (: الصفحة الرئيسية لبنك البركة الجزائري 06الشكل رقم )

 الجزالاري:  ن إعداا اللاحثا  بالاعتماا على الموقو الالكتروني للىك اللركةالمصدر:
http://www.albaraka-bank.com/ar 

 1:مزايا الموقع
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 .الإشهار عن  ختلف الخد ات والمىتجات التقليدية والالكترونية التي يقد ها اللىك 
 .تقدي  بطاقة تعريفية باللىك وباستراتيجياته التي يسعى إلى ت قيقها 
  7004السطىوية فطي شطكل الكترونطي كتقطارير التعري  بالوضطعية الماليطة لللىطك  طو تطوفير بعطض التقطارير ،

 .7070وأخر تقرير هو تقرير  7005
  إيضططاح  ختصططر لشططروط فططتح  ختلططف ال سططابات فططي اللىططك )حسططابات جاريططة حسططاب العمططات، حسططاب

الااخطار....( كمطا ي تطوي أيضطا الموقطو علطى   طو  يوضطح سطعر الصطرف ال طالي، يقطو  بت ويطل الطديىار 
 .ورو والدولار أو العك الجزالاري إلى عملة ا 

 ل صو  على أي  علو ات أو تقدي  تعليقات، او اللات التوضيح هىان صف ة لاتصا  باللىكا. 
  علو طططات عططن  ختلطططف الوكطططالات الموجططوا  فطططي الجزالاطططر  ططن اسططط   طططدير الوكالططة عىطططوا  الوكالطططة إيضططاح 

  .الهاتف الفاك ، اللريد الإلكتروني
" المتكونطة البركرة سرمارتتميز بىك اللركة بإااق خد ة إلكترونية جديطد  وهطي باقطة "  البركة سمارت:-4-2

 طن ثاثطة خطد ات الإلكترونيططة فطي خد طة إلكترونيطة واحططد ، التطي تكطو  خطد اتها علططر الىطا، علطر الهطاتف الططذكي، 
 وعلر الرسالال القصير . 

 

 (:البركة سمارت07الشكل رقم )

 

 

 
 

  

 

 الباحثان بالاعتماد على الموقع الالكتروني لبنك البركة الجزائري:المصدر: من إعداد 

bank.dz/customer/-https://ebanking.albaraka 

 حي  أنها تعتلر خاصة الخد ات اللىكية عن بعد للىك اللركة والمتمثل في:

                                                                                                                                                                                                          
 .404 علو ات  قد ة  ن ارف وكالة اللىك اللركة 1

https://ebanking.albaraka-bank.dz/customer/
https://ebanking.albaraka-bank.dz/customer/


هططي خد ططة بىططك اللركططة الإلكترونيططة التططي تططت   ططن خططا  بوابططة إلكترونيططة  خصصططة للىططك  البركررة نرر :-4-2-1
لاسططتفاا   ططن هططذه الخد ططة يجطط  أ  يكططو  للعميططل  حسططاب بىكططي، ثطط  الططذهاب إلططى أقططرب وكالططة بىكيططة لو اللركططة، 

، ثط  يمكىطه لللركة  ن أجل ال  التسجيل في خد ة اللركة نا، بعدها يمكن للعميل ال صو  على الطرق  السطري 
، نططا  ططن خططا  التأشططير علططى ف طط  ال سططاب علططى الصططف ة الرلايسططية لموقططو بىططك اللركططة الططدخو  للىططك اللركططة

 r/bank.dz/custome-https://ebanking.albaraka .1ويمكن الوصو  إليه  بمساعد  الموقو الإلكتروني التالي: 

 (: الموقع الإلكتروني البركة ن 08الشكل رقم )

 
  ن إعداا اللاحثا  بالاعتماا على الموقو الالكتروني للىك اللركة الجزالاري: المصدر:

bank.dz/customer/-https://ebanking.albaraka 

فلمجططرا الاشطططتران فطططي هططو تطليطططق أنشططأ ليفطططتح بابطططا جديططدا للىطططك اللركطططة،  :App.dzالبركرررة تطبيررر -4-2-2
عططن اريططق علططر الهططاتف الططذكي أو اللوحططات الإلكترونيططة  "اللركططة نططا"، يمكططن الوصططو  إلططى جميططو ال سططابات

، و يمتطاز هطذا التطليطق الإلكترونطي بسطهولة الاسطتخدا  و ا  طا  App store أو google Playت مليطه  طن 
 (2)ىد الولوج إليه.ع

 App.dzالبركة تطبي (: 09الشكل رقم )

 

 

 

 

 

                                                             
 .404 علو ات ووثالاق  قد ة  ن ارف وكالة اللىك اللركة 1
 .404 علو ات ووثالاق  قد ة  ن ارف وكالة اللىك اللركة.(2)

https://ebanking.albaraka-bank.dz/customer/
https://ebanking.albaraka-bank.dz/customer/
https://ebanking.albaraka-bank.dz/customer/


  ن إعداا اللاحثا  بالاعتماا على الموقو الالكتروني للىك اللركة الجزالاري: المصدر:

bank.dz/customer/-https://ebanking.albaraka 

 1للخد ات التالية:  App.dzاللركة تطليقالاستفاا   ن خد ات اللركة نا و ويمكن 

                     .ف   رصيد ال ساب 
 .ف   و تابعة العمليات السابقة 
 .ف   و تابعة العمليات ال ديثة 
 .الل   عن العمليات المصرفية المسجلة في حساب اللىكي 
 .ت ميل كشوف ال ساب 
  المصرفيةت ميل بطاقة الهوية. 
 .إجرال ت ويات  ن حساب إلى حساب ااخل اللىك 
 .إجرال ت ويات  ا بين اللىون في الجزالار 

 :مميزات البركة السمارت 
 (  74ساعة / 74يوفر الخد ة كل أيا  ا سلو .)ساعة 
 .خد ة آ ىة 
 الاستعما  سهولة. 
 والجهد. توفير للوقا 

 ":404عنابة "أنظمة الإلكترونية في وكالة بنك البركة  -5

تسطططتخد  وكالطططة بىطططك اللركطططة عىابطططة فطططي  لتحويرررل الآلررري للمررردفوعات الررردولي: SWIFTنظرررام سرررويف   -1
هي شلكة اتصا  تهطدف إلطى ت سطين اطرق الطدفو الدوليطة، و ، SWIFT عا اتها للتجار  الخارجية نظا 

 طن خطا  إعططال  لضما  تسريو وتيطر  الاتصطا  بيىهطا وبطين اللىطون ا خطرى، وتطت  الت طويات الخارجيطة
العميل الضول للوكالة لإصدار ت ويل خارجي لصالح العميل خاصة في  جا  التجار  الخارجية، وذلك 
يضطط  قيمططة الت ططويات  ططن حسططاب العميططل بالعملططة الصططعلة وإضططافتها إلططى رصططيد العميططل الخططارجي بعططد 

 تي ي تسلها اللىك.ت ويلها لعملة بلده، على أ  يت مل المعىي با  ر عمولات الت ويات ال
هو نظا  تستخد ه وكالة بىك اللركة عىابطة لتسطوية الملطالغ   :RTGSنظام التسوية الإجمالية الفورية  -2

وعلططى الفططور بططدو  تأجيططل وعلططى  الإجماليططة فططي وقططا حقيقططي ويططت  فيططه سططير الت ططويات بصططفة  سططتمر 
 أساس إجمالي ويهدف إلى ت قيق  ا يلي:

 رفية في وقا وكل وسالال الدفو ا خرى.تسوية عمليات اللطاقة المص 
 باستخدا  نظا  الدفو الإلكتروني. المستعملين تللية  ختلف احتياجات 
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 .تخفيض التكلفة الإجمالية للمدفوعات 
 .1تقوية العاقات  ا بين المصارف وتشجيو إقا ة المصارف ا جىلية 
التلاالية )نظا  المقاصة( عن بعد وهطي تستخد  الوكالة  عا اتها  :ATCIنظام المقاصة الإلكترونية  -3

عملية تلاا  الصكون والت ويات بين اللىون والذي يديره  مثل عن المقاصة بين اللىطون، أيطن تطت   طن 
خالهططا تسططديدات  تلاالططة بططين اللىكططين المعىيططين بالمقاصططة فططي ذلططك اليططو  لإصططدار نتيجططة إ ططا يسططدا أو 

وبسططيط يقططو  ب سططاب فططي نهايططة كططل اور  تلااليططة أرصطططد  يسططتل  والآخططر العكطط ، ويعتلططر نظططا  واضططح 
 2، واوافو ظهورها في اللىك:RTGSالمتعا لين والت ويات وتسويتها عن اريق

   الاستخدا  الواسو لشيكات الذي اغى على بقية وسطالال الطدفو ا خطرى، وتلاالهطا المطااي بطين المتعطا لين
 في غرف المقاصة الم لية،  ما يجعلها عرضة للضيا  والسرقة والتلف. 

  استخدا  الشيكات يستغرق  د  اويلة لت صيل قيمتها، وخصوصطا بالىسطلة للشطيكات المتىاقلطة فضطا عطن
 لشيكات تىقصها المصداقية لهذا لا ت ض بقلو  واسو.ذلك فإ  ا

  أ  أساس عملية التسطوية  طا بطين اللىطون التطي تطت  فطي غرفطة المقاصطة لا تسطمح لللىطون أنيكطو  لهطا تقطدير
 .آني واقيق   والها

 و ن أهداف استخدا  بىك اللركة عىابة للمقاصة:

 .ضما  أ ن التلاا  وتفااي حدوث  شاكل   اسلية 
 ير السيولة الىقدية بين اللىون بصور  أفضل.حسن تسي 
  إعاا  الثقة للزبالان في وسالال الدفو و واجهة عملية تلييض ا  وا. 
 .تقلي  آجا  الت صيل بالمقارنة بالعمليات التي يقو  بها كل بىك 

  ثالثا: متطلبات تفعيل الصيرفة الإلكترونية

 الصيرفة الإلكترونية تتمثل فيمايلي:هىان عد   تطللات أساسية يج  توافرها لعمل 
يجط  أ  تكطو  هىططان نظط  قانونيططة وتشططريعية واضطط ة واقيقططة بخصططو  العمليطططات  المتطلبرات القانونيرة والتشرريعية:-1

المصطرفية الالكترونيطة ،أي أ  تعمل ت ا غطال قانوني واضح وت ا إشطراف السطلطة الرقابيطة ا ولطى وهطي سطلطة اللىطك 
 3.ت قق الثقة والسطرية وعطد  التىصل  ن المسؤولياتالمركزي لي

 للمصطارف، ت تيطة بىيطة وجطوا الإلكترونيططة ا ساسطية للمصطارفمتطللططات التقططف فطي  قد ططة البنيرة التحتيرة التقنيرة: -2
 وسطا ة الت تيطة اللىيطة كفطال  ويقطدر ، للدولطة يطةت تال المعلو طات وتقىيطة الاتصالات بىية عن  عزولة تكو   لن إنها حي 
 الت تيطة لللىيطة الثطاني العىصطر أ طا .بالإنترنيطا الطربط خد طة  قابطل التسطعيرية السياسات وت ديدا الاتصالية السوق  سياسة
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دراسة عينرة  -الصيرفة الإلكترونية واقع تطبي   متطلباتها الأساسية في البنوك الجزائرية (:7070  سماعين حيا  ،) نور الهدى بل اج،3

 .422، ،جا عة   مد خيضر، بسكر ، الجزالار،   0، العدا2 جلة  جا يو المعرفة، المجلد ، -من البنوك العمومية والخاصة في الجزائر



 والاسطتمرارية الوجطوا اعا طة وهطذا المدربطة، اللشطرية والكفطال  واللر جيطات ا جهطز  حيط   طن للمعلو طات تقىيطة فطي فيتمثطل
 المطلقطة والطىظ  اللطرا   وسطا ة العىاصر  و التواؤ  استراتيجيات بل الرلايسي المتطل  وحده الما  يعد ول  . والمىافسة
 1.ةىيالتق لوسالال والسلي  ا  ثل الاستخدا  وضما  وفاعلة  ىظمة بصور  التقىية تقدي  لضما 

 العمل  ن الجديد  ا نماط أاال على والقاار  المؤ لة اللشرية الكواار توفر أ  إذ : الكفؤة البشريةر الكواد 3-
 ا  ر وذلك الالكترونية الصرفة ن و الت و  لضما  الضرورية المتطللات  ن يعد ال ديثة التقىية على القالا 
 والاستشارية والتسويقية والمالية الفىية  الوظالاف  ختلف في للكواار والتدريلي التأهيلي التواصل يتطل 

 2.والإاارية
  المصطرفيين بطين المتراكمطة الخيطرات  طن لاسطتفاا  وتوحيطدها المصطارف يفط المصطرفة التطليقطات تططوير -4

 3.المصارف في والفىيين
 المصطرفية السطوق  أوضطا  فطي المسطتمر التغيطر الاعتلطار فطي تأخطذ جديطد  إااريطة ثقافطة لتطليطق الاسطتعداا -5

 4المستجدات.   و والتفاعلية والاستمرارية التطوير وبالتالي
 نهط  لاتخاذ والموثوقية وا  ن بالخصوصية المتعلقة المستهلكين  خاوف أات : الالكترونية الصيرفة أمن -6 

 سطا ات بشطأ  العمطال  خطاوف  طن للتهدلاطة اللىطون تسطعى ثط  و طن الالكترونيطة، الصطيرفة  جطالات فطي خطدر
 ا  ا يطة اللر جيطات  ثل  تصف ات على ا نترنيا على المعا ات وتعتمد . ا نترنيا علر المالية المعا ات

  : للأ ا  ثاثة  ستويات إلى ت تاج والتي
 تضطمن إذ ، (SSL) الآ ىطة التوصطيل  أخطذ أو( SEt)الالكترونيطة المعطا ات لضطما  التشطفير  عيطار -

  الهوية  ن  التأكد بإجرالات الرقمي التوقيوة وسمح الرسال نقل سا ة اللروتوكولات
 المخزنة  الوارا  المعطيات أو المعلو ات وتصفية الىارية الجدرا -
 المخزنة.  للمعلو ات ال ماية يوفر الذي التشغيل الداخلي نظا -
 وربطط وت ديطد صط تها ضطما  أجطل  طن الالكترونيطة بالرسطالة  ل قطة بيانطات سلسطلة وهطو: يالالكترونط التوقيطو- 

 5.المرسل  به يقو  الذي العا  ن المتلقي بذلك وت مي بالموقو  المضمو  
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 عاشطور زيطا  جا عطة (،00()25الاقتصطااي،) العطدا الإنسطانية، والعلطو  ال قطوق   جلطة الجزائريرة  البنروك مرن عينرة علرى دراسرة
 .442بال لقة، الجزالار،   

-2012) الجزائر حالة دراسة - الجزائرية البنوك في تفعيلها وآليات الالكترونية الصيرفة تطبي  واقع (:7070بوخاري،) فااىة3
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 خاتمة

 إنسططياب يكفططل بمططا الالكترونيططة رفةيالصط تقىيططات تطططوير فططي المسططاعد  العوا طل  ططن التكىولططوجي التقططد  يعطد
  حتميطططة أ طططا  نفسطططها الجزالاريطططة اللىطططون وجطططدت  ىطططا و طططن،  عاليطططة وكفطططال  و رنطططة  تططططور  بصطططور  اللىكيطططة الخطططد ات
 .أساليلها وت دي  الشكر نظا ها تطوير

 رفةيالصطط اسططتخدا  واقططو رصططد فيهططا حاولىططا 404 عىابططة اللركططة لططى بىططكع أجريططا التططي الدراسططة خططا   ططن
 . والتوصيات الىتالا   ن  جموعة إلى الدراسة وتوصلا . بالوكالة الالكترونية
 : النتائج
  ؛للجهد وإختصار وأ ا   سرعة  ن لعمالاها عديد  فوالاد الالكترونية اللىون تقد 
  ؛العمال رضا ت قيق في الالكترونية رفةيالص تساه 
   بعد عن للمصرفية خد اته عن بالتروي  اللىك يقو . 
  ؛...إلخ الشلكية اللطاقات ،ينالالكترو  الدفو  أجهز  علر حدثية تكىولوجيا خد ات يقد  بىك 
 ؛المقاصة ونظا  الفورية الإجمالية التسوية نظا  على بىك اللركة اعتمد 
   ال ديثطة الططرق  علطى التقليديطة الططرق  اريطق عطنالخد طة  الط  إلى العمال  عظ  توجه  احظة  ا ت  

 التطليقططات اسططتخدا  علططى الططوعي غيططاب إلططى بالإضططافة الجزالاططر فططي ا نترنططا شططلكة لضططعف راجططو وهططذا
 . الدفو ووسالال  ال ديثة

 :  التالية الاقتراحات  إلى توصلىا الىتالا  على وبىال
  ؛الاتصالات  جا  في الاستثمار تشجيو خا   ن لاتصالات الت تية اللىية وتعزيز تدعي 
 المالية؛ التكىولوجيا في والاستثمار تدريلية اورات خا   ن اللشري  العىصر في الإستثمار  
  وال ماية ا  ا  بإجرالات والاهتما  العمل ضرور . 
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 روكمة المنظومة البنكية في الجزائح

 :الملخص

يهدف  ، واستقرار وكفاءة اقتصاد البلاد في الجزائر دورا حاسما في ضمانالبنكي تلعب حوكمة النظام 
الإطار التنظيمي الذي وضعته الحكومة إلى الحفاظ على الشفافية والمساءلة والممارسات السليمة لإدارة 

يشرف البنك المركزي الجزائري على تنفيذ هذه اللوائح ويرصد أنشطة  ،المخاطر داخل القطاع المصرفي
  والحفاظ على ثقة الجمهور.  البنوك لمنع الممارسات الاحتيالية

والمساهمة في التنمية  ،وتعزيز المنافسة العادلة ،يساعد هيكل الحوكمة هذا على حماية مصالح المودعين
 الاقتصادية الشاملة للجزائر. 

 البنك، الحوكمة، لجنة بازل . تاحية :الكلمات الافت

Abstract 

The governance of the banking system in Algeria plays economy. The 

regulatory framework established by the government aims to maintain 

transparency, accountability, and sound risk management practices within the 

banking sector. The Central Bank of Algeria oversees the implementation of 

these regulations and monitors the activities of banks to prevent fraudulent 

practices and maintain public trust.  

 This governance structure helps to safeguard the interests of depositors, 

promote fair competition, and contribute to the overall economic development 

of Algeria. 

Keywords: The Bank, Governance, Basel Committee. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 مقدمة

إن الحوكمة بمفهومها المتداول و المتعارف عليه تبقى مجرد توجيهات عامة يمكن الاسترشاد بها في 
و هنا  يأتي  دور توصيات لجنة بازل  للرقابة البنكية التي  استطاعت تقنين العمل البنكي  ،النظام البنكي

 و سلبياته . بإيجابياتهمواكبة التجديدات التي شهدها القطاع على الصعيد العالمي 

بالنظر  لسعي الدول للالتزام بأعمال اللجنة و مساهمتها الكبيرة  في ارساء نظام الحوكمة في القطاع 
فان القطاع البنكي الجزائري  مطالب  بدوره بالعمل على ارساء الحوكمة المؤسسية السليمة  ،البنكي

بالبنوك و المؤسسات المالية الناشطة في الجزائر اتخاذ أعمال  اللجنة في  إطارها  العام مدخلا لتحقيق 
 ذلك و على هذا الأساس  اخترنا القطاع البنكي في الجزائر .

 ة : مشكلة الدراس

 نلخص هذه الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي : 

 ما المقصود بحوكمة المؤسسات و ما هي أهم  مبادئها ؟  -

 قسمنا المداخلة الى ثلاثة مباحث : 

   المبحث الاول : ماهية حوكمة المنظومة البنكية

 المبحث الثاني : الفاعلين الأساسيين في حوكمة المنظومة البنكية 

 المبحث الثالث : توصيات لجنة بازل بشأن حوكمة المنظومة البنكية 

 المنظومة البنكيةماهية حوكمة المبحث الاول : 

هي التي تتحكم بكافة العلاقات السلوكية للمؤسسة و المتعاملين و منه المنظومة البنكية إن حوكمة 
خلال هذا  سنتطرق  لدراسة حول و من  البنوك هي الطريقة التي تدار  بها اعمال  البنوك حوكمة 
 و أهميتها.المنظومة البنكية حوكمة 



 

 
 

 المطلب الأول : تعريف حوكمة البنوك

البنوك بأنها تتضمن الأساليب والإجراءات الخاصة بكيفية  يمكن تعريف حوكمةالبنكي من منظور القطاع 
 1 إدارة مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين  لشؤون وأنشطة البنك والتي تشمل على : 

 *وضع الأهداف الإستراتيجية للبنك

 * تشغيل عمليات البنك بشكل يومي

 * كيفية الوفاء بمسؤولياتهم تجاه المساهمين و أصحاب المصالح

 كيفية تنظيم أنشطة البنك بشكل آمن وسليم ومتفق مع اللوائح و القوانين *

 * حماية المصالح المودعين 

من الواضح ان مبدأ الحوكمة هو التحكم بكافة  ،وعلى الرغم من عدم وجود التعريف موحد للحوكمة
لتي تدار بها أعمال عن الطريقة ا البنوك ومنه حوكمة  ،العلاقات السلوكية للمؤسسة والمتعاملين معها

بما في ذلك وضع الأهداف المؤسسية وإدارة المخاطر وإيجاد ترابط وتناسق بين الأنشطة و البنك 
 السلوكات المؤسسية من جهة وتوقع ان تعمل الإدارة بأسلوب آمن وسليم من جهة أخرى.

من خلال البنك الطريقة التي تدار بها شؤون البنكية  في المنظومةيشمل نظام الحوكمة  ،بمعنى أوسع
ومراعاة حقوق  ،البنكبما يؤثر على تحديد أهداف  ،الدور المنوط به كل من مجلس الإدارة والإدارة العليا

المستفيدين وحماية حقوق المودعين وبازدياد التعقيد في نشاط الجهاز المصرفي. أصبحت عملية مراقبة 
تتطلب المشاركة المباشرة البنكي ة الرقابية غير كافية و باتت سلامة الجهاز إدارة المخاطر من قبل السلط

 في مجلس إدارة المصرف يمثلونهمللمساهمين ومن 

تتضمن الطريقة التي تدار بها المنظومة البنكي الحوكمة من المنظور  أما لجنة )بازل( فإنها ترى أن
 قيام البنك بما يلي : ي تؤثر في كيفيةالبنكية بواسطة مجالس إدارتها والإدارة العليا الت

 البنك * وضع أهداف 

 البنك * إدارة العمليات اليومية في 



 

 
 

 * إدارة الأنشطة والتعاملات بطريقة أمنة وسليمة ووفقا للقوانين السارية بما يحمي مصالح المودعين 

عملاء و المساهمين و بما فيهم الموظفين و ال البنك * مراعاة حقوق أصحاب المصالح المتعاملين مع 
 البنوك هي " النظام التي تتم بموجبه إدارة  البنوك غيرهم و بصفة عامة يمكننا القول ان حوكمة 

النظام الذي يتعاملون بموجبه مع مصادر رؤوس  ،ومراقبتها ابتغاء تحقيق غايتها وأهدافها فهو بالتالي
 أموال المساهمين والمستثمرين  المؤسسين 

 حوكمة البنوك  : أهمية المطلب الثاني

بضرورة الإسراع في البنكي أوصت العديد من الهيئات العلمية والدول التي لديها خبرة كبيرة بالقطاع 
تطبيق مفهوم حوكمة البنوك نظرا للمنافع التي يمكن ان تحصل عليها البنوك بل والدول من التطبيق 

 البنوك في التالي : السليم لهذا المفهوم وتتمثل أهمية مفهوم حوكمة

 * أهمية البنوك كمركز للأنشطة المالية والتجارية والصناعية للدولة .

 * طبيعة أعمال البنوك التي تتسم بسرعة الحركة .

الأوسع انتشارا المترتبة على انهيار البنوك والتي تنال من جميع الأطراف المتمثلة في المودعين  * الآثار
 و الدائنين و المساهمين .

 ،* إن البنوك التي تطبق مبادئ الحوكمة التي تتفوق على غيرها في مزايا كثيرة أبرزها تحسن أداء البنوك
 وارتفاع قيمتها في السوق بالإضافة إلى الحد من مستويات المخاطرة 

* تفيد الحوكمة الجيدة في الحد من التقلبات الكثيرة التي تستهدفها أسواق المال كذلك التي شهدتها 
مليار  200نطقة مؤخرا و أسفرت عن خسارة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من الم
 2  ردولا

حيث أن إفلاس  ،مقارنة بالمؤسسات الأخرى نظرا لطبيعتها الخاصة البنوك تزداد أهمية الحوكمة في 
لا يؤثر فقط على الأطراف ذوي العلاقة من عملاء و مودعين ومقرضين ولكن أيضا يؤثر على  البنوك 
 ،البنوك الأخرى من خلال مختلف العلاقات الموجودة بينها فيما يعرف بسوق  ما بين   البنوك استقرار 

مما  يعزز  ،جوداتهو المحافظة على أمواله و مو البنكي وتحقق الحوكمة العديد من المزايا المرتبطة بأداء 



 

 
 

 البنوك تقرار المالي و من ثم الاستقرار الاقتصادي، ومن أهم مزايا تطبيق مبادئ الحوكمة في سفي الا
 نجد :

 و من ثم الدول . البنوك * تخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي والإداري التي تواجهها 

 ومن ثم التقدم و النمو الاقتصادي و التنمية للدولة  البنوك *رفع مستوى أداء 

* جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الرأس مالي المحلي على الاستثمار في المشروعات الوطنية 
 وضمان تدفق الأموال المحلية والدولية  

تثمرين عليها في اتخاذ مما يزيد من اعتماد المس ،* الشفافية و الدقة و الوضوح والنزاهة في القوائم المالية
 القرار .

* حماية المستثمرين بصفة عامة سواء كانوا من المستثمرين الكبار أو المستثمرين الصغار  سواء كانوا 
 أم أغلبية وتعظيم عائدهم مع مراعاة مصالح المجتمع . أقلية

ان وجود المراقبة أمام مساهميها مع ضم البنوك * ضمان وجود هياكل إدارية يمكن معها محاسبة إدارة 
 مستقلة عن المحاسبين والمراجعين للوصول إلى القوائم مالية على أسس محاسبة صحيحة .

 وتدعيم التنافسية في أسواق المال العالمية .البنك * تعظيم قيمة أسهم 

لة العام البنوك بما يعمل على تدعيم واستقرار نشاط  ،في مشاكل مالية ومحاسبية البنوك * تجنب انزلاق 
 بالاقتصاد .

*الحصول على مجلس إدارة قوى يستطيع اختيار مديرين و مؤهلين قادرين على تحقيق وتنفيذ 
 في إطار القوانين واللوائح الحاكمة وبطريقة أخلاقيةالبنك أنشطة

) البنك الاقتصاديين والمصرفيين والمراقبين من خارج  باهتمام واسع في أوساط البنوك تستأثر حاكمية 
)الرقابة المصرفية الداخلية ( وذلك لجملة خصائص التي البنك ات الرقابية المركزية ( أومن داخل السلط

 3عموما والتي يمكن إنجازها فيما يلي :  البنوك تتميز بها 

دورا مهما في الاقتصاد الوطني من خلال ممارسة وظيفة منح القروض و التسهيلات  البنوك * تلعب 
 ،وتقديم الخدمات المالية الأساسية لعدد كبير من الزبائن ،لتجارية والصناعيةالائتمانية للمشروعات ا



 

 
 

لهذه  البنوك وتوفير السيولة المصرفية في ضل ظروف السوق الصعبة وما يترتب على فشل أداء 
الأخرى  البنوك وعلى بقية البنك الوظيفة من أثار سلبية خطيرة على الاقتصاد وعلى المتعاملين مع 

 )المخاطر النظامية(.

قادرة على تامين سبل الاستقرار المالي لإدارة  البنوك لحوكمة  إن ممارسة هذه الوظيفة تتطلب آليات
 توفر شبكات الأمان المالية وخطط وسياسات وبرامج لتأمين الودائع  ،البنك

قروضها من المخاطر الائتمانية دورا رقابيا على الزبائن من الشركات المقترضة لحماية  البنوك *تمارس 
 ومخاطر الإعسار المالي الذي تتعرض له الشركات المقترضة . 

بصورة مناسبة مالم تتمتع باليات حوكمة جيدة تمكن إدارتها البنوك إن مثل هذا الدور لا يمكن ان تؤديه 
الشركات بوصفة  من رقابة المخاطر تلك الشركات وتقويم أدائها وممارسة سلطة الإدارة الرشيدة على

 شرطا من شروط الاقراض وعلى صعيد أخر

 البنوك نفسها تحتل دورا مركزيا في الترويج لثقافة حوكمة الشركات فإن أقام مدراء  البنوك فإن حاكميه 
الحوكمة السليمة فسيكون هناك احتمال اكبر لتخصيص رأس المال بطريقة أكثر كفاءة  بممارسة آليات

 عالة على الشركات التي يمولونها .شركات ف حوكمةوتطبيق 

عنصرا مهما  البنوك في ظل البيئة المصرفية الدولية المتغيرة وغير المستقرة بصورة متزايدة تصبح حوكمة 
وحاسما في تأمين الآليات القادرة على إستعاب تلك التحديات و التحولات و الاستجابة لها بدرجة عالية 

 ،معطياتها )نتائجها( على وفق مصلحة اللاعبين الدوليين الأساسينو التحكم ب ،من المهنية المصرفية
على رغم أن هذه التطورات السريعة في الأسواق المالية وتشابكات المصالح الدولية أكثر مما هو معتبر 

 و المؤسسات غير المصرفية  البنوك به تؤدي إلى ضغوط تنافسية متزايدة بين 

عة في كيفية إدارة شؤون مؤسساتهم  وفرتها لهم جملة الإصلاحات في بحرية واس البنوك * يتمتع مدراء 
المتمثلة بالتحرر المالي وتخفيف قيود التدخل الحكومي المباشر  ،الأنظمة المصرفية في العقدين الماضيين

 البنكي الحكومية وإعادة هيكلة النظام  البنوك وخصخصة  ،البنوك في إدارة 



 

 
 

 البنوك يساعد على تقليل تكلفة فشل  ،على الودائع في الصناعة المصرفيةغياب النظام الرسمي للتأمين 
على الحكومة وتجنب مشاكل الخطر المعنوي التي تنشأ عن وجود استعداد لتغطية غير محدودة 

 للمودعين 

 المبحث الثاني : الفاعلين الأساسيين في حوكمة المنظومة البنكية 

من خلال الدور المنوط به كل من  ،الطريقة التي تدارك شؤون البنكالبنكي الحوكمة في المنظور  تشمل
مراعاة الحقوق المستفيدين وحماية حقوق  ،بما يؤثر في تحديد أهداف البنك ،مجلس الإدارة و الإدارة العليا

أصبحت عملية مراقبة إدارة المخاطر من قبل السلطة البنكي وبازدياد التعقيد في نشاط الجهاز  ،المودعين
تتطلب المشاركة المباشرة للمساهمين و من البنكي لذا أصبحت سلامة الجهاز  ،الرقابية الغير كافية

 يمثلون في مجلس إدارة البنك 

تتضمن الحوكمة في المنظومة البنكية أساليب مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية  -
هداف ومراعاة حقوق الأسهم وحماية حقوق حملة الأسهم للبنك التي من شأنها أن تؤثر في تحديد الأ

التي تحدد  ،بالإضافة إلى علاقة هؤلاء  الفاعلين الخارجيين ،الفاعلين الداخليين ،وحماية حقوق المودعين
كما يتسع مفهوم الحوكمة ليشمل دور العامة وأهم  ،من خلال الإطار التنظيمي و سلطات الهيئة الرقابية

 لذين من منشأ التأثير على أحكام الرقابة على أداء البنوك .الفاعلين ا جميع

تعرف الحوكمة بالبنوك بأن النظام الذي تتم بموجبه الإدارة البنكية ومراقبتها ابتغاء تحقيق غايات  -
فهو النظام الذي يتعاملون بموجبه مع مصادر رؤوس الأموال  المساهمين والمستثمرين .  ،وأهدافها

 المؤسسين 

رف بنك تسويات الدولية التي تعمل تحت سلطته لجنة بازل للرقابة المصرفية و الحوكمة في البنوك ويع -
بأن أساليب التي تدارك البنوك من خلال مجلس الإدارة و الإدارة العليا و التي تحدد كيفية وضع أهداف 

عمل وفق للقوانين و حملة الأسهم و أصحاب المصالح مع الالتزام بال ،البنك وتشغيل وحماية المصالح
 . 4 النظم السائدة وبما يحقق حماية مصالح المودعين 

 المطلب الأول : الأدوار و المسؤوليات الخاصة بالفاعلين الداخليين 



 

 
 

حملة الأسهم : يلعب حملة الأسهم دورا هاما في مراقبة أداء شركات بصفة عامة حيث انه في إمكانه 
 التأثير على تحديد توجيهات البنك .

* مجلس الإدارة : وضع الاستراتيجيات وتوجيه الإدارة العليا ووضع سياسات لتشغيل وتحمل المسؤولية 
 والتأكد من سلامة موقف البنك 

* الإدارة التنفيذية : لابد أن يكون لديهم الكفاءة و النزاهة المطلوبين لإدارة البنك كما أنه عليهم أنيتعاملوا 
 وفق أخلاقيات المهنة .

 *المراجعين الداخليين : أصبح للمراجعين دورا هاما لتقيم عملية إدارة المخاطر .

 المطلب الثاني  : الأدوار و المسؤوليات الخاصة بالفاعلين الخارجيين :

الإطار القانوني و التنظيمي و الرقابي : يعتبر وجود إطار تنظيمي و القانوني متطور لنظام البنك أمرا  -
فقد شهد هذا الدور تغيرا  ،ضافة الى الدور الرقابي للبنك المركزي الذي لا يقبل أهميةهاما وحيويا بالإ

حيث تحول الإطار العام له من السيطرة المطلقة إلى العمل على التشجيع إتباع  ،كبيرا خلال الفترة الأخيرة
دورها يقتصر على  بل أصبح ،ولم تعد الجهة الرقابية هي المتحكم في توجيه الائتمان ،السلوك الحصيف

 .البنكي ضمان سلامة الجهاز 

وفي هذا الصدد وضعت اتفاقيات بازل مجموعة من ضوابط المحكمة فيما يتعلق بكفاية رأس المال، 
وإقراض الأطراف ذات صلة والأطراف ذات العلاقة بالمنشأ وتكوين مخصصات  ،وتركز القروض

وتحصيل المدفوعات المستحقة و الإجراءات الخاصة بإعادة جدولة الديون و متطلبات السيولة و 
 المكتبية و الميدانية . بالإضافة الى تطبيق أساليب المتطورة لمراقبة ،الاحتياطي

 دور العامة : -

وفي قدرتهم على سحب مدخراتهم البنكي يتمثل دور المودعين في الرقابة على أداء الجهاز  المودعين : -
 إذا ما لا حظوا إقبال البنك على تحميل قدر مبالغ فيه من المخاطر 



 

 
 

شركات التصنيف والتقييم الائتماني : تساعد مؤسسات تقييم على دعم الالتزام في السوق تقوم فكرة  -
لومات لصغار المستثمرين ومن ثم فإن توافر هذه الخدمة من شأنه ان يساهم في زيادة التقييم من توافر مع

 درجة الشفافية و دعم الحماية التي يجب توافرها للمتعاملين في السوق.

الإعلام أن تمارس الضغط على البنوك لنشر المعلومات ورفع كفاءة  وسائل الإعلام : يمكن بوسائل
 لح الفاعلين الآخرين في السوق على تأثيرهم على رأس المال .العنصر البشري ومراعاة مصا

 شبكت الأمان وصندوق تأمين الودائع : يعتبر صندوق تأمين الودائع أحد أشكال الشبكات الأمان .  -

 * نظام التأمين الضمني .

 * نظام التأمين الصريح .

  المبحث الثالث : توصيات لجنة بازل بشأن حوكمة المنظومة البنكية

 حسب لجنة بازل بشأن حوكمة المنظومة البنكية  البنوك مبادئ الحوكمة في المطلب الأول :  -

ثم أصدرت نسخة معدلة منه عام  1999عام  البنوك أصدرت لجنة بازل تقرير عن تعزيز الحوكمة في 
في :  وتتمثل  البنوك أصدرت نسخة محدثة بعنوان يتضمن مبادئ الحوكمة في  2006وفي فبراير 2005

5 

 :المبدأ الأول

يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلين تماما لمراكزهم و أن يكونوا على دراية تامة بالحوكمة 
وبالقدرة على إدارة العمل بالبنك، ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بشكل تام عن أداء البنك وسلامة 

العمل  بالبنك وسياسة المخاطر و تجنب تضارب المصالح يجعلهم  موقفه المالي وعن صياغة إستراتيجية
غير قادرين على أداء واجبهم على أكمل وجه اتجاه البنك وأن يقوموا بإعادة هيكلة للمجلس و يتضمن 

مما يشجع على زيادة الكفاءة و تتضمن واجبات المجلس اختيار ومراقبة و تعيين ،ذلك عدد الأعضاء
بما يضمن توافر الكفاءات القادرة على إدارة البنك و أن يكون أعضاء المجلس على  المديرين التنفيذيين

دراية كافية بمبادئ و أسس الأنشطة المالية للبنك التي يجب إتباعها وبالبيئة التشريعية، ويقوم  مجلس 
مراجعة بالتعاون الإدارة بتشكيل لجان لمساعدته  ومنها لجنة تنفيذية ولجنة مراجعة الداخلية وتقوم لجنة ال



 

 
 

مع مراقبي الحسابات و تراجع وتتسم تقاريرهم و أن تأخذ قرارات التصحيحية في الوقت المناسب لتحديد 
 اوجه الضعف في الرقابة وعدم التوافق مع السياسات و القوانين و النظم  

 :  المبدأ الثاني

وقيم معايير العمل أخذا في الاعتبار يجب أن يوافق ويراقب مجلس الإدارة و الأهداف الإستراتيجية للبنك 
ويجب أن يتأكد مجلس الإدارة  ،مصالح حملة الأسهمو المودعين و أن تكون هذه القيم سارية في البنك

من أن الإدارة التنفيذية تطبق السياسات الإستراتيجية  للبنك وتمنع الأنشطة و العلاقات و المواقف التي 
لح مثل الإقراض للعاملين أو المديرين أو حملة الأسهم ممن لهم تضعف الحوكمة  وأهمها تعارض المصا

ويجب على مجلس الإدارة و الإدارة  ،السيطرة أو الأغلبية أو إعطاء مزايا تفصيلية لأشخاص ذات الصلة
العليا توفير الحماية الملائمة للعاملين الذين يعدوا تقارير عن ممارسات غير قانونية او غير أخلاقية من 

 راءات تأديبية مباشرة أو غير مباشرة .أي إج

يجب على مجلس الإدارة أن يضع حدودا واضحة للمسؤوليات و المحاسبة في البنك :  المبدأ الثالث
لأنفسهم و للإدارة العليا للمديرين و للعاملين و أن يضع هيكل إداري يشجع على المحاسبة و يحدد 

 المسؤوليات .

مجلس الإدارة من وجود مبادئ ومفاهيم للإدارة التنفيذية  تتوافق سياسة يجب أن يتأكد :  المبدأ الرابع
المجلس و أن يمتلك المسؤولين بالبنك المهارات الضرورية لإدارة أعمال البنك وأن تتم أنشطة البنك وفقا 

 للسياسات و النظم التي وضعها مجلس الإدارة وفقا لنظام فعال للرقابة الداخلية .

يجب على مجلس الإدارة أن يقر باستقلال مراقبي الحسابات و بوظائف الرقابة الداخلية :  المبدأ الخامس
و نعرض تحقيق عدد كبير من وظائف الرقابة بغرض اختبار و تأكيد  البنوك باعتبارها جوهرية لحوكمة 

و يجب أن  المعلومات التي يتم الحصول عليها من الإدارة عن عمليات أداء البنك و الإدارة العليا للبنك
  تقر بأهمية و وظائف المراجعة و الرقابة الفعالة الداخلية و الخارجية لسلامة البنك في الآجل الطويل

 :  المبدأ السادس



 

 
 

 يجب ان يتأكد مجلس الإدارة من أن سياسات الأجور و المكافآت تتناسب مع ثقافة و أهدافوإستراتيجية
البنك في الآجل الطويل و ان ترتبط حوافز الادارة العليا و المديرين التنفيذيين بأهداف البنك في الآجل 

  الطويل

 :  المبدأ السابع

تعقد الشفافية ضرورية للحوكمة الفعالة و السليمة و تبعا لدليل لجنة بازل عن الشفافية في البنوك فانه من 
المشاركين الآخرين في السوق أن يراقبوا بشكل صحيح و فعال  الصعب للمساهمين وأصحاب المصالح و

أداء إدارة البنك في ظل نقص الشفافية و هذا يحدث إذا لم يحصل المساهمون و أصحاب المصالح على 
معلومات كافية عن هيكل ملكية البنك و أهدافه، وبعد الإفصاح العام الملائم ضروريا و خاصة للبنوك 

لتحقيق الانضباط في السوق و يكون الإفصاح في الوقت المناسب و الدقيق من المسجلة في البورصة 
خلال موقع البنك على الإنترنت في التقارير الدورية و السنوية و يكون متلائما مع حجم و تعقيد هيكل 
الملكية وحجم تعرض البنك للمخاطر او عما إذا كان البنك مسجلا في البورصة و من ضمن المعلومات 

 يجب إفصاح عنها المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية . التي

 :  المبدأ الثامن

يجب أن يتفهم أعضاء المجلس و الإدارة العليا هيكل عمليات البنك والبيئة التشريعية التي يعمل من 
خلالها ويمكن أن يتعرض البنك لمخاطر قانونية بشكل غير مباشر عندما يقوم بخدمات نيابة عن عملاءه 
الذين يستغلون خدمات وأنشطة التي يوفرها البنك للممارسة أنشطة غير شرعية مما يعرض سمعة البنك 

 للخطر 

 المطلب الثاني : معايير لجنة بازل 

تعليمات و إرشادات تتعلق بالحوكمة في المنظومة البنكية و المالية  1999وضعت لجنة بازل في عام 
 واهم هذه التعليمات هي : 

 توفير دليل عمل معايير السلوك الملائمة و نظام لقياس مدى الالتزام بهذه المعايير 

توفير إستراتيجية واضحة للمؤسسة يتم على ضوئها قياس نجاح المنشأة ككل و مدى مساهمة الأفراد في 
 هذا النجاح 



 

 
 

 التوزيع السليم للمسؤوليات و مراكز اتخاذ القرار متضمنا نضام هرمي بالسلطات

 لإعتمادات المتدرجة بداية من الافراد حتى مجلس الإدارةا

 وضع آلية للتعامل والتفاعل بين مجلس الإدارة العليا و مراجعة الحسابات 

 وظائف إدارة المخابر  ،توفر نظم قوية و الرقابة الداخلية تتضمن وظائف المراجعة الداخلية والخارجية

ي يصعد فيها احتمال تضارب المصالح بما ذلك علاقات رقابة خاصة لمراكز المخاطر في الواقع الت
العمل مع المقترضين و المرتبطين بالبنك وكبار المساهمين الإدارة العليا و متخذي القرارات الرئيسية 

 للمؤسسة.

الحوافز المالية و الإدارية للإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة ملائمة و أيضا بالنسبة للموظفين سواء 
 ت في شكل مكافئات أو ترقيات أو اي شيء  أخركان

تدفق مناسب لمعلومات سواء إلى داخل البنوك أو خارجهم كما أشارت ورقة أخرى صادرة عن لجنة بازل  
 خاصة بالحوكمة و الإشراف على ما يلي : 

العليا يجب الحصول على الموافقة من مجلس إدارة البنك أو إحدى اللجان المختصة و كذلك من الإدارة 
على كافة النواحي المادية لعمليات التصنيف و التقدير ويجب أن يكون لدى تلك الأطراف فهم عام عن 

ويجب على الإدارات  ،نظام البنك لتضييق المخاطر و مفهوم تفصيلي عن التقارير الإدارية المصاحبة
ادية أو استثناءات  السياسات العليا إن تقدم أخطار لمجلس الإدارة أو لجنة المختصة له عن اي تغيرات م

 المقررة  أن تؤثر ماديا على عمليات النظام التصنيف الخاص بالبنك .

يجب أن يكون للإدارة العليا مفهوم جيد عن تصميم نظام تضييف وكيفية عمله كما يجب عليها ان توافق 
على الإدارةأيضا أن على الاختلافات المادية بين الإجراءات الموضوعة و الممارسات الفعلية و يجب 

 تساعد باستمرار سلامة عمل النظام.

يجب ان يكون التصنيف الداخلي جزءا أساسيا من عملية التقارير لتلك الأطراف و يجب أن تظم تقارير 
شكل مخاطر وفقا للدرجة و التغير فيما يميز درجة التعرض  و تقدير معايير ذات الصلة بالنسبة لكل 



 

 
 

غير في مقابل التوقعات وقد يختلف عدة مرات تقديم تقارير طبقا لأهمية ونوع درجة ومقارنة معادلات ت
 6المعلومات ومستوى الجهة التي تقدم إليها تقارير 

 المطلب الثالث :دور لجنة بازل في حوكمة البنوك 

أصدرت مجموعة العمل المتعلقة بحوكمة البنوك المنبثقة من لجنة بازل مجموعة من  2006في عام 
و ذلك من خلال إصدار  ،دئ المتعلقة بتحسين تطبيق مفهوم حوكمة البنوك في الواقع العمليالمبا

 وهي كالتالي : ،مجموعة من المبادئ تتعلق بدور مجالس إدارات البنوك في تحسين هيكل الحوكمة

ة *يجب أن يكون أعضاء المجلس على درجة عالية من التأهيل العلمي و العملي لكي يتمكنوا من مباشر 
و أن يكونوا على دراية كاملة بدورهم في حوكمة البنوك و قادرين على إعطاء الحكم السليم فيما  ،مهامهم

 يتعلق بشؤون البنك.

* يجب على أعضاء مجلس الإدارة اعتماد و مراجعة الأهداف الإستراتيجية للبنك و تأكد من التزام جميع 
 الموظفين داخل البنك بالسلوك الأخلاقي 

 لى مجلس الإدارة وضع خطوط واضحة للسلطة و المسؤولية داخل البنك .* يجب ع

* يجب على إدارة المجلس التأكد من وجود إشراف مناسب من قبل كبار المديرين يتفق مع سياسة 
 المجلس .

* على مجلس الإدارة وكبار ان يستفيدوا من الأعمال و المهام التي تؤديها وظائف المراجعة الداخلية 
 جية و الرقابة الداخلية.والخار 

* يجب على مجلس الإدارة التأكد من أن سياسة الأجور المتبعة داخل البنك تتفق مع ثقافة البنك و 
 الأهداف والاستراتيجيات طويلة الأجل 

 * يجب أن يدار البنك بواسطة أسس تتسم بالشفافية 

معرفة كاملة بهيكل العمليات التي  * يجب على مجلس الإدارة و كبار المديرين بالبنك أن يكونوا على
 7يقوم بها البنك .

 خاتمة



 

 
 

يؤدي إتباع المبادئ السليمة لحوكمة البنوك إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الفســــاد وسوء الإدارة،مع 
الحوكمة توزيع الحقوق و المسؤوليات بين مختلف  وتحدد،تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية

كما  ،المشاركين في البنك مثل مجلس الإدارة   و المديرين و المساهمين و أصحاب المصالح الأخرى 
تبين القواعد و الإجراءات اللازمة  لاتخاذ القرارات الخاصة بإدارة البنك وتوفر الهيكلة الذي من خلاله 

على الأداء و تساعد على تحسين العملية الإدارية من خلال مساعدة مجلس تحقيق الأهداف و الرقابة 
الإدارة و المدرين على صياغة إستراتيجية سليمة للبنك وتحديد أهداف واقعية و التأكد أن الأموال الموظفة 

 إلى كفاءة الأداء . بطريقة سليمة وتعزز من قيمتها وتؤدي

 توصيات : 

 :بما يلي نوصي سابقا،فإننا هاإلي المتوصل النتائج خلال من

 لتفعيلها الأساسية الركيزة يعتبر والذي في المنظومة البنكية  الحوكمة بقواعد الوعي نشر على العمل-
 .وتطويرها وإخراجها إلى حيز التنفيذ

يجب أن يكون للبنك المركزي دورا هاما في إرساء قواعد الحوكمة في المنظومة البنكية، و ذلك من -
 :خلال

تشجيع البنوك على تطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة الصادرة عن لجنة بازل وذلك باستخدام مختلف -أ
 .الوسائل

تطوير الدور الإشرافي و الرقابي على البنوك ليتلاءم مع المخاطر الحديثة فيظل الاستخدام المكثف -ب
 .للتكنولوجيات الحديثة

كمة على مستوى البنك المركزي وذلك من خلال إعداد وتنفيذ برامج تكوين وتدريب في مجال الحو -ج
 .تأهيل الكادر البشري 

 .التزام البنك المركزي بنشر وضعيته الشهرية، وهذا ما يقتضيه التنفيذ السليم لمبادئ  الحوكمة-د

تنصيب خلية على مستوى البنك المركزي وذلك للتنبؤ المبكر بحدوث الأزمات المالية والمصرفية، كما -ه
 .لع هذه الخلية بكشف حالات الفساد المالي والإداري في البنوك والحيلولة دون ذلكيجب أن تضط



 

 
 

 :يجب أن تعمل مختلف البنوك أيضا على إرساء قواعد الحوكمة في المنظومة البنكية، وذلك من خلال-

 2الإسراع في تطبيق جميع بنود اتفاقية بازل-أ

 .ك كأداة للإفصاح والشفافيةالإسراع في تطبيق معايير المحاسبة الدولية وذل-ب

 .تأهيل الكادر البشري وتكوينه في مجال الحوكمة في المنظومة البنكية-ج

 .العمل على خلق لجان للحوكمة على مستوى كل بنك، وتكون هذه اللجان تحت إشراف البنك المركزي -د

  :خلال توفير بيئة محلية لدعم الحوكمة في المؤسسات البنكية، و لن يتأتى ذلك إلا من-

 .والقطاع الخاص والأفراد والشركات المختلفةالبنكي التعاون بين كل من القطاع الحكومي والقطاع -أ

 .وذلك لحاجتهما الماسة لتطبيق مبادئ الحوكمة البنكي تفعيل دور السوق المالي وربطه بالقطاع -ب

حوكمة في المنظومة البنكية، إصدار وضبط القوانين والتشريعات الكفيلة بالتطبيق السليم لمبادئ ال-ج
 .والمحاربة لكافة مظاهر الفساد المالي والإداري في القطاع البنكي وكافة القطاعات الأخرى 
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 –آليات تحقيق التنمية الشاملة في الجزائر  –مخبر 

latrechezahia80@gmail.com 

 

 ملخص:

تهدف هذه الورقة البحثية إلى ابراز مكانة الحوكمة في المصارف بسبب أهمية الخدمات المالية 

التي تقدمها، وحجم المخاطر والصعوبات التي تتعرض لها بشكل كبير والحاجة إلى حماية مصالح 

 االعملاء، بجانبين حماية أصول المساهمين، وحماية مصالح الأطراف الأخرى، بالإضافة إلى دوره

الحاسم في تجنب هذه المخاطر وتعظيم القيمة السوقية للمصارف بما يضمن لها عنصر النمو 

 والاستمرارية.  

إذ تعمل الحوكمة المصرفية على توفير معايير الأداء الكفيلة بالكشف عن حالات التلاعب   

 فاءة عالية. سواق بكعمل تلك الأ  المال واستمراروالفساد بما يؤدي إلى كسب ثقة المتعاملين في أسواق 

 بعد الأزمات التي مرت على النظام المصرفي الجزائري وانتشار الفساد المالي فيه وضعف هيكله،

   ظهرت الحاجة لتبني مفهوم الحوكمة المصرفية في البنوك الجزائرية والالتزام بأحكامها لتفاديها. 

 النظام المصرفي الجزائري الحوكمة المصرفية، الخدمات المالية، كلمات مفتاحية: 

Abstract: 

This paper aims to highlight the position of governance in banks because of the 

importance of the financial services they provide, the magnitude of the risks and 

difficulties to which they are highly exposed and the need to protect the interests of 

customers, both the protection of shareholders' assets and the protection of the 

mailto:latrechezahia80@gmail.com
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interests of other parties, as well as their crucial role in avoiding these risks and 

maximizing the market value of banks to ensure growth and continuity. 

Banking governance provides performance benchmarks to detect manipulations 

and corruption that result in clients' confidence in the financial markets and the 

continued efficient functioning of those markets. 

After crises in Algeria's banking system, widespread financial corruption and weak 

structure, the need to adopt the concept of banking governance in Algerian banks and 

abide by its provisions to avoid them has arisen. 

Keywords: banking governance, financial services, Algerian banking system. 

 مقدمة: 

تعاظم الإهتمام بمفهوم الحوكمة المؤسسية في العديد من الإقتصاديات المتقدمة والناشئة،    

ن، خلال العقدين الأخيري التي شهدها العالم خلال العقود القليلة الماضية خصوصًا بعد التغيرات

 العالمية.   المالأسواق  العديد منالتي مست  الانهياراتو  المالية الكبرى والمتعلقة أساسًا في الأزمات 

وقد حاز مفهوم الحوكمة إهتمامًا من طرف السلطات الإشرافية  والمنظمات الدولية، فقد باتت   

قدرة  الحوكمة واضحة في دعم آليات الإصلاح المالي والإداري للإقتصاديات بتوفيرها سبل وأدوات 

 تحقيق الإستخدام الأمثلومتطلبات تعزيز النمو الإقتصادي على أساس من المعايير الدقيقة  ل

للموارد بما يضمن مصالح المتعاملين، كمل تتضمن الحوكمة من المنظور المصرفي وفقا للجنة بازل 

للرقابة المصرفية الطريقة التي تدار بها المؤسسة المصرفية و التي  من شأنها أن تؤثر في كيفية  قيام 

د أصدرت لجنة بازل مبادئ دولية  تتضمن المؤسسة بوضع أهدافها وٕإدارة أعمالها اليومية، فق

 الممارسات والتوصيات التي يقوم عليها نظام الحوكمة في المؤسسات المصرفية  .  

وكانت الجزائر من الدول التي حاولت تطبيق هذه المبادئ في مصارفها وذلك بإتخاذ إجراءات وسن 

ا على إستمر 
ً
 ،الاستثمار فيهاارها وتشجيع قواعد إحتارزية للحد من المخاطر المصرفية وحفاظ

رتبطة بالحوكمة المؤسسية بصفة عامّة وتطبيقها 
ُ
وسنحاول في هذه الدراسة تبيان أهم الجوانب الم

 في البنوك بصفة خاصة، كما سندرس واقع تطبيق الحوكمة في القطاع المصرفي الجزائر.  

 إشكالية البحث  

 السؤال الرئيس ي التالي:    البحث فيوفي ضوء ما سبق يمكن حصر الإشكالية 
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الجزائري لمبادئ الحوكمة المصرفية للحد من الأزمات المالية  بنكيما مدى تطبيق النظام ال

 ؟  والبنكية

   : ماهية الحوكمة البنكيةول المحور الأ 

تعتبر الحوكمة المصرفية الأداة الفعالة لحماية أصحاب المصالح في البنوك، وذلك لما تحتويه 

المصرفية من قيم عالية ومبادئ أخلاقية هامة تعمل على سير أعمال البنوك بشكل الحوكمة 

صحيح دون أخطاء أو انحرافات أو تحايل. ومنه سوف يتناول هذا المحور مدلول الحوكمة المصرفية 

 ة.بنكيوأهميتها، والأطراف الفاعلة في الحوكمة ال

: مدلول الحوكمة ال
ً
 وأهميتها  بنكيةأولا

لا يوجد تعريف موحد متفق عليه بين كافة الإقتصاديين والمحللين والقانونيين والأكاديميين 

لمفهوم الحوكمة المصرفية ويرجع ذلك إلى تداخله في العديد من الأمور التنظيمية والإقتصادية المالية 

 والإجتماعية للمصارف وهو الأمر الذي يؤثر على الإقتصاد ككل.  

   بنكيةة ال.  تعريف الحوكم1

"الحوكمة من المنظور المصرفي هي تطوير الهياكل الداخلية للبنوك بما يؤدي إلى تحقيق  

توجد تعاريف متعددة للحوكمة المصرفية طبقا لما ، و 1الشفافية في الأداء وتطوير مستوى الإدارة"

ولية الد عرف بنك التسويات جاء في مقالات وكتابات الباحثين وتقارير مختلف الهيئات حيث

ا و التي لعليا والإدارةالحوكمة في البنوك بأنها "الأساليب التي تدار بها البنوك من خلال مجلس الإدارة 

 الالتزاموحماية مصالح حملة الأسهم وأصحاب المصالح مع  اوإدارته تحدد كيفية وضع الأهداف

 .  2بالعمل وفقا للقوانين والنظم السائدة وبما يحقق مصالح المودعين"

هي الأساليب التي تدار بها أعمال وشؤون البنوك من “المصرفية: لجنة بازل للحوكمة  عرفتهاو 

اة عاخلال الدور المنوط بمجلس الإدارة، والإدارة العليا، بما يؤثر على تحديد أهداف البنوك، ومر 

 .  3حقوق المستفيدين، وحماية حقوق المودعين"

                                                             

في علوم التسيير، تخصص  ، أطروحة الدكتوارهالحوكمة المصرفية ودورها في مواجهة الأزمات الماليةريم عميري، 1 
 .  02، ص2017جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،  مالية البنوك،

 مجلة العلومأهمية إرساء وتعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي بالإشارة إلى البنوك التجارية،  محمد زيدان،2 
 .  3، ص 2009، 90، العدد 1وعلوم التسيير، جامعة سطيف  الاقتصادية

، الطبعة الأولى، دار اليازوري العلمية لنشر ، حوكمة البنوك وأثرها في أداء المخاطرةحاكم محسن الربيعي، حمد عبد الحسن راض ي3 

 .  23، ص2011والتوزيع، الأردن،
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ومن خلال التعاريف الواردة أعلاه يمكن تلخيص الحوكمة المصرفية بأنها "مجموع القواعد 

م الإدارة في أداء عملها وبالتالي 
ّ
واللوائح القانونية والمحاسبية والمالية والاقتصادية التي توجه و تحك

 ينتثمر والمساهمين والمسفهي النظام الذي يتعامل المصرف بموجبه مع أصحاب رؤوس الأموال 

 المؤسسين، ووضع السياسات التي تحقق غايتهم وأهدافهم".  

 )تطبيق النوذج الجيد للحوكمة( البنكي:أهمية الحوكمة في الجهاز  . 2

 :  4جها في النقاط التاليةار إد البنكي ويمكنيرة في الجهاز للحوكمة المصرفية أهمية كب 

 تعتبر الحوكمة المؤسسية نظاما يتم بموجبه توجيه ورقابة العمليات التشغيلية للبنوك؛  -

 ا في تحسين الكفاءة الاقتصادية والعكس إذا كانترئيسيً  اتمثل المؤسسية الجيدة عنصرً  -

 ر الاقتصادي والمالي؛ االحوكمة السيئة خاصة في البنوك يمكن أن يؤثر على استقر 

 للبنك المركزي دور في تعزيز وتشجيع الحوكمة المؤسسية في البنوك التجارية؛   -

فع دكما يتفق الكثير من الباحثين والمهتمين على أهمية الحوكمة المصرفية وما تمثله من  -

التنمية ورفع مستوى الأداء وتخفيض درجة المخاطر المتعلقة بالفساد الإداري  لعجلة

حوكمة ال على أهميةات والدول على حد سواء ويمكن التأكيد والمالي على مستوى المؤسس

 :  5المصرفية من خلال

ؤدي إلى وضوح ومجلس الإدارة والمساهمين مما ي وضع أسس للعلاقة بين مدير المؤسسة -

الحقوقوواجبات كل طرف يسمح باستغلال الإمكانيات المتاحة أحسن استغلال مما يرفع 

 عمل؛  ال الاقتصادية للمؤسسةالكفاءة 

 العمل على وضع إطار تنظيمي يمكن من خلاله تحديد أهداف المؤسسة وسبل تحقيقها من -

خلال توفير الحوافز المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية لكي يعملوا على تحقيق تلك 

 التي ترعي مصلحة المساهمين؛   الأهداف

تؤدي إلى الإنفتاح على الأسواق المال العربية وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين لتمويل  -

 المشاريع التوسعية؛  

                                                             

وٕإدارية، جامعة الإقتصادية  مجلة أبحاث، دور الحوكمة المؤسسة المصرفية في إستقارر أسواق الماليةفطوم حوحو، لخضر مرغاد، 4 

 .  3، ص2014، ديسمبر 61بسكرة، العدد 

، مذكرة ماستر في العلوم المالية والمحاسبية، تخصص مالية، أثر الإلتزام بمتطلبات لجنة بازل في إرساء الحوكمة بالبنوكسارة معمري، 5 

 .  28،29، ص 2012، 3جامعة الج ازئر
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ن تلك القواعد تضم لحوكمة يزيد من ثقة المستثمرين لأنّ النموذج الجيد لتطبيق قواعد  -

 حماية حقوقهم.  

 

العربية، ، الطبعة الأولى، مجموعة النيل الشركات حوكمة: محسن أحمد الخضيري، المصدر

 6102، ص2005القاهرة ،

   

  6 لي:يوعليه فنظام الحوكمة حتى تكون نموذجا جيدا لابد من توافر الخصائص التالية أهمها ما 

لتنفيذ؛ ا التطبيق وفي الشديدة فيالفعالية الكاملة في تحقيق وٕإرساء مبادئ الحوكمة؛ البساطة 

تقاء، للاستمرار والتطور والار  العامة؛ القابليةالمرجعية العميقة، خاصة في إطار هيكل القيم والآداب 

   ومستمر.والتكيف مع المتغيرات والمستجدات، وبشكل دائم 

 بنكيةف الفاعلة في الحوكمة الا: الأطر ثانيًا

هم فاعلين الأساسيين الخارجين منيتوقف نجاح نظام الحوكمة في المصارف على فاعلية أداء ال

 وداخلين في أداء أدوارهم ومسؤولياتهم والت ازماتهم بما يسهل تطبق الحوكمة بشكل فعال.  

مة يتمثل الفاعلين الداخليين للحوك الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالفاعلين الداخليين:  -أ

   7المصرفية في الأط ارف التالية:

                                                             

 .  612ذكره، ص ، مرجع سبقالشركات الخضري، حوكمةمحسن أحمد 6 

 .  11سارة معمري، مرجع سبق ذكره، ص7 

   

   الفعالية   الكاملة

     البساطة الشديدة

 سهولة
   الفهم  

   العميقة   المرجعية

راللاستمر  القابلية    
  

     خصائص الجيد   النموذج   الجيد الحوكمة     نموذج

   للحوكمة
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قبة أداء المصارف ايلعب المساهمون دوار مهما في مر  المساهمون )حملة السهم:( 1

س المال الضروري ويملكون سلطة قوية فلهم سلطة تعيين أو فصل مجلس الإدارة رأكونهم يوفرون 

 كما أنه لا يمكن إتمام بعض الصفقات دون موافقتهم.  

 سأس مجلس الإدارة رئيس يتم انتخابه من طرف أعضاء هذا المجلر يت مجلس الإدارة: 2

الذي عليه أداء بعض المهام التي تمكن من تفعيل نظام الحوكمة داخل المصارف، منها وضع 

تجيات وتوجيه الإدارة العليا، وضع سياسة التشغيل، تحمل مسؤولية التأكد من سلامة االإستر 

 موقف البنك.  

رة ام الإداري المطلوبين لإدالابد أن يكون لهم الكفاءة والالتز الإدارة التنفيذية:  3

 المصرف، كما أنه عليه أن يتعاملوا وفقا لأخلاقيات المهنة.  

لهم دور مهم جدا في تقيم عملية إدارة المخاطر عن طريق  جعون الداخليين:االمر  4

 هة ودقة التقارير المالية.  اقيامهم بكشف ومنع حالات الغش والتزوير وضمانهم النز 

ويمكن تقسيم الأطراف  جيين:الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالفاعلين الخار   -ب

 :  8قسمين رئيسين هما الخارجيين إلى

إنّ وجود إطار تنظيمي وقانوني جد هام وحيوي  الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي: 1

داخل البنك إضافة إلى الدور الرقابي للبنك المركزي، والذي تحول الإطار العام له من السيطرة 

طلقة إلى العمل على تشجيع إتباع السلوك الحصني إضافة إلى تحول دور الجهة الرقابية من 
ُ
الم

 الجهاز البنكي.   التحكم في توجيه الائتمان إلى ضمان سلامة

مجموعة من الضوابط المحكمة فيما يتعلق بكفاية رأس المال، تركز  اتفاقية بازل وقد وضعت 

القروض الأطراف ذات الصلة والأطراف ذات العلاقة بالبنك )أصحاب المصالح( تكوين المخصصات، 

ت السيولة الخاصة بإعادة جدولة الديون متطلبا المستحقات والإجراءاتتحصيل المدفوعات، 

 والاحتياطي والأساليب المتطورة لمراقبة المكتبية والميدانية  .  

 لهم دور فعال في تطبيق الحوكمة المصرفية ويشمل ما يلي:   دور العامة )الجمهور(: 2

دورهم الأساس ي يتمثل في الرقابة على أداء الجهاز المصرفي وفي قدرتهم على سحب  المودعين: •

 تهم في حالت ما إذا أرى أن البنك أصبح يجازف بتحمل مخاطر كبيرة. امدخر 

ث تقوم حي ،م السوق اتساعد مؤسسات التقييم على دعم إلتز  شركات التصنيف الائتماني: •

فكرة التقييم على التأكد من توافر المعلومات لصغار المستثمرين، ومن تم فإن توافر هذه 

                                                             

مجلة  ،الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة المصرفية في القطاع المصرفي الغربي حالة شمال إفريقياعبد الرازق جبارة، 8 

 .  28اقتصاديات شمال إفريقيا، الجزائر، جامعة الشلف، العدد السابع، ص 
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رجة الشفافية ودعم الحماية التي يجب توفرها الخدمة من شأنه أن يساهم في زيادة د

 للمتعاملين في السوق . 

اة عاتساعد على نشر المعلومات للازمة ورفع كفاءة العنصر البشري ومر  وسائل الإعلام: •

وذلك لقيامها بممارسة  أس مالر في السوق إضافة إلى تأثيرهم على الفاعلين الآخرين 

 ضغوطات على البنك تجبره على ذلك. 

يعتبر التأمين على الودائع أحد أهم أشكال شبكة  كة الأمان وصندوق تأمين الودائع:شب •

 الأمان ويوجد شكلين: 

 نظام التأمين الضمني؛   -

 يح.  ر نظام التأمين الص -

 المحور الثاني: واقع الحوكمة في البنوك الجزائرية

قابي لابد من تأسيس نظام ر نظرًا للمخاطر المتعددة والأزمات التي واجهها الجهاز المصرفي كان 

ر كالعديد من ئائري القيام بمراقبة المهنة المصرفية، والجز امصرفي فعال يسمح للبنك المركزي الجز 

الدول في العالم استوحت من معايير لجنة بازل مجموعة من القواعد سعت إلى تطبيقها على البنوك 

عمالها بالإضافة إطار توجيهي الذي والمؤسسات المالية، حيث وضعت إطار تشريعي يحكم ويوجه أ

 يمكن أن تستعين به من أجل تحسين أعمالها.  

: مبرارت تبني الحوكمة 
ً
 في البنوك الجزائريةأولا

بعد الأزمات التي مرت على النظام المصرفي الجزائري وانتشار الفساد المالي فيه وضعف  

ها بنوك الجزائرية والالتزام بأحكامظهرت الحاجة لتبني مفهوم الحوكمة المصرفية في ال هيكله،

   لتفاديها. 

 أزمة البنوك الخاصة    -أ

ك عديد من الأزمات المالية التي هزت ثقة المتعاملين بالبنو ئرية بالامرت المنظومة المصرفية الجز 

لعل أهمها التي شهدها القطاع الخاص نذكر منها أزمة بنك الخليفة، أزمة البنك و ، ةئرياز الج

 التجاري الصناعي.  

   9أزمة بنك الخليفة - 1

                                                             

ملتقي الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد  تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية،أمال عياري، أبو بكر خوالد، 9 

 .  31، ص2012ماي  70 -60منالفساد المالي و الإداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، أيام 
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إن مشكلة هذا البنك هي ناتجة للعديد من الأسباب، أهمها الاستثمار في القطاع المالي 

لأشخاص لا يمتلكون الخبرة الكافية في المجال البنكي، وكان ذلك حال بنك الخليفة الذي تأسس 

من قبل صاحبه "خليفة لعروس ي" وهو صيدلي، أساس المغامرة قدم هذا البنك خدمات  1998سنة 

ئريين ليحصلوا عليها، مثل معدلات الفائدة العالية على ابنكية لم يكن المودعين الجز ومنتجات 

ء تعادل اتسهيلات القروض، بطاقات الشر بالعملة الصعبة،  الودائع لأجل، بطاقات بنكية، حسابات

ضعف مرتب الزبون......الخ، وهذا كله بغرض جدب عدد كبير من الزبائن، كما قدم هذا البنك 

خاصة ومغرية على الودائع الخاصة بالمؤسسات العمومية والهيئات العامة والضمان ا عروضً 

تها المتعلقة بنشاط الرقابة و اجتماعي، وحسب ما أشارت إليه اللجنة البنكية في إحدى مذكر لا ا

تي تجلت وال ئر،االتفتيش، فإن أهم أسباب الأزمة بنك الخليفة هو سوء الحوكمة من قبل بنك الجز 

 :  من خلال

 م المحاسبة البنكية؛ اعدم احتر  •

 ئر؛ االتأخر في تقديم التقارير لبنك الجز  •

 جعة الغير منتظمة لملفات التوطين؛ االمر  •

 غياب المتابعة والرقابة؛  •

 م قواعد الحذر.  اعدم احتر  •

وقد واجه بنك الخليفة وضعية صعبة فيما تعلق بحركة الودائع و الوضعية المحاسبية وبالتالي 

ار تصفية البنك درة على سداد مستحقات الزبائن، لهذا قامت السلطات بعد اتخاذ قر عدم الق

حيث قامت شركة ضمان الودائع بتقدير  ءات لغرض ضمان حقوق المودعين،ار بالعديد من الإج

صفي البنك إلي ا اضطر مُ ا، ممّ دج  لجميع المودعين، وهو ما لم يكن كافيً 211.111تعويضات بقيمة 

 .حسابات وبيع أصول البنكتطهير ال

  10أزمة البنك التجاري والصناعي - 2

ر ئا، وفي إطار برنامج الرقابة الشاملة الذي قام به بنك الجز 1998تم إعتماد هذا البنك سنة 

على مستوى هذا البنك، فقد وجدت العديد من التجاوازت للقواعد القانونية  2001سنة 

 ن بينها:  والتنظيمية الخاصة بالنشاط البنكي وم

 م التسيير الجيد للمهنة خاصة ما تعلق بمعالجة الشيكات الغير مدفوعة؛ ار عدم احت •

 ئر؛ اعدم كفاية الحساب الجاري للبنك لدي البنك الجز  •

 غياب الاحتياطي الإجباري؛  •

 تجاوازت لقوانين الصرف.   •
                                                             

 01-9عمر شريقي، مرجع سبق ذكره، ص ص 10 
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م إعلان عدوقد شهد القطاع المصرفي العديد من الأزمات بعد تصفية هذين البنكين بعد 

قدرتهما على التسديد، حيث قامت اللجنة البنكية ومجلس النقد والقرض بسحب الاعتماد من عدة 

ك، يونيو و ر الشركة الجازئية للبنابنوك خاصة بعد عمليات الرقابة التي طالت هذه البنوك على غر 

 ئري..الخ.  االريان الجز  بنك ئري،از بنك، البنك الدولي الج

أما البنوك العمومية في تعاني من سوء الحوكمة،  ويظهر ذلك من خلال عمليات الإختلاس 

ية ر من إشكالاالتي وقعت ببعض البنوك وبمبالغ ضخمة، حيث أن هذه البنوك تعاني باستمر 

القروض المتعثرة خاصة الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية العمومية، كما تعاني البنوك الخاصة 

بة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى عدم تطبيقها لكل قواعد الحيطة والحذر من ضعف الرقا

 المعتمدة.  

 ئري  اجوانب الضعف الهيكلي للنظام المصرفي الجز   -ب

   :11والتي يمكن قياسها على مستويين عدم فعالية الجهاز المصرفي:  - 1

 حها مات التي تمن: حيث تقاس فعالية المنظومة المصرفية بتكلفة الخدالمستوى المالي

 ئرية على هذا النوع من الفعالية، ننتج هذا عن:  العملائها، وتفتقر البنوك الجز 

  غياب منافسة الحقيقية في السوق المصرفية؛ 

   ئرية؛ االتأخر التكنولوجي وضعف استعمال الإعلام الآلي من قبل البنوك الجز  

 كز البحث والتطوير تشكيلة الخدمات المصرفية؛ ار ائرية على مز عدم اعتماد البنوك الج 

 قبة وتدقيق الحسابات. االعجز الكبير في مر 

 :تعتبر المنظومة المصرفية فعالية إذا قامة بتسيير جيد لنظام الدفع  المستوى الاقتصادي

وتخصيص أمثل للموارد، ويقصد بتخصيص الموارد عملية توزيع الموال المتاحة لدى البنوك 

الاستخدام المختلفة وبطريقة تضمن الملائمة بين احتياجات السيولة وتحقيق على بنود 

يجة رية تعاني قصوار فيهما نتالت البنوك الجئاز بحية، وهما المسألتان اللتان لا العائد والر 

   أسباب تتعلق بسياسية جمع الودائع ومنح القروض.

 صغر حجم البنوك    -2

مليون دج بالنسبة  500للبنوك و  دج بالنسبةمليار  2.5 ــسمال بأحيث رغم تحديد الحد الأدنى لر 

أس المال ر  ل صغيرة الحجم وفقا لمعيارائرية لا تز اللمؤسسات المالية، إلا أن البنوك العمومية الجز 

                                                             

د ، رسالة ماجستير في العلوم الإقتصادية، تخصص نقو المصرفي  العربي لمواكبة تحديات الصيرفة الشاملةتحديث الجهاز عادل زقرير، 11 

 .  071، ص 2009 -2008وتمويل، جامعة محمد خيضر، الجزائر،
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إذا ما قورنت مع البنوك الأجنبية، وهذا ما يثير مشاكل مالية خطيرة لهذه البنوك كما يحد من قدرتها 

 .  12ما تشهده الساحة المصرفية من تكتلات مصرفية عملاقةالتنافسية فيظل 

   في تنصيب البنوك البنوك والتركيز هيكلة ملكية  -3

س أحيث يسيطر القطاع العام على هيكل ملكية البنوك فالدولة هي المساهم الوحيد في ر  

من إجمالي الأصول المصرفية، وهو ما  %96.6مالها، وقد استحودة البنوك العمومية الستة على 

يعبر عن ظاهرة التركيز المصرفي التي تتجسد في استحواذ عدد قليل من البنوك على مجموع الأصول 

من الناتج  %81.2من الشبكة المصرفية و %81.8المصرفية، ناهيك عن استحواذ هذه البنوك على 

أن يحد من المنافسة لأنه في مثل هذه الحالات  . وهو الأمر الذي من شانه2007المصرفي نهاية السنة 

يكون لممارسات بعض البنوك انعكاسات هامة على أداء البنوك الأخرى وتطوير الصناعات 

 .  13المصرفية

 القروض المتعثرة   -4

من بين المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي، القروض المتعثرة والمتمثلة في تلك القروض 

كم هذه القروض إلي التأثير على البنوك الخاصة فيما ار العامة، فقد أدى ت قدمة للمؤسساتالم

اتها، ييخص أدائها لوظيفة الوساطة، وذلك ارجع إلي انخفاض نسبة السيولة لديها وزيادة تكلفة عمل

 .  14ئر هي قروض متعثرةامن القروض القائمة في الجز حيث تشير البيانات إلي نسبة معتبرة 

 كنولوجيا  ضعف استخدام الت -5

ا حيث اقتصر استعمالها على الإعلام ئرية للتكنولوجيا محدودً ال استخدام البنوك الجز الا يز 

الآلي والمعالجة الآلية لبعض الخدمات، ففي ظل التطوارت الحاصلة خاصة فيما يخص اتفاقية 

تطبيق الأنظمة و  ئرية إلى الإستثمار في التكنولوجيا المصرفية الحديثةا)الغاتش( تحتاج البنوك الجز 

مج العصرية لتكون قادرة على الوقوف في وجه المنافسة سواء الداخلية أو الخارجية وبالتالي اوالبر 

 .  15رها في السوق اضمان استمر 

 ضعف كفاءة أنظمة المدفوعات   -6

تعاني أنظمة تسوية المدفوعات من ضعف كبير للأسلوب التقليدي المعمول به في إتمام 

عمليات المقاصة والمعتمدة على الأسلوب اليدوي غالبا في فحص ومعالجة أدوات الدين، والقرض 

                                                             

 .  831، مرجع سبق ذكره، ص تحديث الجهاز المصرفي  العربي لمواكبة تحديات الصيرفة الشاملةعادل زقرير، 12 

 .  831نفسه، ص المرجع 13 

ية الجزائرية الملتقي الوطني حول المنظومة البنكأثر تحرير الخدمات المالية على النظام المصرفي في الجزائر، بالقاسم زايري، هواري بلحسن، 14 

 .  6، ص 2006في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، جامعة بشار، أفريل

 .  6المرجع نفسه، ص 15 
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 ،اءات المقاصة بين غرفها المتباعدة مكانيً امن خلال سجل المقاصة، ويزداد المر حدة إذا تعلق بإجر 

كات ا على المتعاملين مع البنوك بسبب بقاء الشيطول وانعكس ذلك سلبً لفترة أ ا يؤدي إلى عرقلتهامم

 . 16دون مقاصة لفترة من الزمن

 ئرية  ا: واقع تطبيق إتفاقية بازل في  البنوك الجز ثانيًا

 لنظام المصرفي العالمي  لدى وجب عليه مواكبةمن ا أئري جزء لا يتجز االنظام المصرفي الجز 

 ئرية قادرة على المنافسة، هذا ما أوجبات الحاصلة على المستوى العالمي لجعل البنوك الجز ار التغي

ئرية تطبيق مقرارت لجنة بازل خصوصا تلك المتعلقة بإرساء الحوكمة اعلى المنظومة المصرفية الجز 

 لدور الذي تلعبه في مواجهة الأزمات المالية المصرفية.   ابالبنوك نظرً 

 ئر لاتفاقية بازل الأولى  اواقع تطبيق الجز   -أ

ئرية  افي المنظومة المصرفية الجز  10هو أول مسايرة لاتفاقية بازل  10-91كان التنظيم رقم 

سمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة  في أوالمتعلق بالحد الأدنى لر  11/17/1990وذلك بتاريخ 

 . %8سبة تغطية الأخطار عن ئر  وأهم  ما جاء فيه أن لا تقل  ناالجز 

المحدد لقواعد الحيطة  والحذر  01/18/1991بتاريخ   19-90ثم صدر بعد ذلك التنظيم رقم 

تعليمة نها ستحدد لاحقا بفي تسير البنوك والمؤسسات المالية  ولم يحدد هذه  النسبة بل أشار إلى أ

 ئر  از بنك الج

ي وكذا العناصر الت ،الأساس ي والتكميليسمال أر شار بنوع من التفصيل إلى مكونات كما أ

 تشكل مخاطرة  ويجب إحتسابها مقام النسبة .  

الصادر بتاريخ  04-99وهذا قبل أن يتم تعديل بعض هذه المكونات بموجب التنظيم رقم

 المعدل والمتمم للتنظيم السابق.   61/11/1995

والمتعلقة بالحيطة  01/11/1991بتاريخ  90-41التعليمة رقم  19-90جاء بعد التنظيم رقم  

والحذر لتسير البنوك والمؤسسات المالية، لتحديد الحد الأدنى لنسبة الأموال الخاصة للبنك مجموع 

ا لما ورد في وتأكيدً  19-90ا لما ورد في التنظيم رقم وذلك توضيحً  %08أخطاره في مادته  الثالثة بـ 

كم  %8س المال بالتدريج إلى أسبة كفاية ر وذلك بوضع رزنامة للوصول بن، 10-91التنظيم رقم 

 .  17حددته النسبة العالمية

                                                             

، ملتقي المنظومة المصرفية الجزائرية النظام البنكي الجزائري تشخيص العوائق والتحديات المستقبلجارة ،مليكة زغيب، حياة ن16 

 .  204، ص 2004ديسمبر  09-01والتحولات الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، أيام

والمتعلقة بتحديد قواعد الحذر لتسيير البنوك والمؤسسات المالية  1991-11 -01الصادرة بتاريخ  90-41من التعليمة رقم 14المادة 17 

   والصادرة عن بنك الجزائر.
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ري في الموعد ئازي الجز اا لم يسايرها التنظيم الإحتر وبالنسبة لتعديلات بازل الأولى فهي أيضً  

سبة ي بسط  نس المال فأو بعدها بقليل، لا من حيث إضافة  شريحة ثالثة لرأ 1998المحدد  وهو سنة 

 س المال.  أر كفاية  الخاصة بحساب

ولا من حيث إد ارج مخاطر السوق  في مقام تلك النسبة مع مخاطر الائتمان، مع الإشارة إلى 

قبة الداخلية اوالمتضمن المر  01/11/2002بتاريخ  14- 16ئر أصدر التنظيم رقم اأن  بنك الجز 

قبة ار متأسيس أنظمة للسات المالية على للبنوك والمؤسسات المالية، والذي يجبر البنوك والمؤس

 الداخلية تساعد على مواجهة مختلف المخاطر .  

ئري بمخاطر السوق ولكن دون أن ازي الجز امن خلال هذا التنظيم يعترف التنظيم الإحتر 

 س المال من خلال تعليمة تفصيلية .  أيدرجها  في حساب كفاية ر 

 ئر لاتفاقية بازل الثانية  از واقع تطبيق الج  -ب

عاة ار وم 1ئرية بتجاوز نقاط الضعف بازل اسيسمح للبنوك الجز  2قترحات بازل أن تطبيق م

المبادئ الأساسية للرقابة الفعالة على البنوك، بالإضافة أنها ستتولد لدى البنوك نظرة أوسع 

للمخاطر تتجاوز مخاطر الإئتمان ومخاطر السوق، وذلك يأخد مخاطر التشغيل  يتعين الإعتبار 

 من خلال:    2ئر لمسايرة إتفاقية بازل اولة بنك الجز ويمكن تجسيد محا

   200218نوفمبر  30المؤرخ في  30- 02إصدار النظام رقم  -1

والمتضمن الرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية كخطوة أولية لتمهيد الأرضية لتطبيق  

 .  2إتفاقية بازل 

عملت على تطبيقه، وقد عانت صعوبات  الجزائرية منغير أن هذا النظام قلة من البنوك  

كبيرة خاصة ما تعلق بجانب تقييم ومتابعة المخاطر التي تواجهها وحتى تستطيع البنوك أن تطبق 

المحور الثاني بطريقة سليمة، يجب أن تتبن نظاما جيدا لإدارة المخاطر المصرفية يكون مرتبطا 

 
ً
اق  في المحور الأول والتي يختار منها البنك ما ا وثيقا بأساليب  المخاطر التي حددها الإتفإرتباط

 يتناسب مع ظروفه والمورد البشرية والمالية المتاحة له.  

ية عيه إلى تمتين وضعفي إطار س س مال  البنوك والمؤسسات المالية أر رفع الحد الأدنى ل -2

مليون  500ئر تنظيما برفع الحد الأدنى ل أرس مال البنوك من از ائرية أصدر بنك الجز البنوك الج

  5,2دج إلى 

                                                             

 .  31-69، ص ص2002ديسمبر  08شوال الموفق لـ  01، 81الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد 18 
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أس ر  حيث تقوم الدولة بتوفير  ،مليون دج 500مليون دج إلى 100مليار دج والمؤسسات المالية  من 

ة للبنوك ائر بالنسبمال  الإضافي للبنوك العامة والبنوك الأم توفر الأموال اللازمة لفروعها في الجز 

 .  اصةالخ

غير أن لم يطبق تعليماتها فيما يخص ترجيح المخاطر وتطوير  2ئر لمسايرة بازل ارغم  جهود بنك الجز 

ذا يحاول ائرية، ولهنماذج لقياسها، لأنها تحتاج إلى تقنيات عالية لا تتوفر لدى أغلب البنوك الجز 

 .  3ا الأخد ببعض  المستجدات التي جاءت بها بازل ئر حاليً از بنك الج

 ئر  افي الجز  3واقع تطبيق بازل   -ج

اهم في حماية الجهاز المصرفي ، مما س2ئر من الدول التي حاولت تطبيق قواعد بازل از الج  

 ئر لم يكن بمعزل عنائري وتحصين البنوك من أثار الأزمة المالية العالمية إلا أن بنك الجز از الج

تطوارت الحاصلة في مجال معايير الرقابة الدولية، حيث قام بعدة خطوات  في سبيل تهيئة الأرضية 

 :   19وتتمثل في 3المناسبة لتطبيق بازل 

 الرقابة الداخلية للبنوك    - 1

إلى تحديد  2014فيفري  02يهدف النظام الصادر عن مجلس النقد والقرض المؤرخ بتاريخ  

 نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية.  

 س المال   أرفع الحد الأدنى لر  - 2

بما يتعلق بالأموال الخاصة القانونية فهي تتكون من أموال الخاصة القاعدية والتكميلية وتم 

د والقرض بتاريخ ( على الترتيب من النظام الصادر عن مجلي النق01 - 19التفصيل فيها في المادتين)

 .  2014فيفري  02

سمال البنوك أر المتعلق بالحد الأدنى ل 2018نوفمبر  4المؤرخ في  14- 08حيث جاء النظام رقم

 ئر.  اوالمؤسسات المالية العامة في الجز 

المؤسسات المالية العامة سمال البنوك و أعلى تحديد الحد الأدنى لر  2نص هذا النظام في مادة 

ها ئري، أن تمتلك عند تأسيساز خاضعة للقانون الجؤسسة في شكل شركات مساهمة ئر الماز في الج

 سمالا محرر كليا ونقد يساوي على الأقل:  أر 

المؤرخ في  11-14من الأمر  71بالنسبة للبنوك والمنصوص عليها في المادة  عشرين مليار دينار •

2003 . 

                                                             

، جامعة العفرون، 2017-10، المجلد 16مجلة الإقتصاد الجديد،  العدد  ودورها في إدارة المخاطر المصرفية، 3اتفاقية بازل  منال هاني،19 

 .  213ص 



14 
 

من  70 المالية المحددة في المادةبالنسبة للمؤسسات  ستة ملايير وخمسمائة مليون دينار •

 . 2003المؤرخ في  11- 14الأمر

يجب على البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها   03-08من النظام  3كما جاء في المادة 

فروعها ئر، أن تمنح لافي الخارج ورخص لها مجلس النقد والقرض القيام بعمليات المصرفية في الجز 

المالية  اتسمال المطلوب لتأسيس البنوك والمؤسسأر ل الحد الأدنى لليص يساوي على الأقتخص

-08البنوك والمؤسسات المالية بالامتثال لأحكام النظام  4تلزم المادة ائري، ز الخاضعة للقانون الج

، ويجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تمتلك في أجل 2020 ديسمبر  40في أجل أقصاه  14

 س مال محرر ونقدا يساوي على الأقل:   أر  2019ديسمبر  40أقصاه 

 بالنسبة للبنوك؛  خمسة عشر مليار دينار •

 خمسة ملايين دينار بالنسبة للمؤسسات المالية.  •

وعند انقضاء الأجل الممنوح يسحب الإعتماد من البنوك والمؤسسات المالية التي لم تخضع 

 الأحكام هذا النظام.  

 المخاطر المتعرض لها    - 3

 حدد النظام السابق مجموعة من المخاطر التي يتعرض لها البنك منها:   

 ة. نيانية وخارج الميز االعناصر التي تطرح من مخاطر الميز  06 حددت المادة القرض: مخاطر •

هو الخطر الناجم عن النقائص والإختلالات المستخدمين وقد حددت  الخطر العملياتي :  •

من متوسط صافي النواتج  %15الخاصة اللازمة لتغطيته ب  من نفس النظم الأموال 12المادة

 البنكية السنوية للسنوات المالية الثلاثة الأخيرة. 

ويمثل خطر الوضعية على محفظة التداول وخطر الصرف، كما يمكن للجنة  السوق:  خطر •

 المصرفية أن تفرض  نسب تريح أعلى لخطر الصرف في حالة خطر خاص. 

   زية لملاءة الأموال الخاصة والإبلاغ الماليقبة الإحتار االمر  - 4

على أنه يجب على البنوك والمؤسسات المالية  2014فيفري  02المؤرخ في  10- 01نص التنظيم 

أن تحوز أموالا خاصة متلائمة مع كل أنواع المخاطر التي تتعرض لها، كما نص على دفع نسبة الملاءة 

ويمكن للجنة المصرفية أن تلزم البنوك والمؤسسات   2014إبتداءا من أول أكتوبر  %9.9إلى 8من 

البنكية بحيازة أموال خاصة تفوق متطلبات الدنيا ،وذلك لتغطية مجمل المخاطر التي تتعرض لعا 

 بصفة فعلية.  

 ر لن يكون له أثر كبي 3حات بازل اإن تطبيق مقتر 
ً
عامل لبنوك، فهي لا تتعلى تغيير نمط نشاط ا ا

 لمالية، كما أن تعاملاتها في السوق المالي محدودة لغياب سوق مالي نشط وفعال.  ت اار في الإبتكا
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اقية ئري تجعله لا يتأثر بشكل كبير بإتفامما تقدم نستنج أن خصائص النظام المصرفي الجز 

 %01.9،   حيث يلاحظ أن التنظيم أخد من بازل ثلاثة رفع النسب الإجمالية ولكن ليس إلى 3بازل 

يه الإتفاقية بل أقل، إلا أنه  يمكن أن يستغل فرصة تطبيقها للخروج من دائرة التخلف  كما تنص عل

   20ويساهم في التنمية الإقتصادية بإغتنام هذه الفرصة لتطوير أساليب ونظم عمله.

إذا يمكن القول أن هناك محدودية في تطبيق كل من معايير بازل الأولى ومعايير بازل الثانية من    

،  0992ئري، فمعايير بازل الأولى تتضمن التعديل الذي أجري سنة اطرف الجهاز المصرفي الجز 

مخاطر  درجئرية لا تا، والبنوك الجز  0988بإضافة مخاطر السوق إلى المعايير الواردة في اتفاقية 

وك انية فقط، ما يعنى أن البنس المال وتقتصر على المخاطر الائتمالسوق في حسابها لكفاية رأ

 .  1988ئرية تطبق معايير بازل لسنة از الج

ماة عملية الثانية فيها والمسئر استوحى من الركيزة او بالنسبة لمعايير بازل الثانية فان بنك الجز    

ة لتأسيسها ئريام البنوك الجز ااستوحى منها ما يعرف بنظام الرقابة الداخلية وٕإلز جعة الرقابية، ار الم

 ا.  ئرية لا تطبقهاز ة بانضباط السوق فإن البنوك الجأما بالنسبة للركيزة الثالثة والمسما

ئرية، من بينها إهمال قياس او توجد عوائق لتنفيذ معايير بازل الثالثة من طرف البنوك الجز  

ق معايير ئرية في تطبيانواع الخطر بشكل دقيق، كما توجد عدة تحديات تعيق البنوك الجز مختلف أ

س المال، تغطية المخاطر، إدارة المخاطر، الإفصاح ومن أر ثالثة على مستويات مختلفة منها : بازل ال

 أهم تحديات هو إهمال قياس المخاطر البنكية من قبل الجهاز المصرفي. 

 خاتمة:

ة المصرفية من أهم المواضيع التي إهتم بها الإقتصاديون، نتيجة الأزمات والإنهيارات  تعتبر الحوكم

التي تعرضت لها معظم الشركات الكبرى و البنوك على حد سواء،  فقد سعت العديد من الدول إلى 

ها لتبني مفهوم الحوكمة  في القطاع المصرفي وتطبيق المبادئ التي وضعتها لجنة بازل  بخصوصها، لما 

من أثار إيجابية  في تحسين  الأداء البنكي  بما  يؤدي إلى دعم الإستقرار  الإقتصادي  من خلال  التطبيق  

 الجيد لمبادئ  الحوكمة.

فالمبادئ التي جاءت بها هذه الأخيرة  جد متناسقة  وملائمة كعلاج للوقاية  من الأزمات المالية  

والمصرفية، فمن بين مسببات تلك الأزمات نجد نقص  واضح  في الشفافية والإفصاح للشركات  

ضرورة  و   وضعف أنظمة الرقابة الداخلية، إضافة إلى إهمال المسؤ ولين  في الشركة لعنصر المسؤولية

ضمان وحماية حقوق الآخرين  هذه الأسباب عالجتها مواثيق الحوكمة  التي تم إصدارها من طرف 

                                                             

، مجلة ميلاف للبحوث نحو تفعيل دور الحوكمة المصرفية في التقليل من الفساد في القطاع المصرفي الجازئري مريم هاني ،20 

 ميلة .، المركز الجامعي عبد الحفيظ ب والصوف، 2016، ديسمبر 04والدراسات،العدد 
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الدول والشركات لسد الثغرات السابقة ، ولم يكن القطاع البنكي مستثنى منه، باعتباره أساس أي 

القطاع  مة مالية  فينظام إقتصادي  ولإعتماد عليه في تمويل كافة الأنشطة الإقتصادية  وحدوث أي أز 

البنكي يؤدي إلى إختلات كبيرة  في النظام الإقتصادي ككل وتحسن أدائه و مردوديته  يؤدي إلى تحقيق 

 الإزدهار والتنمية الإقتصادية.  

و في هذا الإطار سعى القائمون على  المنظومة المصرفية الجزائرية  إلى جعل هذه الأخيرة مواكبة  

صداراتها الثلاث، و تبني مفهوم الحوكمة  خاصة بعد تعرضها لأزمتي بنك الخليفة لمعايير لجنة بازل با

والبنك التجاري الصناعي، حيث اعتبرت هاتين الأزمتين من أهم العوامل لتدعيم مبادئ الحوكمة  في 

المصارف  الجزائرية، خصوصا أمام ضغط الهيئات الدولية و تقاريرها التي تصنف الجزائر في مراتب 

دمة في قضايا الفساد المالي ، وبالرغم من مجهودات الدولة لتطبيق معايير الحوكمة في المصارف متق

إلا أن الإلتزام بهذه المعايير والمبادئ الحوكمة الجزائرية لا يازل في مرحلته الأولية، و يصادف إشكالات 

المصرفي  تي يعاني منها النظامو اختلالات جوهرية نابعة أساسًا من الاختلالات الهيكلية و التنظيمية ال

 الجزائري، بل الإقتصاد الجزائري ككل.  

استنادا إلى نتائج هذه الورقة البحثية، يمكن عرض بعض الاقتراحات والتوصيات بصدد هذا 

 الموضوع:  

خلق الاحتياطيات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة و إتباع المبادئ السليمة للحوكمة  -

 منظمات الأعمال ومكافحة مقاومتها للإصلاح.    وتشجيع الشفافية في

تشجيع العمل بمبادئ حوكمة المصارف بوصفها أهم مكونات نظام المناعة في المصارف من  -

الصحة والسلامة المالية وبالتالي تتعزز مبادئ الرقابة وذلك  الفساد، وتحقيقحيث محاربة 

 من خلال:   

  .وضوح الأهداف والاستراتيجيات المصرفية ووضع معايير واضحة لتنفيذها 

  ضمان كفاءة واستقلالية أعضاء مجلس الإدارة والحرص على عدم خضوعهم للتأثيرات

 الداخلية والخارجية. 

  الكافية عن المصرف وفي الوقت المناسب من  على المعلوماتضمان الشفافية في الحصول

 اجل كسب ثقة مجلس الإدارة، والمساهمين وبقية أصحاب المصالح.   

   .وضع الأنظمة المناسبة والفعالة للتدقيق والرقابة الداخلية 

    .تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية عن البيانات والمعلومات 

  والأقسام .ات وضع أنظمة فاعلة للتقارير عن مختلف الإدار   

يجب على المصارف أن تأخذ دورها بالتركيز على مبادئ الحوكمة من أجل تنمية وتطوير القيم  -

وأخلاقيات السلوك المهني لجميع العاملين وموظفين في هذهِ الإدارات ، والعمل بجدية على 
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ا فيها بم ترسيخ المفاهيم ضمن ثقافة الحوكمة،  وٕ الى اقتناع الإدارات في جميع المنظمات

 المصارف والشركات بأن هناك المزيد من الحاجة إلى الإفصاح والشفافية والتطور.   

يواصل الإصلاحات التي تهدف إلى تطوير المنظومة  الجزائري أنينبغي على الجهاز المصرفي  -

المصرفية، وتحقيق بيئة مناسبة وتهيئة مناخ يمكن من تطبيق الحوكمة بشكل سليم، لإن 

 الركيزة الأساسية لإقامة جهاز مصرفي كفء.    هذه تعتبر

إضافة إلى  2 ضرورة إرساء قواعد الحوكمة البنكية وتطبيق البنود التي تضمنتها اتفاقية بازل  -

 معايير المحاسبة الدولية، لضمان الفعالية والشفافية في آن واحد.

الاهتمام بالموارد البشرية خاصة الإطارات التي تضطلع بدور حساس في مختلف الهيئات  -

المصرفية وذلك بالمداومة على إقامة دورات تكوينية من أجل تعزيز كفاءتهم وقدراتهم 

وتحسين أدائهم، بما يضمن تحكمهم في المهام المنوطة بهم من جهة ومسايرتهم للتطور 

هة أخرى، دون إهمال الحوافز المالية وما لها من دور في ضبط التكنولوجي والعلمي من ج

 النظام في مثل هذه الهيئات. 

تشكيل لجان للحوكمة على مستوى كل بنك تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي من أجل  -

المراقبة والاشراف على مدى تطبيق مباديء الحوكمة ومنحها سلطات واتخاذ تدابير معينة 

 لمهمة المنوطة بها بكل فعالية، و تفعيل الرقمنة في ذلك.تمكنها من تطبيق ا

الاستفادة من تجارب مختلف الدول في كيفيات تطبيق مباديء الحوكمة المناسبة ومواجهات  -

 الأزمات المالية والتنبؤ بها قبل وقوعها.

تركيز الجهود على ترسيخ الإدراك ونشر الوعي لدى الدولة ومختلف الهيئات سيما  -

 ة منها بأهمية وضرورة حوكمة البنوك.الاقتصادي

وضع القوانين والتشريعات اللازمة لحوكمة البنوك والعمل على تشديد العقوبات المقررة لكل  -

 إخلال بها والعمل على تطبيقها بكل صرامة لضمان فعاليتها. 

تخصيص فرع بالمحكمة يتكفل بالفصل في كل المنازعات المتعلقة بالهيئات المصرفية على أن  -

 يشرف عليه قضاة متخصصون في هذا المجال. 
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 الاطار القانوني لحوكمة البنوك في الجزائر 
The legal framework for bank governance in Algeria 

 
 إسماعيلكوري  د.

 معهد الحقوق والعلوم السياسية 
 المركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة  

 ملخص:
وكمة بيان مفهوم ح  من خلال  ،القانوني لحوكمة البنوك في الجزائر  الإطار  ،الدراسة  شملت 

الخاصة بتطبيق    الآليات بيان  أهداف حوكمة البنوك و   وإبرازة البنوك  مبيان أهمية حوكالبنوك و 
ت عتمد ولقد ا   . قانوني لحوكمة في الجزائر وتطورهال  الإطارومعرفة    ، حوكمة البنوك في الجزائر

والوصفي والتحليلي  الاستقرائي  المنهج  الدراسة    ،الدراسة  نتائج  إلىوتوصلت    أنها  أهمها  ، عدة 
البنوك   حوكمة  الاستثمارات   فيتساعد  وجذب  حقوق  و   ،تدعيم  حماية  تضمن  البنوك  حوكمة 

المالي  و   الزبائن  الفساد  محاربة  في  تطبيق    وانتهت   .والإداري تساهم  الحوكمة   آليات بضرورة 
 بنوك الجزائرية الخارجية. الداخلية في ال

 حوكمة، البنوك، مبادئ، المراقبة، والشفافية.  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The study included the legal framework for bank governance in Algeria 

by explaining the concept of bank governance, stating the importance of 

bank governance, highlighting the objectives of bank governance, 

explaining the mechanisms for implementing bank governance in 

Algeria, and knowing the legal framework for governance in Algeria and 

its development. The study used the inductive, analytical and descriptive 

approach, and the study concluded to several results, the most important 

of which is that it helps bank governance to strengthen and attract 

investments, and bank governance ensures the protection of customers, 

rights and contributes to the fight against financial and administrative 

corruption, and concluded With the necessity of applying internal 

governance mechanisms Algerian foreign banks . 

Keywords: governance, banks, principles, monitoring, and transparency. 
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 مقدمة 
 المتقدمة  المختلفة الاقتصاديات  من العديد  فيالبنوك   حوكمة بمفهوم الاهتمام انتشر  لقد 

البنك   عد يو  الدول  من العديد  في حدثت  والتي  المختلفة المالية الأزمات  من العديد  بعد ، والنامية
 .والإفلاس  المالية الأزمات  عن مأمن في هي الحوكمة آليات  تطبيق على عملي يذ ال
 حوكمة في البحث ب ،الأكاديمي والبحث  والتنظيمية  والمهنية التشريعية  الهيئات  فةاك اهتمت  ولهذا 
 من الإدارة تخذهت فيما التحكم أجلمن   د،والقواع المبادئ من  مجموعة وتنفيذ  وضع لأجلبنوك  ال

 . البنوك من المصالح أصحاب  حماية لأجل أفعال من به تقوم وما القرارات 
 الازمة الاقتصادية في حدث  كما الجزائر ومنها الدول  لها تعرضت  التي الأزمات  لبعض نظرا  و 

أ  ،2008لسنة    العالمية بأن  اندلاعها هو ضعف معايير  لتكشف  التي ساهمت في  العوامل  حد 
المصرفي  العمل  السليمة في  أ الحوكمة والممارسات غير  التأكيد على  تم  همية تطبيق  ، وبالتالي 

الأمعا العوامل  كأحد  البنوك،  في  السليمة  الحوكمة  البنك  يير  مع  المتعاملين  ثقة  لتعزيز  ساسية 
 العالم في مكانتها لها دولة تعد  الجزائر  وكون   .بلد   لأيالاقتصاد الكلي    ءدا، وأوتعزيز سلامتها

 في الحوكمة مبادئ تطبيق على تعمل نأ من فلابد  ،العالم  في ني المستثمر  نظارأ ليهاإ وتتجه
 البنوك لحوكمة وتوجيهي تشريعي إطار بناء نحو مكثفة جهودا الجزائر بذلت  ولهذا،  وكالبن

 اقتصاد  إلى التحول خيار تبنيها أعلنت  أن منذ  نتهجتهاا التي الإصلاحات  سلسلة ضمن  كحلقة
 بالإضافة  ،مفتوح سوق  وتحديات  برهانات  والفوز لبنوكها التنافسية القدرات   توطيد  قصد   ،السوق 

 البنكي  النظام ومصداقية  ستقرارا العمق في ضربت   التي والهزات  الأزمات  تكرار تفادي إلى
 .الجزائري 
ك من مخاطر  ما يصاحب ذل  ،قد يتسبب في تعثرها  ،الحوكمة في البنوك  أنظمةن ضعف  إ

ي دولة نظرا لطبيعة الدور  ، وتكاليف عالية لأخرى ككلالأ  الدول   قتصاد وتداعيات سلبية على إ
من    ،فةهري التي تلعبه البنوك في الحياة الاقتصادية وعمق علاقتها بشرائح المجتمع المختلو الج
 وضع  لىإ الحاجة ت ظهر  ولهذا  .صاحب المصالحعين ومقترضين ومساهمين وموظفين وأمود 

 . البنوك لحوكمة وقوية واضحة ومعايير مبادئ
 :حول ما يلي  الإشكالية تتمحورسمن هذا المنطلق  ومن

 البنوك في الجزائر؟ لحوكمة الفعال القانوني الإطار هو ما 
 

 : المكانة القانونية لحوكمة البنوك  الأولالمبحث 
 أن ،الجزائر  في   البنوك لحوكمة التنظيمي و  التشريعي الإطار إلى التطرق  قبل بنا يجدر

 وذلك له،  التكييف القانونيلى  ثم التطرق إ  ،المصطلح لهذا المفاهيمي   الإطار  إلى أولا،   نتطرق 
 : التالي النحو على
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 البنوك  حوكمة : ماهية ولالمطلب الأ 
 التي الأهداف إبراز عن فضلاا  ومبادئها،  البنوك حوكمة مفهوم تقديم يلي فيما سنحاول

 : التالي النحو على وذلك المبادئ لهذه تطبيقها وراء من  بلوغها إلى البنوك تسعى
 

 البنوك حوكمة  ول: مفهومالفرع الأ 
ظ للحوكمةفي  تشريعي  تعريف  غياب  هذا   ،ل  في  الاقتصادية  بالتعاريف  نستدل  فسوف 

 :ما يلي في المفهوم لهذا قدمت  التي مهاأه تلخيص  يمكنوالتي  ،المجال
"  اأنه   على البنوك حوكمة المصرفية للرقابة بازل لجنة عرًّفت  لقد  الصناعة  :  منظور  من 

 المؤسسات المصرفية  وشؤون  أعمال بها تُدار التي الطريقةالمصرفية تتضمن حاكمية الشركات  
 :تي بالآ  1العليا، والتي تؤثر في كيفية قيام المصارف  ات والإدار  الإدارة لسامجلدن  من
 .وأهدافه البنك إستراتيجية وضع  -
 .للخطر البنك تعرض  حتمالا تحديد   -
 . اليومية البنك عمليات  إنجاز  -
 مصالح لاعتبارا بعين الأخذ  مع المساهمين تزامات ال وتلبية المودعين، مصالح حماية   -

 . الآخرين المصلحة أصحاب 
 السلامة مع لإنجازها، وسليمة آمنة بطريقة سيعمل التي التوقعات  مع  البنك أنشطة مواءمة   -

 "2. بها المعمول واللوائح للقوانين والامتثال
 والاقتصادية والمالية والمحاسبية  القانونية واللوائح  القواعد  مجموعة"    ا :أيض  البنوك حوكمة وتعني 

 هم الذين المساهمين أمام فقط ليس بمسؤولياتها، والوفاء عملها أداء في  الإدارة وتحكم تُوجه التي
 الدائنون   أساساهم   الذين المودعين أمام أيضاا  ولكن  ،المصارف  حاكمية  منظومة من أساسا

 بها يعمل التي المنطقة  في والمجتمع المصالح  أصحاب  أمام  ثم   ومن للمصارف  الرئيسيون 
 . "3المصرفي القطاع

 فيما  والمسؤوليات  الحقوق  توزيع كيفية يتضمن  الذي المرجعي  الإطار":    هي  البنوك حوكمة   -
 على  والمعنوية  المادية  الأصول ستخداما  تضمن  التي  بالطريقة  بالبنك، العلاقة ذات  الأطراف بين

 مع البعيد،  المدى على والمودعين المساهمين لصالح البنك قيمة بتعظيم يسمح الذي النحو

 
 

 والمخاطرة، دار اليازوري  الأداء في وأثرها البنوك ، حوكمةراضي الحسين عبد حمدمو الربيعي محسن حاكم  1
 12 ص  ،2011عمان الأردن، سنة   والتوزيع، للنشر العلمية

2 Basel Committee on Banking Supervision, October 2010, p: 05 . 
 . 13ص  ،، نفس المرجع السابقراضي الحسين عبد حمدمو الربيعي محسن حاكم 3
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 ظلها في تعمل التي المناسبة البيئة توافر ظل في وهذا الأخرى  الأطراف مصالح على الحفاظ
 " 1.البنوك هذه

"بأنها  الحوكمة فوتعر    ن شئو  لإدارة والقرارات   الإجراءات و  والقوانين الآليات  من مجموعة : 
 . "والعامة الخاصة الشركات 

  :   هي عامة أركان على وتقوم
 ومحاسبة العمل وتقييم الشركة تصرفات  على حساب  كشف تقديم  خلال من المساءلة، -

 .عليه القائمين
 .المعلومات  تداول حرية وجميع الموضوعات  مناقشة في العلنية خلال من الشفافية، -
 .يعيشونها التي الحياة لتطوير مساعدتهم على والعمل الافراد  قدرات  توسيع  خلال من التمكين، -
 مشاركين الى وتحويلهم الحياة  نواحي  جميع في بالمشاركة للمواطنين  السماح هو المشاركة،  -

 . بأنفسهم واقعهم صناعة في يساعدون 
 مكاسب  تحقيق لأجل الوظيفي الموقع استخدام ومنع محاربة خلال من الفساد، محاربة -

 . شخصية
 . الربحية وتعظيم المساهمين  بمصلحة الاهتمام خلال من المصالح، توازن  -

للحوكمةأ التشريعي  للتعريف  بالنسبة  أ ما  الجزائري  المشرع  فإن  تعريفها،  تناول    ، غفل 
يــتــضــمــن الذي    09-23رقم  من القانون    107المادة  في    ،نه نص عليها بصفة عامةباستثناء أ

 قواعد تــلــزم الــبــنــوك والــمــؤســســات الــمالية بوضع  " على ما يلي :    2والمصرفي   الــقــانــون الــنــقــدي
والهيئة   المداولة  الهيئة  ومسؤوليات  سلــطــات  الخصوص  وجــه  على  تحدد  داخــلــيــة  حــوكــمــة 

 ."  التنفيذية
الحوكمة مصطلح  الانجليزي   ،ويعد  للمصطلح  راجت  التي  المختصرة  أما   .الترجمة 

الإدارة  سلطات  ممارسة  أسلوب   : فهي  عليها،  اتفق  والتي  المصطلح،  لهذا  العملية  الترجمة 
 .الرشيدة

الحوكمة تعني النظام، أي وجود نظم تحكم العلاقـات بين الأطراف "    :  بأن  ويمكننا القول
د وتحديد  الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعي

 ." المسئول والمسئولية معا
 

 
 الفترة خلال  لها  ميثاق غياب ظل  في الجزائرية البنوك لحوكمة والتوجيهي التشريعي  الإطارنيسة،  أسدرة    1

 . 4، ص 1العدد  الخامس، لمجلد ا  الاقتصادية البشائر مجلة،  مقال منشور ب2017  -1990
يــتــضــمــن الــقــانــون  ،2023يــونــيــو ســنــة  21الموافق  1444ذي الحجة عام   3مؤرخ في   09-23قانون رقم ال 2

 . 43والمصرفي، ج ر العدد رقم  الــنــقــدي
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 في البنوك الجزائرية  فعال قانوني  اطار لوضع حوكمة البنوك آليات:  الفرع الثاني
 ، في تعزيز وكفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلي  ،ة السليمةيساهم تطبيق معايير الحوكم

من   رقابة  وجود  تضمن  الإبحيث  من  ورقابة  الإدارة  على  دار مجلس  مباشرة  ورقابة  التنفيذية،  ة 
دارة المخاطر بما  ظيفة المراجعة الداخلية، ووظيفة إبما يكفل استقلالية كل من و ،  نشطة البنكأ

 . قتصاد الوطنيالصالح العام للقطاع المصرفي والإيخدم 
   .الداخلية والخارجية آلياتهاقواعد الحوكمة من خلال   إلىالتطرق  من وعليه لابد  

 الداخلية الآلياتولا: أ
 1الإدارة  مجلس  -1

 لأجل المتابعة تكفل والتي  الأساسية الخطوط إتاحة  خلال من  الحوكمة تقوم نأ يجب 
 ،والمساهمين البنك خلال من وهذا،  الإدارة مجلس بواسطة يكون  وذلك  ،التنفيذية الإدارة معرفة
 أداء متابعة لأجل  ،الرئيسية والمسئولية لاستراتجية البنك  التوجيهي بالدور الإدارة مجلس وقيام

 موازنة على والعمل المصالح تعارض   ومنع للمساهمين المناسب  العائد  وتحقيق نالمديري
 .المسئوليات  بكافة الاضطلاع الإدارة لمجلس يكون  وحتى تواجه والتي التنافسية المتطلبات 

تطبيق التنفيذية الإدارة عن يةلاستقلالا درجة له متوفر يكون  ان ويجب   على  يعمل  كما   ،  
لجان ويفوضها بالصلاحيات لمدة   جل ضمان ذلك تنبثق عنهالحوكمة المعتمدة من البنك. ومن أ

 .إليهامحددة للقيام بالمهام الموكلة 
 وهي: همهاأ  إلىوسوف نحاول التطرق  

هدفها وضع نظام حوكمة خاص بالبنك ومراقبة تنفيذه وتعديله، وصلاحياتها  لجنة الحوكمة:   -
 ومهامها: 

الحوكمة   - نظام  تطبيق  مراقبة  على  عند الاشراف  تعديل  او  تحديث  أي  واقتراح  ومراجعتها 
الضرورة مثل صدور قرارات او قواعد جديدة تستلزم معها تعديل نظام الحوكمة واهمها متابعة  

 الجزائر.ما يصدر عن لجنة بازل ورفعه لبنك 
 التنسيق مع لجنة لمراجعة للتاكد من الالتزام بنظام الحوكمة. -
تزويد مجلس الادارة سنويا على الاقل بالتقارير والتوصيات بناء على النتائج التي تم التوصل  -

 اليها من خلال عمل اللجنة. 
 سنويا.  الأقلتقعد اللجنة اجتماعين على  -

 
 

 
 

  .وما يليها 13، صادر عن البنك المركزي اليمني، جمهورية اليمن، بدون سنة نشر، ص البنوك حوكمة دليل 1
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 الداخلي  التدقيق لجنة -
الداخلي دورا مهما التدقيق  العملية،   تؤدي وظيفة  أنها تعزز هذه  إذ  الحوكمة،  في عملية 

قد  بزيادة  الـشركةوذلك  مساءلة  على  المواطنين  خلال  رة  من  الداخليون  المدققون  يقـوم  حيـث   .
لبنوك  الأنشطة التي ينف ذونها بزيادة المصداقية، العدالـة، تحسين سلوك الموظفين العاملين في ا

أن كـل مـن التدقيق الداخلي والخارجي يعد آلية مهمة من    تقليـل مخـاطر الفساد الإداري والمالي
ونزاهة   دقة  بضمان  يتصل  فيما  خاص  وبشكل  الحوكمة،  هيكـل  إطار  ضمن  المراقبة  آليات 

 1.واكتشاف حالات الغش والتزوير التقارير الماليـة ومنـع
 العلمية  الهيئات   قبل  مـن  بالغ  باهتمام  ،الحاضر  الوقت   في  التدقيق  لجنة  حظيت   لقد   
  التي   المالية  والاضطرابات   الإخفاقات   بعـد   وبخاصـة  والبـاحثين،  المتخصصة  والمحلية  الدولية،
  التـدقيق  لجنة  تؤديه  أن  يمكن  الذي  للدور  الاهتمام  هذا  ويرجع  .العالمية  الشركات   في  حصلت 

  تفـصح   التـي  الماليـة  المعلومات   في  والشفافية  الثقة  زيادة  في  الشركات   حوكمـة  أدوات  مـن  كـأداة 
 من   كأداة   التـدقيق  لجنة  تؤديه  أن  يمكن  الذي  للدور  الاهتمام  هذا  ويرجع  المية.الع  الشركات   عنهـا

  عنها   تفصح  التي  المالية  المعلومات   في  والشفافية  الثقة  زيادة  في  ،الشركات   حوكمة  أدوات 
 الداخلي   التدقيق  وظيفة  على  وإشرافها  الماليـة  التقـارير  إعداد   في  دورها  خلال  من  وذلك  الشركات،

  عن   فضلاا   استقلاليتها،   وزيادة  الخارجي  التدقيق  هيئات   دعم  فـي  دورهـا  وكذلك  الشركات،  في
 بعد   اللجنة  هذه  مفهوم  ظهر   ولقد   الشركات،  حوكمة  بمبادئ  الالتزام  علـى  التأكيـد   في  دورها

 . الكبيرة الشركات  لبعض  المالية الانهيـارات 
 لجنة ادارة المخاطر:  -

البنكزم قدرة  مع  ينسجم  بما  المخاطر  سياسية  وضع  المخاطر  هدفها  لتحمل  قبوله  دى 
دارة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والتشغيل وعدم الالتزام  دارة التنفيذية في إداء الاومراجعة أ

 والسمعة وغيرها.
 ومن صلاحياتها ومهامها: 

 والتأكد   الإدارةادها من قبل مجلس  مراجعة استراتيجيات وسياسيات ادارة المخاطر قبل اعتم -
 من تنفيذ تلك الاستراتيجيات والسياسات.

ضمان توفر الموارد والنظم الكافية لادارة المخاطر وضمات استقلالية موظفي ادارة المخاطر  -
 عن الانشطة التي ينجم عنها نحمل البنك للمخاطر.

 
 

1 Cabdury Committee, Report of the Committee on the Financial Aspects of corporate 

Governance. London, Gee and Co. Ltd, 1992, P. 30 
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مراقبة مدى التزام ادارة المخاطر بالمعايير الصادرة عن لجنة بازل والخاصة بادارة المخاطر،  -
 والمتعلقة بمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. 

وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية لمناقشة وتقييم المخاطر التي يتعرض لها البنك وكفاية طرق   -
 معالجتها وتقديم التوصيات بشانها. 

 :  1الادارة التنفيذية   -2
 من مهامها وصلاحيتها ما يلي:

الادارة إع - مجلس  قبل  من  اعتماده  ويتم  الضرورة  اقتضت  كلما  وتطويره  تنظيمي  هيكل  داد 
 ويوزع الواجبات و المسؤوليات والسلطات. 

 تنفيذ العمليات التي يقوم بها البنك والاحتفاظ بسجلات سليمة وكافية للاجراءات و القارارت. -
 . الإدارةالالتزام باللوائح التنظيمية وتوجيهات مجلس  -
دارة المخاطر التي يواجهها البنك وضمان تنفيذ  قياس وإالقيام بالاجراءات المناسبة لتحديد و  -

 متطلبات وظيفة متابعة الامتثال على اكمل وجه. 
يه نتائج ترد من  تقارير بشان العمليات، أو أ  إصدار  توفير نظام معلوماتي للادارة قادرا على -

المراجعة الداخلية عن مدى تطبيق انظمة الرقابة الداخلية بصورة منتظمة، وتوفير معلومات 
 بشكل فوري الى مجلس الادارة والمراجعة الداخلية بشان المسائل الهامة والجوهرية. 

 حملة الاسهم   -3
دورهم هام في مراقبة اداء الشركات بصفة عامة، حيث انه في امكانهم التاثير على تحديد 

 توجهات البنك. 
 الخارجية الآلياتثانيا:  

 :2للاستثمار في الدولة وتشمل مايلي  تشير المحددات الخارجية للحوكمة الى المناخ العام
المنافسة   - وتنظيم  والشركات،  المال  سوق  قوانين  مثل  الاقتصادي  للنشاط  المنظمة  القوانين 

 ومنع الممارسات الاحتكارية والافلاس.
 كفاءة القطاع المالي في توفير التمويل اللازم للمشروعات. -
 نتاج.السلع وعناصر الإ أسواقة تنافسية درج -

 
 

 . 31، ص حوكمة البنوك، نفس المرجع السابقدليل  1
الالتزام    2 الجزائري من خلال  المصرفي  النظام  في  الحوكمة  آيت عكاش سمير، ومعمري نرجس، واقع تطبيق 

ديسمبر سنة    07بمتطلبات لجنة بازل، مجلة الاقتصاديات المالية البنكية وإدارة الأعمال، جامعة بسكرة، العدد  
 . 270، ص  2018
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حكام الرقابة على الشركات، بالاضافة الجمعيات المهنية  كفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية في إ -
التي تضع ميثاق للعاملين في السوق مثل المراجعيين و المحاسبين بالاضافة الى المؤسسات 

 الخاصة.
فضلاالحوكمة  ل  محددات هناك   أخرى  فاعلية    خارجية  علـى  تؤثر  ذكره،  تقدم  ما  عن 

الحوكمة بطرق هامة ومكملة للآليات الأخرى في حماية مصالح أصحاب المصالح في الشركة، 
على المنظمين، المحللين الماليين وبعض المنظمات الدولية ، فعلـى   )تتـضمن )ولكـن لا تقتـصر  

والـدول، من أجل  الحكومات  العالمية ضغوطاا هائلة على  الشفافية  تمارس منظمة  المثال  سـبيل 
العالميـة   التجـارة  منظمـة  وتضغط  والإداري،  المالي  الفساد  م   WOT"محاربة  تحسين  "  أجل  ن 

ممارسة   أجل  من  ضغطاا  بازل  لجنة  تمـارس  البنوك،  قطاع  وفي  والمحاسبية،  المالية  النظم 
 .الحوكمة فيها

 

 البنوك حوكمة لنظرية القانوني التكييف:  المطلب الثاني
 لتلك القانوني  التكييف بيان حول راءالآ من العديد  ظهرت  ، البنوك حوكمة ظهور عند 

 .من الناحية القانونية  النظرية
 تي: لك على النحو الآذ ان ي حاول تبوعليه سوف أ

 النية  حسن ومبدأ لبنوكا حوكمة:  ولالفرع الأ 
 بقواعد  الدقيقتزام  والال والأمانة الثقة  من أساس على التجاري  النشاط يقوم نأ يجب 

 مع يتعارض  ،ترك وأ فعل كل ةوحرم النية حسن  مبدأ على التشريع الجزائري   نص  ولقد  .القانون 
 عليه للنص  حاجة لا أنه بحيث ، والفاعلية الشمول من  يعد   حيث  ،لبنوكا حوكمة مقتضيات 

  .الغش وانتفاء الحق استعمال في التعسف فكرة مثل، مظاهره خلال من القضاء ويطبقه صراحة
 يتم نأ ، هيلبنوكا لحوكمة  قانونية نظرية صياغة من الغاية نأ الفقهاء من العديد  ويرى 

 النية حسن  مبدأ على النظرية تلك تؤسس نأ من ولابد  .بنكال مع والمتعاملين المساهمين حماية
 زيادةل معهالحماية حقوق اصحاب المتعاملين    بنك ال في  والرقابية الإدارية الهيئات  وجدت  ولقد .

 .معها التعامل في والثقة الائتمان
 ،تحقيقها الى البنوك حوكمة تسعى التي القانونية الآثار شمولية إلى المبدأ هذا أنصار يستند و 

 .واسع قانونيا مبدأ باعتباره النية حسن مبدأ على الاعتماد  المناسب  من يجعل مما
 ة الوكال ونظرية البنوك حوكمة:  الفرع الثاني

 الوكيل هي لبنكا فإدارة ،البنوك لحوكمة  الأساس هي الوكالة نظرية نأ   ،الفقه بعض  يرى 
 ذمة لىإ والالتزامات  الحقوق  فيها تنصرف التي الوكالة وهي، ولحسابهالبنك  ا  باسم يعمل الذي

 .الوكيل بذمة ترتبط ان  بدون  البنك وهي الأصيل
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 الحق استعمال في التعسف ونظريةلبنوك ا حوكمة:  الفرع الثالث
إلىالفق  من جانب  يذهب   في التعسف  لنظرية تطبيق لاإ هي  ما بنوكال حوكمة أن ه، 

 السلطة استعمال إساءة في تتمثل  والتي، العالم  قوانين من العديد   تقرها  والتي،  الحق استعمال
 وأصحاب  الأقلية  بحق مجحفة قرارات  بإصدار ، المساهمين  أغلبية أوبنك  ال إدارة جللأ المخولة

 يتسبب  مادي عنصر يوجد  نأ ،الحق استعمال في تعسفكون هناك  ي حتى  ويشترط .المصالح
 . الغير بمصالح الاضرار نية توافر في يتسبب  معنوي  عنصر ويوجد  ،بالغير الضرر الحاق في

 تأطير  إفادة لأجل ،الثلاثة النظريات  تلك كل بين بالجمع الجزائري   البنكي نظامال  قام لقد 
 :1حيث  لبنوكا لحوكمة متكامل قانوني

بوضع   - الــمالية  والــمــؤســســات  الــبــنــوك  وجــه   قواعد تــلــزم  على  تحدد  داخــلــيــة  حــوكــمــة 
 . هيئة المداولة والهيئة التنفيذيةالخصوص سلــطــات ومسؤوليات ال

والمصرف - النقدي  المجلس  يــرخــص  أن  وسيط    ييــجــب  أو  مالية  مؤسسة  أو  بــنــك  بـإنــشـاء 
الجزائــري، على أساس    للقانون الـــدفع الخاضعين    خدمات مستقل أو مكتب صرف أو مزودي  

، ويــتــم قانون ال من 87 ةعلى نتائج تحقيق يتعلق بمراعاة أحــكــام الــمــاد   املف يحتوي خصوص
 .تــحــيـين هــذا الـمـلـف وفق نظام  يصدره

 النهائي الاعتماد   على والحصول التأسيس ل اجراءات اكتما بعد  إلا  نشاطها بنكال تمارس لا  -
القانون رقم    100هذا ما نصت عليه المادة  و   ،طللنشا  اللازم ، والتي جاء في 09-23من 

يمكن أن تتأسس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري وتطلب اعتمادها كبنك    "  يلي:  نصها ما
، حسب الحالة،  مزود خدمات الدفعصرف أو    مكتب ، أو  مستقلأو مؤسسة مالية، أو وسيط  

   ." أعلاه من القانون المنصوص عليه 99بعد الحصول على الترخيص طبقا للمادة 
 

   في الجزائر البنوك لحوكمة والتنظيمي التشريعي : الإطار المبحث الثاني
 النصوص  مجموعة في، الجزائرية  البنوك لحوكمة والتنظيمي التشريعي الإطار يتمثل

 في والمتمثلة أعمالها، تحكم التي والتعليمات  والأنظمة والأوامر  القوانين أي والتنظيمية التشريعية
 .الخاصة والنصوص  المشتركة النصوص 

 المشتركة  النصوص : ولالمطلب الأ 
 لساريةوا الأخيرة  هذه  تحكم  التي القوانين إلىموال  أ شركات  باعتبارها البنوك تخضع 

  الــقــانــون الــنــقــدي و  التجاري  القانون  ،من كل فيأساسا    والمتمثلة ،ي الجزائر  التشريع  في المفعول
 . المنقولة القيم لبورصة التنظيمية  اللوائحو  والمصرفي

 
 

 . 43والمصرفي، ج ر العدد رقم  الــقــانــون الــنــقــدي، يتضمن 09-23القانون رقم   1
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 : القانون التجاري  ولالفرع الأ 
 من معينة  طائفة تنظم التي القانونية القواعد  من مجموعة عن  التجاري  القانون  عتبري
 التجار  طائفة  وهي الأشخاص  من معينة طائفة تنظم أخرى  جهة  ومن التجارية وهي الأعمال

 بالشركات  تعلق ما وبالأخص  الجزائري  التجاري  القانون  نصوص  مجمل على وبالإطلاع
تاجرا   يعد   "أنه :    على تنص  التي منه الأولى  المادة وحسب  المساهمة،  شركات  ومنها التجارية

 القانون  يقض  لم ما  له  معتادة مهنة ويتخذه تجاريا عملا   يباشر معنوي  أو  طبيعي شخص  كل
 ": على تنص  التي لنص طبقا   تجارية أعمال  هي  المصرفية  الأعمال وباعتبار . "ذلك بخلاف

   لأحكام  تخضع البنوك فإن  "... مصرفية عملية كل  ...  :  موضوعه بحسب  تجاريا عملا يعد 
 1.مالمعدل والمتم التجاري  القانون من  2المادة 

 لحوكمة التشريعي بالإطار يتعلق ما  وفي .كتب   5ة  خمس من القانون  هذا يتشكل بحيث 
  الاعتبار  ورد  لقضائيةا  والتسوية  الإفلاس(   الثالث  الكتاب    :هما فقط  كتابان  فيوجد  ،البنوك

  الخامس والكتاب  ، )الإفلاس جرائم من عداه  وما والتفليس التجاري 
 ) التجارية الشركات  (

 المنقولة  القيم لبورصة التنظيمية اللوائح : الفرع الثاني
 التي المنقولة القيم يخص  فيما العمليات  وسير  لتنظيم إطاراا  المنقولة القيم بورصة تعد 

 .الأسهم ذات  والشركات  العام القانون  من الآخرون  لأشخاص وا الدولة تصدرها
 للجنة الرقابي الدور خلال من ،البنوك حوكمة في فاعل بدور تقوم أن للبورصة ويمكن

 المقبول الشركات  أن من التأكد  إلى خلاله من تسعى والذي البورصة،  عمليات  ومراقبة تنظيم 
 القيم مجال في لاسيما،   عليه السارية والتنظيمية   التشريعية بالأحكام تتقيد  المنقولة قيمها تداول

 السوق  لحماية اللجنة تسهر كما ،  لرقابةوا الإدارة  أجهزة وتشكيلة العامة، الجمعيات  وعقد  المنقولة
 قواعد   2  10-93 رقم التشريعي المرسوم من  35المادةالقانونية   النشر  وعمليات  مراعاة على

 المهنة أخلاقيات  قواعد  وتحدد  ،السوق  في المتعاملين على نفسها تفرض  التي المهنة أخلاقيات 
  .اللجنة تصدرها لائحة في مراعاتها الواجب 

 
 

 
 

رقم    1 في    59-75الأمر  سنة    26الممضى  ج.ر 1975سبتمبر  المعدل والمتمم،  التجاري  القانون  يتضمن   ،
 . 1975ديسمبر سنة  19، المؤرخة  في 101العدد رقم 

والمتعلق   1993مايو سنة    23الموافق    1413ذي الحجة عام    2المؤرخ في    10-93  المرسوم التشريعي رقم  2
 . 32،  ج ر العدد رقم 04-03قانون رقم م بموجب الة القيم المنقولة، المعدل والمتمببورص
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 : النصوص الخاصة المطلب الثاني
ها فلقد  ، من الشركات الاخرى  غيرها  دون  البنوك بهاتنفرد   التي للخصوصية نظرا  أخص 

 إلى مجملها في تهدف التي والتعليمات  والأنظمة  والأوامر القوانين  من   بجملة  الجزائري  المشرع
 وامانه.  البنكي النظام استقرار على الحفاظ

 وامر : القوانين والأ  ولالفرع الأ 
تخليص    الجزائرية البنوك أعمال تحكم التي والأوامر القوانين أهم تلخيص  يمكنيمكن 

 :  في كل من 2023و   1990الفترة الممتدة بين  خلال
 101-90 : رقم والقرض النقد قانون : أولا 

 في ج اوالاندم السوق  تصاد قإ إلى التحول منطلق فرضه حاسمامنعطفا   القانون  هذايمثل  
 تتوقف الاقتصادية الإصلاحات  نجاح أن الجزائرية السلطات  من قناعة  وذلك ،العالمي الاقتصاد 

 .والمالية البنكية الإصلاحات  نجاح مدى على بعيد  حد  إلى
 : 2يلي  فيما بلوغها،  القانون  بهذا المنوط الأهداف  أهم تلخيص  ويمكن

 .المالي القطاع في إداري  تدخل لكل حد  وضع - 
 .والقرض  النقد  تسيير في الجزائري  المركزي  البنك لدور الاعتبار رد  - 
 .الجزائري  الدينار قيمة استرجاع - 
 .للنقود  تسيير أحسن ضمان - 
 .المفيدة الأجنبية الاستثمارات  تشجيع - 
 .العام القطاع في للشركات  المالية الوضعية تطهير - 
 .المالية والمؤسسات  البنوك إلى الموكلة المهام وتوضيح البنوك تخصص  مبدأ إلغاء - 
 .مالي سوق  خلق خلال من الشركات  وبالأخص  الاقتصادية الوحدات  تمويل مصادر تنويع - 

  3القرض المتعلق بالنقد و  11-03 مر رقمالأثانيا:  
 في لغي ي جديد  نص  بمثابة  2003 أوت  26 في  المؤرخ  11-03رقم    الأمر   يعتبر

 طرف من وضعه تم والذي ،أعلاهذكره    السابق 10-90والقرض   النقد  انون ق   142مادته

 
 

  18مؤرخة في    16ج ر العدد    ، يتعلق بالنقد والقرض،1990  أبريل  14ممضي في   10-90   رقم  قانون ال  1
 1990 أبريل

2 Ammour Benhalima, Le Système Bancaire Algérien -Textes et Réalité, 2éme 

édition, Editions Dahleb, année 2001, p. 73. 
  27المؤرخة في    52ق بالنقد والقرض، ج ر العدد  علالمت  ،2003  غشت  26ضي في  مم  11-03رقم    الأمر   3

 . 2003غشت 
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 كشفت  والتي آنذاك، القائم البنكي  التنظيم  في الثغرات  تغطية  في منها  رغبة  النقدية  السلطات 
 .الإصلاحات  مسار وتعميق الجزائري  والصناعي التجاري  والبنك الخليفة بنكي أزمة عنها

 :الأمر لهذا الأساسية الأهداف لت تمث بحيث 
 1 :خلال من  وذلك صلاحياته، بممارسة الجزائر لبنك السماح يف 

  .والقرض  النقد  ومجلس الإدارة مجلس بين الجزائر بنك داخل الفصل -
 والقرض النقد  مجلس صلاحيات  توسيع -
 . عامة بأمانة وتزويدها المصرفية اللجنة استقلالية تعزيز -

 :طريق عن وذلك المالي، المجال في والحكومة الجزائر بنك بين التشاور تعزيز
 الجزائر  بنك وتسيير المالية الاقتصادية التقارير تقديم وشروط محتوى  إثراء -
  .الخارجية والمديونية الأرصدة لإدارة  المالية ووزارة الجزائر بنك  بين مشتركة لجنة إنشاء -
  .البلاد  لها تعر ضت  التي الدراماتيكية بالأحداث  المرتبط الإعمار إعادة تمويل -
  .للدولة أفضل وحماية المالية المعلومات  تداول عملية تسهيل -

 :طريق عن وذلك الجمهور، ولادخار للبنوك أفضل بحماية السماح
 ومسيريها  البنوك اعتماد  ومعايير شروط تقوية -
 البنكية  الأنشطة ممارسة أثناء البنكي القانون  مخالفي  على العقوبات  زيادة -
 .البنوك ومسيري  مؤسسي طرف من المملوكة المؤسسات  أنشطة تمويل منع -
 بنك  طرف من الهياكل هذه واعتماد  المالية والمؤسسات  البنوك جمعية صلاحيات  تقوية -

  .الجزائر
 .المخاطر مركزية  عمل وتوضيح تقوية -

 2والمصرفي  الــقــانــون الــنــقــدي 09  -23القانون رقم ثالثا: 
النقد والقرض الذي صدر لأو   ليُلغي قانون  النقدي والمصرفي  القانون    14ل مرة في  جاء 

آخرها  و   ،2017  و  2010  و  2003و   2001  :ة تعديلات محدودة في، وعرف عد 1990أبريل  
 . 2023عام  

النقدي  في  ،تعديلات  من  القانون  هذا به جاء ما أهم تلخيص  يمكنو  القانون 
الأحكام التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز حوكمة بنك الجزائر من   يه،   09-23 والمصرفي

ة تغييرات على عملية تسيير البنك المركزي ورقابته، حيث تم  اعتماد نظام العهدة  خلال إدخال عد 

 
 

1 Sadeg Abdelkrim, Réglementation de l’Activité bancaire, TOME1, Edition A.C.A, 

Bordj elkiffan/Algérie, année 2006, p-p 30-32. 
 المتضمن القانون النقدي والمصرفي، مصدر سابق. 09-23القانون رقم   2

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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ونوابه  لمد  الجزائر  بنك  محافظ  وظيفة  لممارسة  فقط  واحدة  مر ة  للتجديد  والقابلة  سنوات  خمس  ة 
اس  الحس  المركزي  البنك  على منصب محافظ  الاستقرار  نوعاا من  الذي سيُضفي  الأمر  الثلاثة، 

 .الذي يُعتبر مرآة عاكسة لمدى التحكُّم في زمام الأمور النقدية
وضع القانون النقدي والمصرفي نصب عينيه عصرنة وسائل الدفع من خلال تأسيس لجنة    ماك

مشروع   وضع  مهمتها  للدفع  بالدرجة   الإستراتيجيةوطنية  الهادف  الدفع  وسائل  لتطوير  الوطنية 
اللجنة أيضا الأولى إلى تعزيز المعاملات المصرفية و    تقوية الشمول المالي، حيث ستتولى هذه 

عملية متابعة الابتكار في مجال وسائل الدفع، إلى جانب مراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في  
ي  ض عنه تلك المراقبة التي ينبغ علامات الاستفهام حول ما ستتمخ   البلاد، حيث تحوم الكثير من

 .على مكافحة ظاهرة تبييض الأموال ومحاربة الجرائم المالية  أن تركز حصرا
رأسها محافظ بنك الجزائر أو ممثله من بين  استحداث لجنة الاستقرار المالي التي يكما تم  

  حتمل أن ات، تحديد وتقييم المخاطر التي يفة بالمراقبة الاحترازية الكلية، تسيير الأزموالمكل  ،نوابه
الإجراءات   تضر وضع  المالي،  النظام  شفافية  تعزيز  على  الحرص  المالي،  النظام  باستقرار 

من الأزمات في حال   للخروج  إستراتيجيةتحديدها، وضع    زمة لمعالجة نقاط الضعف التي يتماللا
 . خاذ وتنسيق الإجراءات التي تسمح باستعادة الاستقرار الماليحدوثها، وات  

 والتعليمات الأنظمة:  رابعا
 النقد  مجلس قام فلقد ة،  الجزائري البنوك أعمال تحكم التي والأوامر القوانين إلى بالإضافة

 نظاما بالتقريب وعددا هاما من التعليمات. 150حوالي  بإصدار والقرض 
 البنكي الجهاز وتسيير بسير المتعلقة النواحي جميع والتعليمات  الأنظمة  هذه عالجت  ولقد 

 المالية، والمؤسسات  البنوك طرف من احترامها يجب  التي المعايير وحددت   ،ككل الجزائري 
 .العمليات  هذه ومراقبة النقدية والسوق  الصرف سوق  عمليات  تنظيم إلى بالإضافة
 1الجزائرية  البنوك لحوكمة التوجيهي الإطار خامسا: 

 ،"للمؤسسات  الراشد  الحكم" حول دولي ملتقى لأو  انعقد  ،2007   سنة من جويلية شهر في
 له دد وح المؤسسة، عالم في  الفاعلة الأطراف جميع  لتلاقي مواتية  فرصة الملتقى  هذا شكل قد لو 

 الحكم  وإشكالية لمصطلح والدقيق الموحد  الفهم قصد  المشاركين  تحسيس في يتمثل جوهر، هدف
 الحكم بأهمية الوعي ببلورة  الأداء تطوير  وسبل الواقع في الممارسة زاوية من للمؤسسة، الراشد 
 .التجارب  من الاستفادة وكذا الجزائر في المؤسسات  تنافسية تعزيز في الراشد 

 
 

الفترة   1 خلال  لها  ميثاق  غياب  ظل  في  الجزائرية  البنوك  لحوكمة  والتوجيهي  التشريعي  الإطار  أنيسة،  سدرة 
 . 11، ص 1،  مقال منشور بمجلة البشائر الاقتصادية المجلد الخامس، العدد 2017  -1990
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 الراشد  للحكم جزائري  ميثاق "   إعداد  فكرة تبلورت  الملتقى هذا فعاليات  خلال ومن
 وخطوة توصية لكأو  وذلك،  الجزائرية البنوك  لحوكمة  التوجيهي لإطار  يشكل الذي،  "للمؤسسة

 فريق  إنشاء بواسطة  تنفيذه ضمان ثم ومن، مشروعى  إل الفكرة هذه ترجمة تمت  وقد  تتخذ، عملية 
 تحت  وذلك المؤسسة عالم في المتدخلين مختلف من ن يتكو   ،التمثيل ومتعدد  متجانس عمل

 « GOVERNANCE ALGERIA 2008 »  كاختصار ل « GOAL 08 »  تسمية
 والتنمية التعاون  منظمة طرف من المعتمدة الشركات  حوكمة مبادئ شكلت فلقد  الشأن، هذا وفي

 بعين الأخذ  تحريه مع العمل فريق منها ستلهما التي المراجع أهم ،2004لسنة   الاقتصادية
 .1الجزائرية  المؤسسة خصوصيات  الاعتبار

 في للمؤسسة الراشد  الحكم لميثاق عام عرض  بتقديم سنقوم التوجيهي الإطار توضيح أجل ومن
 . بها جاء التي المبادئ وإبراز الجزائر
 عرض عام للميثاق: -1
  بضمان الكفيلة العملية التدابير من ومجموعة تسييرية فلسفة عن  عبارة  هو للمؤسسة الراشد  الحكم

 :بواسطة المؤسسة وتنافسية استدامة
 .المؤسسة في الفاعلة الأطراف وواجبات  حقوق  تعريف  -
 .ذلك عن المترتبة والمسؤوليات  الصلاحيات  تقاسم  -

 أو جزئيا الجزائرية المؤسسات  تصرف تحت  وضع إلى،  الميثاق هذا مضمون  يهدف بحيث 
 في الشروع قصد  للمؤسسة الراشد  للحكم الأساسية  المبادئ بفهم  تسمح مبسطة عملية وسيلة كليا،

 . الواقع أرض  على المبادئ هذه تطبيق إلى يهدف مسعى
 المؤسسة من تجعل أن هي ليست  ، الميثاق هذا مبادئ تنفيذ  من المرجوة الغايةفإن   وعليه

 العكس على بل نشاطها، عرقلة لدرجة صارمة بقيود  مقيدة أو  إرادتها بمحض  نفسها على  منغلقة
 .الأمن من ممكن قدر أقصى توفير طريق عن تسييرها تحرير على تساعدها أدوات  يمنحها فهو

 يأتي فهو وبذلك المفعول، السارية التنظيمية والنصوص  القوانين سياق ضمن الميثاق هذا ويندرج
 يمثل لا فهو وفيرة، المجال هذا في النصوص  وأن خاصة الكمال عييد  لا هأن   غير، لهاموافقا  

 في هام ومصدر مرجعية وثيقة هو اموإن والتنظيمية   القانونية النصوص  لمدونة شاملة مجموعة
 .المؤسسات  متناول

 
 

 
 

 للحكم الجزائري  الميثاق بتحرير المكلف العمل فريق، صادر عن  الجزائر في للمؤسسة الراشد الحكم ميثاق  1
 . 13، ص 2009سنة  ، GOAL 08لمؤسسة  الراشد
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   الميثاق: ادئمبحوصلة عن  -2
 توزيع أي،  الإنصاف قواعد  حتراما تحسين إلىللمؤسسة،   الراشد  الحكم مبادئ تهدف

الأطراف والواجبات  الحقوق   بطريقة  بها، المرتبطة  والالتزامات  الامتيازات  وكذا الفاعلة بين 
 ينبغي ،الناجمة والمسؤوليات  الصلاحيات  والواجبات وكذا الحقوق  أن أي(،  والشفافيةاف  نصالإ
مقسمة،   وليست  دقيقة  بأهداف فرد محددة أي مسؤولية  أن أي.  للجميع وجلية واضحة تكون  أن

  1.مسؤوليات  من  يمارس فيما الآخر أمام ولؤ مس طرف فكل ،والتبعية
  

 الخاتمة
 تكون  أن إلى تصل قد  بنوك به يوجد  أن من لابد ،  دولةية  لأ ي القو  الاقتصادي النظام إن

 ة، القم في بوجودها وتحتفظ  لبنوكا تلك ل ظت أن  ولأجل  ،الجنسيات  متعددة أو للقارات  عابرة بنوك
 القانوني الاطار ببيان البحث  خلال في البحث  قام ولهذا .بها الحوكمة  مبادئ تطبيق من لابد 

 وأهداف أهمية ومدىالبنوك   حوكمةتعريف   الباحث  وضح حيث  ،الجزائر في الشركات  لحوكمة
 ،الجزائر في بنوكال حوكمة بمفهوم الأخيرة نةو الآ في الاهتمام تعاظم نه أ حيث   .الحوكمة مبادئ

 بنوكو   مستثمرين دخول في الأكبر الأثر لها كان والتي ،الجزائر رؤية  معذلك   يتماشى حتى
الجزائري    السوق  وتحفز الحقوق  تحفظ حوكمة أنظمة ذاته بحد  يتطلب ا  وهذ  ،السوق  إلى  أجنبية
 واضح قانوني طارإ على الحفاظ كيفية البحث  خلال الباحث  وضح ولهذا .التوسع من لمزيد 

 .منه  الهدف يحقق بما وتطويره الجزائر يالبنوك ف لحوكمة
 :  التالية النتائج من العديد  إلى، الدراسة من خلال توصلت  : النتائج

 .الاستثمارات  وجذب  تدعيم الى لبنوكا حوكمة تساعد   -
 وملكية السلطة  بين الفصل خلال من  الأسهم حملة  حقوق  حماية تضمن البنوك حوكمة  -

 .الإدارة
 . والإداري  المالي الفساد  محاربة في تساهم البنوك حوكمة  -

 الاقتراحات: 
 ةمالحوك كيفية وتوضيح ،البنوك في الجزائرحوكمة   لنظاموتنظيمي     تشريعي إطار اد د إع  -

 بنك من البنوك والمؤسسات المالية. لكل
المالية أنواع كافة في البنوك حوكمة آليات  تطبيق ضرورة -  الأمر وهذا ،البنوك والمؤسسات 

 مواد  بتطوير وزارة المالية وخاصة  العلاقة ذات  الجهات  لكل الأدوار وتنسيق  التدخل  يتطلب 
 .الحكومة يحقق بما الصدد  هذا في  واللوائح بنوكال  نظام

 
 

 . 27الجزائر، نفس المرجع السابق ص  في  للمؤسسة الراشد الحكم ميثاق 1
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 البنوك أنواع  جميعه  أحكام شملت  بحيث  ،البنوك بحوكمة يختص  نظام وضع على العمل -
 .الحالي البنكي نظام مع الأدوار تكامل ويحقق ،المؤسسات الماليةو 

 لهيئة ويخضعلبنوك  ا حوكمة أبحاث  في متخصص  يكون  ،البنوك لحوكمة مركزتأسيس   -
 لبنك الجزائر. 

 القواعد   مع ملائمة ،المال وأسواق  للبنوك المنظمة القانونية الأنظمة تكون  أن مراعاة ضرورة  -
 ينظم مستقل  تشريع إصدار إلى مؤقتا الحاجة تنتفي مما ،لبنوكا بحوكمة  تتعلق التي القانونية
 .الحوكمة

 

  قائمة المصادر والمراجع
 : المصادر أولا

 والأوامر القوانين   -1
، يتضمن القانون التجاري المعدل  1975سبتمبر سنة   26الممضى في  59-75الأمر رقم  -

 . 1975ديسمبر سنة  19، المؤرخة  في 101والمتمم، ج.ر العدد رقم 
 16 العدد  ر ج والقرض، بالنقد  يتعلق ، 1990  أبريل 14 في ممضي  10-90   رقم القانون  -

 .1990  أبريل 18 في مؤرخة
  52 العدد  ر ج والقرض، بالنقد  قلالمتع ،2003 غشت   26 في  ممضي 11-03 رقم الامر -

 . 2003  غشت  27 في المؤرخة
  ،2023يــونــيــو ســنــة  21الموافق  1444ذي الحجة عام   3مؤرخ في  09-23قانون رقم  ال -

 . 43والمصرفي، ج ر العدد رقم    يــتــضــمــن الــقــانــون الــنــقــدي
 المراسيم:  -2

مايو سنة   23الموافق  1413ذي الحجة عام  2المؤرخ في   10-93المرسوم التشريعي رقم  -
،  ج ر 04-03والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1993

 .32العدد رقم 
 باللغة العربيةثانيا: المراجع 

 الكتب:  -1
حوكمةراضي الحسين عبد  حمد م و الربيعي محسن حاكم -  الأداء  في وأثرها البنوك ، 

 .2011عمان الأردن، سنة   والتوزيع، للنشر العلمية والمخاطرة، دار اليازوري 
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 :والمنشورات العلمية المقالات -2
  الجزائري   المصرفي  النظام  في  الحوكمة  تطبيق  واقع  نرجس،  معمري   و  سمير  عكاش  آيت  -

  ، عمالالأ  وإدارة  البنكية  المالية  قتصاديات الإ  مجلة  بازل،  لجنة  بمتطلبات   امالالتز   خلال  من
 . 2018 سنة ديسمبر  ل 07 العدد  بسكرة، جامعة

 ميثاق غياب  ظل في الجزائرية البنوك  لحوكمة والتوجيهي التشريعي الإطارسدرة أنيسة،   -
 الخامس، الاقتصادية المجلد  البشائر ،  مقال منشور بمجلة2017 -1990الفترة  خلال  لها

 . 1العدد 
 .، صادر عن البنك المركزي اليمني، جمهورية اليمن، بدون سنة نشرالبنوك حوكمة دليل -
 بتحرير   المكلف  العمل  فريق  عن  صادر  الجزائر،  في  للمؤسسة  الراشد   الحكم  ميثاق -

 .2009 سنة  ،GOAL 08 لمؤسسة الراشد  للحكم الجزائري  الميثاق
 ثالثا: المراجع باللغة الفرنسية  
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 خلاقيات المهنية الأرين ب التزام المسي  
 كآلية لحوكمة النشاط المصرفي في القانون الجزائري 

 

Obligation of directors to comply with the ethics of profession, 

As Pinion of banking governance in Algerian law 

 

 بلقاسمي سليم  د.
   1جامعة الجزائر .كلية الحقوق  

 

 :  صالملخ

تهدف هذه المداخلة البحثية إلى بيان الأحكام القانونية المُساهِمة في تكوين فكرة أخلقة النشاط المصرفي، 
باعتبار أنّ تنظيم العمل المصرفي يتضمّن بعض عناصر المهنة المنظّمة، وهذا لبروز قواعد أو معايير تتّصل 
تدعيم ما  بدورها تساهم في تعزيز أو  النشاط، وهي  لتنظيم  الحسنة أو الأخلاقية  القواعد  المهن، لاسيما  بنظام 
المسؤولية  لتشمل  المسيّرين  مسؤولية  دائرة  وتتّسع  المصرفية؛  بالحوكمة  للنشاط  الأمثل  التسيير  عليه  يُطلَق 
المصرفية، من خلال فرض  اللجنة  وكذا  المهنة،  تمثّل  التي  الهيئة  إشراف ورقابة  تدخل ضمن  التي  الأخلاقية 

 جزاءات تأديبية.   

 أخلقة المهنة المصرفية، الحوكمة، المُسيّرون، القانون النقدي والمصرفي. الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

This study aims to explain the legal rules that contribute to the formation of the idea of the 

ethics of banking activity, considering that the latter is a regulated profession. This is due to the 

emergence of rules that relate to the organization of the profession, especially good or ethical rules 

for organizing the activity, which in turn contribute to strengthening or consolidating what is called 

the optimal management of the activity through banking governance and expanding. The 

administrator responsibility department includes the ethical responsibility that falls within the 

supervision and control of the body that represents the profession and the Banking Committee to 

impose disciplinary sanctions. 

Keywords: Ethics of the banking profession, governance, administrator, Monetary and Banking 

Law.  

 مة مقد

والصيرفة يتوق التمويل  منتجات  توفير  على  المصرفي  القطاع  قدرة  على  الاقتصادي  النشاط  مستوى  ف 
اللازمة لبداية المشروع أو توسيعه، أو الحفاظ عليه، وتحقيق توسّع اقتصادي منتظم، وبناء علاقة ائتمانية بين 
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النظريات  من  العديد  ركيزة  العلاقة  وهذه  المشتركة؛  المصالح  على  يحافظ  بشكل  والمصرفي،  للمشروع  الحامل 
 .(1) الاقتصادية لتبرير أساس التنمية

الأنشطة   تمويل  وسائل  من  وسيلة  باعتباره  الاقتصادية،  الدورة  عصب  حجر  المصرفي  النشاط  يُشكّل 
الاقتصادية الأخرى، وإنّ اختلاله يؤدّي إلى اختلال التوازن الاقتصادي الداخلي؛ إذن كان من الضروري حماية 

، ويُرجع الخبراء 2008القطاع المصرفي من أشكال الأزمات، وهذا منذ أن مسّته الأزمة المالية العالمية لسنة  
البنوك في  نتيجة لإفراط  أسباب هذه الأخيرة إلى مشكلة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك 

؛ وإثر هذه الأزمة وغيرها، لاسيما الأزمة الصحية العالمية "وباء كورونا" التي  (2)منح القروض عالية المخاطر
  2100مسّت كافّة الدول بما فيها الجزائر، بادر بنك الجزائر إلى وضع البرنامج الخاص لإعادة التمويل بقيمة  

 . (3)مليار دينار لصالح البنوك، بغرض توفير المزيد من السيولة لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد 

لتقليل  الحذر  قواعد  أحكام  اتخاذ  وجب  المصرفي،  النشاط  خلال  من  الاقتصادية  الأهداف  لبلوغ  سعياً 
المخاطر المؤدية للأزمات، وأيضا وقاية القطاع من كل أشكال الجرائم المصرفية التي تدور حول ضرورة حسن 
الإنعاش  ركائز  تعزيز  متطلبات  من  كمتطلب  الأخير  هذا  ويأتي  المصرفي؛  النشاط  حوكمة  لاسيما  التسيير، 

، إذْ يأتي ضمن محاور  (4)الاقتصادي لاسيما للنظام المصرفي والمالي الوارد في بيان السياسة العامّة للحكومة 
مما   المصرفية،  الجرائم  من  وغيرها  الأموال،  تبييض  وجرائم  الفساد،  أشكال  كل  من  للوقاية  الحكومية  السياسة 

 يُحدث أثرا على الهدف الأساسي للعمل المصرفي الذي يلتزم به مسيّرو المصارف والبنوك.  
المالية من خلال  تقليل المخاطر المصرفية التي تتعرّض لها المصارف والمؤسّسات  وتساهم الحوكمة في 
النقدية بموضوع الرقابة الداخلية  نشاطها التمويلي والمصرفي، وقد أحاط بنك الجزائر باعتباره صاحب السلطة 

سنّ   خلال  من  أنواعها  بشتى  المخاطر  رقم  لتقليل  في  08-11نظام  المؤرّخ  المتعلّق 2011نوفمبر    28،   ،
 . (5) بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسّسات المالية

 
مارشال روبنصون، هربرت مورتون، جيمس كولداروود، ترجمة: ماهر نسيم، التحليل الاقتصادي، مكتبة العلوم الاقتصادية، دار    (1)

 وما يليها.  203. ص.1960المعارف بمصر، 
" لتأسيس بنك 60دور السياسة النقدية في معالجة الأزمات المالية، المديرية العامّة للقرض والتنظيم المصرفي، الذكرى الستون "  (2)

 . ارجع إلى الرابط الإلكتروني:4، ص.2022ديسمبر   26الجزائر، التحديات المستقبلية للبنوك المركزية، الجزائر في  
https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2023/02/SESSION-1-Mr-BOULOUADNINE-Presentation-

Anniverssaire-V-25-12-2022.pdf 
يات المستقبلية  " لتأسيس بنك الجزائر، التحدّ 60ن "يح الدين طالب بمناسبة الذكرى الستكلمة محافظ بنك الجزائر، السيد صلا  (3)

 . ارجع إلى الرابط الإلكتروني:5، ص.2022ديسمبر  26للبنوك المركزية، الجزائر في 
https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2023/02/discours_anniversaire26122022-1.pdf 

الوطني،  (4) الشعبي  المجلس  نواب  أمام  للحكومة  العامّة  السياسة  لبيان  الأول  الوزير  قابل  11. ص.2023أكتوبر    10عرض   .
 /https://premier-ministre.gov.dz/ar/documentللتحميل على الرابط الآتي: 

 .  21. صفحة )ص.(: 47، العدد )ع(:  2012/ 08/ 29الجريدة الرسمية )ج.ر( بتاريخ:  (5)



3 
 

ومنه تحرير مبادرات المسيّرين، وبين الوقاية من كل أشكال    ،لتحقيق التوازن بين رفع التجريم عن التسيير
على  المشرفة  والهيئات  البنكية  المؤسّسات  بين  العلاقات  في  والشفافية  المصرفي  القطاع  تمس  قد  التي  الفساد 
القطاع، وعلاقات الأعمال بين المؤسّسات المصرفية وعملائها، كان لزاما اتّباع القواعد الحسنة للمهنة، وترتبط  

 هذه الأخيرة بفكرة أخلقة النشاط المصرفي مما يعزّز الحوكمة من أجل تحسين الأداء المصرفي.
أعمال    على  الرقابة  تتولى  التي  والهيئات  التنفيذية  الهيئات  بين  العلاقة  تعزيز  في  بالغة  أهمية  للحوكمة 

وترمز الحوكمة إلى إجراء يهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة والمساواة، وبرزت في الدّراسات التسيير المصرفي؛  
  .(1) حول مصطلح "حوكمة الشركات" أنها ترتبط مباشرة بهيكل الرقابة الداخلية وتعد مرحلة من مراحل تطورها 

( حوكمة الشركات بأنها مجموعة من العلاقات بين إدارة OCDEوعرّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )
الشركة ومجلس إدارتها وحمَلة الأسهم ومجموعة أصحاب المصالح الأخرى، توفّر الهيكل الذي من خلاله تضع 

 . (2)الشركة أهدافها وتقرر الوسائل لبلوغ تلك الأهداف ومراقبة الأداء

فهي ليست فقط فكرة وصفية لواقع النشاط، بل هي قاعدة مثالية مرتبطة بالشفافية والأخلاق، وفعالية النشاط  
، في إطار دراسته للحوكمة الرشيدة، أن الحوكمة ترتبط بكل شيء وبأيّ شيء  PITSEYS. وجاء في تعبير  (3) العام

 . (4) في آن واحد، فهي تشمل في نفس الوقت أخلاقيات السياسة ورقابة الممثلين السياسيين

راسةوعلى هذا، فإن   تتمثّل في مسألة آلية ضمان تطبيق أخلاقيات المهنة كالتزام على مسيّري    إشكالية الد 
ومنه مساهمتها في تكوين آلية حكامة النشاط المصرفي. وتتم معالجة هذه الإشكالية من    ،المؤسّسات المصرفية

المبحث خلال مبحثين أساسيين: الأول يشمل التزام المسيّرين بأخلاقيات المهنة لحوكمة النشاط المصرفي، أما  
 هيئات المسؤولة عن تطبيق أخلاقيات المهنة في إطار حوكمة النشاط المصرفي.الثاني فيتناول ال

 

 

 
م.م. آلاء غالب علي، م. أسماء نعمان جاسم، م.أفاق ذنون إبراهيم، محددات حوكمة الشركات في ظل الأزمة المالية، )المؤتمر  (1)

العلمي الرابع: الاقتصاد الخفي وإدارة الأزمات(. جامعة تكريت، كلية الإدارة والاقتصاد، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، 
 . 81. ص. 2020. سنة  1( العدد )الخاص(. ج.16المجلد ) 

(2)  (:11 ;2004 OECD:في ذكر  السابق،   (  المرجع  إبراهيم،  ذنون  م.أفاق  جاسم،  نعمان  أسماء  م.  علي،  غالب  آلاء  م.م. 
 . 81ص.

(3)  « La gouvernance désigne un concept commode. Une idée descriptive de la réalité, mais aussi un idéal normatif 

associé à la transparence, à l'éthique, à l'efficacité de l'action publique », PITSEYS (John), le concept de gouvernance, 

RIEJ, 2010. N°65, p.207.  

Voir aussi : gouvernance, n.f. ♦ Domaine : Tous domaines. ♦ Définition : Manière de concevoir et d’exercer l’autorité à 

la tête d’une entreprise, d’une organisation, d’un État. ♦ Note : La gouvernance s’apprécie non seulement en tenant 

compte du degré d’organisation et d’efficience, mais aussi et surtout d’après des critères tels que la transparence, la 

participation, et le partage des responsabilités. ♦ Équivalent étranger : governance. 

Source : Journal officiel du 22 avril 2009. In : Vocabulaire de l’économie et des finances, Termes, expressions et 

définitions publiés au Journal officiel, Premier ministre, Commission générale de terminologie et de néologie.2012 
(4) « D'une part, la gouvernance est associée à tout et n'importe quoi. La gouvernance recouvre à la fois l'éthique en 

politique, le contrôle des représentants politiques, … », PITSEYS (John), op.cit., p.207.  
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 المبحث الأول: التزام المسي رين بأخلاقيات المهنة المصرفية التزاماً مقن ناً 
المُشرِّع الجزائري   المالية بموجب نظام رقم  نظّم  الداخلية للبنوك والمؤسّسات  بالرقابة  المتعلّقة  -11القواعد 

، وتهدف الرقابة الداخلية إلى تقليل الأخطار المصرفية، لاسيما خطر (1) 2011نوفمبر سنة    28، مؤرخ في  08
، خطر العقوبة القضائية، أو 08-11من النظام رقم    2عدم المطابقة، وتشمل هذه الأخيرة، حسب نصّ المادّة  

القواعد  احترام  نشأ عن عدم  الذي  بالسمعة،  المساس  أو  المعتبرة  المالية  الخسائر  التأديبية، وخطر  أو  الإدارية 
بالمعايير المهنية  الخاصّة بنشاط المصارف والمؤسّسات المالية، سواء كانت تشريعية أو تنظيمية أو تعلّق الأمر 

 المتّخذة تنفيذا لتوجيهات هيئة المداولة، على الخصوص.  بتعليمات الجهاز التنفيذيأو  والأخلاقية

حيث نصّ المُشرِّع على أن خطر عدم المطابقة ناجم عن عدم احترام القواعد الخاصّة بالنشاط المصرفي  
بالمعايير المهنية والأخلاقية. فلم يقتصر  المالية، سواء كانت تشريعية أو تنظيمية أو تعلّق الأمر  والمؤسّسات 
تتّصل  التي  الأخلاقية  القواعد  إلى  حتى  امتدّ  بل  فقط،  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  احترام  على  الالتزام 

 بالنشاط المصرفي، وعلى أساس ذلك لابد من تحديد التزامات المسيّرين الأخلاقية في المطلبين الآتيين.   

 : الأساس القانوني لأخلقة أعمال المسي رين المصرفيين  المطلب الأول
إطار   في  برز  الاتجاه  هذا  أن  إلى  الإشارة  تتوجّب  المسيّرين،  أعمال  لأخلقة  القانوني  الأساس  تناول  قبل 
سياسة تحسين مناخ الأعمال المنتهجة من طرف الدولة، فقد دعا الأمر إلى ضرورة أخلقة الأنشطة الاقتصادية 

ات المنافية لمبادئ لوضع حد لتجاوزات السوق غير الشرعية، كالمضاربة غير المشروعة، وغيرها من الممارس
المالية"الممارسات الإ "البنوك والمصارف والمؤسّسات  الهيئات الائتمانية للبلاد التي   ،قتصادية الشريفة. وتعتبر 

يُملى عليها احترام القواعد القانونية وقواعد السير الحسن والأخلاقيات، مما يقتضي تحديد هذه الأخيرة وأساسها 
 القانوني.   

 : فكرة أخلقة النشاط المصرفي  الفرع الأول
الأخلاقيات   المجتمع   iquesÉth (2)يشير مصطلح  أفراد  إليها  يستند  التي  والمعايير  القيم  إلى  عام  بشكل 

. إذْ يرى الفقه الفلسفي أنه لابد على الإنسان أن يتّبع السلوك (3) بغرض التمييز بين ما هو صائب وما هو خاطئ
الذي يصل إلى ما يتوقعه، لا لنفسه، بل للجميع من نفعٍ، على نحو يؤدّي إلى الخير العام، لأنّ المنفعة الذاتية 

 .(4) رة عند "جريمي بنتام" تدل الناس على أن في الصالح العام في أغلب الأحوال منفعتهم الخاصّةنالمست
 

 . 21، ص.47 ع:، 29/08/2012في:  ج.ر( 1)
لمالي )دراسة  أحمد يوسف دودين، هاني سعيد عبده، أثر الالتزام بأخلاقيات الأعمال والمسؤوليات الاجتماعية في ظل الأعمال الإلكترونية على الأداء ا   (2)

 .23. ص. 2012، مجلة العراقية للعلوم الإدارية،  ( ميدانية على عينة من البنوك التجارية الأردنية 
 .23. ص. 2012 المرجع السابق،أحمد يوسف دودين، هاني سعيد عبده،  (3)
أحد رواد مذهب المنفعة، أن المبدأ الأخلاقي يشمل فيما علينا أن نستحسن    ، Jeremy BENTHAMيرى القانوني والفيلسوف البريطاني "جريمي بنتام"    (4)

لذة أو خير؛ فإذا    الأفعال أو نستهجنها، وفقا لما تتسم به من اتجاه إلى زيادة أو نقص ما يعود على الأطراف المعنية في هذه الأفعال من سعادة أو نفع أو
 كان المجتمع بأسره يتأثر بهذه الأفعال، كان علينا إذن أن نضع في اعتبارنا سعادة الجميع. لمزيد من التفاصيل انُظر:  
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عن الآداب المهنية، وهو ما جاء في عرض بعض أعمال المجلس الوطني  Éthiquesوتختلف الأخلاقيات 
، 2020للآداب والأخلاقيات الجامعية، بعنوان الآداب والأخلاقيات الجامعية: المرافقة بأدوات رقمية، خلال سنة  

الآداب   عملي  Déontologie(1)بأن  هدف  القواعد    ،لها  من  مشترك  قالب  تحديد  إلى  ترمي  عندما  وهذا 
للمصطلح   استعمالًا  )أو  تنظيم  إلى  الآداب  تهدف  أخرى:  وبعبارة  معيّن.  مهني  لنشاط  والإجراءات  والتوصيات 

 . (2) المتشعب "ضبط"( ممارسات المهنة، وتشكّل مدوّنة السير الحسن الذي يعرّف الهوية المهنية
فتعرّف على أنها التفكير الذي ينظر في عمل الإنسان بالمقارنة مع القيم والمعايير    Ethiqueأما الأخلاق  

بالشخص وضميره  ،الأخلاقية أيضا  هذا   ،وتتعلّق  على  والأخلاق  وبالمجتمع.  الآخر  بالشخص  علاقته  وكذلك 
 .(3) النحو تحدّد وتحفز التصرفات التي ترمي إلى العمل الحسن

واختصارا، فإن الغاية تختلف بين القانون والاقتصاد في اللجوء إلى تطبيق القواعد الأخلاقية، فأما من ناحية 
الاقتصاد الجزئي فإنّ الفقه الاقتصادي في سياق دراسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسّسات يعتبر أنّ أخلاقيات 
الأعمال تتمثّل في الدّراسة والتحليل المنهجي لعملية تطوير القرارات الإدارية في منظمات الأعمال، بحيث يكون  

 . (4)القرار الإداري خياراً أخلاقياً يحدّد ما هو جيد وملائم للأفراد والمجموعات والمنظمات ككل

 

مود. مكتبة  فؤاد كامل، جلال العشرى، عبد الرشيد الصادق، الموسوعة الفسلفية المختصرة. نقلها عن الإنجليزية، راجعها وأشرف عليها: د.زكي نجيب مح
 .98وص.  97. ص. 1963الأنجلوالمصرية. 

من قانون الصحة لسنة    345و  339الأخلاقيات، في المواد    Éthiquesتقابلها بالنص العربيّ الأدبيات، وكلمة    Déontologieمع الإشارة إلى أن كلمة    (1)

،  2022أبريل سنة    11المؤرّخ في    151-22النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  ، في  2018
المادّة  8صفحة   في  أما  والمادّة  64،  "س"  المطة  لسنة    2فقرة    138،  والمصرفي  النقدي  القانون  للكلمة    2023من  كمقابل  أخلاقيات  كلمة  فاستُعملت 

Déontologie   مع الإشارة إلى أن الفقه يوسّع مفهوم أخلاقيات .Éthiques    على عكس مفهوم الآدابDéontologie   المتصّلة بنشاط معين، مما يعني

 أنهما لا يشتركان في المدلول. 
بـ:   وهي القضايا ،  /ethical issues/questions éthiques  قَضَايَا أَخْلاقِيَّةٌ"أما المعجم الموحد لمصطلحات الاستراتيجيات التربوية والتعليمية فيصطلح 

العمل، كما يشير المتعلّقة بآداب العمل أو المهنة وآداب السلوك العام الشخصي، أو الحدود الأخلاقية لأي فرد أو جماعة أو دولة في أي مجال من مجالات  
انُظر:  التفاصيل  من  لمزيد  المجال.  هذا  في  تخطّيها  ينبغي  لا  التي  والحدود  والتقنيات  العلم  بأخلاقيات  المتعلّقة  القضايا  إلى  الموحد    المصطلح  المعجم 

عربي(، الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، سلسلة المعاجم الموحدة رقم:  -فرنسي-لمصطلحات الاستراتيجيات التربوية والتعليمية )إنجليزي 
 .89ص. .  218. فقرة رقم 2020. طبعة 45

خلال سنة  بن ناجي الشريف، الآداب والأخلاقيات الجامعية: المرافقة بأدوات رقمية، عرض بعض أعمال المجلس الوطني للآداب والأخلاقيات الجامعية،    (2)
 .  9، ص. 2020

Quant à la déontologie, elle a une visée pratique dès lors qu’elle  entend définir pour une activité professionnelle 

donnée, un socle  commun de règles, de recommandations et de procédures.  Dit autrement la déontologie a pour but 

de réglementer (ou pour  faire usage d’un terme à la mode, de « réguler ») les activités  d’une profession et constitue un 

code de bonne conduite qui  définit une identité professionnelle.  https://services.mesrs.dz/EthiqueDeontologie/% 

A9_2021.pdf/ 01-05-2022. 09:45. 

 . اُنظر: 8بن ناجي الشريف، الآداب والأخلاقيات الجامعية: المرافقة بأدوات رقمية، المرجع السابق، ص. (3)
« Dans cette charte révisée, l’éthique est définie comme la réflexion  qui analyse l’action de l’homme en regard des 

valeurs et des  normes morales et concerne aussi bien le sujet et sa conscience  que sa relation à l’autre sujet et à la 

société.  A ce titre l’éthique détermine et motive les actions en vue du bien  agir » lien : 

https://services.mesrs.dz/EthiqueDeontologie/% A9_2021.pdf/ 01-05-2022. 09:45. 
فيما يخص أخلاقيات الأعمال اُنظر أيضا: سهام عبد الكريم، بهية تسوري بن تسوري،    .23ص.   المرجع السابق، أحمد يوسف دودين، هاني سعيد عبده،    (4)

/  12مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدّراسات، المجلد    -دراسة ميثاق حوكمة المؤسّسات في الجزائر–أخلاقيات الأعمال كدعامّة أساسية لحوكمة المؤسّسات  
 .582(. ص. 2023جوان )  01العدد: 



6 
 

دراسة المسؤولية الاجتماعية    عند غير أن المجال القانوني يختلف عن الهدف الذي يرمي إليه الاقتصاديون  
لقياس أداء المؤسّسة. حيث يسعى القانون إلى وضع مجموعة من الالتزامات التي تهدف كلها إلى حماية حقوق 
الغير أو النظام العام بصفة عامّة بصورة تحقّق الصالح العام، ولكن بلوغ الغاية من القاعدة يتوقف على حسن  
التقنين  دائرة  من  تخرج  كانت  ما  عادة  والتي  الفرد،  سلوك  لضبط  الأخلاقية  بالقيّم  بالأخذ  وذلك  بها،  الالتزام 

 القانوني.  
مما دفع الدولة إلى وضع من دول العالم،  كثير  اقتصاديات    2008مسّت الأزمة المالية العالمية لسنة  فقد  

المصرفي   المجال  في  قانونية  سنة    منذ ضوابط  لسنة    (1) 2010تعديل  والقرض  النقد  وهذه  2003لقانون   ،
Affaires des Moralisationsالأعمال    قةبمفهوم أخل  الإصلاحات ارتبطت 

المادّة   إدراج لاسيمامن خلال    (2)  في 
صلاحية جديدة لمجلس النقد والقرض، وهي وضع قواعد "   2003من قانون النقد والقرض لسنة  ، مطة "ن"،  62

 . (3) "السير الحسن وأخلاقيات المهنة المطبّقة على البنوك والمؤسّسات المالية

 : مبدأ التزام المسي رين المصرفيين بقواعد أخلاقيات المهنة وقواعد السير الحسن الفرع الثاني
، (4)، الذي يتضمّن القانون النقدي والمصرفي2023يونيو سنة    21المؤرّخ في    09-23نصّ القانون رقم  

مادته   الخاضعون   138في  يُلزَم  أنه  على  السير (5) منه  قواعد  باحترام  الاجتماعي،  هدفهم  تحقيق  إطار  "في   ،
المهنةالحسن.   أخلاقيات  مع  ستهم  مؤس  نشاط  مطابقة  على  خاضع  أي  مسي رو  طائلة  يحرص  تحت  وذلك   ،

 أعلاه".    126العقوبات المنصوص عليها في المادّة 

وهو نصّ صريح على اعتماد أخلاقيات المهنة كالتزام على المسيّرين، أي: يلتزم المسيّرون بمطابقة نشاط  
المهنة   أخلاقيات  قواعد  اعتبار  على  يدل  ما  وهو  المصرفية،  المهنة  أخلاقيات  المالية مع  أو  البنكية  المؤسّسة 

 مصدرا بجانب القانون، بهدف المساهمة في ضبط النشاط البنكي.  

لسنة   والمصرفي  النقدي  القانون  نصّ  على  64المادّة  في    2023وقد  "س"  مطة  الأولى،  الفقرة  مِن  ،  أن 
المطبّقة على   قواعد السير الحسن وأخلاقيات المهنةمجلس النقد والقرض بصفته سلطة نقدية "سنّ  صلاحيات  

البنوك والمؤسّسات المالية، والوسطاء المستقلين، ومكاتب الصرف، إضافة إلى مزودي خدمات الدفع،..."، وهو  
 ما يدل على أن المُشرِّع يتّجه نحو تقنين قواعد أخلاقيات المهنة المصرفية.  

 
الجلسة    ، المجلس الشعبي الوطني، الفترة التشريعية السادسة، الدورة العادية السابعة جريدة    . 04-10مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم  اُنظر:    (  1)

 .17ص.  . 2010أكتوبر  13، الصادرة بتاريخ 167. الجريدة الرسمية للمناقشات رقم 2010سبتمبر  21العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء 

 .  296ص.    (2)
النقدي والمصرفي لسنة  64المادّة  (  3) القانون  المطة "س" من  البنوك    2023،  المطبّقة على  المهنة  الحسن وأخلاقيات  السير  "قواعد  التي جاءت كالآتي: 

 .4، ص. 43. ع: 2023/ 06/ 27 في:  والمؤسّسات المالية، والوسطاء المستقلين، ومكاتب الصرف، إضافة إلى مزودي خدمات الدفع.". ج.ر
 .4، ص. 43 . ع:2023/ 07/ 27في:  ج.ر(4)
، الفقرة الأولى، المطة الأولى، من القانون النقدي  116يُقصد بهم: البنوك والمؤسّسات المالية والوسطاء المستقلون، ومُزوّدو خدمات الدفع. اُنظر: المادّة    (5)

 .  2023والمصرفي لسنة 
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التي تقوم    Association des banquiers Algériensوقد خوّل المُشرِّع لجمعية المصرفيين الجزائريين  
ضمن الفصل الخامس   2023من القانون النقدي والمصرفي لسنة    ،06فقرة    ،105المادّة  ، في  (1) بتنظيم المهنة

المصرفية   للجنة  أو  الجزائر  بنك  لمحافظ  رفع  "إمكانية  المهنة"،  "تنظيم  بـ  لقواعد  المُعنون  المنافية  السلوكيات 
 ، وأن تقترح عقوبات ضد عضو أو أكثر من أعضائها،...".أخلاقيات المهنة

، والذي يتعلّق بالشروط التي 1992مارس سنة    22المؤرّخ في    ،05-92نظام بنك الجزائر رقم  كما نصّ  
تتوفّ  أن  المالية ومسيّ يجب  والمؤسّسات  البنوك  المادّة    ،(2) ليهاريها وممثّ ر في مؤسّسي  منه، على وجوب    6في 

، سواء قبل تعيينه أو في أثناء ممارسة وظائفه، كما أن المُشرِّع  متطل بات الشرف والأخلاقتوفر في المسيّر دائما 
المجال  في  وتجربتهم  وأهليتهم  المسيّرين  نزاهة  يثبت  ما  بتقديم  مالية  مؤسّسة  أو  بنك  لتأسيس  الملتمس  ألزم 

 . (3)المصرفي

لاسيما على المسيّرين.    ،يتّضح من خلال ذلك أنّ المُشرِّع يشترط التحلّي بالأخلاق لممارسة النشاط البنكي 
ومسألة الأخلاق لا يمكن حصرها، لأنها ناتجة عن أعراف المهنة وغير مقنّنة، إلا أن التطور أدّى بالمشرِّع إلى 

 أن قنَّن بعض الالتزامات التي يرجع أصلها للأخلاقيات المهنية.  

 : التزامات المسي رين المصرفيين  المطلب الثاني

 ذات الطابع الأخلاقي 
المسيّرين،   احترام  على  ذلك  ويتوقف  البنكي،  للنشاط  الحسن  بالسير  متّصلة  بعدّة عناصر  الحكومة  ترتبط 
التي من شأنها ضمان  المهنية  الحسن والأخلاقيات  السير  لقواعد  النقدي والمصرفي،  القانون  فضلا عن قواعد 

 فعالية الوقاية من الأخطار المصرفية.   

 : تحديد المسي رين المصرفيين  الفرع الأول

 في القانون النقدي والمصرفي  
يتعيّن في هذا المجال تحديد المسيّرين المصرفيين المعنيين بالالتزام بأخلاقيات المهنة المصرفية في إطار  

 حوكمة النشاط، فليس كل عضو في تنظيم المصرف يُعدّ مسيّرا في مفهوم القانون النقدي والمصرفي.  

النقدي والمصرفي لسنة   القانون  "المسيّر" أو نطاقه، أما    2023لم يحدد  النقد والقرض مدلول  لسنة   قانون 
منه، على أنّ المسيّرين هم كل المؤسّسين   104في المادّة الملغى، فنصّ  ،(4) 2009سنة  المعدّل والمتمم 2003

 
  Association des banques et des établissements financiersكانت تُعرف سابقا بجمعية البنوك والمؤسّسات المالية  (1)

 ــ التي تمثّل المصالح الجماعية لأعضائها.  ABEFــ باختصار 
 . 14، ص. 08  ع:، 7/02/1993 ج.ر في:( 2)

 . 2023، من القانون النقدي والمصرفي لسنة  3، فقرة 99المادّة ( 3)

 . 22، ص. 44 ع:، 26/07/2009في:  . ج.ر. 2009يوليو  22المؤرّخ في   01-09الأمر رقم  (4)
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لهم   المخوّلة  والممثلين والأشخاص  الإدارة  التوقيعوأعضاء مجلس  لفظ سلطة  المادّة حصرت نطاق  أنّ  ، غير 
التي جاءت في الفصل   المادّةحكم  المسيّرين ليشمل بصفة محدّدة الفئات السابقة الذكر، وذلك لأغراض تطبيق  

 .  الثالث من الباب  الثاني تحت عنوان: "الاتفاقيات مع المسيّرين"
، والذي يتعلّق بالشروط التي  1992مارس سنة    22المؤرّخ في    ،05-92حدّد نظام بنك الجزائر رقم  قد  و 

، مطة "ب" و"ج" و"د"  2، في المادّة  (1) ليهاريها وممثّ ر في مؤسّسي البنوك والمؤسّسات المالية ومسيّ يجب أن تتوفّ 
 .(2) ، والممثل، والمستخدمين المسيّرينوالمسي ر"هـ" و"و" منه، فئة المؤسّسين، والمتصرّفين الإداريين، 

هو كل شخص طبيعي له دور تسييري في  ،  05-92نظام بنك الجزائر رقم  حسب    ،dirigeantالمسي ر  ف
سة، التزامات تصل  سة، كالمدير العام أو المدير أو أي إطار مسؤول يتمتع بسلطة اتخاذ، باسم المؤس  مؤس 

 .إلى صرف الأموال أو المجازفة أو الأوامر بالصرف نحو الخارج

ك  الفئات،  باقي  عن  الأشخاص  وهم    ،Fondateurs  المؤسّسينويختلف  وممثلو  الطبيعيون  الأشخاص 
مباشرة مشاركة  يشاركون  الذين  أيّ   المعنويين  في  مباشرة  غير  سةعمل غرضه    أو  مؤس  يؤدي تأسيس  فهو   ،

أمّا   التسيير،  أعمال  في  يتدخل  أن  دون  فقط  تأسيسيا  الإداريو المتصرّفتصرفا  م: فه  administrateurs  ن و ن 
الأشخاص  يمثلون  الذين  الطبيعيون  والأشخاص  المؤسّسات  إدارة  مجلس  في  الأعضاء  الطبيعيون  الأشخاص 

يمثل فهو كل شخص    représentantوبالنسبة للممثل    المعنويين في مجلس إدارة مثل هذه المؤسّسات ورؤوسها.
لا أم  التوقيع  له حق  أكان  سواءً  مؤقتاً،  ولو  الجزائر  و   ،المؤسّسة  بنك  نظام  لنفس  الممثل يُشكّل  طبقا  من  كل 

 .ن" ي ن المسيّر ي "المستخدمما يسمى بـ المتصرّفين الإداريينو 
وأنْ  على الأقل  اثنين    تعيين شخصينالترخيص،  ويلاحَظ أن التقنين النقدي والمصرفي يوجب على مُلتمِس  

الهرمي في التسلسل    الوظائفأعلى    يشغلان،  بالنسبة للبنوك الأجنبية التي تنُشئ فرعاً في الجزائر  ينقيمْ مُ يكونا  
 .(3) ك أو المؤسّسة المالية ومسؤولية تسييرهالنشاط البنالوجهة الفعلية تحديد  )السلمي(، يُسند لهما 

 

 

 

 
 . 14، ص. 08  ع:، 7/02/1993 ج.ر في:( 1)

المادّة  ( 2) أن  رقم    4  يلاحَظ  التعليمة  المديرين"،    2007-11من  تأهيل  "طلب  عنوان:  تحت  أخرى الصادرة  فئة  ا  حددت  فئة  لمديرين  هي 
الجزائر بنك  إما مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة حسب الحالة. ب( الرئيس   ،هيئات المداولةوهم: أ( أعضاء    ،الخاضعين لاعتماد محافظ 

المديرين ورئيسه   المالية. ج( أعضاء مجلس  والمؤسّسة  البنك  في  أعلى  لهم مسؤولية  الذين  العام وعلى الأقل شخص من الأشخاص  المدير 
وعلى الأقل شخص من الأشخاص الذين لهم مسؤولية أعلى والمعيّن من قبل هيئة   ،المدير العامبالنسبة للبنوك التي تتمتع بمجلس مراقبة. د(  

 لة في أحد فروع البنوك والمؤسّسات المالية. هـ( الشخص المعيّن لإدارة مكتب التمثيل من طرف الهيئة المؤهلة للمقر.  مؤهّ 
   .286 ص ،المرجع السابقبلقاسمي سليم، شروط الولوج إلى النشاط البنكي كنشاط اقتصادي منظم،  (3)
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 الفرع الثاني: التزامات المسي رين المصرفيين 

 ذات الطابع الأخلاقي المت صلة بالمهنة 
في هذا الفرع نتناول الالتزامات ذات الطابع الأخلاقي التي قنّنها المُشرِّع، والإشارة إلى الالتزامات التي ترجع  
إلى أعراف المهنة المصرفية، وهنا يجب التفرقة بين الالتزامات الواجبة على البنك تجاه المودعين والعملاء، فأما 
تجاه   الالتزام  حالة  أمّا  بالإفصاح؛  المسيّر  فيلتزم  المراقبة  ومجلس  الإدارة  مجلس  وأعضاء  المساهمين  تجاه 
قواعد  وتحكمها  التجاري  الطابع  ذات  الالتزامات  دائرة  في  تدخل  فهي  النشاط،  نفس  من  الآخرين  المتعاملين 

 المنافسة والأحكام المصرفية.

 أولا: التزام المسي رين المصرفيين بالسر  المهني ومبدأ الإفصاح
هذا  أن  غير  المصرفي،  بالسرّ  الالتزام  وهي  المهنة،  أعراف  عن  النابعة  القواعد  أهم  العنصر  هذا  يشمل 
نشاط   المعلومات حول سير  الإفصاح عن  مبدأ  اللذين يحكمهما  والتدقيق  بالرقابة  القائمين  إلى  يمتد  الالتزام لا 

 المؤسّسة. 

 الالتزام بالسر المصرفي تجاه الغير   /1

للالتزام   الخاضع  أو  المصرف  يكون  بحيث  الثقة،  بعنصر  المرتبطة  المسائل  من  المهني  السر  مسألة  تُعدّ 
. وتتمثّل (1) أمينا بحكم الضرورة، نظرا للثقة المودعة فيه من قبل العميل أو المودعين لما تقتضيه طبيعة عمله

المصلحة الخاصّة في الحفاظ على السر المصرفي في حماية المصلحة العامّة منه، وضمان أمن بيئة الأعمال 
 . (2) والسير الحسن للنظام المصرفي الذي يقوم على أساس الثقة المتبادلة

وأخلاقية وسياسية،  واجتماعية  اقتصادية  أساساً  اعتبارات،  عدة  الالتزام  هذا  هي  (3)وتحكم  أهمها  ولعل   ،
الاعتبارات الأخلاقية التي تتمثل في حماية روابط الثقة. ويرى الفقه أن هذا الالتزام يقوم على أساس أن طبيعة 
عمليات البنوك، والعلاقة بين البنك وعميله، تقوم على ثقة العميل في أن يكتم البنك ما يفضي به العميل إليه 
المالية، وهي شؤون يعتبرها العميل من شؤونه الخاصّة التي يجب ألا يعرفها الغير، سواء  من شؤونه وأحواله 
كان هذا العميل تاجرا أو غير تاجر، لأنّ من الطبيعي أن يحرص كل شخص على إخفاء مركزه المالي عن  
غيره، سواء كان منافساً أو غيره، فيُفرض على المصرفي واجب عام بالكتمان، مشدد فيه بخصوص المعلومات 

 . (4) المستقاة

 
كلية    (1) الأعمال.  قانون  فرع:  الحقوق،  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مذكرة  المصرفي"،  "السر  البنوك  في  السرية  ليلى،  بوساعة 

 . 47. ص.2011-2010بن يوسف بن خدّة. السنة الجامعية   1الحقوق، جامعة الجزائر 
 . 47بوساعة ليلى، السرية في البنوك "السر المصرفي"، المرجع السابق، ص. (2)
 . 45بوساعة ليلى، السرية في البنوك "السر المصرفي"، المرجع السابق، ص. (3)
 . 47بوساعة ليلى، السرية في البنوك "السر المصرفي"، المرجع السابق، ص. (4)
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على إلزامية الخضوع للسرّ    2023من القانون النقدي والمصرفي لسنة    133وقد نصّ المُشرِّع في المادّة  
من القانون النقدي   91المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. كما نصّت المادّة  

س في شكل شركات ذات أسهم، تخضع لأحكام    2023والمصرفي لسنة   على أن البنوك والمؤسّسات المالية تؤسَّ
المادّة   لنصّ  والإدارة؛ وطبقا  التأسيس  التجاري من حيث  يتعيّن على   627القانون  فإنّه:  التجاري،  القانون  من 

القائمين بالإدارة ومجموع الأشخاص المدعوين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، كتم المعلومات ذات الطابع 
 السرّي أو التي تعتبر كذلك.

 الالتزام بالإفصاح تجاه المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة  /2

لا يتعارض الالتزام بالسرّ المهني مع مبدأ الإفصاح عن المعلومات للمساهمين ومجلس الإدارة التي تسمح  
بشكل  تؤثر  أن  يتوقع  التي  والمعلومات  أدائه،  ومستوى  البنك  وأنشطة  بأوضاع  تتعلّق  معلومة  بأيّ  بإعلامهم 
أخلاقية،  غير  سلوكيات  ظهور  في  يُسهم  بالإفصاح  المسيّر  إخلال  وإنّ  المالية.  الأسهم  سوق  على  مباشر 
بالإضافة إلى فقدان أهم المبادئ التي تقوم عليها الأسواق وهي النزاهة والأمانة، لكي يتمكنوا من اتخاذ قرارات 

 سليمة عن تقييم ملكية الشركة والتصويت على الأسهم.  

المصرفية   اللجنة  التي تمارسها  الرقابة  المصرفية فإن الالتزام بالإفصاح يكون في إطار  للجنة  بالنسبة  أمّا 
 حول مدى التزام البنك بالأنظمة المصرفية وحسن سير المصرف.  

    ثانيا: التزام المسي رين المصرفيين بالنزاهة

، (1)، الذي يتضمّن القانون النقدي والمصرفي2023يونيو سنة    21المؤرّخ في    ،09-23القانون رقم    نصّ 
المادّة   القانون    ،منه  3فقرة    ،99في  ومشروع  الرئيسيين  المسيّرين  قائمة  للمجلس  الملتمسون  "يسلّم  أنّه  على 

الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري أو القانون الأساسي للشركة الأجنبية وكذا التنظيم الداخلي، حسب 
ل المُشرِّع لمجلس النقد والقرض وأهليتهم وتجربتهم في المجال المصرفي"، فخوّ   ويُثبتون نزاهة المسيّرينالحالة.  

مة من طرف الملتمس. وهو نفس الحكم الذي جاء في المادّة قائمة المسلّ الرقابة نزاهة المسيّرين المذكورين في  
أي سنتين بعد الأزمة   ،2010والمدرج بموجب تعديل سنة    ،2003من قانون النقد والقرض لسنة    ،2الفقرة    ،91
 ."2008"  ية العالميةالمال

كما يلتزم البنك، بعد حصوله على الترخيص، بأن يُقدّم قائمة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة إلى 
نظام من    6ت المادّة  وقد نصّ   ؛(2) هم الإداري محافظ بنك الجزائر قصد اعتمادهم، مبيّناً سيرتهم المهنية ومُقدّماً ملفّ 

 

 16. ص. 43، ع:2023/  06/ 27في:   ج.ر  (1)

الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسّسة مالية وشروط إقامة فرع بنك    2006سبتمبر سنة    24المؤرّخ في    02-06نظام بنك الجزائر رقم  من    12المادّة    ( 2)
عناصر الملف الواجب تقديمه، والتي تسمح برقابة حالته المدنية، ومؤهلاته    2007-11من تعليمة بنك الجزائر رقم    6ومؤسّسة مالية أجنبية. وتُفصّل المادّة  

( مع الوثائق التبريرية، ورسالة التعهد حسب نموذج مرفق  4ووضعيته كمقيم، مرفقاً بقائمة الأسئلة حسب نموذج مرفق بالتعليمة )ملحق رقم    وشرفه وخبرته  
السالفة الذكر، والمحدّدة من قبل هيئات المداولة    4(، وميثاق السلطة لكل المديرين المذكورين في الفقرات: ب، ج، د، ه من المادّة  5بالتعليمة )ملحق رقم  
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يتعلّق بالشروط التي يجب أن تتوفر في الذي  ،  1992مارس سنة    22المؤرّخ في    ،05-92رقم  بنك الجزائر  
ومسيّ  المالية  والمؤسّسات  البنوك  وممثليهامؤسّسي  دائما    ،(1) ريها  المسيّر  في  تتوفّر  أن  الشرف  على  متطلبات 

 ، سواءً قبل تعيينه أو في أثناء ممارسته وظائفه.والأخلاق
أن  ففرَض  المصرفية،  المخاطر  لتفادي  البنوك  المُشرِّع حرص على ضمان حوكمة  أن  يدل على  ما  وهو 

ويترتب    .(2)المصرفيلنشاط  لممارسة اأهمية كبيرة  ، ولهذه الأخيرة  Honorabilitéالنزاهة  يكون "المسيّر" متحلياً ب
على هذا الالتزام كما جرى عليه عرف المهنة أن يكون المسيّر غير ملام في كل الأوقات والظروف، والالتزام 
بالأمانة تجاه المودعين والمتعاملين عند استعمال سلطة التصرف في أموالهم، واحترام معايير الرقابة، سواء من  

 الناحية الشكلية أو المضمون، والامتناع عن استغلال سلطته لتحقيق المصالح الشخصية، وعلى سبيل المثال:
 عقد قروض لدى الشركة أو الحصول على فتح حساب جاري له على المكشوف أو بطريقة أخرى. -
 . (3)جعل الشركة كفيلا أو ضامنا احتياطيا لالتزاماته تجاه الغير-

 ثالثا: الالتزام بقواعد السير الحسن للمهنة المصرفية )الآداب المهنية( 
و  بها؛  العمل  التوافقية حول  البنوك لخاصيتها  بين  بها  متعامل  مقنّنة، وهي  القواعد غير  اللجنة  هذه  تتولّى 

 ر النشاط البنكي تحديد هذه القواعد.  المصرفية التي تؤط
جاءت بعض أعراف المهنة بعدّة قواعد أخلاقية، كالحياد والموضوعية والتجرّد، وذلك بالامتناع عن التدخل  
تضاربها،  أو  المصالح  تنازع  وتفادي  الخاصّة،  حياتهم  عن  شخصية  معطيات  وطلبهم  المودعين  شؤون  في 
كتجنب العلاقات مع أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والهيئات الأخرى، وتفادي الضغوطات الخارجية 

 ذات الطابع السياسي، وقبول المزايا أو الهدايا التي قد تؤثّر على أداء مهامه.  

الضمانات   تفوق  بقيمة  قروض  منح  كعدم  النشاط،  بممارسة  المتّصلة  المهنة  أعراف  بعض  أيضا  هناك 
والتي  منه،  المسحوب  البنك  إلى  للوفاء  الشيكات  إرسال  إعادة  وعدم  الكفيل،  أو  المُقرض  مع  والمبرمة  المقدّمة 

 .  (4) رجعت بدون رصيد أو رصيد غير كافٍ 

 
 

رقم   القضائية  السوابق  ومستخرج صحيفة  والتمثيليات،  للفرع  بالنسبة  للمقر  مؤهلة  وسلطة  المالية  والمؤسّسات  بالنسبة 3للبنوك  يقابلها  ما  الاقتضاء  وعند   ،
 للرعايا الأجانب.   

 . 15، ص.08، العدد 1993 فبراير 7الجريدة الرسمية بتاريخ ( 1)

ومما لاشك فيه أن    .من تولي الأشخاص المعاقبين بسبب الجرائم المذكورة أعلاه منصباً أو مسؤولية ضمن هيئة من هيئات تسيير البنك  حدّ تهدف إلى ال  ( 2)
خاصّة بجميع المساهمين أو  المعلومات  الالترخيص إلى مجلس النقد والقرض  الملتمس عند طلب  يقدّم  حيث    ،هذه القواعد تهدف إلى أخلقة النشاط البنكي

وإقامة فرع بنك  التي تحدّد شروط تأسيس البنك والمؤسّسة المالية    2007ديسمبر سنة    23المؤرّخة في    2007-11مقدّمي رؤوس الأموال، طبقاً للتعليمة رقم  
 قابلة للاطلاع على الرابط الآتي:م ونزاهتهم وكفاءتهم. هتا ، وملاحقها، ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد هويومؤسّسة مالية أجنبية 

 https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist37.htm#INSTRUCTION_N%C2%B011-2007 
 من القانون التجاري.   628المادّة   ( 3)
  02/ العدد:  07ضوابط ... تحتاج إلى ضبط"، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، المجلد    بن لطرش منى، قواعد السير الحسن للمهنة البنكية: "(  4)
 .112(، ص. 2022) 
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 هيئات المسؤولة عن تطبيق أخلاقيات المهنة المبحث الثاني: ال

 في إطار حوكمة النشاط المصرفي 
هذه   المُشرِّع  اعتمد  حيث  والأخلاقية،  القانونية  الجوانب  بين  تجمع  المصرفي  السير  تنظم  التي  القواعد  إنّ 
من   مجموعة  الجزائر  بنك  ونظّم  الائتماني؛  بالقطاع  لتعلّقه  المصرفي  النشاط  أخلقة  سياسة  إطار  في  الأخيرة 
تترتّب على  إذْ  بالقواعد الأخلاقية،  المسيّرين  التزامات  فعالة على  البنكي ضمان رقابة  النشاط  لحكامة  الأحكام 
المبحث مطلبين   هذا  وبالتالي يشمل  الرقابة.  أمام هيئات  القواعد  بتلك  الالتزام  التنفيذي مسؤولية  بالجهاز  القائم 
أساسيين، الأول يشمل آليات ضمان امتثال المسيّرين المصرفيين للقواعد الأخلاقية، والثاني الرقابة التأديبية على 

 المسيّرين المصرفيين. 

 المطلب الأول: آليات ضمان امتثال المسي رين المصرفيين

 لقواعد أخلاقيات المهنة 
،  (1)، الذي يتضمّن القانون النقدي والمصرفي2023يونيو سنة    21المؤرّخ في    09-23جاء القانون رقم  

المادّة   سات المالية بوضع قواعد حوكمة داخلية    "  منه، بنصّه:  107بقواعد الحوكمة في  تُلزم البنوك والمؤس 
د على وجه الخصوص سلطات ومسؤوليات هيئة المداولة والهيئة التنفيذية  ".  تحد 

المُعنْوَن   السادس  الباب  ضمن  الحوكمة  المُشرِّع  والخاضعين بـ  ونظّم  المالية  سات  والمؤس  البنوك  "رقابة 
 حماية المودعين".  -مركزية المخاطر -(2)"الإدارة والرقابة الداخلية وجاء فصله الأوّل تحت عنوان ،الآخرين"

 : دور الأجهزة الداخلية في مجال رقابة التزامات الفرع الأول

 المسي رين المصرفيين ذات الطابع الأخلاقي 
من الصعب على المساهمين وعملاء المصارف ممارسة الرقابة بشكل جيد  تجدر في البداية الإشارة إلى أنه  

وفعّال على أداء المسيّرين، ولهذا فإنّ المشرّع وضع قواعد لحكامة أعمال المسيّرين بهدف حماية مصالح حمَلَة 
التنفيذية. لقد أقرت   الأسهم والعملاء، ومنه وضع أساس واضح للمسؤوليات والمحاسبة، لضمان مبادئ الإدارة 

بازل   المصارف  15لجنة  في  للحوكمة  لمراكزهم    ،(3) مبدأً  تماما  مؤهلين  الإدارة  مجلس  أعضاء  يكون  بحيث 
 وقادرين على إدارة النشاط المصرفي بفعالية.  ،ويكونون على دراية بالحوكمة

 
 . 18. ص.43 ع:، 2023  /06/ 27 ج.ر في: (1)
" Gouvernance et contrôle interne":  الإدارة والرقابة الداخلية" في عنوان الفصل المنشور باللغة اللاتينية كالآتيوردت عبارة "  (2)

 ."" بدلا من كلمة "الحوكمةالإدارةري النص القانوني كلمة "استعمال محرّ ظ يلاحَ 
العدد   –عمار عريس، مجدوب بحوصي، تعديلات مقررات لجنة بازل وتحقيق الاستقرار المصرفي، مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد الثالث  ( 3)
 . 110(.ص.2017)مارس  1
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بنك   نظام  بموجب  المالية  والمؤسّسات  للبنوك  الداخلية  الرقابة  مجال  في  الحوكمة  قواعد  المُشرِّع  نظّم  وقد 
رقم   في    08-11الجزائر  سنة    28المؤرّخ  والمؤسّسات 2011نوفمبر  للبنوك  الداخلية  بالرقابة  يتعلّق  الذي   ،

على أنّ مسؤولية التأكد من أن البنك أو المؤسّسة المعنية تمتثل لالتزاماتها  منه،    63نصّت المادّة  ، و (1) المالية
طبقا للنظام السابق الذكر تقع على عاتق الجهاز التنفيذي وهيئة المداولة، وعليهما تقييم فعالية الجهاز الداخلي 

 واتّخاذ كل إجراء تصحيحي. 
داخل   الرقابة  ثقافة  وترسيخ  والنزاهة،  الأخلاقية،  القواعد  تطوير  على  السهر  الأجهزة  هذه  ومن صلاحيات 

 ووفقاً لذلك فإن الرقابة تمتد أيضا إلى مدى اتّباع المسيّرين لأخلاقيات المهنة. ، (2) البنك أو المؤسّسة المالية

 أولا: مسؤولية الجهاز التنفيذي في رقابة التزامات المسي رين لأخلاقيات المهنة   

الالتزام   خلال  من  السلوكي  الالتزام  ضمان  أي  الأخلاقي،  السلوك  عنصر  الحوكمة  ركائز  أهم  من 
بالمؤسّسة المرتبطة  الأطراف  كافة  مصالح  تحقيق  في  والتوازن  الرشيد  المهني  السلوك  وقواعد   ، بالأخلاقيات 

 .  (3) والشفافية في عرض المعلومات المالية
المؤسّسات  حوكمة  الأعمال ضمن  أخلاقيات  أهمية  الاقتصادي  الفقه  الأرباح،   ،يُبرز  لزيادة  مصدر  فهي 

وتحقيق المزايا التنافسية، وهي الإطار الأكثر مناسبة لتدعيم هدف الحوكمة المتمثل في مكافحة أشكال الفساد 
والمجتمع  المؤسّسات  لمصلحة  خدمةً  المؤسّسات  حوكمة  وتطبيق  وضع  تحكم  التي  وهي  والإداري،  المالي 

احترام (4)ككل فيها  بما  ككل،  البنكي  النشاط  ضمن  المهنة  أخلاقيات  لقواعد  المسيّرين  احترام  عنصر  يندرج   .
الالتزامات القانونية والمصرفية، وبالتالي يُشكّل هذا العنصر الإطار العام لمسؤولية الجهاز التنفيذي في الرقابة 

 الداخلية.  

، الذي 2011نوفمبر سنة  28المؤرّخ في  08-11، المطة "ك"، من نظام بنك الجزائر رقم 2ربطتها المادّة 
، بالأشخاص الذين يتولّون تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط (5)يتعلّق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسّسات المالية

غشت سنة   26المؤرّخ في    11-03من الأمر رقم    90البنك والمؤسّسة المالية، ومسؤولية تسييرها، طبقا للمادة  
إلى هذه الفئة في نصّ المادّة   2023والمتعلّق بالنقد والقرض. وتطرّق القانون النقدي والمصرفي لسنة    2003

. وتتلخّص  (6) وتتمثل مهمتهما في تحديد الوجهة الفعلية لنشاط بنك أو مؤسّسة مالية ومسؤولية تسييرهامنه،    98
 ، وهي كما يلي: 08-11مسؤوليتها في مراعاة قواعد الحوكمة المقرّرة بنظام بنك الجزائر رقم  

 
 . 23. ص.47، ع: 29/08/2012ج.ر بتاريخ:  ( 1)
 ، الذي يتعلّق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسّسات المالية.2011نوفمبر سنة   28المؤرّخ في  08-11من نظام بنك الجزائر رقم  64المادّة  ( 2)
 .580سهام عبد الكريم، بهية تسوري بن تسوري، المرجع السابق، ص. ( 3)
 .590سهام عبد الكريم، بهية تسوري بن تسوري، المرجع السابق، ص. ( 4)
 . 23. ص.47، ع: 29/08/2012ج.ر بتاريخ:  (5)
لسنة    98المادّة    (6) والمصرفي  النقدي  القانون  من  الأولى  الفقرة  المالية  2023ــ  والمؤسّسات  البنوك  على  القانون  أوجب  كما   .

الأجنبية أي الكائن مقرها الرئيسي في الخارج أن تعيّن شخصين على الأقل يشغلان أعلى الوظائف في التسلسل الهرمي، تستند 
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الرقابة    - أجهزة  وبفعالية  بالتنسيق  المكلف  تعيين مسؤول  المداولة عن  هيئة  بإبلاغ  التنفيذي  الجهاز  يقوم 
الخاصّة   بالتقارير  وإبلاغها  الدورية،  الرقابة  جهاز  وفعالية  توافق  على  بالسهر  مكلف  ومسؤول  الدائمة، 

 .(1) بأعمالهما
 .(2) الاطلاع على البيانات التي تتضمّن المعلومات المراد التحقّق منها -
 .(3)تسليم المعلومات المتعلّقة بنشاط ونتائج جهاز الرقابة الداخلية -
قياس    - خلال  من  تبرز  قد  التي  الهامة  والاستنتاجات  الأساسية  بالعناصر  بانتظام  المداولة  هيئة  إعلام 

المخاطر التي يتعرّض لها البنك أو المؤسّسة المالية. وتتعلّق هذه المعلومات على الخصوص، بتوزيع الالتزامات 
للمواد   طبقا  القرض  عمليات  وبمردودية  المقابلة  الأطراف  مجمل  بنك   47و  44و  41و  39حسب  نظام  من 

 .(4) 08-11الجزائر رقم 

إعلام هيئات المداولة بالقرارات المتخذة في وضع الحدود وتبليغها للجنة التدقيق، وإعلامها مرة في السنة  -
 . (5) بالظروف التي فيها احترام الحدود 

حدود - كتجاوز  الداخلية،  الرقابة  جهاز  قبل  من  كشفها  تمّ  التي  المعتبرة  بالحوادث  المداولة  هيئة  إعلام 
 . (6) المخاطر أو حالات الغشّ الداخلية أو الخارجية 

 . (7)طلب التقارير التي تعدّها الكيانات المسؤولة عن الرقابة الدورية والدائمة-

 في رقابة التزامات المسي رين بأخلاقيات المهنة   ثانيا: مسؤولية مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة 

، في مجلس الإدارة  08-11، المطة "ل" من نظام البنك الجزائر رقم  2تتمثّل هيئات المداولة حسب المادّة  
المساهِمة.  الشركة  إدارة  في  نمطان  وهما  المالية،  المؤسّسة  أو  البنك  تأسيس  كيفية  حسب  المراقبة  مجلس  أو 
وبالرجوع إلى أحكام القانون التجاري، في الكتاب الخامس، فإنّه في الشركات التجارية يتولّى مجلس الإدارة إدارة 
ل كل السلطات للتصرّف في كل الظروف باسم الشركة، ويمارس هذه السلطات في نطاق   شركة المساهمة، ويُخوَّ

 

من نفس القانون(. وفي هذه الحالة فقد    98/2إليهما للتحديد الفعلي لنشاط فروعها في الجزائر، ويتحمّلان مسؤولية تسييرها )المادّة  
أوجب المُشرِّع أن يكون الشخصان المعيّنان في أعلى وظيفيتين في التسلسل الهرمي التنفيذي لبنك أو لمؤسّسة مالية في وضعية 

 من نفس القانون(.  3/ 98مقيم. )المادّة 
 .  08-11من نظام بنك الجزائر رقم  9المادّة   (1)
 .  08-11من نظام بنك الجزائر رقم  65المادّة   (2)
 .  08-11من نظام بنك الجزائر رقم  66المادّة   (3)
 .  08-11من نظام بنك الجزائر رقم  67المادّة   (4)
 .  08-11من نظام بنك الجزائر رقم  68المادّة   (5)
 .  08-11من نظام بنك الجزائر رقم  69المادّة   (6)
 .  08-11من نظام بنك الجزائر رقم  70المادّة   (7)
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يُقصَد به المدير وليس مجلس الإدارة بصفته  (1) موضوع الشركة ، ففي هذه الحالة لابد من توضيح أن المسيّر 
 هيئة مسؤولة عن الرقابة الداخلية. 

ى مهمة الرقابة الدائمة للشركة. ويمكن أن يخضع القانون الأساسي لإبرام العقود  أما مجلس المراقبة، فيتول
التي يعدّها إلى ترخيص مجلس المراقبة مسبقا. أمّا بالنسبة للتصرّفات الأخرى، كالتنازل عن العقارات والتنازل 
موضوع   تكون  فإنّها  الضمانات،  أو  الاحتياطية  والضمانات  الكفالات،  وكذا  الأمانات  وتأسيس  المشاركة،  عن 

 . (2) ترخيص صريح من مجلس المراقبة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي
 ، كما يلي: 08-11مسؤوليتها في مراعاة قواعد الحوكمة المقررة بنظام بنك الجزائر رقم  وتتمثل 

 .(3) الاطلاع على بيانات التي تتضمّن المعلومات المراد التحقّق منها -
فحص نشاط ونتائج جهاز الرقابة الداخلية على أساس المعلومات المستلمة من الجهاز التنفيذي أو من    -

يُتلى تقرير سنوي عن عمل  (4) لجنة التدقيق مرتين في السنة على الأقل أو مرة عند وجود لجنة التدقيق . كما 
 مسؤول الرقابة الدورية.

فيها استعلام    - التي  بالظروف  الأقل  على  السنة  في  مرة  واستعلام  الحدود،  في وضع  المتخذة  بالقرارات 
 . (5)احترام الحدود 

أو - المخاطر  حدود  كتجاوز  الداخلية  الرقابة  جهاز  قبل  من  كشفها  تمّ  التي  المعتبرة  بالحوادث  استعلام 
 .(6) حالات الغش الداخلية أو الخارجية

 . (7)طلب التقارير التي تعدّها الكيانات المسؤولة عن الرقابة الدورية والدائمة-

 comité d’audit : مساعدة لجنة التدقيق الفرع الثاني
ويكون   مهامه،  ممارسة  في  لتساعده  المراقبة  مجلس  أو  الإدارة  مجلس  من  قبل  من  التدقيق  لجنة  تُنشأ 

 أعضاؤها مستقلين عن الجهاز التنفيذي.  وتُكلّف في إطار حوكمة نشاط البنكي بما يلي:
التحقّق من وضوح المعلومات المقدّمة وتقدير مدى انتظام وأهمية المناهج المحاسبية المتّبعة في   -

 إعداد الحسابات.
ورقابة   - والتحكم  والمراقبة  القياس  أنظمة  تناسق  خاصّة  الداخلية،  الرقابة  جهاز  نوعية  تقدير 

  .(8) المخاطر، وعند الاقتضاء اقتراح أعمال تكميلية بهذه الصفة

 
 من القانون التجاري.   622و  610المواد   (1)
 من القانون التجاري.  654المادّة   (2)
 .  08-11من نظام بنك الجزائر رقم  65المادّة   (3)
 .  08-11من نظام بنك الجزائر رقم  66المادّة   (4)
 .  08-11من نظام بنك الجزائر رقم  68المادّة   (5)
 . 08-11من نظام بنك الجزائر رقم  69المادّة   (6)
 . 08-11من نظام بنك الجزائر رقم  70المادّة   (7)
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وهنا على لجنة التدقيق مراجعة معايير المحاسبة التي وقع اختيارها عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل 
المالية  البيانات  وتتضمّن  المالية،  للتقارير  الدولية  المعايير  البنوك  تتبع  بأن  توصي  التي  العالمية  الممارسات 

 .  (1) وتقرير المدقّق، بيان قائمة الدخل، بيان التغيّرات في ملكية رأسمال، بيان التدفقات النقدية، إيضاحا 
ممارسة   ظروف  حول  تقرير  بإعداد  السنة،  في  واحدة  مرة  الأقل  على  المالية،  والمؤسّسات  البنوك  وتلتزم 

 الرقابة الداخلية الذي يتضمّن على وجه الخصوص، ما يأتي: 
وصف التعديلات الهامّة التي تمّ إجراؤها في إطار تنظيم جهاز الرقابة الداخلية وفي مختلف أنظمة الرقابة  -

 خلال الفترة قيد الدّراسة. 
استنتاجاتها  - وأهم  الدورية  الرقابة  إطار  في  المنّفذة  الأعمال  أهم  بالنقائص   –وصف  خاصّة  المتعلّقة 

 والإجراءات التصحيحية المتّخذة.   -المسجلة
 وصف ظروف تطبيق الإجراءات الموضوعة فيما يخص النشاطات الجديدة.-
 عرض أهم الأعمال المقرّرة والمتعلّقة بالرقابة الداخلية. -

يتضمّن التقرير حسب طبيعة النشاطات الممارسة، تعليقات تخصّ مختلف المخاطر المنصوص عليها  كما  
 . (2) 08-11من نظام بنك الجزائر رقم   2في المادّة 

كما تقوم بإعداد تقرير خاص عن قياس ومراقبة المخاطر التي تتعرّض لها مرة واحدة في السنة على الأقل.  
قياس  من  استخلاصها  يمكن  التي  الاستنتاجات  وأهم  الأساسية  العناصر  على  التقرير خصوصا  هذا  ويحتوي 
هذا  ويقدّم  القرض.  عمليات  مردودية  وتحليل  القرض  انتقاء مخاطر  إلى  بالإضافة  لها  تتعرّض  التي  المخاطر 

من نظام بنك الجزائر   60التقرير أيضا الحوادث الأكثر أهمية المسجلة في الملف المنصوص عليه في المادّة  
المتّخذة  08-11رقم   التصحيحية  ولجنة (3) والإجراءات  المداولة  هيئات  إلى  إرسال  تكون محل  التقارير  وهذه   .

تحت  ووضعها  الدّراسة  قيد  الفترة  يلي  الذي  السداسي  نهاية  قبل  المصرفية  اللجنة  إلى  تُرسَل  وكذلك  التدقيق. 
 .(4) تصرّف محافظي الحسابات 

فضلا عن مساهمة أدوات الرقابة الداخلية السابقة الذكر في حوكمة النشاط المصرفي، فإن تقارير مثل هذه  
عدم  تحقّق  في  لاسيما  المصرفي،  للنشاط  الحسن  السير  بقواعد  المسيّرين  التزام  مدى  لرقابة  الأجهزة ضرورية 

 المطابقة وحدود المخاطر. 
ومن خلال ذلك، فلابد من تعزيز وتطوير أخلاقيات المهنة للمسيّرين، من خلال تطبيق إجراءات الحوكمة 
العملاء وحمَلَة  تعمل على رفع كفاءتها وموثوقيتها تجاه  للبنك، والتي  السليمة  ببعض قواعد الإدارة  تتعلّق  التي 

 الأسهم.  
 
 . 08-11من نظام بنك الجزائر رقم  70المادّة   (8)
 . 21. ص.2022عمران عبد السلام الزعبي، التزام البنوك بالإفصاح والشفافية كمبدأ أساسي من مبادئ الحوكمة، جامعة المنصورة سنة   (1)
 . 08-11من نظام بنك الجزائر رقم  71المادّة   (2)
 . 08-11من نظام بنك الجزائر رقم  72المادّة   (3)
 . 08-11من نظام بنك الجزائر رقم  73المادّة   (4)
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وهناك  المصرفية؛  الأخطار  كبيرة،  بصفة  تقليل،  شأنه  من  المهنة  لأخلاقيات  المسيّرين  احترام  إنّ  حيث 
 وسائل مستخدمة لتوصيل المعلومات إلى الجمهور وأصحاب المصالح الخاصّة تتمثل في ما يلي: 

إصدار البنك تقريرا سنويا أو نصف سنوي أو فصليا، حول الوضع المالي للبنك، وهذه التقارير   -
 تقدم لهيئة الرقابة الداخلية والمالية.

حقّ الاطلاع للجمهور على البيانات المالية المسموح بنشرها طبقا للقانون أو القانون الأساسي   -
 للمؤسّسة. 

 بيان التزام البنك بحوكمة النشاط المصرفي. -
تسعى هيئات الرقابة لتحقيق أهداف الحوكمة، وعادة يتم تفويض بعض المهام لهيئات أخرى، لتطبيق مبادئ 
تمليها الأجهزة  التي  التصحيحية  اتخاذ الإجراءات  أو  السليمة  بالإجراءات  المسيّرين  تقيّد  الحوكمة، مما يضمن 
 الداخلية، كلجنة الحوكمة، ولجنة إدارة المخاطر، وهذه الأخيرة تتولّى مراجعة أداء المديرين والمديرين التنفيذيين.   

 : الرقابة الخارجية على التزام المسي رين المطلب الثاني
 المصرفيين بأخلاقيات المهنة 

الجزائري   المصرفي  النظام  في  مستقلة  إدارية  سلطة  وهي  المصرفية،  اللجنة  رقابة  الإطار  هذا  في  يُقصد 
للنصوص  المالية  والمؤسّسات  البنوك  احترام  مدى  أساسي  بشكل  تراقب  إذ  رقابية،  الأولى  بمهمتين:  مكلفة 

، ومن جهة ثانية بدور عقابي، إذ أنها بمقتضى القانون النقدي والمصرفي (1) التشريعية والتنظيمية المطبّقة عليها
تعاقب على المخالفات التي تعاينها خلال أدائها المهمة الرقابية، وهذه الأخيرة محل الاعتبار في   2023لسنة  

 المطلب الحال 
 : اللجنة المصرفية كهيئة تأديبية  الفرع الأول
 لمخالفات أخلاقيات المهنة  

تضطلع اللجنة المصرفية بدور رقابي، بحيث تعاين المخالفات التي يرتكبها المسيّرون عند ممارستهم للنشاط  
، دون 2023المصرفي، وتطبّق عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون النقدي والمصرفي لسنة  

 المساس بالملاحقات الأخرى، الجزائية والمدنية.  
وتُعتبر اللجنة المصرفية هيئة تأديبية تراقب مدى احترام مسيّري البنك لأخلاقيات المهنة، وهذه القاعدة أقرّها  

المادّة   النقدي 2023يونيو سنة    21المؤرّخ في    09-23القانون رقم  من    138نصّ  القانون  يتضمّن  الذي   ،
وذلك (2) والمصرفي المهنة،  أخلاقيات  مؤسّستهم مع  نشاط  مطابقة  أي خاضع على  مسيّرو  يحرص  أن  على   ،

 .  2023من القانون النقدي والمصرفي لسنة    126تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادّة 
فقرة    105المادّة  التي تقوم بتنظيم المهنة وتمثيلها، حسب  وقد خوّل المُشرِّع لجمعية المصرفيين الجزائريين  

لسنة    06 والمصرفي  النقدي  القانون  ترفع   2023من  أن  المهنة"،  "تنظيم  بـ  المُعنوَن  الخامس  الفصل  ضمن 

 
 . 110بن لطرش منى، قواعد السير الحسن للمهنة البنكية: "ضوابط... تحتاج إلى ضبط"، المرجع السابق، ص.( 1)

 . 4، ص.43 . ع:2023/  06/ 27 ج.ر في:( 2)
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لمحافظ بنك الجزائر أو للجنة المصرفية السلوكيات المنافية لقواعد أخلاقيات المهنة، كما لها أن تقترح عقوبات  
 .(1) ضد عضو أو أكثر من أعضائها

رة لمخالفة المسي رين  الفرع الثاني: العقوبات المقر 
 المصرفيين لأخلاقيات المهنة المصرفية 

التساؤل يثار حول مدى اعتبار قواعد أخلاقيات المهنة أو قواعد السير الحسن للمهنة المصرفية مصدرا    إن
للالتزامات التعاقدية للمهنيين المصرفيين يقتدي بها القاضي للفصل في دعوى إلغاء القرارات التأديبية؛ وهنا لابد 
قرارات  أو  الالتزامات،  لهذه  مدوّنة  أو  تقنين  غياب  أمام  المهني  للالتزام  مصدراً  اعتبارها  في  التسرّع  عدم  من 
قضائية في هذا المجال، والأصل الاعتداد بالقانون المكتوب حتى ولو تمثّل في مدوّنة السلوكيات المهنية من 

 أجل وصف الخطأ أو الإخلال بالالتزام. 
وهي الركن المادي    ،يشترط الفقه لقيام المسؤولية التأديبية للمسيّر توفر مجموعة من العناصر  ،ومهما يكن

الأخلاقية بالقاعدة  المسيّر  إخلال  في  اتفاقي  ،والمتمثّل  أو  قانوني  تبرير  دون  المهني  السرّ  والركن  (2) كإفشاء   ،
 .  (3)سواء كان الخطأ عمدياً أو غير عمدي ،المعنوي الذي يأخذ بمعيار حسن النية من عدمه

 أولا: توجيه تحذير كإجراء أولي  
المادّة   لرقابة    123نصّت  الخاضعة  المؤسّسات  إحدى  أخلّت  إذا  أنّه  على  والمصرفي  النقدي  القانون  من 

، بعد إتاحة الفرصة لمسيّري هذه المؤسّسة تحذيرا، يمكن للجنة أن توجّه لها  بقواعد حسن سير المهنةاللجنة  
 لتقديم تفسيراتهم.  

سير   بقواعد حسن  المخل  البنك  أو  المالية  المؤسّسة  إلى  التحذير  توجيه  إجراء  المُشرِّع وضع  أن  ويلاحَظ 
المهنة فقط، ولا يمتد هذا الإجراء في حالة مخالفة أخلاقيات المهنة، فلم يحدّد القانون النقدي والمصرفي لسنة 

أو العناصر التي تحيط بها، ولكنها لا تبتعد عن نطاق أخلاقيات المهنة، أما   (4) قواعد حسن سير المهنة  2023
للمادة   طبقا  المُشرِّع  أقرّ  فقد  الأخيرة  في    138هذه  عليها  المنصوص  العقوبات  والمصرفي  النقدي  القانون  من 

بالتزام مطابقة نشاط المؤسّسة لأخلاقيات المهنة   126المادّة   القانون، وذلك في حالة إخلال المسيّر  من نفس 
 وقواعدها. 

 

 
لمصالح   (1) ممثلة  المهنية  مُنافٍ لأخلاقيات  سلوك  كل  ترفع  فهي  العمومية،  السلطات  أمام  الجماعية لأعضائها  المصالح  تمثّل 

البنوك، بحيث ينعكس السلوك سلبا على المصالح الجماعية، ويمكن استقراء السلوكيات المنافية لأخلاقيات المهنية، منها المساس 
 بالمصالح الجماعية للمهنة.    

حيث يضع المُشرِّع بعض الاستثناءات على بعض الالتزامات الملقاة على المسيّرين، كالالتزام بالسرّ المهني، لاسيما نصّ المادّة    (2)
من القانون النقدي والمصرفي في إطار عملية الرقابة للجنة المصرفية، فلا يجوز للمسيّر أن يتحجّج بالالتزام بالسرّ المهني   121

 في إطار عملية الرقابة الدورية.   
 . 258بوساعة ليلى، السرية في البنوك "السر المصرفي"، المرجع السابق، ص. (3)
 . 113-112اُنظر: بن لطرش منى، المرجع السابق، ص.ص.  (4)
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 ثانيا: العقوبات التأديبية
إلى تطبيق العقوبات المقررة في المادّة   2023من القانون النقدي والمصرفي لسنة    138أحال نصّ المادّة  

من نفس القانون في حالة إخلال المسيّر بقواعد الأخلاقيات المهنية عند ممارسة النشاط المصرفي، رغم   126
ورود هذه العقوبات في إطار إخلال الخاضع بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلّقة بنشاطه، أو إذا لم يذعن 

 لأمر أو لم يأخذ في الحسبان التحذير، حيث يمكن للّجنة المصرفية أن تقضي بإحدى العقوبات الآتية: 
 الإنذار،  -1
 التوبيخ،  -2
 المنع من ممارسة بعض العمليات، وغيرها من أنواع الحدّ من ممارسة النشاط،   -3
 التوقيف المؤقت لمسيّر أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقت أو عدم تعيينه،   -4
إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم، مع تعيين قائم بالإدارة مؤقت أو عدم   -5

 تعيينه،  
 سحب الاعتماد.   -6

ر العقوبات المذكورة أعلاه حتى في حالة إخلال المسيّر المصرفي بقواعد أخلاقيات المهنة، وأقرت ذلك   وتُقرَّ
نظام من    6المادّة    ، إذ سبقت الإشارة إلى أن1990الأنظمة البنكية بعد وضع أول قانون للنقد والقرض لسنة  

بالشروط التي يجب أن تتوفر في الذي  ،  1992مارس سنة    22المؤرّخ في    05-92رقم  بنك الجزائر   يتعلّق 
وممثليها ومسيريها  المالية  والمؤسّسات  البنوك  لزوم  (1) مؤسّسي  على  دائما    نصّت  المسيّر  في  بات  متطل  توفّر 

ز لمحافظ بنك اجو قد نصّ في التنظيم على  ، سواءً قبل تعيينه أو في أثناء ممارسته وظائفه. و الشرف والأخلاق
في حالة   2007-11من تعليمة بنك الجزائر رقم    4الجزائر سحب اعتماد المسيّرين المذكورين في نصّ المادّة  

 . (2) بات الشرف و/أو الأخلاقر متطلّ عدم توفّ 
وتنصّ المادّة على أنه، زيادة على ذلك، يمكن للّجنة أن تقضي إمّا بدلا عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه،  
وإمّا إضافة إليها عقوبة مالية تكون مساوية، على الأكثر، لرأس المال الأدنى الذي يلزم الخاضع بتوفيره. وتقوم  

 الخزينة العمومية بتحصيل المبالغ الموافقة. 
  119ويجوز للبنك أن يرفع دعوى إلغاء القرار التأديبي أمام المحكمة الإدارية للاستئناف، طبقا لنصّ المادّة  

؛ وهنا لابد من بيان القاعدة الأخلاقية أو قاعدة السير الحسن للمهنة 2023من القانون النقدي والمصرفي لسنة  
المصرفية محل التجاوز من طرف البنك، لأن القاضي الإداري يمارس رقابته في إطار القانون المكتوب. غير 

 Mise enأنه يُلاحَظ أن المُشرِّع يقرر العقوبات السابقة الذكر أيضا في حالة عدم الأخذ بعين الاعتبار التحذير  

garde  ويرجع أصل التحذير إلى مخالفة   ،من طرف المسيّر، فتشكل هذه الأخيرة أساس تقرير العقوبة التأديبية

 
 . 15، ص.08ع:، 7/02/1993 ج.ر في:( 1)
 من صلاحيات اللجنة المصرفية عند ممارستها للسلطة التأديبية. 2023أصبحت في ظلّ القانون النقدي والمصرفي لسنة ( 2)
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الس لقواعد  المشر المسيّر  ينص  لم  ما  وهو  الحسن،  الإدارية ير  المحكمة  أمام  للإلغاء  قابليته  على  صراحة  ع 
 للاستئناف.    

 خاتمة 
  ،إذْ تلعب دور الرأسمال ،في توفير التمويل للنشاطات الاقتصادية تلعب البنوك والمؤسسات المالية دورا كبيرا

فضلا عن الالتزامات القانونية الواردة في   ،فقد أوجب المُشرِّع على مسيّرها التزامات ذات طابع أخلاقي  ولأهميتها
لتعلّقه   يُهدَف من ورائها إلى أخلقة النشاط المصرفي  ،القانون النقدي والمصرفي وأنظمة وتعليمات بنك الجزائر

 الوطني والدولي.  ينعلى الصعيد العامّة الائتمان والثقة ب
من  المالية  والمؤسّسات  البنوك  لحماية  الأساسية  المتطلبات  من  المصرفي  مجال  في  الحوكمة  وتُعتبر 

هي:   ،المخاطر الائتمانية، فحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن الحوكمة تقوم على جملة من المبادئ
حقوق  الرئيسية لأصحاب  والوظائف  المساهمين  حقوق  المؤسّسات،  لحوكمة  فعّال  لإطار  أساس  وجود  ضمان 
والشفافية،  الإفصاح  المؤسّسة،  حوكمة  في  المصالح  أصحاب  دور  للمساهمين،  المتساوية  المعاملة  الملكية، 

 مسؤوليات مجلس الإدارة.  
  08-11الحوكمة لتقليل المخاطر المصرفية بموجب أحكام نظام بنك الجزائر رقم  المُشرِّع قواعد    نظّموقد  

في   سنة    28المؤرّخ  توزيع  2011نوفمبر  بهدف  المالية،  والمؤسّسات  للبنوك  الداخلية  بالرقابة  يتعلّق  الذي   ،
المصرفية،  للممارسات  مراعاةً  المسيّرين  سلوكيات  وضبط  للبنك،  الداخلية  الهيئات  مختلف  بين  المسؤوليات 

سابقاً،    تطرّقنا لهاالتي    الالتزامات المسيّرين، وغيرها من    كالالتزام بالسرّ المصرفي، وواجب النزاهة والأمانة في
و  الائتمان  وتدعم  القرض  مخاطر  من  تُقلّل  التي  الرشيدة  الحوكمة  أيضا  يضمن  الخدمات تحسين  بما  نوعية 

 للزبائن. 
 كما يأتي:   النتائج والاقتراحاتوأخيرا يمكن عرض مجموعة من   
 عدم تحديد نطاق الإجراءات التصحيحية بالنسبة لنظام الرقابة الداخلية على البنوك والمؤسّسات المالية. -
 .  المصادقة عليها بموجب نظام بنك الجزائرلنشاط البنوك والمؤسّسات المالية، و الأخلاقيات  مدوّنة وضع -
    .لبنوك والمؤسّسات الماليةالمصرفيين الجزائريين الممثّلة لإلزامية الانخراط في هيئة تقنين  -
النقد والقرض، لتوفير ضمانات أكثر   - المالية حق العضوية في مجلس  البنوك والمؤسّسات  منح جمعية 

 .  للمصرفيين
ترك للمسيرين سلطة المبادرة في تقييم شرعية مصادر الأموال من عدمها، مما يسمح باستيعاب النقود  -

 المتداوَلة في الأسواق.
تحديد العناصر المُساهِمة في تكوين قواعد حسن سير المهنة من خلال ما هو متداول في المعاملات   -

 المصرفية.
والبنكية - المالية  للمؤسّسات  الدولية  والتجارب  الخبرات  الات   نقل  الواجبة  السلوكيات  باع لحسن  في مجال 

 سير المهنة المصرفية. 
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 محاربة الفساد المالي كآلية لتعزيز 

 الحوكمة المصرفية

Fighting financial corruption as a mechanism to enhance  

banking governance 
 
 

 الرتبة العلمية  1المؤلفلقب وإسم
 البلد -الجامعة  -الكلية

 البريد الإلكتروني
 

 ملخص :
كان ولا يزال الفساد هو العامل الأول في هدر المقدرات الاقتصادية للدول، هذا بالإضافة إلى أنه 

يمثل العائق الأبرز أمام تحقيق التنمية، فلا يمكن المض ي قدما في تحقيق التنمية في ظل تفش ي 

تطور ظاهرة الفساد، ونظرا لأهمية مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله فقد زاد الاهتمام ب

الآليات اللازمة للحد منه، وتبعا لذلك ظهرت مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين 

الأطراف المختلفة في المؤسسات الاقتصادية بما يضمن عدم حدوث تعارض في المصالح المختلفة بين 

ى هذه الأطراف، وبالتالي تقليل فرص حدوث الفساد المالي في هذه المؤسسات، وقد أصطلح عل

 تسمية هذه القواعد بمصطلح حوكمة الشركات، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى 

مساهمة إرشادات الحوكمة المطبقة في المصارف التجارية في مكافحة الفساد المالي، ولتحقيق هدف 

الدراسة تم استخدام استمارة الاستبانة لجمع البيانات، فقواعد الحوكمة المطبقة في القطاع 

رفي ساهمت في مكافحة الفساد المالي في هذا القطاع، مما ينبغي التأكيد على إلزام المصارف المص

 التجارية بتطبيق إرشادات الحوكمة .

 حوكمة المصارف، الفساد المالي، الشفافية ، النزاهة، الإفصاح. الكلمات المفتاحية :
 

 Abstract:  

 Corruption was and still is the first factor in wasting the economic capabilities of 

countries. In addition, it represents the most prominent obstacle to achieving 

development. It is not possible to move forward in achieving development in light of 
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the spread of the phenomenon of corruption. Given the importance of combating 

corruption in all its forms and manifestations, interest has increased in developing the 

necessary mechanisms. To reduce it, and accordingly, a set of rules emerged that 

regulate the relations between the various parties in economic institutions in a way that 

ensures that there is no conflict in the various interests between these parties, and thus 

reduces the chances of financial corruption occurring in these institutions. These rules 

have been termed corporate governance, This study aims to identify the extent to 

which the governance guidelines applied in commercial banks contribute to combating 

financial corruption. To achieve the goal of the study, a questionnaire form was used to 

collect data. The governance rules applied in the banking sector have contributed to 

combating financial corruption in this sector, which should emphasize the obligation of 

banks to Business by applying corporate governance guidelines. 

Keywords: bank governance, financial corruption, transparency, integrity, disclosure. 
 

   مقدمة: 
يعتبر الفساد بشكل عام والفساد المالي بشكل خاص السبب الأساس ي في تدمير اقتصاد الدول       

النامي، وهو العائق الأول الذي يواجه تحقيق التنمية والإصلاح فيها، وتفش ي الفساد يزيد من 

صعوبة الإصلاح فيها، نظرا لكبر حجم الطبقة المستفيدة من الفساد والتي ستواجه بقوة أي 

ت جادة لمكافحته، وتتنوع صور الفساد المالي بداية من الرشوة وههب واختلا  الأموال في محاولا 

المؤسسات العمومية والخاصة، كما نجد الاحتيال والتزوير في التقارير والبيانات المالية، وأيا كان 

ن ثروة الصورة التي يحدث فيها الفساد فإنه يعتبر من أبرز العوامل المؤثرة على نصيب الفرد م

 المجتمع.

كذلك فإن الفساد المالي يسبب في حدوث خسائر كبيرة في مؤسسات القطاع العام والخاص،      

وكنتيجة لهذه الاههيارات التي هزت هذه الأخيرة بدأ التوجه لوضع قواعد لإدارة الشركات بشكل 

لكفاءة الإدارية رشيد، وتبعا لذلك ظهر ما يعرف بحوكمة الشركات، فهو نظام يعمل على أسا  ا

والإفصاح الكامل والشفافية وحماية حقوق الأطراف أصحاب المصالح في الشركة والمراقبة 

والمساءلة المالية والإدارية داخل الشركات بما يؤدي إلى حمايتها من الإههيار وتبعا لذلك أهتم عدد 

زيز الحوكمة منها مبادئ من الهيئات والمنظمات الدولية بإصدار مجموعة من المبادئ والقواعد لتع



، والمبادئ 4112في سنة  oecdحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

حول تعزيز الحوكمة المؤسسية في المصارف، حيث تضمن  4112الصادرة عن لجنة بازل في سنة 

بادئ الأساسية للرقابة الإصدار ثمانية مبادئ تهدف إلى تحسين ممارسات الحوكمة في المصارف، والم

 .4102عن صندوق النقد العربي  4104الصادرة عن اللجنة  اتها في سنة  42المصرفية الفعالة 

هذا ويعتبر تطبيق قواعد حوكمة الشركات هو المخرج والحل الفعال لمعالجة ظاهرة الفساد المالي     

ستثمرين، كما تساعد والإداري، ولضمان حقوق أصحاب المصالح داخل الشركات وخاصة الم

حوكمة الشركات الجيدة على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، كما تساعد على الحد 

 من هروب رؤو  الأموال ومكافحة الفساد.

تعد مختلف الآليات المكرسة لمكافحة الفساد فعالة ومن ثم يمكن طرح التساؤل حول هل 

 لتفعيل قواعد حوكمة القطاع المصرفي؟

 
 حوكمة المصارف -أولا(

 سيتم التطرق في هذه النقطة لتعريف الحوكمة ، وأهدافها وقواعدها.

 تعريف الحوكمة -(10

لقد تعددت تعاريف الحوكمة، بحيث عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أهها       

لمساهمين فيها وغيرهم من مجموعة من العلاقات بين الإدارة التنفيذية للشركات ومجالس إدارتها، وا

الأطراف المعنية وصاحبة المصلحة فيها، كما يساهم أسلوب حوكمة الشركات في تحديد الهيكل 

الذي يمكن من خلاله تحقيق أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الأهداف، وطرق قيا  ومتابعة 

 .1الأداء

فيقصد بالحوكمة أهها مجموعة من الأنظمة والقوانين تحكم علاقة الأطراف الأساسية المختلفة       

في الشركة بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد وإعطاء حق مساءلة إدارة الشركة 

لة على لرعاية المساهمين والتأكد من أن الشركة تعمل على تحقيق أهدافها واستراتيجياتها الطوي

 .2المدى البعيد

 أهداف الحوكمة  -(10

تهدف الحوكمة إلى ضبط الممارسات الإدارية والمالية والفنية واحترام القواعد والسياسات       

حيث تتناول الممارسة السليمة للقواعد وتساعد على جذب الاسدتثمارات، وزيادة القدرة  ,الموضوعة
                                                             
 

 



أشكاله وصوره سواء كان إداريا أو ماليا أو محاسبيا، وتدعيم التنافسية ومحاربة الفساد بجميع 

 :3استقرار أسواق المال وتحسين الاقتصاد و لك من خلال العديد من النقاط أهمها

التأكيد على الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المدالي ووجدود هياكل  -

ساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام الم

 مجلس الإدارة لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة تحقدق رقابدة مستقلة،

تدعيم عنصر الشفافية في كافة معاملات وعمليدات الدشركة وإجراءات المحاسدبة والمراجعة   -

 المالية وبالشكل الذي يمكن من ضبط الفساد في أي مرحلة،

 مل بطريقة عادلة بالنسبة لأصحاب المصالح في حالدة تعدرض الدشركة للإفلا ،ضمان التعا  -

الإشراف على المسؤولية الاجتماعية للشركة عن طريق إجراءات مناسبة لنشاطاتها مدن خلال  -

 خدمة البيئة والمجتمع،

تحقيق إمكانية المنافسة في الأجل الطويل، وهو ما يؤدي إلى خلق حوافز للتطوير وتبندي  -

التكنولوجيا الحديثة درجة الوعي عند المستثمرين حتى تتمكن الشركة من الصمود أمام 

 .المنافسة القوية

 قواعد حوكمة   -(10

تنقسم القواعد الخاصة بالحوكمة إلى سدت مجموعدات رئيسية كما وصفتها منظمة التعاون       

  : 4اعدة وهي على النحو التاليوتندرج مجموعة من القواعد تحت كل ق  OECDالاقتصادي والتنمية

: ويتضمن هذا المبدأ مجموعة من الحقوق التي تضمن الملكية الآمنة  حقوق المساهمين -

والإفصاح التام عن المعلومات، وحقوق التصويت، والمشاركة في قرارات بيع أو تعديل  للأسهم،

 . أصول المؤسسة بما في  لك عمليات الاندماج واصدار أسهم جديدة

: يجب أن يكفل إطار حوكمة الشركات المعاملة المتكافئة  المعاملة المتكافئة للمساهمين -

لجميع المساهمين، ومن بينهم صغار المساهمين والأجانب منهم، كما ينبغي أن تتاح لكافة 

 ،المساهمين فرصة الحصول على تعويض فعلي في حالة انتهاك حقوقهم

                                                             
 
 



: يجب أن ينطوي إطار حوكمة الشركات على دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات -

الاعتراف بحقوق أصحاب المصلحة كما يوضحها القانون، وأن يعمل أيضا على تشجيع 

الاتصال بين الشركات وبين أصحاب المصالح في مجال خلق الثروة وفرص العمل وتحقيق 

 ،أسس مالية سليمةالاستدامة للمشروعات القائمة على 

نبغي أن يكفل إطار حوكمة الشركات تحقيق الإفصاح الدقيق، في ي الإفصاح والشفافية: -

الوقت الملائم بشأن كافة المسائل المتصلة بتأسيس الشركات, ومن بينها الوضعية المالية والأداء 

 ،والملكية وأسلوب ممارسة السلطة وغيرها

 : يجب أن يتيح إطار حوكمة الشركات الخطوط الإرشادية مسؤوليات مجلس الإدارة -

الاستراتيجية لتوجيه المؤسسات كما يجب أن يكفل المتابعة الفعالة للإدارة التنفيذية من قبل 

ضمان        .مجلس الإدارة, وأن تتم مساءلة مجلس الإدارة من قبل المؤسسة والمساهمين

: حيث ينص هذا المبدأ على ضرورة توفير  الأساس اللازم لتفعيل إطار حوكمة المؤسسات

زمة لتفعيل إطار حوكمة الشركات من أجل رفع مستوى الشفافية وأن يتوافق الأسس اللا 

هيكل الحوكمة مع الإطار القانوني ويحدد بدقة مسؤوليات الهيئات المختلفة المسؤولة عن 

 الإشراف والرقابة.

 حوكمة الجهاز المصرفي مظاهر -ثانيا(

قبل مجلس الإدارة ، وحماية حقوق حملة تختص الحوكمة في الجهاز المصرفي بمراقبة الأداء من       

الأسهم والمودعين، والتي تتحدد من خلال الإطار التنظيمي وسلطات الهيئات الرقابية، ولا يرتبط 

نجاح الحوكمة في الجهاز المصرفي فقط بوضع القواعد الرقابية، ولكن أيضا بأهمية تطبيقها بشكل 

من جهة، وعلى المصرف المعني وإدارته ومن الجهة  سليم، وهذا يعتمد على المصرف المركزي ورقابته

الأخرى، وهي تؤدي إلى زيادة فرص التمويل وانخفاض تكلفة الاستثمار، والحد من الفساد 

، وترتكز الحوكمة على عدة عناصر أساسية لابد من 5وانخفاض درجة المخاطر لدى المصارف 

المصارف، تتلخص في الشفافية، وتوافر توافرها حتى يكتمل أحكام الرقابة الفعالة على أداء 

المعلومات، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية، والنهوض بمستوى الكفاءات البشرية من خلال 

التدريب المستمر والفعال ونظرا  لأهمية الحوكمة في المصارف التجارية لكوهها تعد عنصرا أساسيا 

                                                             
 



راف المصرفي و لك من قبل المصارف المركزية لسلامة وقوة المصارف، فقد أنشئت لجنة بازل للإش

لمجموعة الدول العشر الكبرى وهي فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات 

المتحدة، كندا، بلجيكا، هولندا، السويد، ونتيجة لذلك فقد قامت لجنة بازل بإصدار النشرة 

، وقد  4112سنة  ، ومن ثم قامت بتعديلها0222نة الإرشادية لمبادئ حوكمة المصارف و لك في س

على توضيح خطوط السلطة والمسؤولية واتساق السياسات المعتمدة  4112رّكزت لجنة بازل في عام 

 6:مع الأهداف طويلة الأجل للمصارف، و لك من خلال ثمانية مبادئ أساسية وهي على النحو التالي

 واضحا لدورهم في التأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة  - 0 
ً
مؤهلين لمناصبهم، ويحملون فهما

 الحكومة المؤسسية, وقادرون على ممارسة الحكم السليم فيما يتعلق بشؤون المصرف،

يجب أن يوافق مجلس الإدارة على الأهداف الاستراتيجية والقيم المؤسسية للمصرف ويتابعها،  -4

 من خلال التواصل خلال الهيكل التنظيمي للمصرف،

على مجلس الإدارة وضع وتطبيق خطوط واضحة للمسؤولية والمحاسبة على طول الهيكل  -3

 التنظيمي للمصرف،

يجب على مجلس الإدارة ضمان وجود رقابة مناسبة من قبل الإدارة العليا للمصرف تتماش ي مع  -2 

 سياسات المجلس،

وظيفية المراجع الداخلي مجلس الإدارة والإدارة مجتمعين يجب أن يستخدما بكفاءة مخرجات  -5

 والمراجعون الخارجيون, ولجنة المراجعة الداخلية،

على مجلس الإدارة التأكد من موافقة سياسات المكافآت مع ثقافة المصرف وأهدافه  -2

 واستراتيجياته،

 يجب أن تطبيق حوكمة الشركات بشفافية في المصرف، -7 

هيكل عمليات البنك المنفذة سواء من خلال  يجب أن يتفهم كل من المجلس والإدارة العليا -8

 الصلاحيات الممنوحة أو الهياكل التنظيمية بما يعزز الشفافية،

 للرقابة الفعالة  42وقامت بإصدار عدد  -لجنة بازل  -هذا وعادت نفس اللجنة    
ً
 أساسيا

ً
مبدأ

حيث تركز  ، وقد تم تصنيف هذه المبادئ بشكل واسع إلى مجموعتين:4104المصرفية في عام 

                                                             
 



(على صلاحيات السلطات الرقابية ومسؤولياتها ومهامها، في حين  03إلى  0من المبدأ (المجموعة الأولى 

 . - 7على الأنظمة والمتطلبات الاحترازية للمصارف - 42إلى   02من المبدأ  -تركز المجموعة الثانية 

تعقيدا في القطاع المصرفي منه في يمكن القول أن للحوكمة أهمية عمومية، كما أنها تعد أكثر     

القطاعات الأخرى، باعتبار أن المصارف تحتوي على مجموعة من العناصر لا توجد في 

القطاعات الأخرى مثل التأمين على الودائع وإدارة المخاطر النظامية والنوعية وتقدير رأس المال 

ر لوجود نظام حوكمة المخصص للمقترضين ونظام الرقابة الداخلية مما يستدعي معه الأم

 واضح .

 تعريف الفساد المالي   -ثالثا(

حيث  تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم الفساد منها ما أورده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي      

رف الفساد بأنه " إساءة استعمال القوة العمومية  –أو المنصدب أو السلطة للمنفعة الخاصة  عَّ

وة، أو الابتدزاز، أو استغلال النفو ، أو المحسوبية أو الغش أو تقديم سواء عن طريق الرشد

 ".8إكراميات للتعجيل بالخدمات أو عن طريق الاختلا 

كما يعرف الفساد على أنه "الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية المنظمة لسير     

ات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز التابع العمل الإداري والمالي بالدولة، ومخالفة التعليم

 .-المفتشية العامة للمالية –لوزارة المالية 

 مظاهر الفساد المالي -رابعا(

وتبييض الأموال  وتتجلى مظاهر الفساد المالي في الرشاوي والاختلا  والتهرب الضريبي،     

وتخصيص الأراض ي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية، وإعادة تدوير المعونات الأجنبية 

للجيوب الخاصة، وقروض المجاملة التي تمنح بدون ضمانات وعمولات عقود البنية التحتية 

يأخذ   العمولات والإتاوات المحصلة بحكم المناصب، والإسراف في استخدام المال العام الذيو 

أشكالا وصورا مختلفة ) أكثرها انتشارا هي تبديد الأموال العامة في الإنفاق على الأبنية والأثاث 

الغة في والرواتب المدفوعة بلا عمل حقيقي على حشد الأصحاب والمرافقة والحراسة، فضلا عن المب

استخدام السيارات الحكومية في الأغراض المنزلية والشخصية، وإقامة الحفلات الترفيهية في 

مناسبات التهاني والتعازي والتأييد والتوديع لكبار المسؤولين تملقا ونفاقا، ومن أخطر هذه الصور 
                                                             

 

 



ية عالية، في وقت لجوء الإدارات والمؤسسات إلى استقدام خبرات أجنبية  ات تكلفة اقتصادية ومال

 بتلك التي تدفع تكون فيه الخبرات الوطنية على أتم استعدادها وجاهزيتها بتكلفة مالية رمزية مقارنة

 .9بالعملة الصعبة

 آليات الحد من الفساد المالي  -خامسا(

تتعدد آليات الحد من الفساد المالي بين آليات الشارع الإسلامي، وآليات تم وضعها بموجب 

 الوضعي الجزائري.القانون 

 آليات من وضع الشارع الإسلامي -(10

كان الفساد المالي أول المظاهر الاقتصادية السلبية التي عالجها الإسلام منذ بداياته، فشن حربا لا    

هوادة فيها على الاستغلال والاستعباد وتطفيف الميزان والغش والاحتكار والسرقة والرشوة والربا 

ومن ثم التعدي على المال العام وغير  لك، واستمر في محاربة الفساد بكل  والسرقة والاغتصاب،

وضع التشريعات القانونية التي تمنع كل  : أشكاله وأنواعه، ومن طرق مكافحة الإسلام للفساد 

مظاهر الفساد المالي، فحرم السرقة في قوله تعالى:﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما 

إن رجالا  صلى الله عليه وسلم: " –وقال رسول الله 10من الله والله عزيز حكيم﴾  كسبا نكالا

يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة "، وهناك الكثير من الأدلة الشرعية المحرمة 

للغش والرشوة والاحتكار والاختلا  وغيرها، مع إيقاع العقوبات الشديدة لمن تعدى على أموال 

لآخرين الخاصة والعامة، فكان حد السرقة القاس ي والمؤلم لمن تمتد يده إلى أموال الآخرين عقوبة ا

 له وعظة وعبرة لمن تسول له نفسه أخذ المال بالحرام.

جعل الإسلام المجتمع بكل مؤسساته قائما على مراقبة الأداء العام وتعقب المفسدين من خلال  - 

والنهي عن المنكر، فجعل الإسلام لكل فرد لاحظ فسادا وأدرك  مؤسسة الحسبة والأمر بالمعروف

مفسدين أن يقيم ضدهم قضية حسبة لدى المحاكم المختصة، شريطة توفر الدليل الصحيح، 

تفعيل الشعار الإسلامي  - .وهذا الإجراء من شأنه حراسة المال العام من أن تمتد إليه يد المفسدين

يكون للدولة الحق في محاسبة أي موظف أو مسؤول بدت عليه المعروف "من أين لك هذا؟ " حيث 

علامات النعمة المفاجئة، وقد حدث هذا في عهد الفاروق حينما صاح  لك الأعرابي في حضرة عمر 

لا  قائلا: لا سمع ولا طاعة، من أين لك هذا الثوب الطويل وقد أعطيت كل واحد من الرعية ثوبا

                                                             
 
 



جاءت لبيت مال المسلمين، ورحم الله الفاروق الذي قال بعد أن  يكاد يكفيه من تلك الأثواب التي

وضح للأعرابي من أين حصل على الزيادة في ثوبه: لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم 

 .11نسمعها

 دور الهيئات الفاعلة في مكافحة الفساد المالي -(10

 وهيئات ذات طابع استشاري.تضطلع الدولة الجزائرية على هيئات ذات طابع رقابي، 

 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته -أ(

من التعديل الدستوري لسنة  412تعتبر السلطة هي مؤسسة دستورية رقابية طبقا لنص المادة   

، المحدد لتنظيم السلطة العليا 02/15/4144المؤرخ في  18-44، فقد صدر القانون رقم 4141

، فمن أهم صلاحياتها أهها تقوم 12الوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتهاللشفافية و 

بوضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كما تساهم في أخلقة الحياة 

العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كما تقوم بمتابعة مدى امتثال 

ت العمومية والجماعات المحلية وباقي الهيئات للالتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية الإدارا

 15من الفساد ومكافحته، فهذه السلطة تعد أداة متحركة للرقابة والمتابعة والتنفيذ، كما أن المادة 

غير المشروع لدى عند قيام السلطة بالتحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء  18-44من قانون 

الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في  مته المالية، بحيث لا يمكن للبنوط 

، ومن أهم المهام التي تضطلع عليها السلطة هي إعداد 13الاحتجاج بالسر المصرفي أو المهني

مبادئ الحوكمة في  استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من شأهها تكريس

 القطاع المصرفي.

 دور الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 

نجد استراتجيات مكافحة الفساد لدولة العراق من بين الأهداف الاستراتيجية تفعيل برنامج       

، أما 14إصلاح سياس ي وإداري ومالي شامل تحظى بدعم سياس ي وتعتمد على تعاون الأجهزة الحكومية

فافية استراتيجية دولة لبنان من بين أهدفها تأصيل قيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والش

                                                             
 
 
 
 



، أما 15والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يؤسس لبيئة مناهضة للفساد

استراتيجية المملكة المغربية فكانت من بين أهدافها الحكامة عن طريق إرساء حكامة تتسم بالنزاهة 

علومة في القطاع وبالحسم في كل ما من شأنه الإخلال بالأخلاقيات، الشفافية في الوصول إلى الم

 .16البنكي، المساءلة والمحاسبة

أما الجزائر نجد وضع سياسة وطنية شاملة للوقاية من الفساد تهدف إلى تكريس مبادئ النزاهة      

والشفافية والمساءلة والمسؤولية في تسيير الأملاك والأموال العمومية، بحيث تم إشراك القطاع 

رية التي أعدتها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته البنكي في اللقاءات الوطنية التشاو 

تم عرض  4102نوفمبر  48إلى  4102سبتمبر  44لقاءات تشاورية في الفترة الممتدة من  18سابقا 

الوثيقة الأولية لمشروع الاستراتيجية لإثراء مشروع الإستراتيجية، بحيث تعد هذه الأخير كآلية فعالة 

لدولية والوطنية لمكافحة الفساد على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية لتفعيل المعايير ا

والقطاع الاقتصادي، بحيث تهدف إلى تعزيز تدابير الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ، فمن 

بين أهم أهدفها الغاية الثالثة تمت عنونتها بتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي، عن 

 طريق

وضع آليات لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنافسية عن طريق مراجعة النصوص القانونية  -

 التي تنظم معاملات القطاع الاقتصادي،

 تفعيل الدفع الالكتروني في المعاملات التجارية وتقليص اللجوء إلى السيولة، -

 تطوير آليات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، -

 ت لتعزيز تنافسية المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرةوضع آليا -

معنون تعزيز النزاهة داخل المؤسسة  00بحيث تضمنت هذه الغاية هدف استراتيجي رقم 

 الاقتصادية، يتم تحقيقه بتنفيذ التدابير التالية

 اعتماد نظام إدارة مكافحة الفساد داخل المؤسسات الاقتصادية، -

 ات الاقتصادية للمعايير الدولية المتعلقة بالمسؤولية المجتمعاتية،العمل على امتثال المؤسس -

 تعزيز نزاهة الأعوان على مستوى المؤسسات الاقتصادية، -

                                                             
 
 



 وضع آليات لترقية التدقيق الداخلي والخارجي على مستوى المؤسسات الاقتصادية -

 -الوقاية من تبييض الأموال ومكافحته– 04أما الهدف الاستراتيجي  -

نظومة الوطنية لمحاربة تبييض الأموال وتكييفها مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا تعزيز الم -

 المجال،

 تعزيز المنظومة البنكية الوطنية،  -

 تعزيز آلية التصريح عن شبهات تبييض الأموال  -

 الديوان المركزي لقمع الفساد: -ب(

تعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الم 10-12مكرر من القانون رقم  42أنش ئ بموجب المادة      

فهو عبارة عن مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية مكلف بالبحث والتحري عن الجرائم 

ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد موضوع لدى وزير العدل، من مهامه جمع ومركزة واستغلال كل 

ديد مكان تواجد عائدات الفساد معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها، كشف وتح

بغرض حجزها وتجميدها، تقديم أي اقتراحات و/أو توصيات من أجل تحسين أداء المنظومة 

 .17الوطنية لمكافحة الفساد وتبييض الأموال

 مجلس المحاسبة: -ج(

يتولى مجلس المحاسبة مهمة الرقابة البعدية على الأموال العمومية وقد كر  الدستور      

استقلالية وعزز دوره في مجال الرقابة على الأموال العمومية وخولها مهمة المساهمة في تطوير 

 الحكم الراشد للمال العام وترقية الشفافية في تسيير الشأن العمومي .

 للمالية المفتشية العامة  -د(

تعتبر جهاز دائم للرقابة المالية اللاحقة على التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة وشتى    

 .18المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية بما في  لك الجماعات المحلية

 خلية معالجة الاستعلام المالي  -ه(

                                                             
 
 



وقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الهدف من وراء إنشاء هذه الخلية قصد التصدي وال     

الإرهاب، فهي عبارة عن سلطة ضابطة وقائية مستقلة، بحيث تلقي الإخطارات بالشبهة بكل 

عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب المرسلة إليها من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين 

المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر الخاضعين لواجب الإخطار بالشبهة وهم البنوك والمؤسسات 

والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية والمصالح المالية المشابهة 

وشركات التأمين ومكاتب الصرف والتعاضديات، للخلية الحق في أن تطلب من الأشخاص والهيئات 

 .19تتعلق بالشبهة وتساعد في تقدم التحرياتالمعنية قانونا أي معلومة مفيدة أو وثيقة 

  خاتمة 

وفي خاتمة بحثنا هذا يستنتج أنه لكي تكون آليات مكافحة الفساد في الجزائر سواء تعلق الأمر    

بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أو بالديوان المركزي لقمع الفساد فعال 

من ظاهرة  و وناجعة للتصدي لجرائم الفساد بشتى أنواعه، يجب أن تكون أعمالهم المتعلقة بالحد

 الفساد مجسدة على أرض الواقع، وليس فقط عبارة عن نصوص قانونية نظرية وغير تطبيقي.

كما أن هذه الآيات غير كافية لمحاربة الفساد في الجزائر، بل يجب تدعيمها بوسائل ردعية تكون      

رسات أكثر صرامة، حيث أن مكافحة الفساد تستلزم وجود مؤسسات فعالة وجديرة تقوم بمما

عملية مجسدة على أرض الواقع، يعزز من خلالها ضمان النزاهة الشفافية فيتسيير المرافق 

ولكي تقوم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والديوان المركزي  العمومي، 

لقمع الفساد بمهامهما على أكمل وجه، ومن أجل التصدي لظاهرة الفساد، خاصة مع تطور 

التقنيات الحديثة وتنوع وسائل الإجرام وتطورها، ولضمان فعالية أكثر لعمل هاتين المؤسستين 

 :المكلفتين بمحاربة الفساد، وجب

 

 التوصيات 

الإعتماد على نظام الرقمنة والتقنيات التكنولوجية الحديثة في محاربة الفساد، واعتماد  -

يثة والدعائم الإلكتروني في تعقب مؤسسات مكافحة الفساد على هذه التكنولوجيات الحد

 .المجرمين

 .وضع منصة رقمية تهتم بقضايا الفساد وبتلقي الشكاوى المتعلقة بها -

                                                             
 



بهدف  ضرورة وجود حوكمة مزدوجة ناتجة عن وجود مجلسين مختلفين هما مجلس الإدارة -

مليات مراقبة الجانب الإداري للمصرف وهيئة الرقابة الشرعية بهدف مراقبة مدى توافق الع

 المصرفية مع الشريعة الاسلامية،

يجب على المصارف أن تتحمل مسؤولية إئتمانية تجاه أصحاب حسابات الاستثمار، مع  -

  الإفصاح والشفافية عن المعلومات، على أن يتم  لك من خلال لجنة ضوابط الإدارة،

من المبادئ  عتبارهيجب أن تعتمد المصارف المالية خاصة منها الإسلامية على مبدأ الشفافية بإ -

  المكونة للحوكمة خاصة عند تطبيق الأحكام الشرعية عند تقديم الخدمات المالية ،

بالسر البنكي أمام الهيئات المخول لها مراقبة أو الكشف عن الفساد  ضرورة عدم الإعتداد -

 المالي البنكي،

تيجية الوطنية التوصية بالتقييد والامتثال لأهداف والغايات المنصوص عليها بالاسترا -

 للشفافية والوقاية من الفساد خاصة أنه تم إشراك القطاع البنكي عند إعدادها،
 الهوامش: 
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Islamic banking in Algeria - reality and challenges- 
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 الملخص     

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الصيرفة الإسلامية في الجزائر، وذلك من خلال التطرق إلى ماهية     

الصيرفة الإسلامية بصفة عامة كخطوة أولى من حيث المفهوم، ثم إنتقلنا إلى واقع الصيرفة الإسلامية في 

واجه الصيرفة الإسلامية في الجزائر الجزائر كخطوة ثانية، وأخيرا وليس أخرا تطرقنا إلى التحديات التي ت

 ومتطلبات تطويرها.

وخلصت هذه الدراسة إلى أن الصيرفة الإسلامية لازالت في بداية مشوارها في الجزائر ولحد اللحظة حققت      

من المتوقع  20-02تطورا محدودا، لكن مع فتح نوافذ إسلامية على مستوى البنوك التقليدية بناءا على نظام 

مو وإنتشار لنشاط الصيرفة الإسلامية في السنوات القليلة المقبلة، لكن هذا يتطلب إصدار وتعديل حدوث ن

 بعض القوانين والتشريعات التي تنضم وتحكم عمل الصيرفة الإسلامية في الجزائر.

ي، النظام مالصيرفة الإسلامية، منتجات مالية إسلامية، النوافذ الإسلامية، التمويل الإسلا الكلمات المفتاحية: 

02-20. 
abstract 

    This study aimed at identifying Islamic banking in Algeria, by addressing what is 

generally Islamic banking as a first step in terms of concept, then moving to the reality of 

Islamic banking in Algeria as a second step, and finally, not least addressing the 

challenges facing Islamic banking in Algeria and the requirements for its development.  

    This study concluded that at the beginning of its march in Algeria, Islamic banking has 

achieved limited development, but with the opening of Islamic windows at the level of 

traditional banks based on the 20-02 system, growth and spread of Islamic banking 

activity are expected in the next few years. 

 Keywords: Islamic Banking, Islamic Financial Products, Islamic Windows, Islamic 

Finance, System 20-02. 

mailto:sakhri.maroua@univ-setif.dz
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 :مقدمة.1

شهدت الصيرفة المالية الإسلامية توسعا عالميا في السنوات الأخيرة، بفضل قدرتها على الصمود والبقاء بالرغم من 

، فأصبحت مطلبا في العديد من 0222كل الأزمات الاقتصادية والمالية التي هزت الاقتصاد العالمي خاصة أزمة 

عتبرت منافسا قويا للبنوك التقليدية رغم ما تتميز به من إختلاف في  إنتهجت قوانينها وأحكامهادول العالم أين 
ُ
وأ

 .طبيعة العمل، الأسس والأهداف التي ترمي إليها

 وعلى غرار العديد من دول العالم فالجزائر واحدة من الدول التي قامت بتوطين الصيرفة الإسلامية في تعاملاتها

الذي  20-02لي يليه النظام  قانون النقد والقرض الذي أسفر عنه إنشاء بنكين إسلاميين، عن طريق 1991منذ 

، المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد 20-12أصدر من طرف بنك الجزائر الملغى لنظام 

ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، والذي سمح بفتح نوافذ إسلامية على مستوى البنوك التقليدية 

 ة في الجزائر.وهذا لتعزيز الصيرفة الإسلامي

 بناءا على ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:إشكالية الدراسة: . 1.1

 ما هو واقع الصيرفة الإسلامية في الجزائر؟ وماهي التحديات التي تواجهها؟      

 بجوانب الموضوع ندرج الأسئلة التالية:للإجابة على إشكالية الدراسة والإلمام . الأسئلة الفرعية: 1.1

 ما المقصود بالصيرفة الإسلامية؟ -      

 ما هي سبل نجاح الصيرفة الإسلامية في الجزائر؟ -

 ماهي العوائق التي تواجه تطور الصيرفة الإسلامية في الجزائر؟ -

 تكمن أهداف هذه الدراسة في:أهداف الدراسة: . 1.1

 ؛التعرف على الإطار المفاهيمي للصيرفة الإسلامية -

 ؛تسليط الضوء على واقع عمل الصيرفة الإسلامية في الجزائر -

 .إبراز أهم العقبات التي تعيق تطور ونمو الصيرفة الإسلامية في الجزائر -

 وللإجابة عن الأسئلة تم تقسيم البحث إلى أربع محاور: دراسةتماشيا مع أهداف ال. هيكل الدراسة: 1.1

 التأصيل النظري للصيرفة الإسلامية؛ أولا:       

 واقع الصيرفة الإسلامية في الجزائر؛ ثانيا:       

 التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية في الجزائر؛ ثالثا:      

 متطلبات نجاح الصيرفة الإسلامية في البنوك الجزائرية. رابعا:      
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 .التأصيل النظري للصيرفة المالية الإسلامية1

 . مفهوم الصيرفة الإسلامية1.1

مصطلح يشير إلى الأنشطة المالية والمصرفية، يستخدم بشكل رئيس ي للإشارة إلى العمليات  "الصيرفة   

 "والتحويلات المالية والبنكية.

هي نوع من الخدمات المالية تعمل وفق المبادئ الإسلامية وتختلف عن النظام المالي  "الصيرفة الإسلامية   

ا وعطاءً التقليدي، حيث تقوم على مفهوم الإمتناع عن الرب
ً
، مشاركة الأرباح والخسائر وتحقيق ا )الفائدة( أخذ

  1"أرباح من خلال أدوات إستثمارية تتوافق والشريعة الإسلامية.

ريقة لا يتم بطألية لتطبيق العمليات المصرفية وفق أسس تتلاءم ومبادئ الشريعة الإسلامية، " وبتعريف أخر:    

  2"التعامل فيها بنظام الفوائد الربوية، لأن ذلك محرما في الإسلام.

تقوم على معاملات متوافقة مع أحكام الشريعة  الصيرفة الإسلامية" نستخلص من التعاريف السابقة:    

 الإسلامية، وتوفر خدمات مالية مبنية على مبادئ العدالة والمشاركة."

 الإسلامية. مبادئ الصيرفة 1.1

تقوم المصرفية الإسلامية على مجموعة مبادئ أقرتها الشريعة الإسلامية، التي أصبحت بدورها مرجع أساس ي في    

 المعاملات نذكرها في النقاط الموالية:

الربا محرما عند جميع الأديان السماوية، وهو الفارق بين الصيرفة الإسلامية . تحريم الربا )الفوائد(: 1.1.1

ارف التقليدية حيث أن هذه الأخيرة تعطي أصحاب الودائع فوائد مقابل إيداعاتهم وتأخذ عوائد على الأموال والمص

التي تقرضها للمستثمرين، محققة بذلك أرباحا من الفرق بين معدل الفائدة الدائنة والفائدة المدينة، في حين أن 

ى ة ذلك لإنها تعتبر من قبيل الربا الذي أجمع العلماء علالمصارف الإسلامية تركز على الإبتعاد عن التعامل بالفائد

 3تحريمه نظرا لما له من أثار إقتصادية وإجتماعية وخيمة؛

                                                             
، 20، مجلة إضافات اقتصادية، المجلدفي الجزائرالنوافذ الإسلامية كآلية لتفعيل الصيرفة الإسلامية ، 0201خطوي منير، - 1

 28، ص0201
، 12، مجلة الباحث الاقتصادي، المجلددراسة تحليلية تقييمية-واقع الصيرفة الإسلامية في الجزائرسليمة بن زكة،  -0

 090، ص0200، 12العدد

 
جلد الم، حوليات جامعة الجزائرواقع الصيرفة الإسلامية في ظل التمويل التقليدي للبنوك، ، 0201بوحسون عبد الرحمن،- 3

 20ص ،50

 090، صمرجع سبق ذكرهسليم بن زكة،  -4
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منعت الصيرفة الإسلامية المضاربة التي تعتمد على الحظ والظن والتخمين تحريم ألعاب الحظ )الميسر(: . 1.1.1

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من }أي زيادة الثروة بالحظ )القمار( بدل الجهد الإنتاجي، قال تعالى: 

  4؛09المائدة/ {عمل الشيطان، فإجتنبوه لعلكم تفلحون 

منعه بعد منع الربا، وهو الذي يحدث في حال كان العقد غير واضح أو غير مؤكد أي تأتي أهمية . منع الغرر: 1.1.1

ه وسلم الله علي ، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صل  عدم وجود الشفافية والوضح في التبادلات الاقتصادية

 ؛ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر 

الإسلامي نجد صيغة المشاركة في الأرباح والخسائر بدلا  من بين صيغ التمويل. مشاركة الأرباح والخسائر: 1.1.1

 5من الفائدة الثابتة بين الجهتين في الصفقة المالية، هذا يشجع على المخاطرة المشتركة والتعاون؛

يجب أن تكون الأصول والأنشطة المالية المستثمر فيها شرعية وحلال وهذا انعكاسا . الأصول الحلال: 2.1.1

  6الذي يلتزم إلتزاما كاملا بتطبيق قاعدة الحلال والحرام في كل معاملاته؛ لأخلاق الإسلام

تشجع الصيرفة الإسلامية على دعم المشروعات والأنشطة . تعزيز الإستدامة الاقتصادية والإجتماعية: 2.1.1

  7رض والمقرض، أين يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية.قتالتي تحقق عائد مشترك بين الم

هذه بعض المبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، الهادفة الى تحقيق العدالة المالية والإقتصادية والإمتثال    

 لأحكام الشريعة الإسلامية.

 صيغ التمويل القائمة في المصارف الإسلامية .1.1

 يضم التمويل الإسلامي نوعين من الصيغ المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية:      

باح تبنى هذه الصيغ على التساوي في إقتسام الأر : صيغ التمويل القائمة على المشاركة في عائد الإستثمار. 1.1.1

 والخسائر ونذكرها في الأتي:

                                                             
 12، ص 0200العلوم الاقتصادية، المالية الإسلامية ودورها في تعزيز الشمول المالي،  خولة بن هدهود، -0

 
، 20مجلة البصائر للدراسات القانونية والإقتصادية، المجلد تحديات الصيرفة الإسلامية في الجزائر، ، 0200أميرة مرابطي، - 2

 22ص

 
 د المجلة المغاربية للإقتصاد والمناجمنت، المجل، -أفاق وتطلعات-التحول إلى الصيرفة الإسلامية في الجزائربن زكورة العونية،  -8

 

 041، ص0202، 28
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عقد بين طرفين أحدهما يقدم المال والطرف الأخر يقدم جهده وعمله، حيث الطرف الأول . التمويل بالمضاربة: أ

يسمى المضارب على أن يتقاسم الربح بينهما بنسب متفق عليها عند العقد، وفي حال يسمى صاحب المال والأخر 

حدوث الخسارة يتحملها رب المال بمقدار نقصان رأس المال مالم يثبت على المضارب تقصير أو إهمال أو تعدي 

ال فهما وبين صاحب الم، وذلك ضمانا لتحقيق المساواة بينه الذي بذله والوقت خسارة بمقدار الجهدالتكون قتها و 

  8يتعرضان للخسارة او الربح معا

ق حسب ما هو متفإشتراك طرفين أو أكثر في رأس المال أو العمل على أن يكون الربح . التمويل بالمشاركة: ب

بينهما، أما الخسارة فتكون حسب نسبة المشاركة في رأس المال، ويطبق المصرف الإسلامي هذه الصيغة بدخوله 

  9مواله في تمويل المشاريع مع أطراف أخرى، بالإضافة إلى إشتراكه في إدارتها وتسييرهاشريكا بأ

لى ع( حيث يقوم هذا الأخير بزراعتها زارعإتفاق بين صاحب الأرض )المالك( وطرف أخر )المج. التمويل بالمزارعة: 

فها من بالمخابرة أو المحاقلة، كما تم تعريأن يتم إقتسام المحصول وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد، وتسمى أيضا 

 10قبل أبو بكر الجزائري "دفع رجل لأخر أرضا يزرعها على جزء معين مشاع فيها"

وهي دفع الرجل شجرة لأخر ليقوم بسقيها وعمل ما تحتاج إليه مقابل جزء معلوم له من ثمره حسب د. المساقاة: 

 11الاتفاق المتعاقد عليه

 تعتبر من صيغ الإستثمار في الاقتصاد الإسلامي لقائمة على المديونية: . صيغ التمويل ا1.1.1

 تعتبر من الصيغ الأكثر تداولا في المصارف الإسلامية لأنها تشمل مختلف مجالات الحياة،التمويل بالمرابحة:  أ.

ر بربح الأخي وهي شراء المصرف الإسلامي سلعة بمواصفات محددة بناءا على طلب العميل ثم يقوم ببيعها لهذا

 معلوم متفق عليه من الطرفين 

                                                             
، 29مجلة العلوم الاقتصادية، المجلد دراسة تأثير المخاطر على صيغ التمويل الإسلامي في البنوك الإسلامية، نوال سمردا،  - 8

 022، ص0214

 095، صمرجع سبق ذكرهسليمة بن زكة،  -9

 
، 0200، 20مجلة البصائر للدراسات القانونية والإقتصادية، المجلد ،تحديات الصيرفة الإسلامية في الجزائر، أميرة مرابطي،  - 10

  25ص

 
، 0212أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، بسكرة، إدارة مخاطر صيغ التمويل في البنوك الإسلامية،  كمال منصوري، - 11

 05ص
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يطلق عليه البيع الفوري الحاضر الثمن الآجل البضاعة، وهو عقد إتفاق بين المصرف ب. التمويل بالسلم: 

الإسلامي مع طرف أخر )البائع( حيث يقوم المصرف بشراء سلعة ودفع ثمنها نقدا، مع تأجيل إستلام السلعة إلى 

  12وهو عكس البيع بالمرابحة. تاريخ لاحق

قيام شخص أو مؤسسة بإستئجار أصل ثابت )عقارات، معدات، أدوات( لأسباب معينة لا التمويل التأجيري:  ج.

للمؤجر مع فرصة تملك الأصل في نهاية يستطيع الحصول عليه أو لا يريد ذلك، عن طريق أقساط محددة تدفع 

 مدة العقد بعقد مستقل. 

عقد يتعهد بموجبه المصرف بتصنيع شيئ معين وفق صفات محددة ويشمل هذا العقد التمويل بالإستصناع:  د.

كل خطوات التصنيع وكذلك سعر وتاريخ التسليم، كما يمكن للمصرف أن يعهد ذلك العمل أو جزء منه لجهة 

  13أخرى تتخذه تحت إشرافه ومسؤوليته.

بالإضافة إلى تعظيم الأرباح تهدف المصارف الإسلامية أيضا إلى الإحسان: . صيغ التمويل القائمة على البر و 1.1.1

 تقديم خدمات إجتماعية

عقد بين طرفين المقرض )المصرف الإسلامي( والمقترض يشبه القروض العادية التمويل بالقرض الحسن:  أ.

وهذا  قرض الربوي بفائدة،للتفريق بينه وبين "حسن" حيث تمت إضافة مصطلح ماعدا كونه دون فوائد ربوية، 

  14النوع نادر الإستخدام ويقدم لعدد محدود جدا من العملاء.

ما كهي النماء والزيادة، وهي قدر معين من المال يتم إخراجه في وقت معين لطائفة معينة من المسلمين، ب. الزكاة: 

ل إسلام المرء دون الإعتراف بهم أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة الواجبة التي لا يكتم

  15وتأديتهم.

"، ويعرف بأنه حبس المال عن الإستهلاك للإنتفاع المتكرر به في وجه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة"الوقف:  ج.

 16من وجوه البر، ويعتبر صدقة جارية ما بقي رأس ماله وبالتالي يتجسد في الوقف مبدا التكافل الإجتماعي.

 الإسلامية في الجزائر . واقع الصيرفة1

                                                             
، 0200، 15العلوم القانونية والسياسية، المجلد مجلةخصوصية ممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر،  عبد الحكيم قطاف، - 12

 515ص

 
 112، ص0215عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، التمويل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، شوقي بورقبة،  - 13

 
 /relief.org-https://islamicالموقع الإلكتروني  - 14
 0205الإغاثة الإسلامية عبر العالم،  - 15

 
 4، ص0212مجلة إضافات إقتصادية، الوقف ودوره في التنمية الإقتصادية، ، 0212أيمن محمد العمر،  - 16

 

https://islamic-relief.org/
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 نشأة البنوك الإسلامية في الجزائر. 1.1

لم يكن ظهور البنوك الإسلامية كمؤسسات مالية تقدم البديل للمعاملات التقليدية بل لخلق نظام مصرفي 

مستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية التي تنظم حياة الفرد والمجتمع والدولة بما يحقق الهدف الأسمى من 

 استخلاف الله للإنسان في الأرض.

من طرف الشيخ إبراهيم أبو اليقظان في مقالته  1902 سنةظهرت أول مرة فكرة إنشاء مصرف إسلامي في الجزائر 

إلا أنه تم رفض الفكرة من قبل الاحتلال الفرنس ي لدواعي سياسية، والظهور حاجة الجزائر إلى مصرف أهلي"، "

بنك "ب تهتمت تسمي  02/20/1991في  تم تأسيس أول بنك إسلامي في الجزائر أين 1991سنة الفعلي لها كان 

، ليليه بعد ذلك 14/24/1992قانون النقد والقرض في وذلك بعد صدور بشراكة جزائرية سعودية " البركة

 0202سنة  20-02، وبعد صدور النظام 0222"مصرف السلام" الذي تم إنشائه بعد سنوات عديدة سنة 

يرفة الإسلامية في الجزائر من خلال إنشاء نوافذ إسلامية على مستوى البنوك العمومية والبنوك توسعت الص

 التقليدية الخاصة.

 الجزائري . بنك البركة 1.1.1

برأس مال قدره  1991ماي  02بنك البركة الجزائري هو أول مصرف برأس مال مختلط )عام وخاص(، أنش ئ في 

وهو بنك إسلامي وذلك حسب  1991المصرفية بشكل فعلي خلال شهر سبتمبر دج، بدأ أنشطته  022.222.222

وبنك  %02الترخيص الممنوح له من قبل بنك الجزائر في شكل شراكة بين مجموعة البركة المصرفية بنسبة 

 1992أفريل  14المؤرخ في  92/12، مسير بموجب أحكام القانون رقم % 44الفلاحة والتنمية الريفية بنسبة 

فهو مرخص للقيام بجميع الأعمال  0225سبتمبر  02المؤرخ في  11-25تعلق بالنقد والقرض، و في إطار القانون الم

 17المصرفية، التمويل والإستثمار وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

تفاقية إويتخذ المصرف بعيدا عن التقوقع في دائرة الوساطة المالية الصرفة، وفضلا عن الدور المالي الذي تحكمه 

تحدد الشروط المالية، كالمبلغ ومدة الإلتزام وتحديد خط التمويل يلعب دورا تجاريا هاما، بتدخله في نشاطات 

م توليفة متنوعة من المنتجات المالية للمؤسسات والمهنيين تسمح له يوفرفهو  الإنشاء، التمويل وتسويق الثروات

ولات الاقتصادية، كما تعينهم على إنجاز مشاريعهم بمواكبة النمو ومواجهة كافة تحديات مختلف التح

 .18الاستثمارية وتلبية حاجياتهم الاستغلالية

                                                             
 0219بنك البركة،  - 17

 
 22، صمرجع سبق ذكرهأميرة مرابطي،  - 18
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يقترح بنك البركة الجزائري صيغ تمويل مصادق عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك من: المرابحات، البيع 

ات بالإضافة إلى ذلك يقدم مجموعة من المنتجالخ، … لأجل، بيع السلم، الإجارة، الاستصناع، المشاركة، المضاربة، 

 التي تسهل تنفيذ عمليات التجارة الخارجية وتوفر حلول فعالة تخدم تطلعات عملائه منها وسائل الدفع الدولية:

 التحصيلات والإعتمادات المستندية؛  -

 التحويل الحر؛ -

 الكفالات الدولية.... إلخ -

وفي مجال الاستثمار، الخاص بالمهنيين والمؤسسات والتجار، الراغبين في استثمار أموالهم بكل اريحية،    

من أرباح سنوية، يقترح بنك البركة الجزائري مختلف انواع حسابات الاستثمار بالمبالغ والمدد التي  وبالإستفادة

يرغبونها. ويتم احتساب الأرباح على حسب نظام توزيع الأرباح المتفق عليه مسبقا تماشيا مع معايير الأحكام 

 .الشرعية الخاصة بعمليات المضاربة.

مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة، من أجل إرضاء عملائه الذين يتزايد وفي مجال التكنولوجيا يقدم    

نذكر منها: عددهم وأيضا متطلباتهم  

خدمات تحويل الأموال بإستخدام وسائل الدفع الألية؛ -  

الخدمات المصرفية عن بُعد عبر الكمبيوتر الشخص ي والجهاز اللوحي والجوال، على مدار الساعة طوال  -

أيام الأسبوع؛أيام طوال   

الإعتمادات والخصومات الذي يعلم في الوقت المناسب بالعمليات والتعديلات ودفع مبالغ  Swiftبريد  -

 المستندية؛

 ؛TPEبطاقة الدفع الإلكتروني ذات السقف الغير محدود والمقدمة مجانا، أجهزة الدفع الإلكتروني  -

 19.أجهزة الصراف الآلي...إلخ -

 منذ تأسيسه لبنك البركة الجزائري ا أهم المراحل التي مر بها التالي وسنوضح في الجدول   

 

 

                                                             
 0200بنك البركة،  - 19
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 (: أهم مراحل حياة بنك البركة الجزائري 91جدول )

 الحدث السنة

 تأسيس بنك البركة الجزائري  1991

 الاستقرار والتوازن المالي للبنك 1994

 المساهمة في تأسيس شركة التأمينات "البركة والأمان" 1999

 المرتبة الأولى بين البنوك ذات الرأس المال الخاص 0222

 بالخصوص المهنيين والأفراد إعادة الإنتشار في قطاعات جديدة في السوق  0220

 دينار جزائري  1.002.222.222إنشاء شركة للترقية العقارية "دار البركة" برأس مال  0225

 مليار دينار جزائري  0.0زيادة رأس مال البنك إلى  0222

 مليار دينار جزائري  12زيادة ثانية لرأس مال البنك الجزائري إلى  0229

 IRFIإنشاء معهد للتدريب والبحوث للصيرفة الإسلامية  0210

 دج 10.222.222برأس مال قدره OSATEK IMM إنشاء شركة للخبرات العقارية  0210

 الريادة في مجال التمويل الإستهلاكي على مستوى القطر الجزائري  0212

 مليار دينار جزائري  10زيادة ثالثة لرأس مال البنك إلى  0218

 في الجزائر للسنة السادسة على التوالي ومن بين أحسن المردودياتأحسن مصرف إسلامي  0212

 ئريةمن أبرز البنوك على مستوى الساحة المصرفية الجزا 0219

 مليار دينار جزائري  02زيادة رابعة لرأس مال البنك إلى  0202

 (/bank.dz-https://www.albarakaمن إعداد الباحثة إعتمادا على )تاريخ البركة  :المصدر      

 الجزائري كما نوضح في الجدول التالي الوضعية المالية لبنك البركة   

 1910-1912(: الوضعية المالية لبنك البركة الجزائري خلال الفترة 91جدول )

 )مليون دج(                                                                             

 الصافي دخلال الودائع التمويلات حقوق الملكية الموجودات السنة

0218 042255 04042 159288 028291 5042 

0212 082992 08409 102422 005990 01222 

0219 021022 52824 104222 015022 2555 

https://www.albaraka-من إعداد الباحثة إعتمادا على المصدر: 

-bank.dz/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1

8A%D8%A9/?lang=arD8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%% 

https://www.albaraka-bank.dz/
https://www.albaraka-bank.dz/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9/?lang=ar
https://www.albaraka-bank.dz/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9/?lang=ar
https://www.albaraka-bank.dz/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9/?lang=ar
https://www.albaraka-bank.dz/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9/?lang=ar
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 . مصرف السلام الجزائر1.1.1

نك بمصرف السلام الجزائر" بعد سنوات من تأسيس بنك البركة الجزائري تم إعتماد ثاني مصرف إسلامي "

شمولي يعمل طبقا للقوانين الجزائرية ووفقا لأصالة الشعب الجزائري في كافة تعاملاته، كثمرة للتعاون الجزائري 

، وقد تم مليار دينار جزائري  0.8برأس مال إجتماعي قدره  0222جوان  22تأسيس المصرف بتاريخ الإماراتي، جاء 

مستهدفا  0222سبتمبر  02ليبدأ مزاولة نشاطه بتاريخ  0222سبتمبر  12 إعتماده من قبل بنك الجزائر بتاريخ

 تقديم خدمات مصرفية مبتكرة.

التنمية الاقتصادية في جميع المرافق الحيوية من خلال  كما يعمل وفق إستراتيجية واضحة تتماش ى ومتطلبات

تقديم خدمات مصرفية عصرية تنبع من المبادئ والقيم الأصيلة الراسخة لدى الشعب الجزائري بغية تلبية 

إحتياجات السوق، المتعاملين والمستثمرين، ويقترح مصرف السلام مجموعة منتجات وخدمات مبتكرة مما 

 مية الجزائرية.صاغته الصيرفة الإسلا 

 :مصرف السلام الجزائر يمول المشاريع الإستثمارية والإحتياجات الجارية في مجال الإستغلال  عمليات التمويل

 بإقتراح عدة صيغ تمويل منها:

 مرابحة للآمر بالشراء، إيجار؛ -

 إستصناع، سلم، مشاركة...إلخ؛ -

 كما يضمن تنفيذ تعاملات تجارية دولية من خلال:

 الدفع على المستوى الدولي: العمليات المستندية، التعهدات وخطابات الضمان البنكية.وسائل  -

  :من خلال:الإستثمار والإدخار 

 ؛الإكتتاب في سندات الإستثمار -

 )أمنيتي(، حسابات الإستثمار...إلخ. فتح دفتر التوفير -

 تتمثل في:كما يوفر مجموعة من الخدمات الأخرى بالإضافة الى ما سبق ذكره 

 ؛الدفع الآلي أدوات خدمة تحويل الأموال عن طريق -

 الخدمات المصرفية عن بعد "السلام مباشر"، خدمة "موبايل بنكنغ"، خدمة مايل سويفت "سويفتي"؛ -

 بطاقة الدفع الإلكترونية "آمنة"، بطاقات السلام فيزا الدولية؛ -

 "؛E-AMINAخدمة الدفع عبر الأنترنيت " -
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   20كينات الدفع الآلي، ماكينات الصراف الآلي...إلخ.خزانات الأمانات "أمان"، ما -

 وسنوضح في الجدول التالي أهم المراحل التي مر بها مصرف السلام الجزائر منذ تأسيسه

 (: أهم مراحل حياة مصرف السلام الجزائر91جدول )

 الحدث السنة

 تأسيس مصرف السلام الجزائر 0222

 إنطلاق نشاط مصرف السلام الجزائر 0222

 مليار دينار جزائري  12رفع رأس مال مصرف السلام الجزائر إلى  0229

 %50مما نتج عنه زيادة محفظة التمويل بنسبة  تطبيق إستراتيجية توزيع المخاطر 0212

 فرعا 14توسيع الشبكات لتبلغ  2018

 مليار دينار جزائري  02رفع رأس مال مصرف السلام الجزائر إلى  0219

 html-35-https://www.alsalamalgeria.com/ar/news/detail.82من إعداد الباحثة إعتمادا على المصدر:    

 ركما نوضح في الجدول التالي الوضعية المالية لمصرف السلام الجزائ

      1911-1912خلال الفترة  لمصرف السلام الجزائر (: الوضعية المالية 91جدول )     

 (مليون دج)            

حقوق  صول مجموع الأ  السنوات

 المساهمين

التمويلات 

 المباشرة

العائد على  ودائع العملاء

 السهم

 الناتج الصافي

0212 112129 18520 80542 20450 425.22 0112 

0219 151219 19210 95012 120420 054 5292 

0202 120202 12922 99000 109502 429 4228 

0201 058224 08025 102028 190251 1442% 5529 

0200 021295 08510 182809 010282 1244% 4595 

 html-267-https://www.alsalamalgeria.com/ar/blog/list.36من إعداد الباحثة إعتمادا على المصدر:     

 . النوافذ الإسلامية1.1

بعد كل هذه السنوات لم يسمح بنك الجزائر بإنشاء بنوك إسلامية جديدة رغم كثرة الطلب عليها، إلا أن 

سلامية صرفية إالسلطات الرقابية الجزائرية أعطت الإذن لبعض البنوك التقليدية لفتح نوافذ تقدم خدمات م

 في نفس الوقت الذي تقدم فيه خدماتها المصرفية التقليدية.

 . الإطار التشريعي والقانوني لنوافذ الصيرفة الإسلامية في الجزائر1.1.1

                                                             
 html-0-10-https://www.alsalamalgeria.com/ar/page/list.186بنك السلام  - 20

 

https://www.alsalamalgeria.com/ar/news/detail-35-82.html
https://www.alsalamalgeria.com/ar/blog/list-267-36.html
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 0212نوفمبر  24جاء هذا النظام في  :المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية الإسلامية 91-12أ. النظام 

سنة من صدور الامر رقم  12التشاركية بعد المتعلق بتحديد الشروط المطبقة على العمليات المتعلقة بالصيرفة 

المتعلقة بالنقد والقرض في الجزائر، وهو إستجابة لمتطلبات المجتمع الجزائري الذي يرفض التعامل مع  25-11

 .ية القائمة على أساس التعامل بالفائدةالبنوك والمؤسسات المال

مادة تتضمن مجموعة من الأحكام تندرج تحت سياق إصلاح المنظومة المصرفية، إذ أن  10يتكون هذا النظام من 

هذه الأحكام تحدد القواعد المطبقة على المنتجات المسماة "التشاركية" التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد 

الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر للمصارف والمؤسسات المالية المعتمدة للقيام فوائد، كما حدد شروط 

بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية، لكن هذا النظام بقي حبر على ورق وألغي تماما بعد صدور 

 0202.21سنة  20-02النظام 

صيرفة يعتبر ثاني نص قانوني ينظم ال: المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية 91-19ب. نظام 

والذي قام بإزالة ، 20-12ليلغي النظام  مادة 04متضمنا  0202مارس  10الصادر في  الإسلامية في الجزائر

ات البنكية المتعلقة (، حيث حدد العملي20-12الغموض وإضافة أحكام لم تكن في النظام السابق )نظام 

وكذا شروط  ،بالصيرفة الإسلامية والقواعد المطبقة عليها، وشروط ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية

 الترخيص المسبق لها من طرف بنوك الجزائر ومن أهم النقاط التي جاء بها: 

 ؛إعتمد مصطلح "الصيرفة الإسلامية" عوضا عن "الصيرفة التشاركية"  -

هياكل ضمن بنك أو مؤسسة مالية مكلف حصريا " أنهاعلى  قدم بنك الجزائر تعريف لشباك الصيرفة الإسلامية-

بخدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية"، كما شدد على الإستقلالية المالية لهذا الشباك عن مختلف الهياكل 

 ؛الأخرى 

  ؛حداقام بتعريف كل منتج إسلامي على   -

ة، المشاركة، " المرابح رفة الإسلامية التي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية تقديمها لزبائنهامنتجات الصي دحد -

سمح كما يلاحظ أنه لم ي المضاربة، الإجارة، السلم، الإستصناع، حساب الودائع، الودائع في حسابات الإستثمار"

الأدوات التمويلية الأخرى التي تستعملها للبنوك العمل بصيغ التمويل الإسلامي الأخرى كالمزارعة وغيرها من 

 22.العديد من المصارف الإسلامية في العالم

                                                             
 (pdf-content/uploads/2023/02/02-algeria.dz/wp-of-https://www.bank.2018)موقع - 21

 
 (pdf-content/uploads/2023/02/02-algeria.dz/wp-of-https://www.bank.2020)موقع  - 22
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 . النوافذ الإسلامية الناشطة في البنوك الجزائرية1.1.1

من أبرز البنوك التقليدية التي قامت بتقديم خدمات مالية تتوافق والشريعة الإسلامية جنبا الى جنب الخدمات 

 المالية التقليدية:

 النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية الخاصة .أ

 10ي ف، تأسس بموجب القانون الجزائري بنك برقان"»ل بنك تجاري أجنبي تابع : (AGB)بنك الخليج الجزائري  -

ملايير دينار جزائري، وهو أول بنك قام بفتح نافذة إسلامية بدأت نشاطها في  12برأس مال قدره  0225ديسمبر 

تخصيصها للصيغ والخدمات التمويلية المصرفية الإسلامية وتتمثل في خدمتين تمويليتين تسمى تم  0228

"PROLINE تم إستحداث خدمة  0211" وهما السلم والمرابحة ويتوافقان مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وفي

 23" تختص في خدمة التمويل التأجيري.LEASINGأخرى سميت ب "

في شكل شركة  0220ديسمبر  52هو مصرف بموجب القانون الجزائري تأسس في : (TBA) بنك ترست الجزائر -

تقوم  0212، أطلق نافذة إسلامية في 0225، بدأ نشاطه في أفريل مليون دج 802مساهمة برأس مال خاص قدره 

احه مع ببتوفير حلولا تمويلية وفق صيغ المرابحة، إضافة على حساب للتوفير التشاركي يسمح للبنك بمشاركة أر 

 24عملائه.

هو شركة مساهمة تابعة لبنك الإسكان للتجارة والتمويل في  :(HBA)بنك الإسكان للتجارة والتمويل الجزائر  -

بدأ نشاطه برأس مال قدره  0225الأردن، تمت الموافقة على تأسيسه من طرف مجلس النقد والقرض في أكتوبر 

التمويل الإسلامي من خلال فتح نافذة إسلامية تقدم  قام بتوسيع نشاطه ليشمل 0210مليار دج، وفي  0.4

 25خدمات الصيرفة الإسلامية مثل: المرابحة، المشاركة، المضاربة، السلم والاستصناع.

 النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية العمومية .ب

الذي رخص للبنوك العمومية بفتح النوافذ الإسلامية، قام بنك الجزائر قام بنك  20-02بعد صدور النظام 

للبنوك العمومية لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، وذلك بعد موافقة الهيئة الجزائر بمنح الترخيص 

 ومن أهم هذه البنوك نذكر:الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية على هذه المنتجات. 

 52الخميس بعد حصوله على رخصة تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية يوم  (:BNAالبنك الوطني الجزائري )-

، قام بطرح مجموعة ثرية من صيغ الإدخار والتمويل الموافقة لتعاليم الشريعة الإسلامية، والتي 0202جويلية 

                                                             
 0200بنك الخليج،  - 23
-1912دراسة واقع وأفاق تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر وفق الإصلاحات المصرفية أحلام، حمادي موراد،  فرج الله - 24

 041، ص0201، 1مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد السابع، العدد ، 1919

 
 HOUSING BANK ALGERIA ،0200موقع   - 25
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الرقابة الشرعية بالبنك، ومن طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة تمت المصادقة عليها من قبل هيئة 

 26.أول بنك عمومي في الجزائر يطلق نافذة للصيرفة الإسلامية 0201أوت  24المالية الإسلامية، ليصبح رسميا في 

 ي:تتمثل فيما يل والمؤسساتمنتجات مالية إسلامية موجهة لتمويل الأفراد، المهنيين  29ويقوم البنك بتقديم   

o حساب التوفير الإسلامي للشباب؛ 

o الإجارة المنتهية بالتمليك؛ 

o حساب الإستثمار الإسلامي غير المقيد؛ 

o المرابحة )المرابحة للعقارات، المرابحة لإقتناء السيارات(؛ 

o .27حساب ودائع تحت الطلب 

بعد الحصول على  0202أكتوبر  00الإسلامية غي إعتمد منتجات الصيرفة (: CPAالقرض الشعبي الجزائري ) -

الإعتماد من طرف بنك الجزائر، وكذا على المطابقة من المجلس الإسلامي الأعلى، بالإضافة إلى المصادقة عليها من 

 28.طرف هيئة الرقابة الشرعية على مستوى البنك

تتضمن عمليات الصيرفة الإسلامية لبنك القرض الشعبي الجزائري عمليات لتمويل الشركات، المهنيون والخواص 

 تتمثل في: 

o حساب الصك الإسلامي؛ 

o حساب الإستثمار الإسلامي غير المخصص؛ 

o الحساب الجاري الإسلامي؛ 

o حساب التوفير الإسلامي؛ 

o الإجارة المنتهية بالتمليك )تجهيزات، عقار(؛ 

o .)29المرابحة )تجهيز، عقار، سيارة 

لا تزال نسبة الصيرفة الإسلامية في الجزائر ضعيفة ومتواضعة وذلك بسبب هيمنة البنوك العمومية على معظم 

الباقية فتتنافس فيها  %15من الودائع والتمويلات أما  %28السوق المصرفية الجزائرية، إذ تستحوذ على نسبة 

لى رأسهم بنك البركة ومصرف السلام اللذان يعتبران من أهم البنوك الجزائرية التي البنوك الخاصة فيها بينها ع

 تمارس العمل المصرفي الإسلامي.

 

                                                             
 0200البنك الوطني الجزائري،  - 26
 https://www.bna.dz/financeislamique/arموقع  - 27

 
 0200وكالة الأنباء الجزائرية،  - 28

 
 bank.dz/index.php/ar/-https://www.cpaموقع  - 29
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 واجه الصيرفة المالية الإسلامية في الجزائرالتحديات التي ت. 1

عدة  أن هناك رغم كل الجهود المبذولة لبناء صيرفة إسلامية قائمة جنبا الى جنب مع الصيرفة التقليدية إلا  

 تحديات وعقبات تعيقها وتحد من تطورها، وهي كالتالي:

المحدد للعمليات البنكية للصيرفة الإسلامية وقواعد  20-02حتى بعد صدور النظام التحديات القانونية:      -

مراعاة و  ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، إلا انه ليس كافي لتنظيم الصيرفة الإسلامية في الجزائر

مميزاتها، فالصيرفة الإسلامية لازالت تخضع لنفس القوانين واللوائح والتنظيمات التشريعية نفسها التي 

  30تخضع لها الصيرفة التقليدية؛

تتعرض عملية فتح النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية للتبعية وعدم الإستقلال  التحديات الشرعية: -

 حويليتم ت التام، وذلك بسبب حدوث إختلاط بين أموال النوافذ الإسلامية وأموال الفروع الأخرى، فغالبا ما

ه للنوافذ إعادة تحويلإلى البنك الرئيس ي لإستخدامه في المعاملات الربوية و  النوافذ الإسلاميةفائض سيولة 

  الإسلامية عند إحتياجها له؛

فلا تزال الأسواق النقدية وأسواق رأس المال متخلفة من حيث هياكلها، تخلف الأسواق المالية والنقدية:  -

 كفاءتها وكذا عدد المتدخلين فيها، بالإضافة إلى غياب الأدوات المالية الإسلامية وغياب سوق مالي إسلامي؛ 

: حيث أن الأحكام في العقيدة الإسلامية ثابتة إلى حد كبير غير أن ض الأحكام في المسائل الشرعيةتعدد وتناق -

الأحكام المتعلقة بفئة المعاملات فهي كثيرة ومتعددة، وهذا ما يضع المواطن الجزائري في حالة تشتت بسبب 

مها عند فية الإسلامية وبين تحريكثرة الآراء واختلافها بين فتوى تتباين بين تحليل بعض المعاملات المصر 

 البعض الآخر؛

 البنوك الحديثة بنوعيها تقليدية وإسلامية تستلزمضعف البنية التكنولوجية وضعف شبكة الأنترنيت:   -

تكنولوجيا عالية، وللأسف فهي ضعيفة في الجزائر ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها: ضعف تدفق الأنترنيت، 

 اللازمة، ضعف التثقيف المالي، تخلف الجهاز البنكي؛عدم تهيئة البيئة التقنية 

منتجات مالية تتوافق والشريعة المالية الإسلامية يمكن  20-02حدد النظام محدودية المنتجات الإسلامية:  -

للبنوك والمؤسسات المالية طرحها، في حين تم إستثناء الصيغ المالية الإسلامية الأخرى والخاصة بتمويل قطاع 

حيث أن هذا النظام حدد مالا يمكن تحديده، حيث يشكل هذا التحديد قيدا من  المساقاة والمغارسةالزراعة، 

 الناحية العملية للإبتكار؛

                                                             
 521ذكره، صسليمة بن زكة، مرجع سبق  - 30
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 أغلب المصرفيين والتنفيذيين ليس مؤهلين للعمل في الفرع الإسلامينقص في تدريب وتطوير الموارد البشرية:  -

الإسلامي بالشكل الكافي، وصعوبة إعتيادهم على فلسفة الصيرفة وذلك لعدم معرفتهم بصيغ ومبادئ التمويل 

  31الإسلامية مما يجعلهم عرضة للأخطاء؛

 متطلبات تطوير الصيرفة الإسلامية في البنوك الجزائرية .2

 يمكن إقتراح جملة من المتطلبات نذكرها كالتالي:لضمان تطوير الصيرفة الإسلامية ونجاحها         

من خلال وضع قوانين وتشريعات تنظم عمل الصيرفة الإسلامية وتحدد قواعدها بما تقنين العمل المصرفي:  -

يخدم خصائصها المختلفة، وكذلك تعديل القوانين التي تحد من تطورها كقانون النقد والعرض، قانون 

 الضرائب، القانون التجاري 

يل تطوير لتسهت الرقابية التعاون مع البنوك الإسلامية السلطات الحكومية والهيئايجب على  تعزيز التعاون: -

 ، وعدم تضييق عملها والسماح لها بتسويق منتجاتها بحرية تامة؛الصيرفة الإسلامية

وذلك من خلال إستعمال أحدث التكنولوجيا وإستيعاب أساليبها المتطورة إستبدال التكنولوجيا في البنوك:  -

فاعلية عملياتها وتقديم خدمات مالية آمنة وملائمة للعملاء، ومحاولة  وإكتشاف تحديثاتها الجديدة، لضمان

 جذب عملاء جدد خاصة الذين ليس لديهم فكرة عن الصيرفة الإسلامية؛

م يجب تطوير الموارد البشرية المختصة وتقديم التدريب الملائ الإسلامية: بنوكالتثقيف الشرعي للعاملين بال -

والأنشطة الشرعية بشكل صحيح، بالإضافة الى أنه يساعد في الحد من لها لضمان فهم وتنفيذ الأصول 

المعيقات التي تصيب المصارف الإسلامية، وأقل شيئ يمكن فعله هو إنشاء معاهد تدريب متخصصة في العمل 

 البنكي الإسلامي؛

ين راكة ببنوك إسلامية جديدة من خلال ش وذلك بتسهيل شروط إعتماد تسهيل إعتماد البنوك الإسلامية: -

خواص وأجانب أو الدولة وأجانب، ورفع الحصار على وثائق البنوك الإسلامية التي طلبت الإعتماد منذ زمن ولم 

 32يتم الرد عليها سواء بالقبول أو الرفض.

 

 

 

                                                             
مجلة دراسات في الإقتصاد ، 25-02والتعليمة  20-02توفيق خضري، واقع توطين الصيرفة الإسلامية في الجزائر على ضوء نظام  - 31

 20-24، صفحات 0200، 21، العدد20المجلد، في إدارة الأعمال
-19توطين الصيرفة الإسلامية في البنوك الجزائرية: تحديات التطبيق ومتطلبات النجاح في ضوء النظام مصطفى العرابي،  - 32

 020-021، صفحات 0200،20، العدد، 2مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد، 91
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 . الخاتمة2

قط فالصيرفة الإسلامية في الجزائر تجربة محدودة جدا فهي مقتصرة على بنكيين إسلاميين  إنختاما نقول      

ق التي تعي العراقيل خاصة معمحدود من النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية الخاصة والعمومية،  وعدد

لكن من رعية، وأحكامها الش تطورها كون أن البيئة التي تنشط فيها مهيئة للبنوك التقليدية ولا تراعي خصوصيتها

المتوقع أن تشهد هذه الصناعة نموا ونجاحا في المستقبل القريب وذلك بعد توجه الحكومة لتفعيل الصيرفة 

الذي يقتض ي بالسماح للبنوك التقليدية بفتح نوافذ إسلامية، لكن من  20-02الإسلامية من خلال إصدار النظام 

ن التحديات والعراقيل التي تحد من إنتشارها وتطورها، مما يستدعي جهة أخرى فهي في مواجهة مع العديد م

 البحث عن سبل تفعيلها.تهيئة المناخ الملائم لها و 

 . النتائج والتوصيات2

 بعد التطرق لموضوع الصيرفة الإسلامية في الجزائر إستخلصنا ما يلي:. النتائج: 1.2

الصيرفة الإسلامية من أهم الأدوات لحماية البنوك من المخاطر المحتملة، ووسيلة لتمويل الإستثمارات ودعم  -   

 التنمية؛

يعتبر خطوة أولية لتفعيل الصيرفة الإسلامية في الجزائر لكنه غير كافي فهي بحاجة أنظمة أخرى  20-02النظام  -  

 تعزز مبادئها؛

المعوقات القانونية، المعوقات التنظيمية والمعوقات الإدارية من العوامل التي تعيق إن المعوقات الشرعية،  -  

 ؛نجاح وتطور الصيرفة الإسلامية في الجزائر

العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر لازال لحد الساعة يواجه العديد من المعوقات، منها قانون النقد والقرض  -  

لمنتجات المصرفية التي تقدمها، بالإضافة لإمتلاكها لكوادر بشرية من ضمن الذي لا يراعي خصوصية الخدمات وا

 المصرفية التقليدية؛

رغم كل المعيقات والنواقص التي تحد بالمصرفية الإسلامية في الجزائر إلا أننا لا ننكر أنها حققت نتائج ملحوظة  -  

 ها.، تجلت في زيادة ارباحها ورفع قيمت رأسمالفي السنوات السابقة

 بعد عرض نتائج هذه الدراسة، فإننا نوص ي بما يلي:. التوصيات: 1.2

 يجب إجراء تعديلات على قانون النقد والقرض ليتناسب وطبيعة الصيرفة الإسلامية؛ -  

 يجب إستقلالية رأس مال البنوك على النوافذ الإسلامية؛ -

 إنشاء سوق رأس مال خاص بالصكوك الإسلامية؛  -
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الكوادر البشرية على العمل وفق الشريعة الإسلامية، وفتح تخصصات في الجامعة خاصة بتدريس أحكام تدريب  -

 وتشريعات الصيرفة الإسلامية في البنوك؛

 عملاء والمتعاملين الإقتصادييين لإسترجاع ثقتهم في النظامللثقافة المالية الإسلامية لل تنمية الوعيمحاولة  -

 وتوسيع أكبر للسوق المالية الإسلامية؛المصرفي، ومحاولة تطوير 

عصرنة الخدمات المالية الإسلامية ومواكبتها للصيرفة الإلكترونية، بالإعتماد على عنصر الإبتكار والإبداع في  -

 تقديم منتجات مالية إسلامية تنافس بها المنتجات المالية التقليدية؛

الشرعية، بة الشرعية من غير تخصص العلوم ضرورة إدراج باحثين من تخصصات أخرى في هيئة الرقا -

كباحثين في علوم المعاملات المالية والمختصين في الاقتصاد والعلوم المالية، لمحاولة الإقتباس من العقود التي تمت 

 دراستها في الفقه من قبل، وتطبيق قواعدها على صيغ متقاربة معها في الأصول وتحقيق رغباتهم وحاجاتهم.
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 ملخص:

الدراسة إلى التعرف على واقع الصيرفة الإسلامية في الجزائر نظرا تهدف هذه        

للأهميةالكبيرة والقبول المتزايد من طرف المستثمرين والمودعين الذين يرغبون في التعامل وفق 

الشريعة الإسلامية. حيث حاولنا من خلال هذه  الدراسة الوقوف على مختلف المفاهيم 

وكذا نمو وتطور الأصول المصرفية الإسلامية لكل من بنكي المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، 

البركة والسلام الجزائريين، كما تمكنا من  تسليط الضوء على النوافذ الإسلامية المتواجدة في 

 البنوك التقليدية الجزائرية.

ختاما توصلنا في هذه الدراسة إلى أن المصارف الإسلامية لها أهمية كبيرة في تنمية      

تصاديات الأمر الذي يدعوا إلى ضرورة زيادة الاهتمام بهذه الصناعة خاصة بعد أن أثبتت الاق

جدارتها في التصدي للعديد من الأزمات الاقتصادية ، بحيث أن السعي لتوسيع  دائرة المصارف 

الإسلامية  في الجزائر و في ظل  بيئة مصرفية تقليدية لا تخدم العمل المصرفي الإسلامي،  

تظافر الكثير من  المجهودات للحد من  مختلف التحديات والعوائق التي تحول دون  يستدعي

 تسهيل اندماجها في الاقتصاد الجزائري. 

 .الجزائر ؛التحديات ؛الصيرفة الإسلامية؛ النوافذ الإسلامية الكلمات المفتاحية:      
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Abstract:  
        The aim of this study is to identify the reality of Islamic banking in 

Algeria, given the great importance and increasing acceptance by investors 

and depositors who wish to deal in accordance with Islamic law. Through this 

study, we attempt to examine the various concepts related to Islamic banking, 

as well as the growth and development of Islamic banking assets for both the 

Algerian Al Baraka and Al Salam banks, and attempt to shed light on the 

Islamic windows present in Algerian traditional banks. 

     The study also concluded that Islamic banks play a major role in increasing 

the domestic product, which requires increased attention to this industry, 

especially after it has proven its ability to confront many economic crises, so 

that the effort to expand the circle of Islamic banks in Algeria, in light of a 

traditional banking environment that does not serve Islamic banking requires 

a lot of concerted efforts to reduce the various challenges and obstacles that 

prevent it from facilitating its integration into the Algerian economy. 

Keywords: Islamic banking; Islamic windows; challenges; Algeria. 

 مقدمة:

تعتبر صناعة التمويل الإسلامي واحدة من أكثر القطاعات المالية ديناميكية وأسرعها نموا حول      

العالم، وقد ساهم الإقبال الكبير والمتزايد على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة في بلوغ هذه 

مكانة مرموقة، حيث لاقت تطورا ملحوظا في قطاعاتها المتنوعة بشكل عام والصيرفة الصناعة 

الإسلامية بشكل خاص. فلقد أصبحت الصناعة المصرفية الإسلامية من أكثر وأسرع الصناعات 

مست العديد من المصارف التقليدية وأدت إلى  8002انتشارا، بالرغم من أن الأزمة المالية العالمية 

لعديد منها خاصة في الو.م.أ، إلا أن تأثيرها على المصارف الإسلامية كان طفيفا ومحدودا، انهيار ا

 الأمر الذي شجع غالبية دول العالم إلى التوجه نحو الصيرفة الإسلامية.

ولقد انطلقت التجربة الجزائرية في مجال التمويل عن طريق المصارف الإسلامية مع بداية        

مصرف البركة الجزائري إثر الإصلاحات المصرفية والمالية التي أظهرها قانون التسعينات بتأسيس 

النقد القرض، يليها مصرف السلام الإسلامي كثاني تجربة إلا أن التجربة لم تتوقف عند هاذين 

البنكين، فقد استمرت  الصناعة المصرفية الإسلامية في التوسع حتى في المصارف التقليدية  وذلك 

 ح شبابيك إسلامية تقدم منتجات مصرفية شرعية.من خلال فت



تزال تجربة إدماج الصيرفة الإسلامية في الجزائر تواجه العديد من التحديات المقابل لفي      

والعراقيل، رغم ما شهدته من قبول محلي وما أثبتته من قدرتها على مواجهة الأزمات المالية 

من الدول التي تسود فيها بيئة مصرفية تقليدية، والاقتصادية،  خاصة وأن حيث الجزائر تصنف 

مع هذا و  تعرقل عملها وتحول دون تمكينها من تطبيق مبادئ المصرفية الإسلامية المتعارف عليه.

يمكن للاقتصاد الجزائري الاستفادة كثيرا مما تتيحه الصيرفة الإسلامية في مختلف المجالات، وفي 

 لية: هذا السياق يمكن طرح الإشكالية التا

 ماهو واقع الصيرفة الإسلامية في الجزائر، وماهي تحديات تطبيقها؟ -

: للوصول إلى نتائج علمية في هذا الصدد اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي منهج الدراسة

لى الإسلامية؛ وذلك بناء ع يرفةاستخدمناه عند تقديمنا للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالص

لها صلة مباشرة بالموضوع، كما استخدمنا المنهج التحليلي عند دراستنا مجموعة من المراجع التي 

 .بيقهاتط وآفاق في الجزائرالإسلامية  لصيرفةوتحليلنا لمختلف الجوانب المتعلقة بواقع ا

 للإجابة على الإشكالية المطروحة تم تقسيم الدراسة إلى ثلاث محاور رئيسية، وهي: 

 للصيرفة الإسلامية؛المحور الأول: الإطار النظري 

 واقع الصيرفة الإسلامية في الجزائر؛ المحور الثاني:

 تحديات وآفاق إدماج الصيرفة الإسلامية في الجزائر.المحور الثالث: 

 المحور الأول: الإطار النظري للصيرفة الإسلامية

عى هذه تي تسسنتطرق في هذا المحور إلى تقديم تعاريف للمصارف الإسلامية وأهم الأهداف ال      

 الأخيرة إلى تحقيقها، مع عرض لأهم منتجاتها التمويلية. 

 أولا: مفهوم الصيرفة الإسلامية:

المصارف الإسلامية على أنها تلك البنوك التي لا تتعامل  _عرفت موسوعة البنوك الإسلامية

 .1بالفائدة وتقوم على منح قروض حسنة للمحتاجين

على أنه مؤسسة مالية تقوم بأداء الخدمات المصرفية والمالية _كما تم تعريف المصرف الإسلامي 

 .2كما تباشر التمويل والاستثمار في المجالات المختلفة في ضوء قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية



كما عرفها آخرون على أنها: "المؤسسات المالية التي تقوم بالمعاملات المالية والمصرفية وغيرها من _

ية والتجارية وأعمال الاستثمار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فلا تتعامل بالربا المعاملات المال

أخدا ولا عطاء، وذلك بهدف المحافظة على القيم والأخلاق الإسلامية وتطهير النشاط المصرفي من 

 .3الفساد وتحقيق أقص ى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن لتحقيق التنمية الأقتصادية"

تعريف المصرف الإسلامي بأنه ذلك المصرف الذي يزاول نشاط الوساطة المالية بما إجرائيا يمكن -

 يتماش ى مع أحكام وتوجيهات الشريعة الإسلامية.

 ثانيا: أهداف المصارف الإسلامية:

 :نذكر فيما يلي أهم الأهداف الأساسية التي تهدف إليها مختلف المصارف الإسلامية      

ير إلى تطهتهدف المصارف الإسلامية في هذا الإطار من جانب العمل وفق التشريع الإلاهي: -أ

المعاملات من الربا والغرر والمقامرة والجهالة وغير ذلك من المعاملات المحرمة شرعا، كما تهدف في 

عامة  ةهذا الجانب إلى تأصيل وغرس القيم والمثل والأخلاق الإسلامية في مجال المعاملات بصف

 .4والمصرفية بصفة خاصة 

تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل  وتنمية الأموال: من جانب الاستثمار -ب

 .5والاستثمار بالأسلوب المصرفي القائم على الابتعاد عن التعامل بالربا أخذا وعطاءا

الإسلامية على نشر وتنمية تعمل المصارف : من جانب تعبئة الأموال واستقطاب المدخرات -ج

الوعي الادخاري بين الأفراد وترشيد السلوك الإنفاقي للقاعدة العريضة من الشعوب بهدف تعبئة 

 .6الموارد الاقتصادية الفائضة ورؤوس الأموال العاطلة واستقطابها وتوظيفها

امن د تحقق التضوذلك من خلال تقديم الخدمات المالية التي لها أبعا من جانب خدمة المجتمع: -د

 .7والتعاون الاجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة

: تسعى المصارف الإسلامية إلى تحقيق التوازن بين الربح  من جانب تحقيق الربح والتنمية -ه

الاقتصادي لها والربح الاجتماعي، بالإضافة إلى عملها على إعادة  توزيع الدخل والثروة بصورة 

 .8جتمع الإسلاميعادلة داخل الم

 



 وتنقسم إلى الآتي: منتجات الصيرفة الإسلامية: ثالثا:

 وتنقسم إلى:عقود المشاركة:  -أ

هي اتفاق بين اثنين أو أكثر من الشركاء يساهم من خلالها كل شريك بحصة في رأس  المشاركة:-1

المال وكذا العمل وهذا بهدف انجاز المشاريع التجارية المربحة، تتم عملية تقسيم أرباح هذه الأخيرة 

وفق ما اتفق عليه الشركاء، أما الخسائر فيتحملها هؤلاء حسب حصة كل شريك في رأس المال 

 . 9ركةالمشا

وتعرف على أنها: عقد مشاركة بين طرفين على الأقل، الطرف الأول يتمثل في صاحب  المضاربة:-2

رأس مال المضاربة ويطلق عليه برب المال، أما الطرف الثاني فيمثله العامل الذي يتولى مهمة 

لاتفاق، أما االمضاربة في الأموال ويدعى بالمضارب، يتم اقتسام ما ينتج عن عملية المضاربة حسب 

 .10الخسارة فتحمل لصاحب رأس المال ما لم يكن هناك تقصير من المضارب

عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المزارعة بأنها: عقد  عقد المزارعة:-3

 مشاركة في زرع، يتولى زرعها عامل تدفع إليه أرض من مالكها على أن يكون بينهما الزرع الناتج

 .11بجزء مشاع معلوم

هي شركة زراعية على سقي الشجر، يكون فيها الشجر من شريك والعمل في الشجر المساقاة: -4

من شريك آخر، على أن تكون الثمرة الناتجة منها بينهما بنسب متفق عليها، يطلق فيها على العامل 

 .12في الشجر بالمساقي والشريك الآخر برب الشجر

 ا يلي:وتضم مب_عقود البيوع: 

هي بيع الش يء بثمنه مضافا إليه زيادة معينة؛ وهو من بين بيوع الأمانة التي يشترط فيها  المرابحة:-1

معرفة الثمن الأصلي للسلعة، يعد بيع المرابحة أداة تمويل قصيرة المدى، تستخدم في تمويل 

 . 13توالقطاعا عمليات التجارة الداخلية والخارجية، كما يمكن تطبيقها على مختلف النشاطات

وهو نوع من البيوع التي يدفع فيها ثمن السلعة حالا والذي يطلق عليه رأس مال السلم،  السلم:-2

ويؤجل فيها المبيع الموصوف في الذمة، ويسمى المسلم فيه، يدعى بائع السلعة بالمسلم إليه، ويسمى 



يه رأس مال السلم ويؤجل فالمشتري رب السلم، )وهو نوع من البيع يدفع فيه الثمن حالا ويسمى 

 .14المبيع الموصوف في الذمة ويسمى المسلم فيه(

هو عقد يقوم من خلاله مشتري بطلب شراء منتج لم يصنع بعد من صانع يتولى  الاستصناع:-3

إنتاج ذلك المنتج وفق المواصفات المحددة باستعمال مواد أولية متوفرة لديه )يشترط أن تكون 

الصانع(، ويشترط في هذا العقد حتى يكون صحيحا أن يكون فيه ثمن  المواد الأولية من طرف

  .15 السلعة محددا قبل البدأ في صناعة السلعة المحدد مواصفاتها بدقة من طرف المشتري 

هيئة المحاسبة والمراجة للمؤسسات المالية الإسلامية الإجارة بأنها:" إجارة  عرفت الإجارة:-ج

 مشروع  ومعلوم،  ليك منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوضالأعيان، وهي عقد يراد به تم

 .16وعليه فالإجارة هي: متليك منفعة بعوض"

"معناه تقديم البنك مبلغا محددا من المال لفرد من الأفراد أو لأحد عملائه،  القرض الحسن:-د

خ ثابتة و تواريولو كان شركة أو حكومة، حيث يلتزم المقترض بإعادة المبلغ المقترض في تاريخ أ

 .17ومحددة دون فوائد"

 قع الصيرفة الإسلامية في الجزائروا المحور الثاني:

في ظل توجه الجزائر إلى اقتصاد السوق والانفتاح على العالم الخارجي، سمحت السلطات       

النقدية لبنوك أجنبية بإقامة أعمالها في الجزائر، فتأسست بنوك تعمل وفق أحكام الشريعة 

 .8002، وتلتها تجربة مصرف السلام عام 1991الإسلامية، انطلقت بتجربة بنك البركة عام 

 :أولا: تجربة المصارف الإسلامية في الجزائر 

دأت والتي ب ؛تعد تجربة المصارف الإسلامية في الجزائر من التجارب حديثة النشأة نسبيا      

، إذ ليزال إلى وقتنا هذا هذين البنكين فقط 8002م ثم بنك السلام عام1991بمصرف البركة عام 

 ذان يعملان في القطاع المصرفي تحت مسمى الصيرفة الإسلامية.الل

 نبذة عن مصرف البركة الجزائري:-أ

 ئر، وهو إحدى الوحداتيعتبر بنك البركة الجزائري أول بنك إسلامي يفتح أبوابه في الجزا     

المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية السعودية التي مقرها البحرين وتنتشر في اثني عشر 



، وبدأ بمزاولة نشاطه بصفة فعلية خلال 1991ماي  80فرع. أنش ئ بتاريخ  000دولة وتدير نحو 

جزائري، يشترك فيه  مليون دينار 000، برأس مال مختلط )عام وخاص( قدره 1991شهر سبتمبر 

)بنك عمومي جزائري( و )شركة دلتا  %00بالنصف كل من )بنك الفلاحة والتنمية الريفية بنسبة 

 )شركة سعودية مقرها البحرين(. 00البركة القابضة بنسبة %

المتعلق بالحد الأدنى لرأس  00/00/8000المؤرخ في  00/01وبعد صدور تنظيم بنك الجزائر رقم      

، 8002مليار دج سنة  8.0وك والمؤسسات المالية، تم رفع رأس مال بنك البركة الجزائري إلى مال البن

، حيث أصبح رأس المال موزع على النحو الآتي: بنك الفلاحة والتنمية 8009مليار دج سنة  10ثم إلى 

 .18% 02، ومجموعة البركة المصرفية ب %00الريفية ب

 نبذة عن مصرف السلام الجزائري.-ب

بعد سنوات من تأسيس بنك البركة الجزائري تم اعتماد بنك جديد في هذا المجال وهو "مصرف      

، 02/02/8002الجزائر" كثمرة للتعاون الجزائري الإماراتي، جاء تأسيس المصرف بتاريخ  -السلام

 80/10/8002ليبدأ مزاولة نشاطه بتاريخ  10/09/8002وتم اعتماده من قبل بنك الجزائر بتاريخ 

مليار دينار جزائري، مستهدفا تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، ليكون  28برأس مال اجتماعي قدره 

 بذلك ثاني مصرف إسلامي يدخل للسوق المصرفية الجزائرية .

وقد عرفت البنوك الإسلامية في الجزائر رغم انحصار مجال نشاطها ومحدودية تواجدها في      

يرا على خدماتها مقارنة بالبنوك التقليدية، حيث يزداد اهتمام الفرد سوق المال الجزائرية تهافتا كب

الجزائري يوما بعد يوم بالمصرفية الإسلامية. إذ تشير آخر التقديرات لمتتبعي الحركة الاقتصادية 

في الجزائر إلى أن الهوة بين المستهلكين والمصارف التقليدية التي تتعامل بالفوائد الربوية تعرف 

زايدا في مقابل تزايد طلب المواطنين على منتجات البنوك الإسلامية لتفادي الربا وتقلب توسعا مت

 الأسواق المالية. 

 %8.0وعلى الرغم من قصر تجربة المصارف البنوك الإسلامية في الجزائر، حيث لا تحوز  إلا على 

 .19من إجمالي الأصول المصرفية، إلا أنها تمكنت من تحقيق نتائج مرضية

 



 :ثانيا: واقع الصيرفة الإسلامية في الجزائر

اهتمام كبير من السلطات بإلى يومنا هذا  8012من عام في الجزائر  تتمتع الصيرفة الإسلامية       

 حو تبني وتوطين الصيرفة الإسلامية، إذ قامتالتي بذلت جهودا كبيرة للتوجه الجاد نالحكومية، 

 ين لتنظيم عمل هذه الأخيرة وهو ما سنتطرق إليه في الآتي.في هذا السياق بسن العديد من القوان

تتميز المنتجات المالية  :22_22أ_ واقع منتجات الصيرفة الإسلامية الجزائرية حسب النظام

الإسلامية بمرونة عالية، إذ توجد العديد من الأنواع المصرفية التي يمكن تقديمها وفيما يلي عرض 

 .لامية المتداولة في السوق المصرفية الجزائريةلأهم المنتجات المصرفية الإس

لقد قام بنك الجزائر : 22_11المنتجات المتداولة في السوق المصرفية الجزائرية وفقا النظام-1

ضمن هذا النظام الذي يعد أول القوانين التي تنظم الصيرفة الإسلامية في الجزائر بتحديد القواعد 

ر الإسلامية في المصارف الجزائرية؛ بالرغم على أنه لم يأتي على ذكالتي تطبق على منتجات الصيرفة 

إسلامية واكتفى بعبارة "منتجات تشاركية"، أي تلك المنتجات التي لا يترتب عنها تسديد فوائد أو 

، والذي يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة 08-12تحصيلها وذلك في النظام رقم 

ة من طرف المصارف والمؤسسات المالية. كما قام بنك الجزائر في هذا السياق بالصيرفة التشاركي

بتحديد المنتجات التي يمكن لهذه الصناعة تقديمها وقام بحصرها في سبع منتجات اكتفى بتسميتها 

منتجات تشاركية وضبطها في الآتي: منتج المرابحة، منتج المشاركة، منتج المضاربة، منتج الاجارة، 

 اع، السلم وكذا الودائع في حسابات الاستثمار.الاستصن

جاء : 22_22منتجات الصيرفة الإسلامية  الجزائرية المسموح تداولها وفق ما جاء به النظام -2

المتعلق بالعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية  بتحديد هو الآخر ثمانية  08-80النظام 

الشريعة الإسلاميية والتي يمكن للمؤسسات المصرفية  منتجات مالية تتوافق مع أحكام ومبادئ

ناع، والاستص الإسلامية والمالية تقديمها وهي: المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجارة ، السلم

حسابات الودائع، الودائع في حسابات الاستثمار( بالإضافة إلى أن هذا القانون جاء بتحديد هذه 

بل حددها بدقة وقام بتعريف كل منها  08_12لك كما جاء به النظامالمنتجات، إلا أنه لم يكتفي بذ

، وأوضح النظام ضرورة حصول كل مؤسسة على ترخيص لتسويق كل 18_0وذلك في المواد من



منتج من المنتجات وأنه لا يمكن تداول وتقديم إلا ما جاء به هذا النظام في السوق المصرفية 

 .20الإسلامية  الجزائرية

 (.1وذلك كما يظهر في الشكل )رقم رفة الإسلامية الجزائرية: حجم الصي-ب 

)الوحدة:  (8080-8012السلام خلال الفترة ): تطور حجم أصول مصرفي البركة و 1شكل رقمال

 مليون دج(

 

من إعداد الطالبتين بالاعتماد على التقارير السنوية لبنكي البركة والسلام الجزائريين في  المصدر:

 (.8080-8012الفترة )

يتبين  من خلال الأرقام الموضحة في الشكل أعلاه التطور الإيجابي في حجم الأصول  المصرفية       

(، حيث حقق بنك السلام 8080-8012في كلا من  بنكي البركة و السلام الجزائريين خلال الفترة )

بعدما  %80أين قدر حجم النمو السنوي في معدل الأصول الإجمالي  8019نتائج كبيرة خاصة سنة 

،  مع العلم أن المصرف سجل قفزة نوعية في مسيرة السنوات 8019في سنة  % 19كان يقدر ب 

في، سارات ومجالات العمل المصرالماضية أيضا، والتي تميزت بالأداء الجيد والنمو الشامل لجميع م

وتكللت بالنتائج الإيجابية التي تؤكد على توطيد مكانته وتعزيز حصته البنكية في السوق المصرفية، 

بينما تظهر النتائج المسجلة في الشكل أن بنك البركة يسير بخطى ثابتة من سنة إلى أخرى محققا 

ن أنه يسبق مصرف السلام بعقدين من نتائج مالية متوسطة مقارنة بمصرف السلام بالرغم م

 التأسيس.
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السنوات  حجم أصول بنك  البركة   حجم أصول بنك  السلام  



( أنه 01نلاحظ كما يظهر من خلال الجدول )رقم ج_ توسع وانتشار الصيرفة الإسلامية بالجزائر: 

فرع  09رغم ضعف انتشار الصيرفة الإسلامية في الجزائر)إذ نلاحظ أنه يتواجد ما لا يزيد عن 

مية في كل من بنكي البركة والسلام(؛ إلا أن حجم فحسب يقدم الخدمات والمنتجات المالية الإسلا 

كل من الإيداع والتمويل الإسلامي في تزايد مستمر وحقق أرقاما معتبرة، إذ تطور إجمالي حجم 

م إلى 8012مليار دينار جزائري عام 800.209الودائع الإسلامية )بنكي البركة والسلام( من 

م، كما تطور حجم 8080لعام %02.82قدر ب مليار دينار جزائري بمعدل نمو مركب 001.190

مليار دينار جزائري  801.001م إلى 8012مليار دينار جزائري لعام 100.022التمويل الإسلامي من 

 .01م وذلك كما هو موضح في الجدول رقم8080لعام

 الوحدة: ملياردج( 8080-8012: الإيداع والتمويل الإسلامي في الجزائر للفترة)01الجدول رقم 

الودائع ∈ السنة

 الإسلامية

التمويلات ∈

 الإسلامية

عدد الفروع 

 الإسلامية

8012 800.209 100.022 02 

8012 828.022 120.101 09 

8012 009.082 801.2 02 

8019 010.900 802.01 09 

8080 001.190 808.001 09 

 (.8081-8012إعداد الطالبتين إنطلاقا من تقارير بنكي البركة والسلام للفترة) المصدر: من

ذا الإطار سنتطرق في ه مساهمة المصارف الإسلامية في الجهاز المصرفي وفي النمو الاقتصادي:-د

 إلى عرض نسب مساهمة الصيرفة الإسلامية في الجهاز المصرفي وفي النمو الاقتصادي.

ل رقم ويظهر ذلك في الجدو  _  نسبة مساهمة الصيرفة الإسلامية في الجهاز المصرفي الجزائري: 1

08. 

 

 



 .الوحدة: مليار دج  جمالية والإسلامية الجزائرية   : حجم الصيرفة الإ 08الجدول رقم 

الودائع ∈ السنة

 المصرفية

الودائع ∈

 الإسلامية

الودائع ∈

 ∖الإسلامية

 الودائع المصرفية∈

8012 9029.90 800.209 8.80 

8012 10808.8 828.022 8.22 

8012 10988.2 009.082 8.20 

8019 10209.0 010.900 8.92 

8080 10202.0 001.190 0.82 

 من إعداد الطالبتين بالاعتماد على تقارير البنكين وتقارير بنك الجزائر. المصدر:

الصيرفة الإسلامية الجزائرية لايزال ضعيفا إلى حد ( أن حجم 08يظهر من خلال الجدول )رقم       

بعيد؛ إذ أن مساهمة هذه الأخيرة في الجهاز المصرفي الجزائري لا تتعدى في متوسط سنوات 

، ويمكن تفسير هذا الضعف بسيطرة البنوك العمومية الجزائرية من %8.20الدراسة ما نسبته 

ة أخرى ومنها البنوك الإسلامية)بنكي البركة جهة وتراجع انتشار وهيمنة البنوك الخاصة من جه

 .والسلام(

يظهر من خلال  _مساهمة الصيرفة الإسلامية الجزائرية في النمو الاقتصادي الجزائري:2

خلال الفترة  ( أن مساهمة الصيرفة الإسلامية الجزائرية في الناتج المحلي الجزائري 00الجدول )رقم

متوسط مساهمة هذه الأخيرة في الناتج المحلي الإجمالي خلال (ضعيفىة جدا؛  إذ قدر 8080_8012)

، وهي نسبة ضعيفة جدا تترجم ضعف حجم نشاط المصارف %1.21فترة الدراسة ما لا يزيد عن 

 الإسلامية وضعف تأثيرها على مجريات النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الجزائر.

 

 

 



 ي الوحدة: مليار دينار جزائر ة من الناتج المحلي الاجمالي  : نسبة الصيرفة الإسلامي00جدول رقمال

الودائع ∈ السنة

 الإسلامية

PIB ∋ الودائع

 PIB ∖الإسلامية

8012 800.209 12010.2 1.12 

8012 828.022 12222.8 1.00 

8012 009.082 80008.0 1.01 

8019 010.900 80001.1 1.00 

8080 001.190 12020.2 1.91 

 من إعداد الطالبتين بالاعتماد على تقارير البنكين وتقارير بنك الجزائر. المصدر:

 في المصارف التقليدية الجزائرية ثالثا: تجربة النوافذ الإسلامية

قامت بعض البنوك التجارية في الجزائر بتبني العمل المصرفي الإسلامي من خلال فتح نوافذ       

إسلامية تابعة لها، تعمل على تقديم جملة من الخدمات والتمويلات المتوافقة مع أحكام ومبادئ 

رة االشريعة الإسلامية، ومنها بنك الخليج الجزائر، بنك ترست الجزائر، وبنك الإسكان للتج

 والتمويل.  بنك الفلاحة والتنمية الريفية، البنك الوطني الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري. 

ي : يعتبر من أهم البنوك التجارية الأجنبية الخاصة التأ_ النافذة الإسلامية في بنك ترست الجزائر

ولي  قدره م في شكل شركة مساهمة برأس مال أ8008سبتمبر  10تنشط في الجزائر،  تأسس في 

، حيث أطلق البنك 8010مليار دج في سنة  12مليون، تم رفعه عدة مرات إلى أن وصل إلى 200

توفر لعملائه حلولا تمويلية وفق صيغة المرابحة، بالإضافة إلى حساب  8012نافذة إسلامية سنة 

 .  21للتوفير التشاركي يسمح للبنك بمشاركة أرباحه مع العملاء

: تجربة بنك الخليج الجزائر التابع لشركة AGBفي بنك الخليج الجزائر ب_النافذة الإسلامية

سبتمبر  10في   AGBمشاريع الكويت القابضة، الذي بدأ نشاطه في الجزائر تم تأسيس بنك الخليج))

ملايير دينار جزائري من خلال مساهمة ثلاثة بنوك رائدة في السوق  10، برأس مال قدره 8000

، وبنك تونس الدولي بنسبة %10، وبنك الكويت الأردن بنسبة %20بنسبة )بنك برقان الكويتي 

(، والعائدة إلى مجموعة شركة مشاريع الكويت )كيبكو( أكبر الشركات القابضة على مستوى 00%



منطقة الشرق الأوسط لشمال إفريقيا،  حيث يقوم بتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام 

فتح نافذة للصيغ والخدمات التمويلية الإسلامية وتتمثل في خدمتين الشريعة الإسلامية من خلال  

 8010" وهما: السلم والمرابحة، كما استحدثت خدمة أخرى سنة prolineتمويليتين تسميان "

 .22" وهي عبارة عن خدمة التمويل التأجيري leasingسميت ب "

هو شركة مساهمة تابعة لمصرف  ج_النافذة الإسلامية في بنك الإسكان للتجارة والتمويل:

،  بعد الحصول على موافقة مجلس 8000الإسكان للتجارة والتمويل الأردني، تم تأسيسه في أكتوبر 

 2مليار دينار جزائري، يحتوي  البنك على  20النقد والقرض، بدأ يزاول نشاطه برأس مال بلغ 

 .فروع: بليدة، وهران، الدار البيضاء، بجاية، سطيف، قسنطينة

، بناء على قرار 8010وتم إنشاء النافذة الإسلامية في بنك الإسكان للتجارة والتمويل في مارس 

اتخذه مجلس إدارة المصرف وتنفيذا لطلب مجموعة من العملاء، وتعتبر النافذة وحدة مستقلة 

ومتخصصة بتقديم خدمات ومنتجات تتماش ى مع أحكام الشريعة الإسلامية متواجدة على 

ديرية العامة للمصرف، ومندرجة ضمن الهيكل التنفيذي للمصرف باعتبارها من أهم مستوى الم

إداراته الموجودة باسم "إدارة الخدمات الإسلامية"، ويطمح هذا المصرف منذ تأسيسه إلى اكتساب 

ثقة العملاء الذين يبحثون عن التمويل الإسلامي كبديل للتمويل التقليدي ، وكذا تقديم منتجات 

 . 23مصرفية حديثة بما يتماش ى مع احتياجاتهم وتوقعاتهم وخدمات

جوان  10: تأسس البنك الوطني الجزائري في BNAد_النافذة الإسلامية في البنك الوطني الجزائري 

، كمؤسسة مالية عمومية تنتمي إلى المؤسسات ذات الأسهم، ويقوم البنك بنفس الأعمال 1922

  التجارية التي تؤديها البنوك الأخرى.

 تحصل البنك الوطني على رخصة تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية،  8080جويلية  00بتاريخ 

حيث يطرح مجموعة ثرية من صيغ الادخار والتمويل الموافقة لتعاليم الشريعة الإسلامية، والتي 

تمت المصادقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك ومن طرف الهيئة الشرعية الوطنية 

بيك تم اعتماد العمل ضمن الشبا 8080للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، وبنهاية شهر سبتمبر 

ولاية. فيوفر للأفراد تسعة منتجات  09وكالة تابعة للبنك، تغطي بذلك  00الإسلامية على مستوى 

للصيرفة الإسلامية مصادق عليها: كحساب التوفير الإسلامي وحساب التوفير الإسلامي "للشباب" 



تناء لاقو حساب  الاستثمار الإسلامي غير المقيد، كما يوفر من خلال صيغة المرابحة التمويل 

السيارات، العقارات، والتجهيزات، ويوفر للمؤسسات والمهنيين التمويل بالإجارة وكذلك حساب 

 .24الاستثمار الإسلامي غير المقيد 

 سلامية في الجزائرالمحور الثالث: تحديات وآفاق إدماج الصيرفة الإ 

من الصيرفة الإسلامية ض على الرغم من الجهود المبذولة من السلطات الجزائرية في دعم توطين     

 التي تحد من توسعهايرة لتزال تواجهها العديد من العراقيل الالجهاز المصرفي إلا أن هذه الأخ

 وانتشارها وفيما يلي تفصيل في ذلك.

 أولا: التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية الجزائرية:

 الإسلامية في الجزائر فيما يلي:تتمثل أهم التحديات التي تواجه توطين الصيرفة       

 تعد أهم التحديات التي تواجه الصرفة الإسلامية الجزائرية وتشمل ما يلي: أ_التحديات القانونية:

لا تتناسب البيئة التشريعية الموجودة في الجزائر مع عمل المصارف الإسلامية بل تتناسب أكثر مع -

ي الغالب هي بيئة طاردة ورافضة لعمل المصارف المصارف التقليدية أي أن البيئة غير جاهزة وف

 25 الإسلامية أو المؤسسات المالية التي تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وذلك من خلال:

_عدم قدرة المصارف الإسلامية إلى اللجوء إلى المصرف المركزي عندما تحتاج إلى سيولة، وذلك 

القروض الممنوحة أو خصم الأوراق التجارية كون أن بسبب الفائدة الربوية التي يفرضها على على 

 مال تتعارض مع الشريعة الإسلاميهذه الأع

 _عدم وجود سوق نقدي ومالي إسلامي في الجزائر.

 _وجود ضعف لنظام الرقابة على المنتجات المصرفية الإسلامية.

لتي بنفس الأسلوب اتفرض البنوك المركزية معيار كفاية رأس المال على المصارف الإسلامية -

تفرضه على البنوك التقليدية، مع أن الاختلاف طبيعة الودائع والحسابات لدى المصارف 

الإسلامية يقض ي بأن تكون الأسسس المطبقة لهذا المعيار مختلفة عن أسس تطبيقه على البنوك 

ن هيئة ادر عالتقليدية، والمقترح أن يطبق على المصارف الإسلامية معيار كفاية رأس المال الص

 .26المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية



عدم الاهتمام الكافي بالجانب البشري في المصارف الإسلامية إن ب_ تحديات الكفاءة البشرية: 

الجزائرية يعد من التحديات التي تؤول دون تطوير هذه الصناعة، إذ يلاحظ غياب التخصص لدى 

إطارات وموظفي هذه المصارف غير ملمة بالمعلومات الكافية حول هذه المؤسسات؛ حيث أن معظم 

العمل المصرفي الإسلامي مما يؤدي بالمصرف إلى التوجه نحو الصيرفة التقليدية والانحراف عن 

 .27الأهداف والمبادئ المنوطة بالمصرف الإسلامي القائم

حة ح في منتجات المرابإن تقارب نسبة الربوجود شكوك في أساس عمل المصارف الإسلامية: ج_

والمشاركة وغيرهما مع سعر الفائدة دائما أو في الغالب أثار شكوك مختلف فئات المجتمعات حول 

شرعية عمل هذه المصارف والأساس الذي تقوم عليه، وهو ما جعلهم يرون أن المصارف الإسلامية 

 اط بين هامش الربحهي مجرد مصارف ربوية قامت بتغيير اسمها فحسب، إضافة إلى أن الارتب

وأسعار الفائدة العالمية في مختف صيغ وعقود المصارف الإسلامية زاد الأمر أكثر تعقيدا، خصوصا 

وأن المصارف الإسلامية تعمل على إيجاد حيل قد لا تكون مقبولة شرعا لإدخال عنصر يؤدي إلى 

 .28تغيير عائد الاستثمار عندما تتغير أسعار الفائدة الدولية

يعد غياب المعرفة المالية والوعي المصرفي من أكبر الصعوبات تحديات الوعي المالي الإسلامي: -د

التي تواجه الصيرفة الإسلامية، ويرجع السبب في استفحال نسب غياب الثقافة المصرفية إلى غياب 

مؤسسات البحث والتطوير داخل المصارف الإسلامية إذ أن أهم لبنة لبناء ونمو المصارف 

 سلامية هي وجود قاعدة متينة من التطور التكنولوجي والتعليم والتدريب و الدراسات.الإ 

 ثانيا: آفاق تطور الصيرفة الإسلامية في الجزائر:

إن اقدام البنوك التقليدية الجزائرية فتح نوافذ إسلامية إنما هو اعتراف صريح بنجاح الصيرفة      

المجهر على آثار الأزمة المالية العالمية على هذه الصناعة الإسلامية خاصة بعد الأبحاث التي سلطت 

واقتناعهم جزئيا بنجاعتها، فيمكن من خلال هذه الخطوة أن تساهم هذه الشبابيك في توسيع 

رقعة العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر؛ من خلال تحفيز المصارف التقليدية على المنافسة في 

لال تنمية التعاون مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية التي تقديم الخدمات الإسلامية، ومن خ

سعت من جانبها إلى تطوير منتجات إسلامية جديدة، بدورها ستساهم النوافذ الإسلامية في زيادة 

موجودات البنوك الإسلامية الجزائرية وبالتالي تزيد من فعاليتها في إدارتها لسيولتها المصرفية، 



للبنوك التقليدية الجزائرية في إقامة بنوك إسلامية منفصلة، لها موجوداتها  باعتبارها حافز قوي 

وودائعها وموظفوها، كما سيشجع هذا النجاح البنوك الأجنبية العاملة في الجزائر على طلب فتح 

نوافذ إسلامية. إذ إن إيداع أموال كبيرة في النوافذ الإسلامية سيزيد بالتأكيد من فرص الربحية 

 .29صارف التقليدية الجزائريةلدى الم

 خاتمة

بر تجربة الجزائر في مجال المصرفية الإسلامية تجربة ملهمة وواعدة رغم تأخرها في الظهور عتت     

والانتشار، حيث تمتلك الجزائر لحد الساعة سوى مصرفين وعدد محدود من النوافذ الإسلامية 

والتي  %0الجزائرية وفي الناتج المحلي الإجمالي نسبة والتي لا تتعدى مساهماتها في أصول الصيرفة 

تعد نسب منخفظة، ومع هذا من المتوقع أن تلقى هذه الأخيرة اهتماما أوسع خصوصا مع التوجهات 

والإرادة السياسة بتوطين هذه الأخيرة في الجزائر، فمن المحتمل أن تصبح الجزائر  من التجارب 

 ية لما لا وهذه الأخيرة تمتلك كل مقومات التطور والنجاح.الرائدة في مجال الصناعة الإسلام

 توصلت الدراسة إلى جملة من النقاط يمكن ذكرها في الآتي: النتائج: 

لتزال تجربة الصيرفة الإسلامية تجربة فتية تنحصر في بنكين ومجموعة من النوافذ الإسلامية _

 ئري؛رفي الجزامن القطاع المص% 0التي لا يتعدى حجم نشاطها 

أن نسب مساهمة الصيرفة الإسلامية في كل من القطاع المصرفي و في النمو الاقتصادي ضعيفة _ 

 جدا ويعود ذلك إلى ضعف نسب انتشارها ؛

للصيرفة الإسلامية فرصة كبيرة في التطور أكثر في الجزائر خصوصا في ظل الاهتمام الكبير _

 الإسلامية في البنوك العمومية؛ للسلطات وفي ظل الانفتاح نحو الشبابيك والنوافذ

الصيرفة الإسلامية الجزائرية نسبيا للتحديات القانونية خصوصا بعد صدور  القانون  تتجاوز _

 الذي يسمح بالعمل المصرفي الإسلامي صراحة؛ 09_80

تعد تحديات الثقة في العمل المصرفي بصفة عامة و الشكوك في شرعية العمل المصرفي الإسلامي _

 أهم التحديات التي تواجه انتشار الصيرفة الإسلامية الجزائرية؛  خاصة من



_ الصيرفة الإسلامية ضرورة حتمية لتجاوز المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد  الجزائري خصوصا 

 من جانب استقطاب الأموال خارج القطاع المالي الرسمي.

ين في والمؤسسات المالية والباحث توص ي الدراسة بجملة من النقاط التي على السلطاتالتوصيات: 

 مجال المالية الإسلامية من ضرورة التنديد وتسليط الضوء عليها، وهي كالآتي:

ضرورة الاهتمام بعملية تدريب العاملين في المصارف التقليدية على أصول ومبادئ المعاملات  _

 ؛الإسلاميةات تدريبية في الصيرفة المالية الإسلامية من خلال برامج ودور 

_ينبغي على بنك الجزائر الاعتماد على أدوات السياسة النقدية الإسلامية المناسبة لطبيعة 

 ؛وخصوصية المصارف الإسلامية

وضوابطه  مية_ ضرورة العمل على تنمية الوعي لدى العملاء بطبيعة وفلسفة عمل الصيرفة الإسلا 

 ؛الشرعية

ة والنوافذ الإسلامي مجال الصيرفة الإسلامية عموماضرورة الاستفادة من التجارب الرائدة في _

 ؛بصورة  خاصة

ضرورة تفعيل المؤسسات المالية الإسلامية التي تتكامل مع المصارف الإسلامية بما يسمح لها _

 بالعمل وفقا لمناخ يلائمها ويساعدها على النمو والتطور.
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Summary: 

This paper examines the reality of Islamic banking in Algeria by analyzing the 

current state of Islamic banking laws in Algeria, specifically Law 02-18 related to 

participatory finance and Law 02-20 defining Islamic banking operations. The study 

aims to shed light on the challenges and difficulties facing Islamic banking in 

Algeria and concludes by highlighting the requirements for the development of 

Islamic banking in the country. The study finds that Islamic banking in Algeria has 

made significant progress, supported by local laws, particularly with the 

establishment of a Shari'a supervisory authority. However, it still faces some 

challenges that need to be addressed urgently. The researchers suggested improving 

the quality of the legal environment that allows Islamic banking to operate in 

accordance with Islamic principles, raising public awareness about the importance 

of Islamic banks, aligning central bank regulations with the Islamic banking model, 

and developing expertise in the field of Islamic banking while benefiting from the 

experiences of leading Islamic banks at the regional and international levels. 

Keywords: Islamic banking, participatory finance, Law 02-18, Law 02-20, Algeria. 
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 :ملخص بالعربية 

ان ظهور البنوك الاسلامية افرز اصناف جديدة من المعاملات المالية التي فرضت نفسها على واقع 

اقتصادي متجدد و متغير كما ان البنوك التقليدية عجزت عن تقديم الحلول للازمات الاقتصادية مما نتج 

صاد كما تعد العمليات عنه بروز انماط جديدة اصطلح على تسميتها بالصيرفة الاسلامية بغية انسنة الاقت

البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية قائمة على فلسفة منع الفوائد الربوية و من ضمن هذه الصيغ 

المستمدة من الشريعة الاسلامية و التي لاقت رواجا كبيرا: و هي المرابحة , المشاركة ,المضاربة  و 

 هذه الصيغ تطبق حتى في البنوك التقليدية الغربية 

 : فاتيحالم

 الصيرفة الاسلامية , المرابحة , المضاربة , المشاركة , التأمين التكافلي

  ملخص بالانجليزية :       

The emergence of Islamic banks has produced new types of financial 

transactions that have imposed themselves in a renewed and changing 

economic reality, just as traditional banks were unable to provide solutions to 

economic crises, which has led to the emergence of new models called Islamic 

banking in order to to humanize the economy. Banking operations linked to 

Islamic banking are also taken into account. They are based on the philosophy 

of preventing usurious interest, and among these formulas derived from the 

Islamic Shariah, which have gained great popularity: which are Murabaha, 

Musharaka and Mudaraba, and these formulas are applied even in traditional 

Western banks. 

 

Key words: 

Islamic banking  Murabaha   mudaraba  mucharaka  

Takaful  insurance 
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 المقدمة
يشكل التشريع الاسلامى منجما لا ينضب من المبادئ القانونية و القواعد الاصولية  و فى هذا 

"ان مبادىء الشريعة الاسلامية التى تحكم المالية الاسلامية تهدف الى 1المعنى يرى الفقيه شفيق شحاتة 
"ان منع الفائدة ناجم  2تكريس التوازن العقدى ،و منع الاثراء بلا سبب " كما يرى الامام محمد ابو زهرة 

عن الدور المعروف للعملة و النقود فى الشريعة الاسلامية بحكم كون ظاهرة النقود يترتب عنها  دخل 
ان توفر دخلا فى حد ذاته   " l'épargne "ولانه لا يمكن للمدخرات     Improductif  "غير منتج "

 الا اذا ادمجت فى الدورة الانتاجية )3
يعتبر عقيما و لا يتحول الا راس مال حقيقى الا بعد اشراكه بالانتاج و العمل و ان رأس المال 

 على حد سواء .
نجد فى التشريعات الوضعية العديد من المبادئ القانونية العامة التى يمكن ان نستنبط منها حظر 

د البيع و اساسه نظام الفائدة  المؤدى الى الربا بطريقة غير مباشرة  ، و من ضمنها نظام المقايضة ،عق
 l'échange monnaieنقل الملية مقابل الثمن  ، البيع بالتقسيط ، لكن ليس هنالك مبادلة النقود بالنقود

contre monnaie   
ففى عقد البيع مثلا تقوم المعاملة ،مبادلة المال بمال اخر، او المال فى مقابل  النقود  و فى هذا 

 la justiceن  التوزيع العادل للاموال المادية "عدالة توزيعية "على تأمي Aristotالمعنى يؤكد ارسطو 
distributive"و للمبادلات "عدالة معاوضةla justice  commutative 4 و يستطرد بقوله ان المثال ،

 5النموذجى للعدالة التبادلية هي مراقبة نظام الربا 
جه خاص  على مبادئ اساسية و هي الاقتصاد الاسلامى بوجه عام و المالية الاسلامية بو   يقوم

 ،مبداء توزيع الارباح و الخسائر )مبدأ التشاركية ( 6مبدأ حظر الربا  و الغرر

                                                             
1 voir ch .chahata  ; essai d'une théorie générale de l obligation ,en droit musulman , paris Dalloz 2005p6et suiv  
  2انظر محمد ابو زهرة بحوث فى الربا دا الفكر العربى القاهرة صفحة 11 
3la proprété ne doit pas nourrir la propriété    

هوفظلا على ان الاسلام يرفض  الادخار و الاكتناز .      -بالبيع بالدين -ايضا ما يصطلع على تسميته فى الفقه الاسلامي    و 

  4 انظر زمام جمعة العدالة العقدية في القانون الجزائرى رسالة دكتوراه فى القانون الخاص ،كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 5112.
5 VOIR François  guérrange la banque islamique , edition  dunod , paris 2009 page 4 et 8,9. 

ية لا يترتب تعد عملية بنكية متعلقة بالصيرفة الاسلامية كل عملية بنك على ما يلى "فى مفهوم هذا النظام 15-5151من النظام رقم  5تنص المادة 

  6عنها تحصيل او تسدسد الفوائد ..."
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 1مبدا الغنم بالغرم ،مبدأ الخراج بالضمان 
و فى هدا الصدد يرى ارسطو ان الاقتصاد يهدف الي تحقيق الثروة و هى وفرة السلع و منفعتها 

 2يكيف على انه " ربا " و ليس تراكما غير شريف الذي
و الظاهر ان المبادئ الاساسية المعروفة فى الاسلام  نجد لها اثرا فى المعاملات المالية حيث لا 
تعتبر الاخلاق حكرا على حضارة  خاصة بل يعكس مفهوم خالد فى جميع الحضارات و هو وجوب 

  l'éthiqueمطابقة الاقتصاد للاخلاق 
قانون العقود على مبادئ كبرى : مبدأ التوازن العقدى ، الحرية العقدية ،مبدأ الامن القانونى   يقوم

من القانون المدنى الجزائرى ، مبدأمنع الغش و 39للعقود ،مبدأ مشروعية المحل او النشاط  المادة 
 الجهالة في العقود ،  هذه جميعها تنطبق على العقود المالية الاسلامية .

 
" المعاملات البنكية Mormalisationنت الغاية من إنشاء المصارف الإسلامية أخلقة " لقد كا

المالية وإخراجها من طابعها الربوي الذي يُضفى عليها طابع عدم المشروعية الدينية وذلك من منطلق 
الإستثمار  " وتوظيف أموالها في مجال حلل الله البيع وحرّم الرباشرعي بأحلية البيع وحرمانية الربا " 

" و " الصناعة المالية الإسلامية  نظرية المالية الإسلاميةوالتمويل، وظهر ما يُصطلح على تسميته بـ: " 
 "، مطروحة كبديل إقتصادي وجبائي، 

"، كما ظهرت الصيرفة  الأخلاق والإنسانيةلا تقوم على المنفعة والربح، فقط، بل يجب تأسيسها على " 
الإسلامية أو المؤسسات المالية التي تتبنى العمل المصرفي الإسلامي، حيث بدأت تفرض نفسها كبدائل 

 عن البنوك التقليدية التي تتبنى الربح الربوي.
منتجات  وقد إنتهت الجزائر في السنوات الأخيرة إلى سياسة نقدية، مالية تشاركية وإستحداث 

 لى تسميتها بـ: العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.جديدة أصطلح ع

                                                             
 

 5151ديسمبر  1انظر فى هذا المعنى  سامي بن ابراهيم السويلم  قواعد الذرائع  فى المعاملات المالية ، مجلة السلام للاقتصاد الاسلامي ، العدد 

ا اين ذكر المؤلف اهم و ما يليه 111صفحة   
 المبادئ  التي تنطبق على المعاملات المالية : -1

 الاستكثار من المكروه وذريعة الى المحرم
 اللغو فى المعاوضة ذريعة المحذور

 ما حرم كثيره فقليله حرام.
 

2 pour Aristot qui en a traité  dans l éthique  à Nocomaque   ,  "l économie doit permettre d'attendre la richesse 
l'abondance des bien et leur utilité  et non une accumulation stérile et déshonorante  qu'il  qualifie d'usure ..." 

voir François  Guerange  la banque islamique op ,cit p 7. 
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والمحدد  0202مارس  51الموافق لـ  0202-20النقدية " نظام رقم  ةلذلك أصدرت " السلط
للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، ولا 

 منه والتي نصّت على منتجات الصيرفة  20سيما في المادة 
 ، حسابات الودائع  (6)، الإستصناع(5)، السلم (4)، الإجارة (3)، المضاربة (2)، المشاركة (1)وهي: المرابحة 

(7) ، 
 .(8)الودائع في حسابات الإستثمار

 
الدراسة إخترنا ثلاثة منتجات كونها من أهم خدمات البنوك الإسلامية فيالجزائر وهي: "  وفي هذه

 المرابحة "، " المشاركة "، " المضاربة ".
 المرابحة: اولا 

على أنّ:" المرابحة هي عقد يقوم بموجبه البنك أو  0202-29من التعليمة رقم  29تنص المادة 
او غير منقولة ، يملكها البنك  ت هذه السلعة منقولةببيع سلعة معلومة لزبون، سواء كان المؤسسة المالية

إقتناء السلعة، مع إضافة هامش ربح متفق عليه مسبقا ووفقا لشروط الدفع  أو المؤسسة المالية ويتم بتكلفة
 .(9)المتفق عليها بين الطرفين " 

    
 

                                                             
 .0202-20من نظام رقم  21: المادة أنظر -1
 .0202-20من نظام رقم  20: المادة أنظر -2
 .0202-20من نظام رقم  20: المادة أنظر -3
 .0202-20من نظام رقم  20: المادة أنظر -4
 .0202-20من نظام رقم  23: المادة أنظر -5
 .0202-20من نظام رقم  52: المادة أنظر -6
 .0202-20من نظام رقم  55: المادة أنظر -7
 .0202-20من نظام رقم  50: المادة أنظر -8
المعرّفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والمحددة إجراءات والخصائص التقنية  0202أفريل  20المؤرخة في:  29التعليمة رقم  أنظر: -9

 لتنفيذها من طرف البنوك والمؤسسات المالية.
 ، المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها 0202مارس  51المؤرخ في:  0202-20: أيضا النظام رقم أنظرو

 منه تعريف المرابحة. 21من طرف البنوك و المؤسسات المالية حيث تضمنت المادة 
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 ، هو عقد مسمّى يبرم بين البنك (1)على ضوء هذه المادة نلاحظ أن عقد المرابحة  
عقارية مملوكة للبنك، فضلًا على سلعة معلومة قد تكون منقولات أو  محله بيعأوالمؤسسة المالية والزبون، 

 و ربح معلوم(. تكلفة إقتناء السلعة بيع المرابحة هو بيع برأس مال )اي أن 
" التي لها علاقة.  التكاليف المباشرةء سعر الشراء من طرف البنك يُضاف إليه " تكفله إقتنا و

( فضلا على أن " سعر البيع " 0202-23من التعليمة رقم  4/1المادة بهذه السلعة والمدفوعة للغير )
فق في عقد المرابحة لايمكن أن يكون محل زيادة بل يبقى ثابت حتى يتم تسديده بالكامل في الأجل المت

 (0202-23من التعليمة رقم  4/0المادة عليه في العقد )
أنّ " عقد المرابحة لا يعدو كونه مجرد عقد بيع المنصوص عليها في  (2)ويرى جانب من الفقه

 من الفقه تخريج  لمدني بإعتباره عقد بسيط  لكن  ركود السلعة  استوجب القانون ا
بحة للآمر بالشراء " من ضمن هذه " المخارج أنّ السلعة جديد لذلك العقد، يُصطلح على تسميته " المرا

مسبقا للتجارة، بينما في المرابحة السلعة غير موجودة سيقع  قد البسيط هي عادة ما تكون مشتراة في الع
 .(3)شراؤها لهذا الهدف " 

هي " المرابحة المصرفية "  0202-29وتجدر الإشارة أنّ المرابحة المقصود بها في التعليمة رقم 
أو " المرابحة للآمر بالشراء " وتُنعت أيضا " بالمرابحة المركّبة " أو المعاصرة وليس " المرابحة العادية " 
 المعروفة قديمًا عند الفقهاء على إختلافهم المنعوتة أيضا 

أن عقد المرابحة البسيط قديم المنشأ  (5)وفي هذا المعنى يطالعنا رأي في الفقه .(4)رابحة الفقهية "بـ: " الم
 .الفقهي فإنّ عقد المرابحة للآمر بالشراء هو حديث المنشأ الفقهي والقانوني "

                                                             
بَحَ والرّبح: بالرّباح وا -1  لسمّاح.... وربحت تجارته ربح صاحبها فيها وتجارة رابحة، يربح فيها. المرابحة لغة: من ربح والرّبح والرَّ

النفي ربحوا في تجارتهم لأنّ التجارة لا تُربح، وإنما أسند الرّبح إلى التجارة حتى  .معناها "فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وفي هذا المعنى قال سبحانه تعالى "
 تجارة، وكان الرّابح هو التاجر صحّ إسناده للتجارة لأنّه سببه، فهو مجاز عقلي كما يرى بعض الفقه.عنها، لأنّ الربح، لما كان مسّببا عن ال

 .03: الدكتور محمد محسن بوشمال، المرجع السابق، ص: أنظر
 .011-010: دّرة الجليدي بوشماوي، المرجع السابق، ص ص: أنظر -2
 .011: المرجع نفسه، ص: أنظر -3
 وما يليها. 05: محمد حسن بوشمال، المرجع السابق، ص: التفصيل: أنظرلمزيد من  -4
 .010: درّة الجليدي بوشماوي، المرجع السابق، ص: أنظر -5

في  لرأي مشارإليهوفي هذا سياق يرى الدكتور وهبة الزحيلي: " أنّ عقد المرابحة للآمر بالشراء وقع إستنباطه حديثًا نظرًا إلى حاجة الناس إليه " هذا ا
 .990فقرة  010نفس المرجع السالف ذكره، ص: 
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اس حيث لا يمكن تحقيقه عن طريق ويبدو أن بيع المرابحة يشمل جانبا هاما من حاجات الن
المضاربة والمشاركة، فالآمر بالشراء لا يملك المال اللازم لذلك يلجأ إلى المصرف  ،صيغتين ين أولكش

 كوسيط تمويلي وبذلك تتحقق المصلحة للزبون والبنك والمورد وكل منهم يربح.
 بشأن الإجراءات المتبعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء فهي تتم عبر الخطوات الآتية:

 الأحادي:( الوعد أو التعهد 1
حيث تصدر رغبة من الزبون في التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء من البنك الإسلامي وفي هذا 
 السياق نصّت المعايير الشرعية على أنّ: " للمؤسسة )المصرف الإسلامي( أن 

 .(1) تشتري السلعة بناء على رغبة عميلها وطلبه مادام أنّ ذلك متفق مع الضوابط الشرعية لعقد البيع" 
 (2)عة مرابحة بداء الزبون رغبته في شراء سللذلك تبدأ مرحلة الوعد بالشراء إ

الة عقد المرابحة :" في ح0202-29من في التعليمة رقم  55وفي هذا المعنى تنص المادة  
ن أن يشترط البنك أو المؤسسة المالية، قبل شراءه للسلع التي عيّنها الآمر بالشراء، للآمر بالشراء يمك

 .(3)إمضاء هذا الأخير على تعهد شراء أحادي الطرف للسلعة المعينة " 
د بالشراء، خصائص السلعة، سعر الإقتناء، كيفيات وآجال هكما يجب تضمين الوعد أو التع

 (0202-29من التعليمة رقم  55/0تسليمها للآمر بالشراء )المادة 
كما يجوز حسب المعايير الشرعية للمؤسسة المالية الاعتذار عن المضيّ في العمليّة في حالة 

 .(4)رفض العميل عروضا أخرى هي الأنسب للمؤسسة " 
" يمكن للبنك أو للمؤسسة المالية أن يشترط على الآمر بالشراء وديعة ضمان تسمى " هامش 

(، حيث يعتبر 0202-29من التعليمة رقم  50/5ل تعهدا بجدية الآمر بالشراء ") المادة الجدية "، تمث
 .(5) هامش الجدّية " بمثابة تأمين الثقة من جهة الواعد وحماية للبنك في حالة العدول عن الشراء " 

                                                             
 .029، ص: 0/5/5(: 20المعيار الشرعي رقم ) -1
 وقد ورد عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي " أن الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو العميل على وجه الإنفراد يكون ملزما ديانة إلا لعذر،  -2

 .993ف  001درّة الجليدي بوشماوي، المرجع السابق، ص : وهو ملزم قانونا " مشار إليه لدى الأستاذ 
" اعتبر فيه " أنّ المرابحة ذات الوعد الملزم  بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلاميةوقد أصدر الأستاذ محمد سليمان الأشقر كتابا بعنوان، "  -3

باب بيع ما لا يملك، وبيع العينة " هذا الرأي مشار إليه لدى الأستاذ ضرب من التواطئ على الحرام، وهي من باب الحيلة للإقراض بفائدة، ومن 
 .555محمد محسن بوشمال، المرجع السابق، ص: 

 .029، ص: 0/0/5(، 0المعيار الشرعي رقم ) -4
 .905ف  003: درّة الجليدي بوشماوي، المرجع السابق، ص: أنظر -5
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ساب مخصص، لايمكن للبنك أو المؤسسة المالية التصرف حفي  مانضو " يتم وضع وديعة ال
(، وبإمكان الآمر بالشراء إسترجاع كامل وديعة الضمان 0202-29من التعليمة رقم  50/0المادة فيه )

ية، بعد إبرام عقد المرابحة أو استخدمها كخصم من سعر البيع )المادة  مة يمن التعل 50/9أو هامش الجدِّّ
طاعة الآمر بإست ( من جهة، ومن جهة أخرى في حالة عدم إحترام البنك لإلتزاماته0202-29رقم 

 (.0202-29من التعليمة رقم  50/0بالشراء إسترداد هامش الجدّية )المادة 
ونشير  إلى أن وديعة ضمان المدفوعة من الآمر بالشراء وأنه في حالة نكول الزبون عن وعده 

ة عن الضرر الفعلي الملزم بإستطاعة المصرف إبراء خصم من مبلغ وديعة الضمان أو هامش الجدي
-29من التعليمة رقم  50/1ى المصرف( بسبب عدم إحترام الآمر بالشراء لوعده )المادة ها )أاللاحق ب
( ومن ثمة لا يعتبر المالية الإسلامية هامش الجدية غرامة جزاء النكول بل هو تعويض عن 0202

 .(1)الضرر المحتمل الذي قد يصيب المؤسسات المالية 
ويتم وضع وديعة الضمان أو هامش الجدية في حساب خاص، حيث لا يمكن للبنك أن يستثمره ولا       

 وثمة حالة  0202-29من التعليمة رقم  50/0التصرف فيه، وهذا بموجب المادة 
 من التعليمة ونصّت عليه المعايير الشرعية وهي  50/0أخرى لم تنص عليها المادة 

على تسميته " بأمانة (2)ية في حساب إستثماري وهو ما يصطلح الفقه إمكانية إيداع مبلغ هامش الجدِّّ 
 .(3)الإستثمار " حيث يسمح الزبون للبنك بإستثمار هامش الجدّية على أساس المضاربة الشرعية 

 عقد الشراء الصادر من البنك: (0
بعد مرحلة الوعد بالشراء يباشر البنك عملية الشراء السلعة وقبضها بنفسه ولا يصّح العقد قبل 
تملك البائع بالمبيع بمعنى لا يجوز بيع المرابحة قبل تحقيق شرط " عقد التملك " من البائع الأول حيث 

 29لك إشترطت )المادة يقوم البنك بشراء السلعة موضوع الوعد بناء على طلب الزبون الآمر بالشراء لذ
 ( بوجوب أن يكون البنك مالكًا لهذه السلعة سواء أكانت منقولًا أو عقارًا 0202-29من التعليمة رقم 

وكما سلف بيانه أن البنك هو الذي يقوم بشراء السلعة بنفسه مباشرة من البائع، إلا أنه يمكن للبنك .(4)
                                                             

: " لا يجوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش الجدية في حالة نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم، في هذا المعنى ينصّ المعيار الشرعي على ما يلي -1
 (0/1/0وينحصر حقها في إقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحقق نتيجة النكول ... ولا يشمل التعويض ما يسمى بالفرصة الضائعة " )المعيار فقرة 

 .00-00ص:  : محمد محسن بوشمال، المرجع السابق، صأنظر -2
 .020، ص: 0/1/9(: 0المعيار الشرعي رقم ) -3
على ما يلي: يحرم على المؤسسة أن تبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها، فلا يصح توقيع  9/0/0وفقرة  9/0/5ف  20ينص المعيار الشرعي رقم  -4

، وقبضها حقيقة أو حكما بالتمكين أو تسليم المستندات المخوّلة عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة محل المرابحة
 بالقبض، كما يعتبر بيع المرابحة غير صحيح إذا كان عقد الشراء الأول باطلًا لا يفيد ملكًا تاما للمؤسسة ".
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ية، السلعة راء باسم البنك أو المؤسسة المالشالوحتى إجراء توكيل للزبون للشراء بشكل إستثنائي، بل 
وحسب المعايير الشرعية يجوز للبنك إجراء "(.0202-29من التعليمة رقم  52موضوع العقد )المادة 

توكيل لغير الآمر بالشراء ولا يلجأ لتوكيل الزبون بحجة الابتعاد عن الصورية والإلتباس بأنّ التملك هو 
 .(1)"... لصالح الآمر بالشراء

 عقد البيع الصادر من البنك: -(3
فإن المرابحة هي عقد يقوم بموجبه البنك ببيع  0202-29من التعليمة رقم  29بموجب المادة 

سلعة معلومة لزبون، ويتم البيع بتكلفة إقتناء السلعة مع إضافة هامش ربح معلوم ومتفق عليه مسبقًا، 
ار الزبون الآمر بالشراء بتسلم السلعة وتسديد الثمن إذا أمتنع وطبقا للمعايير الشرعية لايمكن للبنك إجب

لمطالبة بالتعويض عن الضرر وفي هذه الحالة بإستطاعة البنك ا ،(2)هذا الزبون عن إبرام عقد المرابحة 
وعده وذلك عن طريق خصم وإقتطاع هذا التعويض من ب لزبون الآمر بالشراء والذي نكل الفعلي من ا
ية الذي قدمه الزبون في مرحلة الوعد وذلك بموجب المادة مبلغ وديعة  من  50/0الضمان أو هامش الجدِّّ
 .0202-29التعليمة رقم 

التكاليف كذا يكون عقد المرابحة متضمنًا تكلفة السلعة مع إضافة هامش ربح معلوم و  ويجب أن
تفاق بين المصرف والزبون ( لكن هذا لا يمنع من الا0202-29من التعليمة رقم  20المباشرة )المادة 

الواعد عند إبرام عقد المرابحة على تحديد شروط تختلف عن تلك المتفق عليها في الوعد مثل الأجل 
 والرِّبح... 

تستوجب الإبقاء على السعر المشار في عقد  0202-29من التعليمة رقم  0مع أنّ المادة 
زيادة لغاية تسديده بالكامل وفي الآجال المتفق المرابحة بأن يكون ثابتا و لا يمكن أن يكون محل لأي 

                                                                                                                                                                                              

بالذات وهو لا يملكه فللمشتري الحق في من القانون المدني الجزائري والتني تنص على أنه: " إذا باع شخص شيئا معينا  930: أيضا المادة أنظر
 طلب إبطال البيع ...."

 .000(: ملحق: ص 20: المعيار الشرعي رقم )أنظر -1
(: " يجب الفصل بين الضامنين: ضمان المؤسسة المالية، وضمان العميل الوكيل عن المؤسسة في شراء السلعة لصالحها وذلك 20ويؤكد المعيار )

 وكالة وإبرام عقد المرابحة من خلال الإشعار من العميل بتنفيذ الوكالة والشراء، ثم الإشعار من المؤسسة بالبيع.بتخلل مدّة بين تنفيذ ال
وفي هذا السياق يرى الأستاذ مصطفى أحمد الزّرقا إلى أنّ بعض المصارف الإسلامية تحاول إختصار بعض مراحل المرابحة، فتلجأ إلى توكيل 

يشتري بنفسه للمصرف ما يريده هو أن الزبون الآمر بالشراء، ثم يتسلم الزبون ما أشتراه للمصرف، ويأتي بقائمة الثمن إلى الزبون الآمر بالشراء بأن 
لشرعية فيتولى هذا دفعها للبائع ويسجّل على الزبون الآمر بالشراء الثمن والربح المتفق عليه. وقد أعتبر ذلك إنحرافًا وقفزًا فوق الحواجز ا فالمصر 

." 
 .590ذا الرأي مشار إليه لدى الأستاذ محسن بوشمال، المرجع السابق، ص: ه
وما بعدها. ويمكن الإشارة هنا أنه لا يجوز للبنك إعتبار عقد المرابحة مبرما تلقائيًا بمجرّد  050، ص: 5/0:  0: المعيار الشرعي رقم أنظر -2

 .901ف   000الجليدي بوشماوي، المرجع السابق، ص: : في هذه المسألة الأستاذ: درّة أنظرتملكّه السلعة. 
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( " يجب أن يكون كل من 20عليه في العقد، ولا أدّل على ذلك ما نصّت عليه المعايير الشرعية رقم )
السلعة في بيع المرابحة وربحها محدّد أو معلومًا للطرفين عند التوقيع على عقد البيع، ولايجوز حال  نثم

ويضيف المعيار  .(1)الربح لمؤشرات مجهولة أو قابلة للتحديد في المستقبل "  أن يترك تحديد الثمن أو
 .(2) ( أنّ: " مستند وجوب تحديد الثمن الربح هو نفي الجهالة والغرر " 0الشرعي رقم )

في هذه المرحلة أي مرحلة تعاقد البنك مع الزبون يتم تحديد ثمن البيع وهامش الربح كما سبق 
 روط أخرى يجب الاتفاق عليها وتتعلق بتحديد شروط السداد والضمانات المطلوبة.بيانه، ولكن ثمة ش

بشأن تحديد شروط السداد، فبموجب عقد المرابحة يتم الإنتقال الفوري لملكية السلعة من البنك أو 
 ( ويغدو الزبون الآمر بالشراء مدينا0202-29من العليمة رقم  0المؤسسة المالية إلى الزبون )المادة 

عليه، كما نصّت ثمن المبيع بالمرابحة حسب ما تم الاتفاق  ن بسدادو بثمن السلعة للبنك. ويلتزم الزب
المعايير الشرعية على أنّه: " لا يجوز إشتراط عدم إنتقال ملكية السلعة إلى العميل إلا بعد سداد الثمن " 

 .(4)أثاره إنتقال الملكية  بحكم كون أنّ هذا الشرط " ينافي مقتضى عقد البيع الذي من أهم (3)
( وقد جرت 0202-29من التعليمة رقم  0فيما يخصّ كيفيات الدفع تكون حسب الاتفاق )المادة 

العادة في المؤسسات المالية الإسلامية على إعمال مبدأ تقسيط الثمن، لأن المرابحة هدفها هو طلب 
 .5من حال حيث يقوم البنك بدفعهها إلا بثأنّ البائع الأول للسلعة لا يبع التمويل بإعتبار

ولهذا السبب ومن أجله يتقدم الزبون للبنك ليقوم هذا الأخير بدفع قيمة السلع ثم يبيعها لزبونه  
مسبق لكل السعر المتبقي أو جزء منه، ولا يجب أن يترتب الد مكن للزبون أن يقوم بالتسديبالتقسيط، كما ي

 (.0202-29من العليمة رقم  1السعر للزبون )المادة عن الدفع المسبق أي غرامة أو تخفيض في 
ونشير هنا أنه يجوز تضمين عقد المُرابحة إلتزام الزبون في حالة التأخر أو عدم التسديد دون أن 

( أما المبلغ المدفوع من الزبون 0202-29من التعليمة رقم  0/5يدفع مبلغًا عن الضرر الفعلي )المادة 
التأخر أو المماطلة عن التسديد فيجب أن يتم إنفاقه في أعمال خيرية عن الضرر الحاصل من جراء 

-29من التعليمة رقم  0/9تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية )المادة 
0202.) 

                                                             
 وما بعدها. 059، ص: 0/0: 0المعيار الشرعي رقم  -1
 .092: ملحق )د(، ص: 0المعيار الشرعي رقم   -2
 .051، ص: 0/1(: 0المعيار الشرعي رقم ) -3
 .090(، ص: 0(: ملحق )0المعيار الشرعي رقم ) -4

انظر بالتفصيل مفهوم المعاير الشرعية و الجهة المصدرة لها :الدكتورة بن رجدال امال  خوصصة مصادر القانون :دور قواعد ايوفى   فى  5

و ما يليها . 512ص 5151عدد خاص : 52تسير المصارف الاسلامية حوليات جامعة الجزائر  المجلد   
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و تأخر بعدم جواز الإلزام بزيادة عند المماطلة، فإذا تماطل أ (1)ونحن نؤيد رأيًا في الفقه الحديث 
 عن السداد الزبون الآمر بالشراء فلا يجوز إلزامه بزيادة لفائدة المصرف ".

وفي هذا المعنى أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في المؤتمر السادس المنعقد بجدّة 
حيث جاء ما يلي: " إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدّد،  5332في مارس 

 جوز إلزامه أي زيادة على الدّين بشرط سابق أو بدون فلا ي
نات حقيقية أو شخصية في بضملب اطيجوز للمؤسسة المالية أن ت.(2)شرط، لأنّ ذلك ربا محرّم 

الشرعية  المعايير( وفي هذا المعنى  نصت  0202-29رقم من التعليمة  0إطار عقد المرابحة )المادة 
تتمثل في " رهن أي منقول أو عقار، أو رهن السلعة محل العقد  و التى  على الضمانات الممنوحة للبنك

 .(3)الرهن تدريجيا حسب نسب السداد "  كّ رهنا إئتمانيا )رسميًا( دون حيازة، أو مع الحيازة للسلعة وف
- (4)الفروق بين المرابحة والقرض بالفائدة: 
 
 القرض بالفائدة المرابحة المجال
غير مشروع وملعون آكله وموكّله وكاتبه  مشروع في الإسلام  هدف التمويل

 وشاهده
 دة لأن المعاملة قرضو غير موج موجودة لأنّ المعاملة بيع وجود السلعة

 سلعة واسطة النقود
 نقود مقابل نقود سلعة مقابل نقود طبيعة التبادل

 الفائدة قابلة للتغيير ثابت متفق عليه مسبقا الربح
التعويض عن 
الضرر عند العجز 

 عن تسديد

 لا فرق بين المماطل والمعسر التفريق بين المماطل والمعسر

                                                             
 .005: محمد محسن بوشمال، المرجع السابق، ص: أنظر -1
 .539(، ص: 5، ج )20مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد  30(، ص: 0/0) 15قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي: قرار رقم  -2

 يجيز النص في العقد على إلتزام الزبون المشتري بدفع مبلغ أو نسبة من الدّين  0/1(: 0أنظر أيضا: في هذا المعنى المعيار الشرعي رقم )
لإلتزام بالتصدّق به في حالة تأخره عن السداد في المواعيد المقرّرة في وجوه الخير لمعرفة هيئة الرقابة الشرعية لمصرف دون إنتفاع على أساس ا

 المصرف بها. 
 وما بعدها. 051، ص: 0/1(: 0المعيار الشرعي رقم ) -3
 ص:د محسن بوشمال، المرجع السابق، لدى الأستاذ محم هذا الجدول الخاص بـ: الفروق بين المرابحة والقرض بالفائدة مشار إليه -4
 13-02-05. 
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عند العجز عن 
 سداد الدين

لايزداد الربح إذ لا غرامة تأخير سواء على 
 المماطل او المعسر

 تزداد الفائدة بغرامة التأخير

له حصّة من الثمن وليس كل الثمن لوجود  الزمن
 السلعة

 فهو مستقل عن السلعةله كل الثمن 

 لا توجد مخاطر التملك لأنه لا يملك أصلاً  يتحمّل البنك مخاطر التملّك الربح والمخاطرة
بين ثلاثة أطراف: البائع الأول، والبنك بإعتباره  توزيع المخاطر

 الواسطة والزبون )الآمر بالشراء(
 بين طرفين: البائع الزبون 

الإضرار بالمجتمع_ بالتسبب في الأزمات  ذات بعد إجتماعي تضامني المجتمع
 المالية

 
 

 تزايد البطالة وتقليل الإنتاج إزدياد مواطن الشغل وكثرة الإنتاج التشغيل والإنتاج
نمو الاقتصاد بالتشجيع على المبادرة وإيجاد  الاقتصاد

 فرص العمل وتوفير الإنتاج
الإضرار بالاقتصاد لقلّة رواج الأموال 

و غلاء رتفاع الفوائد وكساد الأسواق لإ
 الاسعار 

سعر الفائدة أداة لإعاقة التنمية وتخريب  تحقيق التنمية وتقوية الاقتصاد التنمية
 الاقتصاد

التعاون والمواساة للخروج من الأزمات المالية  السعادة
 ومن ثم تحقيق سعادة المنتجين والمستهلكين

الإغراق في المديونية بإرتفاع نسب الفوائد 
 الربوية ومن ثم المزيد من الشقاوة والهلاك.

 
- (1) أهم الفروق بين المرابحة العادية والمرابحة المصرفية: 
 

 مرابحة المصرفية ال العادية  المرابحة المجال
البائع تاجر يعرض السلعة التي يمتلكها على  طبيعة مهنة البائع

 المشترين
المصرف ليس مختصا في التجارة ويشتري 

 السلعة ويتملكها بطلب من المشتري 
 ضرورة وجود وعد بالشراء لايسبقها وعد بالشراءحاجة إلى وعد ال

                                                             
هذا الجدول الخاص بـ: الفروق بين المرابحة العادية والمرابحة المصرفية، مشار إليه لدى الأستاذ محمد محسن بوشمال، المرجع السابق،  -1

 .01ص:
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 بالشراء
 في مرحلتين : المواعدة والمعاقدة مرّة واحدة في مجلس العقد إنعقاد المرابحة

الغاية من شراء 
 السلعة

جار تفاع بها أو الإتيشتريها البائع لنفسه للإن
 فيها

لمصرف بطلب من الزبون ثم يشتريها ا
 يعيد بيعها له بعد تملكّها

 لا يدخل المصرف أي تغيير على السلعة قد يدخل البائع على السلعة تغييرًا التدخل في السلعة
 غالبا ما يكون البيع مؤجلاً  بيع حالّ أو مؤجل أجل البيع

ثلاثة أطراف: البائع الأول والمشتري   طرفان: البائع والمشتري  العلاقة التعاقدية
)الثاني( والمصرف )المشتري الأول( 

 التاجر الوسيط بينهم
معاملة حديثة العهد من حيث الإنتشار  معاملة قديمة نوعية العقد

 وببروز المصارف الإسلامية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المشاركة: ثانيا :
" يُعّد الإستثمار بالمشاركة، من أفضل ما طرحته المصارف الإسلامية، من أساليب إستثمارية، 

"، بل يمكن القول، إنّ المصرف الإسلامي "  نظام ربوي ومن أهم ما يميزها، عن المصارف التي تتبنى " 
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مصرف مشاركة "، إذ أنّ نظام المشاركة يعتبر مميّزًا رئيسيًا للمصرف الإسلامي، حيث يشارك المصرف 
 .(1)في الناتج المحتمل، أن كان ربحًا، أو خسارة " 

 (2)ويعتبر عقدً المشاركة من الخدمات الإستثمارية المرتبطة بآليات التمويل المصرفي الإسلامي 
الإسلامية هدفها " خدمة الاقتصاد الحقيقي " وإستبعاد " سياسة العقد وهي من أهم منتجات الصيرفة 

ولأنّ هذا المُنْتَج ينبني على مبدأ الغنم بالغرم أي تحمل الخسارة  الربوي " التي تعتمده البنوك التقليدية
 .(3)مقابل تقاسم الأرباح بين الشركاء في مجال الإستثمار والتمويل 

 
، بهدف المشاركة المؤسسة مالية، و مع طرف او عدة اطراف بنك أو البين  يتم عقد المشاركة  و

من التعليمة  50في رأسمال مؤسسة أو في مشروع أو في عمليات تجارية من أجل تحقيق أرباح )المادة 
ا وفقا لحصص محددة بالنسبة لكل المساهمة في الشركة نقدًا أو عينً (، ويمكن أن تكون 0202-29رقم 

تحديد حصص الشركاء في رأس المال فيجب تحديد قيمة المساهمات العينية،بشكل  شريك، أما بشان
 (0202-29من التعليمة رقم  51صحيح في عقد المشاركة )المادة 

 لإتفاق الأطراف فيمكن أن تكون المشاركة تختلف أشكال عقود المشاركة تبعا 
مي يتنازل عن حصته المصرف الإسلا أو ثابت، وقد تكون المشاركة مؤقتة ومرحلية، حيث أن بشكل دائم

 وهو ما يصطلح على تسميته بـ: " المشاركة المتناقصة  تندريجيا  
( حيث أن المصرف في هذه الحالة لا يعتبر نفسه مشارك في 0202-29من التعليمة رقم  50/5)المادة 

(، إذ يمكن اللجوء إلى 0202-29من التعليمة رم  50/0المشروع أو المؤسسة إلا مدّة معينة )المادة 
يلتزم البنك أو المؤسسة  وتتحقق هذه الصورة عندما (5)أو المنتهية بالتمليك  (4)صيغة المشاركة المتناقصة 

أو تعهد أحادي الطرف منفصل عن عقد المشاركة بالتنازل  .(6)"  الوعد بالبيع التدريجيالمالية بموجب " 
م فيها إنتقال ملكية المشروع إلى الشريك بعد مدة المال إلى شريك أو أكثر، بمعنى يتعن حصته في رأس 

                                                             
 .99، ص: 0223دار الثقافة للنشر والتوزيع،  الاقتصادية )النظرية والتطبيق(،المصارف الإسلاميّة والمؤسسات : وائل محمد عربيات، أنظر -1
دراسة حالة زبائن البنك الوطني الجزائري  -: بربارة دليلة، وحفصي هدى، الصورة الذهنية للخدمات المصرفية الإسلامية لدى المستهلكأنظر -2
(BNA( مجلةالسلامللإقتصاد الإسلامي، العدد  )جوان 20 ،)501، ص: 0209. 
القطاع المصرفي السعودي  -منتجات المصارف الإسلامية بين الضوابط الشرعية والحيل الصورية: محمد عبد الله الشيخ عبد الرزاق، أنظر -3

 .550، ص: 0200(، جوان 29مجلة السلام للإقتصاد الإسلامي، العدد ) -أنموذجًا -والكويتي
: نفس المؤلف بشأن التكييف الفقهي أنظر أيضاو  050، ف 102بوشماوي، المرجع السابق، ص:  لدي: في الموضوع الأستاذ درّة الجيأنظر -4

 للمشاركة المتناقصة.
 .99: وائل محمد عربيات، المرجع السابق، ص: أنظر -5
 .09: المرجع نفسه، ص: أنظر-6
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إلى المصرف. " فالشريك بدأ زبونا فشريكا وفي النهاية معينة وبعدما وقع تسديد رأس المال مع الربح 
 (1)مالكا للمشروع " 

( و " اصل تسمية المشاركة " متناقصة أنّه كلما بادر الشريك 0202-29من التعليمة رقم  50/9)المادة 
 .(2)منه، ونسبته في المشاركة، وهكذا حتى يمتلك الشريك لكل المشروع في نهاية السداد " 

 واعتبرت المعايير الشرعية المشاركة المتناقصة " شركة حديثة ومنبثقة من شركة 
، وهي عبارة " عن شركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصّة الآخر تدريجيا إلى أن يتملك (3)العنان " 

ا شركة يشترك و" بأنّه (4)أوّل الأمر ثم البيع "  هذه العملية تتكون من الشركة  في المشتري المشروع وأنّ 
فيها إثنان أو أكثر بمال معلوم من كل شريك حيث يحق لكل منهما التصرف في مال الشركة بإذن، 

 .(5)والربح بينهما حسب الاتفاق، والخسارة بقدر الحصص في رأس المال " 
ويمكن أن يتفق الشراء على تكليف واحد منهم أو أكثر على تسيير الشركة، وقد يكون تعيين 

" من غير الشركاء بمقتضى عقد منفصل في مقابل دفع راتب ثابت أو مقابل نسبة Gérant" مسيّرًا 
 (.0202-29من التعليمة رقم  0/5مئوية من الأرباح )المادة 

وتجدر الإشارة أنّ ثمة شرعية صيغة أخرى شبيهة بـ: المشاركة المنتهية بالتمليك وهي الإجارة 
عندما تمنح المؤسسة المالية الزبون إمكانية إمتلاك السلع المستأجرة عند إنقضاء  (6)المنتهية بالتمليك 

 من التعليمة  90/9المدة المتفق عليها مسبقًا في العقد )المادة 
 (.0202-29رقم 

 "المضاربة: -ثالثا 
من الناس من يملك المال ولايحسن العمل، ومنهم من يحسن العمل ولا مال له فكان جواز  

تعتبر المضاربة من الصيغ الهامة في التمويل الإسلامي، فالمصرف ، و (7)المضاربة محققا للمصلحة " 

                                                             
 .09انظر : المرجع نفسة ص   -1
 .09: المرجع نفسه، ص: أنظر -2
 .9/5( ف 50الشرعي رقم )المعيار  -3
 .1/5( ف 50المعيار الشرعي رقم ) -4
 .9( ف 50المعيار الشرعي رقم ) -5
 .500: في هذا الموضوع: بربارة دليلة، حفصي هدى، المقال السابق، ص: أنظر -6
لامي وهي صيغة تتموقع بين الشركة ستمد النظام القانوني من فكرة القراض المعروفة في الفقه الإسويرى بعض الفقه أنّ المضاربة "... ت -7
، الوجيز في قانون الشركات التجارية: الأستاذ احمد الورفلي،  أنظرلقرض لكنّها تقوم على تقاسم المخاطر والربح فهي إلى الشركة أقرب ". او 

 .01، ص: 0252(، تونس 20مجمع الأطراش، ط )
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يمكنه إستثمار المال وإقتسام الربح الذي يمثل بديلًا عن " الفائدة أو الربح الربوي " لأنّ فلسفة البنوك 
 .(1)التقليدية تقوم على جواز إستئجار النقود والإسترباح منها، و أن الشريعة تحرم ذلك لأنه ربا ..." 

ارب يجلب العمل والكفاءة ل أو العامل المضو ويقوم المصرف بتوفير رأس المال في حين المقا
 رب المالوالخبرة، لذلك المضاربة هي عقد يقدّم بموجبه بنك أو مؤسسة مالية، المسمّى مقرض الأموال " 

" )المادة  تحقيق ربح" الذي يقدم عمله في مشروع من أجل  " المضارب" رأس المال اللازم للمقاول " 
اهمة البنك نقدية أو عينية او كلاهما... )المادة (، كما قد تكون مس0202-29من التعليمة رقم  53/5
 (.0202-29من التعليمة رقم  53/0

ويجب التمييز بين المضاربة المطلقة والمضاربة المقيّدة فالأولى أنّ المصرف يفوّض فيها المقاول 
من  09/0 بإدارة عمليات المضاربة، ويتمتع المقاول أيضا في إختيارالإستثمارات المزمع تحقيقها )المادة

( أما الثانية فالمصرف يفرض قيودًا على نشاط المقاول ولاسيما كل ما يتعلق 0202-29التعليمة رقم 
 (.0202-29من التعليمة رقم  09/9بقطاع النشاط وشروط الإستثمار....إلخ )المادة 

يشارك في إدارة الأموال  لى توفير رأس المال دون أن يحق له أن يقتصر دور المصرف ع
قود المشاركة يجوز للمصرف الإدارة هذا على خلاف ع(، و 0202-29من التعليمة رقم  02/5مادة )ال

، ولكن بإستطاعة البنك أن يقوم بالرقابة والتحقق من حسابات المضاربة والوثائق الممسوكة (2)والتسيير 
المصرف أو ( ويتم تقاسم الأرباح بين 0202-29من التعليمة رقم  02/0من قبل المضارب )المادة 

 المُقرض والمضارب وذلك حسب صيغة التوزيع المتفق عليها مسبقا عند توقيع العقد.
ويمكن تعديل صيغة التوزيع في أي وقت بإتفاق الأطراف، أما توزيع الأرباح تكون على أساس 

 00/5حقق على أساس مبلغ جزافي أو نسبة مئوية من رأس المال )المادة تي لا الذي(3)حصة من الربح 
 (.0202-29من التعليمة رقم 

أجل حماية ح بطريقة تدريجية بالموازاة  مع تقدم المشروع وذلك من وتعاقديا يجوز توزيع الأربا
.كما أن البنك هو الدي يتحمّل كل الخسائر في عقود المضاربة لكونه يُعد مضارب في (1)رأس المال 

                                                             
 ية المضاربة وجوازها، وذلك على وجه الرخصة أو الاستحسان، فالقياس . بشأن مشروع532ف ج، ص:  59: المعيار الشرعي رقم أنظر -1

دلة لا تجوز لأنّها إستئجار باجر مجهول، بل باجر معلوم ولعمل مجهول، ولكن الفقهاء تركوا القياس وأجازوا المضاربة ترخيصا أو إستحسانا لأ
سابق، : الأستاذ درّة الجليدي بوشماوي، المرجع الأنظرقامت عندهم على مشروعية المضاربة ... وذلك لحاجة الناس الماسّة لمثل هذا العقد ..." 

:902  
  ,Op.cit, P: 93 et s .Banque IslamiqueFrançois Guerange ,: أيضا في هذا الموضوع: أنظرو

2 -Voir. François Guerange, Banque Islamique, Op.cit, P: 93 et s. 
المضاربة وكيفية توزيع الربح، بعد على أنه: " يجب أن تتضمن بنود العقد كل من مدة  0202-29من التعليمة رقم  00/0تنص المادة  -3

 إسترجاع رأس المال وخصم الأعباء، وأيضا، الاقتضاء، كيفيات وشروط وقواعد مراجعتها وتهديها وتصفيتها ".
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ائر المترتبة عن " تجاوز أو إهمال أو إحتيال أو .بإستثناء حالة وهي عندما تكون الخس(2)رأس المال 
 (3)إنتهاك شروط العقد من طرف المقاول، فإن هذا الأخير تقع على كاهله المسؤولية عن الضرر الفعلي 

 (، 0200-29من التعليمة رقم  00/9)المادة 
ذ عقد ( لضمان حسن تنفيSuretésويمكن للبنك مطالبة المقاول بتقديم التأمينات الضرورية )

 (.0202-29من التعليمة رقم  05)المادة  (4)المضاربة 
ارتبط تفعيل و تسير منتجات الصيرفة الاسلامية و دورها فى مجال  التمويل  و الاستثمار 

 .5بتطور الصناعة المالية الاسلامية من الناحية الكمية و النوعية و المؤسساتية 
و انشاء نظام التامين  7ليليه مصرف السلام  6البركةو كان اول بنك اسلامى فى الجزائر هو بنك 

،و نصبت هيئة  9كما تم انشاء الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية الاسلامية  8التكافلى
،  11و تم ايضا تأسيس   ما يعرف بالنوافد او شبابيك  الاسلامية10الرقابة الشرعية على مستوى البنوك 

من  59المادة  -يرفة الاسلامية الى طلب ترخيص مسبق لدى بنك الجزائر كما تخضع متنجات الص
 23-09من قانون  05بموجب المادة  12و تم انشاء المجلس النقدى و المصرفى -20-0202نظام رقم 

و الذي بنص على الشخصيات التى تكونه و التي من بينها ، شخصية تختار  على اسلس  كفاءتها فى 
 مية .مجال الصيرفة الاسلا

 

                                                                                                                                                                                              
1 -Voir: François Guerange, Banque Islamique, Op.cit, P: 94. 
2 -Voir: François Guerange, Banque Islamique, Op.cit, P: 94. 
3 - Ibid, P. 94. 

انة وفي هذا المعنى أكدت المعايير الشرعية بأنّ " المضاربة من عقود الأمانات، والمضارب أمين على ما في يده إلا إذا خالف شروط عقد الأم -4
 امنا لرأس المال " فتعدّى على مال المضاربة، أو قصّر في إدارة الأموال، أو خالف شروط العقد، فإذا فعل واحد أو أكثر من ذلك فقد أصبح ض

 .0/0  59رقم  ي: المعيار الشرعأنظر
صاد الاسلامى ، انظر صالح صالحى  تطور الصناعة المالية الاسلامية و اشكالية ترشيد دورها فى تنمية لاقتصاد الحقيقى ، مجلة السلام للاقت

  5السنة 1 العدد1 جوات 5115 صفحة 11. 
  6 انظر الدكتورة بن رجدال امال حوليات المقال السابق ص 522 : حيث تاسس بتاريخ 1991/12/51

 انظر المقال نفسه  صفحة 522 7
انظر عبد البارى مشعل ، تجارب التصرف بالفائض التامينى مع اضاءت حول نظام التامين التكافلى الجزائرى  مجلة السلام للاقتصاد الاسلامى  8

.16الصفحة  5155جوان  15لعدد ا 15السنة   

يحدد شروط و كيفيات ممارسة التامين التكافلي .   5151فبراير  55المؤرخ فى  61-51و انظر المرسو التنفيذى رقم   
راجع المادة 11 من نظام رقم  5151-16حيث تسلم الهيئة المذكورة اعلاه للبنوك و المؤسسات المالية الاسلامية شهادة المطابقة لاحكام الشريعة  9

 الاسلامية .
 راجع المادة 11 فقرة 1 من النظام 15-5151 10

 نصت المادة 12 من نظام رقم 5151-15و التى تنص :"يقصد بشباك الصيرقة الاسلامية هيكل ضمن البنك او المؤسسة المالية مكلف   11

 حصريا بخدمات و منتجات الصيرفة الاسلامية 

من نفس النظام   16و كذا المادة  1و  5و  5ات منه الفقر 12و انظر ايضا المادة   
 راجع قانون 55-19 المورخ فى يونيو 5155 المتضمن القانون النقدى و المصرفى . 12
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-  (1)أهم الفروق بين المشاركة المتناقصة والمضاربة: 
 

 المضاربة المشاركة المتناقصة
تتفاعل فيها رؤوس أموال الشركاء مع بعضها، قد 

 تكون متساوية، وقد تكون متفاوتة
 رؤوس الأموال، ولا تتقابل أصلاً  لا تتفاعل فيها

لأنه لايوجد فيها إلا رأس مال واحد، يتفاعل معه 
 جهد وعمل

تحقق الربح، يكون حسب الاتفاق بين المصرف 
والزبون، أما إذ حصلت خسارة فإنها تكون حسب 

 حصة كل منهما

يكون الربح فيها وقاية لرأس المال، فإذا حصلت 
خسارة كان الوفاء من رأس المال مقابل خسارة 

الخسارة في المضاربة رب  جهد العامل، ويتحمل
المال وحده )المصرف(، ولا يقع على الشريك 

 )العامل( شيء من ذلك ماديا
المشاركة المتناقصة من حق كل إنّ العمل في 

 عمل فيها أم لم يعمل شرك
العمل فيها من حق المضارب )بالعمل( ولاحق 

 لرب المال فيه )المصرف(
 الكامل يكون فيها للعامل فقطالتصرف  التصرف يكون كاملًا لكل شريك

يحق للمصرف الإسلامي التدخل في شؤون 
الشريك لأنّ هذا الأخير يتلقى الأموال ويفقد في 
حال الخسارة إلى جانب جهده، نسبة من ماله 
بحسب الاتفاق لأنّه يدخل العملية مشاركًا بماله 

 وجهده على حد سواء

 لا يحق لرب المال التدخل في شؤون المضارب

 
- (1)أهم الفروق بين المشاركة المتناقصة وبين المرابحة: 

                                                             
 هذا الجدول الخاص بـ: الفروق بين المشاركة المتناقصة والمضاربة وبتصرف: مشارإليه لدى الأستاذ وائل محمد عربيات، المرجع السابق،  -1

 .03-00ص ص: 



 

20 
 

 
 المضاربة المشاركة المتناقصة

 المرابحة المشاركة المتناقصة
 نوع من أنواع البيوع نوع من أنواع الشركات

يوجد فيها ثلاثة عقود منفصلة، الوعد، وبين  لا يوجد فيها ذلك
البائع البائع الثاني والبائع الأول والآخر بين 

 الثاني والمشتري الثاني
لا يقوم ذلك في بيع المرابحة بل منهما يشتري  تقوم على أساس إختلاط مالين

 سلعة منفصلة ولا مشاع فيها 
 ولا خلط

كلا الشريكين يتحمل المخاطر بنسبة حصته فيها 
وكل منهما يقع تحت خطر واحد، حتى إذا ما وقع 

 على الآخر تلقائياالخطر على واحد منهما فإنه سيقع 

الربح فيها مضمون للمصرف فهي من إسمها 
تعني وجود الربح فالمصرف لايبيع إلا إذا 
تحقق وجود الربح، أما إذا لم يتحقق من ذلك 
فلا يبيع، وإذا أقدم على البيع دون تحقيق 
الربح، فإن هذا يندرج تحت مسميات بيوع 

 أخرى 
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 الخاتمة

زائر العمل المصرفى الاسلامى اضحى قطاعا هاما فى المنظومة البنكية فى الجو نخلص مما تقدم ان 

 5151-15و التعليمة رقم  5151-15حيث اصدرت السلطة النقدية المنظومات القانونية منها نظام رقم 

بة .،حيث تم استحدات ثمانية منتجات جديدة اخترتا ثلاثة منها و هى المرابحة ،المشاركة ، المضار  

ن الامر المرابحة فان دور البنك الاسلامى هو انه بلعب دور الوسيط بين البائع الاول و الزبو بشان 

تتبنى الربح  بالشراء حيث ، يشترى البنك و يبيع بالمداينة ، و هذا على خلاف البنوك التقليدية التي

 الربوى.

ة باليات مارية المرتبطاما بخصوص صيغتي المشاركة و المضاربة ،فالاولى تعد من الخدمات الاستث

وع  التمويل المصرفي الاسلامى ،اذ تكون المساهمة فى راس المال بين البنك و الاطراف ،في مشر

 الغاية منه تحقيق الربح، مع خضوع هذا المنتج لمبدأ "الغرم بالغنم ".

ف الاخر لطراما المضاربة فهى من صيغ التمويل الاسلامى ، حيث يقوم البك بتوقير رأس المال ، اما ا

 المضارب فهو يساهم بالعمل ، الكفاءة و الخبرة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات :

 انطلاقا من هذه الدراسة يمكن الخروج بالتوصيات التالية :
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أولا :إضافة فقرة جديدة إلى المادة 15 من التعليمة 15-5151 التي نصت على وديعة الضمان او هامش 

سمح ضمن حساب استثماري او ما يعرف "بأمانة الاستثمار "،حيث ي الأخيرهذا  إدراجالجدية   ، يمكن 

امش الجدية  على أساس المضاربة الشرعية ، لكون النص المذكور يقتصر على ذكر ه  هللبنك باستثمار

يصيب المؤسسات المالية . الذيبوصفه تعوضا عن الضرر   

ثانيا :لاحظنا على ان  المادة 1 /1من التعليمة 15-5151   أوضحت انه فى حالة التأخر  او عدم  

لمماطلة  لما بالزيادة عند ا الإلزامتعويض البنك فى حين كان على المشرع عدم السداد   يلتزم الزبون ب

. الدولي إليه مجلس الفقه الإسلاميفيه من ربا محرم بحسب ما ذهب   

ثالثا :وجوب تدخل المشرع لإضفاء المفهوم القانوني للمعاير الشرعية الصادرة عن الهيئة الدولية 

درا من ولا سيما اعتبارها اى المعاير الشرعية مص الإسلاميةللمحاسبة و المراجعة  للمؤسسات المالية 

. الإسلاميةمصادر توسيع و تنويع و تطوير المالية   

رابعا : توضيح الرابطة القانونية و الوظيفية بين البنوك الإسلامية في الجزائر ،و الهيئة الدولية للمحاسبة 

و مدى توفر علاقة تبعية بينهما .  الإسلاميةو المراجعة للمؤسسات المالية   

خامسا : جعل الممارسة الفعلية للبنوك الإسلامية فى معاملاتها المالية مطابقة لمقتضيات القانون 

 قانونيال الأمنعلى حد سواء لضمان امن المعاملات و بذلك توفير  يةالإسلامحكام الشريعة أو  الوضعي

. 

سادسا : وجوب ضبط و تحديد مفهوم العذر المعتبر المنصوص عليه فى المادة 1 من التعليمة رقم 15-

.مما يجعل الزبون تحت رحمة السلطة التحكمية للبنك  التسديدحالة عدم  في 5151  

 تم بحمد الله 

   



ضمن آفاق الصّيرفة الإسلاميّة في الجزائر الدّينار الرّقمي  

The digital dinar  among the prospects for Islamic banking in 

Algeria 
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قماااااااااااااااااااااااااااا  ق    اااااااااااااااااااااااااااا ق   اااااااااااااااااااااااااااا  ق    اااااااااااااااااااااااااااا  ق       اااااااااااااااااااااااااااا  ق ق       اااااااااااااااااااااااااااالقتناااااااااااااااااااااااااااالرّ رأماااااااااااااااااااااااااااا  

تق   ااااااااااااااا  قا   ااااااااااااااالقر اااااااااااااا تق    ااااااااااااااا  ق    ااااااااااااااا     قرأ   اااااااااااااالقتصااااااااااااااا  ق ااااااااااااااا ق رخصلئصاااااااااااااا ل ق  ااااااااااااااالقااااااااااااااا  

رّ قر اااااااااااااااا ق   اااااااااااااااا ق تق    اااااااااااااااالق   ناااااااااااااااا لق     الاااااااااااااااا ق  اااااااااااااااا   اق ك    اااااااااااااااالقر اااااااااااااااا ل  ل ق  اااااااااااااااالقااااااااااااااااا  
 
تتاااااااااااااااا ن

ااااااااااااااااااااااااااااا     ق
 

ااااااااااااااااااااااااااااا ن  قر وااااااااااااااااااااااااااااا   ل ملق    ااااااااااااااااااااااااااااا قخصااااااااااااااااااااااااااااالئ ق  ن ااااااااااااااااااااااااااااا ك قرر لئ  ااااااااااااااااااااااااااااالق   
 

   

رأرضااااااااااااااوق ،ل ماااااااااااااالق   اااااااااااااالذ  ا قر  ذ تاااااااااااااال ق  اااااااااااااا  ق  اااااااااااااا اق   اااااااااااااا ق   ا ئاااااااااااااا ق اااااااااااااا قماااااااااااااا  ق   اااااااااااااالّق

 ااااااااااااااا قخااااااااااااااا ّق ااااااااااااااالذ تق  ن ااااااااااااااا قر  صااااااااااااااا  ق     ااااااااااااااا  قر   ااااااااااااااال ق   ااااااااااااااا ق  ااااااااااااااا   نل ق      ر اااااااااااااااا ق

كقأمااااااااااااا ق   جلا اااااااااااال قمااااااااااااا عق     ااااااااااااا  قر   نااااااااااااال  ق   اااااااااااا ق  ااااااااااااا كق  ااااااااااااااق   نااااااااااااا لقر اااااااااااا ق مخ ااااااااااااا ق ااااااااااااا  

  واااااااااااااااااا     ق اااااااااااااااااا قخاااااااااااااااااا ّق واااااااااااااااااات  ل  ل قر  واااااااااااااااااا   ل ق   اااااااااااااااااال قر اااااااااااااااااا  ق   اااااااااااااااااال، ق   اااااااااااااااااا ق اااااااااااااااااا ق

 ق  قذ ك.
 
قتت  

   نااااااااااااااااااااا لق؛قق    ااااااااااااااااااااا  ق    ااااااااااااااااااااا    ؛ق    ااااااااااااااااااااا  ق       ااااااااااااااااااااا   ك  ااااااااااااااااااااال ق    تل  ااااااااااااااااااااا ق ق

ق. لذ تق  ن  قر  ص  ؛قق     ال 

Summary: 

This paper has dealt with the concept of digital 

currencies, its main features and characteristics, And the 

relationship between them and the cryptocurrency, They are 

issued by the central banks of countries, which are 

responsible for managing and guaranteeing them, She 

explained her ruling in Islamic law and his legal framework, 

and the openness to which Algeria is seeking in this area 

through the new criticism and exchange law, And the 

creation of the electronic dinar, He explained the main 
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advantages of this currency, the benefits to the Bank Banks 

through their use, investment and the risks they may 

generate. 
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 مقدمة

ااااااااااااااااااا  قر   ااااااااااااااااااا  ئ ق   ااااااااااااااااااا قق ن  ااااااااااااااااااا ك  تبااااااااااااااااااا ق  ااااااااااااااااااا قأ ااااااااااااااااااا قأمااااااااااااااااااا ق   نتجااااااااااااااااااال ق   ن            

ااااااااااااااا ق ت ااااااااااااااا ل ق  ل  اااااااااااااااالق   ااااااااااااااالن  قر اااااااااااااااات ق قر    و اااااااااااااااال ق   ل    رّ   ااااااااااااااا اق ااااااااااااااا قخ   اااااااااااااااالق  ااااااااااااااا  

اااااااااااااااا ق   اااااااااااااااا ر ق، اااااااااااااااا  ق تاااااااااااااااا ق   ك  اااااااااااااااا ق   ا ئ ل 
 
آ اااااااااااااااال قج  اااااااااااااااا  ق  واااااااااااااااا   ل  قرماااااااااااااااا ق اااااااااااااااالقت  

ااااااااااااااااا قق  ااااااااااااااااا ق ،ااااااااااااااااال قوااااااااااااااااا   لق    نااااااااااااااااا ق   ااااااااااااااااا    ل  ااااااااااااااااا  ق   ل    ل ااااااااااااااااا   ق ااااااااااااااااا ق     ر     ااااااااااااااااا ق  ت 

ااااااااااااااااااااا  ق  ااااااااااااااااااااا قوااااااااااااااااااااا  قأتق ر     ئااااااااااااااااااااا  ق-أرضاااااااااااااااااااااوق   ااااااااااااااااااااا  قأ  ااااااااااااااااااااا قاااااااااااااااااااااا ق  ااااااااااااااااااااا ق     ااااااااااااااااااااالتق    

ق   ،ن اااااااااااااااااااا قناااااااااااااااااااا ر ق  "ك  اااااااااااااااااااا قأ  لماااااااااااااااااااالقخاااااااااااااااااااا ّق  تتاااااااااااااااااااال قأ ااااااااااااااااااااللّق اااااااااااااااااااا قق-   ك  اااااااااااااااااااا   ااااااااااااااااااااّ 

قر   اااااااااااااااااااااااااا قق "  ت اااااااااااااااااااااااااا  ل ق    اااااااااااااااااااااااااات     ق   ناااااااااااااااااااااااااا لق     الاااااااااااااااااااااااااا 
 
  اااااااااااااااااااااااااالقانااااااااااااااااااااااااااكق   ا ئاااااااااااااااااااااااااا قذظ

" اااااااااااااااا قااااااااااااااااا تقأماااااااااااااااا ق     اااااااااااااااال ق    ت  اااااااااااااااا قق ا نلواااااااااااااااا  ق  اااااااااااااااا    ق   اااااااااااااااات  تق ت و  اااااااااااااااا قأذاااااااااااااااا 

كق   ا ئاااااااااااااااااااا  ق جاااااااااااااااااااا  قذ اااااااااااااااااااا قر  اااااااااااااااااااا ق   ناااااااااااااااااااا ق   اااااااااااااااااااا    ل  قر   اااااااااااااااااااا  ق ناااااااااااااااااااااقأ اااااااااااااااااااال قاناااااااااااااااااااا

  ت ااااااااااااااااااااالكق   اااااااااااااااااااااك ق    اااااااااااااااااااااا ق     ااااااااااااااااااااا ق  ن   ااااااااااااااااااااا ق   ااااااااااااااااااااا قوااااااااااااااااااااا ت ناقت  ل مااااااااااااااااااااالقر  ااااااااااااااااااااا   ملق

ق.1ر     ملقر     ت ل قت تق  اىق    نل ق    ا ق   ا ئ  "

اااااااااااااااااا قا ااااااااااااااااالق    ااااااااااااااااا  ق اااااااااااااااااا قزخااااااااااااااااا  قر ااااااااااااااااالق  اااااااااااااااااات     ق جااااااااااااااااالّق  ن  ااااااااااااااااا كق         قر  ااااااااااااااااا  

عق اااااااااااااااا ق   ئاااااااااااااااا قرأ  اااااااااااااااال  ق   اااااااااااااااا قأتق كاااااااااااااااا تق  اااااااااااااااا ق واااااااااااااااا   ل   قر رراقأ اااااااااااااااا  ّ قر اااااااااااااااالق اااااااااااااااا   

ل اااااااااااااااااااااا  قااااااااااااااااااااااال  ا ئ  ق الااااااااااااااااااااااالقر واااااااااااااااااااااا لق واااااااااااااااااااااا   ل   قر  اااااااااااااااااااااال   ق   ناااااااااااااااااااااا لق  واااااااااااااااااااااا     ق  ن 

قت ج  ااااااااااااااااا ق ااااااااااااااااا  ق ذ ق ااااااااااااااااالقتااااااااااااااااا   ااااااااااااااااا    ق  وااااااااااااااااا     ق ااااااااااااااااا ق   نااااااااااااااااا لق  ت        ر ااااااااااااااااا  ق ااااااااااااااااا لا كق  ص 

ق     ق   قر  ق  لكئق و   ق   .ر  ق     ق       قرت  

ق

ق

                                                             
ق  ثن ت ق-1 ق   ا ئ ل    ق مذ ل  ق  ن     ركل   ق       ق    ا  ق   ك  قق62ق   ت لك وا  6266ك   ب  ق     ق         
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قر  ق  تض ىق     ق     خ  ق ت

 عناصر البحث:

 قأ ب ااااااااااااااا ق  ل ااااااااااااااا قرث لذ ااااااااااااااا ق ااااااااااااااا ر رقق    ااااااااااااااا ق   ق ااااااااااااااا مااااااااااااااا عق   اااااااااااااااكلر ااااااااااااااا قك وااااااااااااااانلق

قت  ااااااااااااااااااااااا   ق نااااااااااااااااااااااااق ااااااااااااااااااااااا  قرتااااااااااااااااااااااا   ّق   ااااااااااااااااااااااا  ق  ن  اااااااااااااااااااااا كق          اااااااااااااااااااااا قتمااااااااااااااااااااااا   ق     ااااااااااااااااااااااا ق مر 

ااااااااااااااااااااال اق ااااااااااااااااااااا ق
 
ااااااااااااااااااااا  قر    ّق ااااااااااااااااااااا ق   لااااااااااااااااااااا ق  ن  ااااااااااااااااااااا كق          ااااااااااااااااااااالقر ااااااااااااااااااااا تق   ااااااااااااااااااااا  قا   ااااااااااااااااااااا   ت ق مر 

اااااااااااااااااااا  ق   اااااااااااااااااااالقتماااااااااااااااااااا   ق     اااااااااااااااااااا ق   اااااااااااااااااااال اق    اااااااااااااااااااا  ق    اااااااااااااااااااا      ق  اااااااااااااااااااا ق    اااااااااااااااااااا  ق        

ّق    ااااااااااااااااااالق ق   ااااااااااااااااااا ل ااااااااااااااااااا  نااااااااااااااااااااق ااااااااااااااااااا   ت ق مر   قر   ااااااااااااااااااال اق ت    ااااااااااااااااااا ق    ةااااااااااااااااااا ق  ن  ااااااااااااااااااا كق        

اااااااااااااااااااااا ن  قأ ااااااااااااااااااااااالق     اااااااااااااااااااااا ق   ل ااااااااااااااااااااااا ق  اااااااااااااااااااااا قخصصااااااااااااااااااااااات ق 
 

لإ،اااااااااااااااااااااال ق   ااااااااااااااااااااااالذ  اق     اااااااااااااااااااااالق   

اااااااااااااااا ق ااااااااااااااااا ق   ا ئاااااااااااااااا  نت ق اااااااااااااااا   تق لإ،اااااااااااااااال ق   ااااااااااااااااالن  ق  واااااااااااااااا   ل ق اااااااااااااااا ق    اااااااااااااااا  ق          قر اااااااااااااااا  

 ااااااااااااااااااا  قأم  ااااااااااااااااااا ق  ن  ااااااااااااااااااا كق     ر    ااااااااااااااااااات     ق   ااااااااااااااااااالقتمااااااااااااااااااا   ق     ااااااااااااااااااا ق     ااااااااااااااااااا ق
 
ااااااااااااااااااا قال      

ق   ا  اااااااااااااااااااااالق    جاااااااااااااااااااااا    قر   اااااااااااااااااااااال اق  خ اااااااااااااااااااااال ق   ناااااااااااااااااااااا لق  واااااااااااااااااااااا       قر  اااااااااااااااااااااا ق اااااااااااااااااااااا   ت ق مرّ

ق   ت     قر  ق مخ  قخلت  ق  نت لقأم ق  نتلئجقر  ت   ل ق     ت  ق   ل.

قود الرّقمية
ّ
 المطلب الأوّل: مفهوم الن

رلتماااااااااااااااااااااا  ق   ااااااااااااااااااااااا  ق ااااااااااااااااااااااا ق   اااااااااااااااااااااااىق  ن ااااااااااااااااااااااا كق      ااااااااااااااااااااااا  قر   ااااااااااااااااااااااا  قا   ااااااااااااااااااااااالقر ااااااااااااااااااااااا تق

ق ق       ق  ق    ت      ق

قود الرّقميّة
ّ
قالفرع الأوّل: تعريف الن

مناااااااااااااااااااااااااللق ااااااااااااااااااااااااا  ق صااااااااااااااااااااااااا   ل ق  ااااااااااااااااااااااااات   ق  ت    ااااااااااااااااااااااااا ق ااااااااااااااااااااااااا ق   ااااااااااااااااااااااااا  ق    ااااااااااااااااااااااااا  ق

ااااااااااااااااااااااا ق ااااااااااااااااااااااا   ق نااااااااااااااااااااااالقذجااااااااااااااااااااااا ق    و  ااااااااااااااااااااااال قر     ااااااااااااااااااااااال ق   ل   
 
ااااااااااااااااااااااا  قر نااااااااااااااااااااااا ق    ااااااااااااااااااااااا ق  ذ         

  اااااااااااااااااااااا   ل ق     اااااااااااااااااااااا   ق  اااااااااااااااااااااا ق واااااااااااااااااااااات   ق  اااااااااااااااااااااا   ق  اااااااااااااااااااااا   ق  ن اااااااااااااااااااااا كق      اااااااااااااااااااااا   ق



ا ن ااااااااااااااااااااااااااالق وااااااااااااااااااااااااااات   قآخااااااااااااااااااااااااااا رتق صااااااااااااااااااااااااااا  وق  ن   ااااااااااااااااااااااااااا قر  ااااااااااااااااااااااااااا ل ق     ااااااااااااااااااااااااااا ق      ااااااااااااااااااااااااااا  ق

قرذ  .     أرق  ن  كق        رذ  

ناااااااااااااااالقذجااااااااااااااااا ق خت  اااااااااااااااالق،اااااااااااااااالم  ق ااااااااااااااااا ق
 
ق   صاااااااااااااااا  وق  ذ اااااااااااااااالق ناااااااااااااااا ق  ن  اااااااااااااااا ق ااااااااااااااااا ق اااااااااااااااا  ّ  أ  

رج اااااااااااااااال قذظااااااااااااااااا ق   نظ ااااااااااااااااال ق   ر  اااااااااااااااا قر   نااااااااااااااااا لق     الااااااااااااااااا ق ناااااااااااااااا ق   ل ااااااااااااااااا ؛ق    ااااااااااااااااالق ااااااااااااااااا ق

 ااااااااااااااااا م ق ناااااااااااااااااااقت   ااااااااااااااااا ق  ت  لاااااااااااااااااا قر صااااااااااااااااا عق  ااااااااااااااااااك قر  ااااااااااااااااال ق  اااااااااااااااااا ك قر   ااااااااااااااااالق ن اااااااااااااااااا م ق

  ت وااااااااااااااااا ق ااااااااااااااااا ق     ااااااااااااااااا  قرج   ااااااااااااااااالق ااااااااااااااااال   ق كل ااااااااااااااااا قأ اااااااااااااااااكلّق    ااااااااااااااااا  ق   ااااااااااااااااا ق ااااااااااااااااات ققذ ااااااااااااااااا 

تااااااااااااااا  ر  ل قر  ت ل اااااااااااااااا قن اااااااااااااااالق ااااااااااااااا قخاااااااااااااااا ّق اااااااااااااااا   ق  ذ  ذاااااااااااااااات ق لااااااااااااااا ق  نظاااااااااااااااا ق اااااااااااااااا قرواااااااااااااااالئ ق

ق  ت ن  ق       ق    ق ت ق   ت لكق    لق  قت    قت كق      .

ق جااااااااااااااااااااا  ق   اااااااااااااااااااا  ق  ن  ااااااااااااااااااااا كق      ااااااااااااااااااااا ق  اااااااااااااااااااااقج  ااااااااااااااااااااا قأ اااااااااااااااااااااكلّق جاااااااااااااااااااالعق   ااااااااااااااااااااال  
 
 ل ت

 تل ااااااااااااااا ق  اااااااااااااااك ق  اااااااااااااااا قر   ااااااااااااااا ق ااااااااااااااا  ق  ااااااااااااااالقرجااااااااااااااا كق ااااااااااااااالك ق   ااااااااااااااا ا قاااااااااااااااال    ق    ااااااااااااااا  ق  

 اااااااااااااااا قأتق  ااااااااااااااااالق  ااااااااااااااااا ق   صااااااااااااااااالئ ق    لث ااااااااااااااااا ق    اااااااااااااااا  ق   لذ ذ ااااااااااااااااا ق   لك ااااااااااااااااا  قرمااااااااااااااااا ق ااااااااااااااااالق

ر   . قول  ق    ق    ق   نظ ل ق    

ق ر  اااااااااااااااا ق ااااااااااااااا ق اااااااااااااااا ت  قاااااااااااااااالزق  ااااااااااااااا ق   ت اااااااااااااااالق  نااااااااااااااا قااااااااااااااااالزّ  ااااااااااااااا لل ق    
 
ق1992ّق اااااااااااااااال ق   

  ارذااااااااااااااااا ق  اااااااااااااااااك ق     ر اااااااااااااااااا قأرقق"   ااااااااااااااااا قذ   ااااااااااااااااا ق ااااااااااااااااا ق اااااااااااااااااك قر ااااااااااااااااا   ق ئت لذ ااااااااااااااااا ق ا   ااااااااااااااااال

ق.قق1  اقأك  ق     رذ  ق   زملق    ت  ك"

  ااااااااااااااااااااا ق    ااااااااااااااااااااالقا   ااااااااااااااااااااال ق"  اااااااااااااااااااااارتق     ر ااااااااااااااااااااااققأ ااااااااااااااااااااالق   ناااااااااااااااااااااكق     اااااااااااااااااااااا ق مر باااااااااااااااااااااا

    اااااااااااااااال قا اااااااااااااااا    ل قق    ااااااااااااااا قذ   اااااااااااااااا ق  ااااااااااااااااقرواااااااااااااااا   قت ن اااااااااااااااا ق  ااااااااااااااات   قاصاااااااااااااااا   ق ااااااااااااااال   

  ت  ااااااااااااا   ق  اااااااااااااا ق اااااااااااااا قأ ااااااااااااا  مل قكرتق   لجاااااااااااااا ق ناااااااااااااااقرجاااااااااااااا كق  ااااااااااااال قانكاااااااااااااااق ناااااااااااااا ق جاااااااااااااا   ق

ق.2  ص   قر  ت   قك ك  ق      ق      ق     ل"

ااااااااااااااااااااا ق   ااااااااااااااااااااا  ق ر ااااااااااااااااااااا ق  لاااااااااااااااااااااا قمااااااااااااااااااااا  ق     ااااااااااااااااااااا  ق   ااااااااااااااااااااال ق  جااااااااااااااااااااا ق أ قآخااااااااااااااااااااا ق  ص 

ااااااااااااا قا اااااااااااااالق ااااااااااااات ق  اااااااااااااا   عق ااااااااااااا ق  ااااااااااااا قانااااااااااااااكق   اااااااااااااا ق  ر اااااااااااااا ق   نااااااااااااا ق  ااااااااااااااك ق     ااااااااااااا  ق        

                                                             
جل   ق  ق ج  قجل   قالا ق      ق    لذ   النظام القانوني للنقود الالكترونيةذةىقخل  ق    و   ق و   قخم  ق       قق-1

ق.62  قص6212 ق6 ق    ك ق66      قق الا 

2-ق  ل ق   لت ق  ن  كق      رذ  قرو   قر ل ق  ق  تجل  ق      رذ   ق     ق   ل    ق     ول ق   لذ ذ  قر   ملئ   ق    ك ق5 ق

.11  قص6211  



ر اااااااااااااااااااا قماااااااااااااااااااا عق   ل اااااااااااااااااااا ق ق اااااااااااااااااااانظ  قأرق اااااااااااااااااااالق  اااااااااااااااااااااىقال    اااااااااااااااااااا ق      اااااااااااااااااااا ق   نااااااااااااااااااااكق     ااااااااااااااااااااا ق

ق    
 
ق ت   ااااااااااااااااااااااا ق   اااااااااااااااااااااااك ق  ااااااااااااااااااااااات   قمااااااااااااااااااااااا عق     ااااااااااااااااااااااا ق ااااااااااااااااااااااا  

 
ق    ااااااااااااااااااااااال

 
 قأرق  اااااااااااااااااااااااا 

 
 رذ ااااااااااااااااااااااال

      ضااااااااااااااااااااااا  ق     ااااااااااااااااااااااا ق      ااااااااااااااااااااااا ق   ر ااااااااااااااااااااااا  قرلااااااااااااااااااااااات ق  ااااااااااااااااااااااا   ملقرتنظ   ااااااااااااااااااااااالق ااااااااااااااااااااااا ق  ااااااااااااااااااااااا ق

   اااااااااااااااااااااا   ق  ن   اااااااااااااااااااااا ق   تصاااااااااااااااااااااا قر ل تاااااااااااااااااااااالن ق ةاااااااااااااااااااااا قخل اااااااااااااااااااااا  ق  تنظاااااااااااااااااااااا   قر  اااااااااااااااااااااا ق مر   ق

قت   ااااااااااااااااا قكااااااااااااااااا ق
 
 ق   ااااااااااااااااا قأ مااااااااااااااااال

 
ق  لااااااااااااااااا  

 
ق    ااااااااااااااااا  ل

 
  ن   ااااااااااااااااا ق      ااااااااااااااااا ق   ااااااااااااااااا قت  ااااااااااااااااا ق   ااااااااااااااااال

   اااااااااااااااا ق   نااااااااااااااااكق     ااااااااااااااااا ق  ناااااااااااااااا ق  ت   اااااااااااااااا  ق اااااااااااااااا قااااااااااااااااا تقر اااااااااااااااا  ق اااااااااااااااا قر اااااااااااااااا   ق     اااااااااااااااا ق   ق

ق   ااااااااااااااا قتااااااااااااااا  اق  ااااااااااااااا   ق     ااااااااااااااالق      ااااااااااااااا ق  صااااااااااااااا تقر ذج  ااااااااااااااا  قر   ااااااااااااااا ل  قر ااااااااااااااا  ق   ااااااااااااااا رّ

مااااااااااااااااا  ق     ااااااااااااااااا  ق نااااااااااااااااا  هق  ااااااااااااااااا   نل ق     اااااااااااااااااا ق     ااااااااااااااااا  ق  ااااااااااااااااا  ق   ااااااااااااااااا  ق   ا ئااااااااااااااااا ق  ااااااااااااااااا   عق

ق   قا لتق   ك   .

ر ااااااااااااااااا  كق  ااااااااااااااااا  ق  ن ااااااااااااااااا كق      ااااااااااااااااا ق، ااااااااااااااااا ق    لااااااااااااااااا  ق   وااااااااااااااااا   ق   صااااااااااااااااا ل ق ااااااااااااااااا  ق

 ااااااااااااااااال ق"   ااااااااااااااااا قذ   اااااااااااااااااا ق    ااااااااااااااااا قال  ن اااااااااااااااااا ق   صااااااااااااااااا  قأرقا  اااااااااااااااااا  ق    ااااااااااااااااا   ق   صاااااااااااااااااا   قا   ق

 ق ااااااااااا قا  ااااااااااا   مل
 
 ق  ااااااااااا قوااااااااااا  ل ق  ااااااااااا   ق  ن ااااااااااا ق   وااااااااااا   ق  ااااااااااات   ق  ااااااااااااق   ااااااااااا خ

ذ ق     رذ ل قر      قك و   قك  " ق.1رتك تق  ا 

اااااااااااااااااااااااا  ق     اااااااااااااااااااااااا  ق   اااااااااااااااااااااااا ق  ت اااااااااااااااااااااااا ق   اااااااااااااااااااااااالق ق   ل   رمناااااااااااااااااااااااالق   نناااااااااااااااااااااااالقأتقذ  اااااااااااااااااااااااا قأت 

ق   صااااااااااااااااا  وق ااااااااااااااااا  ق  وااااااااااااااااات  لّق   ااااااااااااااااالص  ق ااااااااااااااااا ق  ااااااااااااااااا    ق ااااااااااااااااا ر ملق  وااااااااااااااااات  لّق   ااااااااااااااااال  

 قتااااااااااااااااا  ر  ل قرمااااااااااااااااا ق ااااااااااااااااالا قأول ااااااااااااااااا  ق ااااااااااااااااا ق     ااااااااااااااااا   ق
 
ااااااااااااااااا ق وااااااااااااااااا    قتااااااااااااااااانظ  ااااااااااااااااا قم  ااااااااااااااااا ق ل   

اااااااااااااااا ن ق  اااااااااااااااا عق  ن اااااااااااااااا كق  ااااااااااااااااالق
 

اااااااااااااااا قر  ت    اااااااااااااااا ق       اااااااااااااااا ق   لذ ذ  
 
ق اااااااااااااااا ق    اااااااااااااااا قااااااااااااااااا قكاااااااااااااااا  

 
 ت  

اااااااااااااااااا ق ااااااااااااااااااا ق  وااااااااااااااااااات  لّق ىق   ااااااااااااااااااا ق      ااااااااااااااااااا ق ق  ااااااااااااااااااا 
 
قأذ واااااااااااااااااا   ا قر ااااااااااااااااااا  كق   نناااااااااااااااااالقأتقذ اااااااااااااااااااّ 

ق  قت ااااااااااااااااااااااااااكق   اااااااااااااااااااااااااا قر    و اااااااااااااااااااااااااال ق   ل  اااااااااااااااااااااااااا ق   اااااااااااااااااااااااااالص  صاااااااااااااااااااااااااالك  ق اااااااااااااااااااااااااا ق   ناااااااااااااااااااااااااا لق     ال 

ق      .

ااااااااااااااااااا ق   ااااااااااااااااااا ق كق   صااااااااااااااااااالئ ق   ل   ر ااااااااااااااااااا قخااااااااااااااااااا ّقمااااااااااااااااااا  ق     ااااااااااااااااااا  ق   ننااااااااااااااااااالقأتقذ ااااااااااااااااااا  

ىقذ  ك ق        ىق     ق ج قأتقتت    ق  ق  ش   ق   

                                                             

1-ق    ق   ق   تل قزم   ق    قأ   ق       قأثر عوامل الثقة الإلكترونية للبيتكوين على المعاملات الفندقية كآلية 

   ي  ق ق ج  ق ت لكق   ل  ل ق       ق    ل  قر  م ل   قك   ق    ل  قر   نلك  قجل   ق نل ق للتحول الرقمي في مصر

.5 قص ق2 ق    ك 62      ق  



ق       قر    قن لقأتقتك تق لا  ق    لاق  لا قأ ق    قأخ  .ق-

 قاصااااااااااااااااااااااااااا  ق-
 
ك ئ ااااااااااااااااااااااااااا ق  ااااااااااااااااااااااااااااق  ااااااااااااااااااااااااااا    ت تقق  ن    ااااااااااااااااااااااااااا  قر   ااااااااااااااااااااااااااا قن ااااااااااااااااااااااااااالقأتقتتااااااااااااااااااااااااااا  

ق مولو ت تق  ن   ك قر  ق        قر    لا.

ق ااااااااااااااااااا  ق  ااااااااااااااااااال قر وااااااااااااااااااا  قق- ااااااااااااااااااا قمااااااااااااااااااا عق    ااااااااااااااااااا  قاااااااااااااااااااال   ّ      اااااااااااااااااااّ  قر ااااااااااااااااااا قأتقتت ت 

لا ق  ق   ق ص  ي ل. ق  ق  ن 

ققق-
 
اااااااااااااااااااا   ق       اااااااااااااااااااا   قرذ ااااااااااااااااااااكقااااااااااااااااااااا تق ق كاااااااااااااااااااا تق  اااااااااااااااااااالقأ ق ااااااااااااااااااااك ق الاااااااااااااااااااال ا قرأ    ص 

قتك تق  ت   قا  ق    قأخ  قأرق  ل قانكا.

   ااااااااااااااااااا  قرلااااااااااااااااااات قتااااااااااااااااااا  ر  لقرت ال  ااااااااااااااااااالقق-
 
ااااااااااااااااااك ق      ر اااااااااااااااااااا ق ت ااااااااااااااااااااىقا  وااااااااااااااااااا  ق   

 
   

ق  ق    ق     رذ  ق  م .

اااااااااااااااااا ق واااااااااااااااااا    قق- واااااااااااااااااا     قر اااااااااااااااااا ق  اااااااااااااااااا    ق اااااااااااااااااا ر ملق اااااااااااااااااا قم  اااااااااااااااااا ق ل       اااااااااااااااااا ق    
 
   

 قت  ر  ل.
 
قتنظ

اني: الفرق بين 
ّ
 الفرع الث

ّ
رةالن

ّ
 قود الرّقميّة والعملات المشف

ْ اااااااااااااااااااا   ق    اااااااااااااااااااا  ق       اااااااااااااااااااا  ق
ُ
    اااااااااااااااااااا   قا   اااااااااااااااااااالق    اااااااااااااااااااا  ق   اااااااااااااااااااا ق اااااااااااااااااااا  ق  اااااااااااااااااااالق 

رجااااااااااااااااااااااااا كق    ااااااااااااااااااااااااال ا قرل  ااااااااااااااااااااااااا ق  لا ت ااااااااااااااااااااااااالقاااااااااااااااااااااااااال     ق   وااااااااااااااااااااااااا   ق    ااااااااااااااااااااااااات    ق ل  ااااااااااااااااااااااااالق

قتااااااااااااااااااا  ر  لق بااااااااااااااااااا ق  ذ  ذاااااااااااااااااااتقكرتقرجااااااااااااااااااا كقوااااااااااااااااااا   ق   الااااااااااااااااااا قأرق ر  قر   ااااااااااااااااااا  ر قرلااااااااااااااااااات   كل ااااااااااااااااااا  

ق.1انكق   ا ق   قر   ق     مل"

خااااااااااااااال هقر ااااااااااااااا  كق     ااااااااااااااالق   ناااااااااااااااكق     اااااااااااااااا ق     نااااااااااااااا  قا   ااااااااااااااالق     ااااااااااااااا ق   ااااااااااااااا ق   ااااااااااااااا ق

ذظاااااااااااااال ق  ن اااااااااااااا ق   وااااااااااااااا  ق ةاااااااااااااا قت   اااااااااااااا ق  ااااااااااااااا ق    اااااااااااااا قذ   اااااااااااااا ق  اااااااااااااا ق اااااااااااااالك  ق اااااااااااااا ق   نااااااااااااااكق

     ااااااااااااااااااااااا قر    و اااااااااااااااااااااال ق  ئت لذ ااااااااااااااااااااااا  ق  اااااااااااااااااااااات  ق   ت اااااااااااااااااااااالق ااااااااااااااااااااااا ق    اااااااااااااااااااااا ق  كلئناااااااااااااااااااااا ق ااااااااااااااااااااااا ق

ق    ن ق  ل" ق.2    ّ 

                                                             

1-ق   ق   تل ق    قأ    ق)البيتكوين( عملة الكترونية مشفرة قد تسبب أزمة اقتصادية عالمية جديدة ق ج  ق   تصلكق

.22  قص6211 ق22  و  اق   ل     ق   اقأا لثق   ق    ل   ق  و     قو  لل ق    ك ق  

2-قا   ق ن  ق  لّ ق  نلاقن ل ق   لت قموقف التشريعات العربية من العملات الافتراضية ق ج  قجل   قت  لتق       قك   ق

.5  قص ق6262 ق6 ق   ا  ق1 ق  ل ك ق5ق ق   ن ق   ل    ق             قجل   قت  لت  



  ااااااااااااااااااااااااااالق     ااااااااااااااااااااااااااالق     ااااااااااااااااااااااااااااق  ااااااااااااااااااااااااااا      ،اق    بااااااااااااااااااااااااااااق     وااااااااااااااااااااااااااال ق  وااااااااااااااااااااااااااا   ت ج  ق

قر    لواااااااااااااااا  قر   تصاااااااااااااااالك  قا   لذ اااااااااااااااالق اااااااااااااااا ق اااااااااااااااا ت  عق     ااااااااااااااااا ق  اااااااااااااااا رن ق      ضاااااااااااااااا   ق ااااااااااااااااّ 

 كل  ااااااااااااا ق    ااااااااااااالكق اااااااااااااا ق     ااااااااااااا ق      رذ ااااااااااااا قا    اااااااااااااال ق"   ااااااااااااا قذ   ااااااااااااا ق  اذاااااااااااااا ق  ااااااااااااااقرواااااااااااااا   ق

ق      رذ ااااااااااااااااااا  ق     ااااااااااااااااااا ق  ااااااااااااااااااا  ل قر  ااااااااااااااااااا ق  ت  ااااااااااااااااااا قا  ااااااااااااااااااال قانكاااااااااااااااااااا قرت ظااااااااااااااااااا قا  اااااااااااااااااااّ 

ر وااااااااااااااا ق ااااااااااااااا ق  ااااااااااااااا ق ااااااااااااااا ق ااااااااااااااال قا  ااااااااااااااا   مل قر  ااااااااااااااات   قكااااااااااااااا ك  ق  ااااااااااااااا   ق ت   ااااااااااااااا قأ ااااااااااااااا   ق

ق.1  ت   "

ق    اااااااااااااااااااا  ق    اااااااااااااااااااا    ققر اااااااااااااااااااا قخاااااااااااااااااااا ّقماااااااااااااااااااا عق  ت  اااااااااااااااااااال ل     نناااااااااااااااااااالقأتق  اااااااااااااااااااات تجقأت 

اااااااااااااااااااااااا قاج  اااااااااااااااااااااااا ق اااااااااااااااااااااااا قال واااااااااااااااااااااااات  لّق   اااااااااااااااااااااااالص  ق ةاااااااااااااااااااااااا قتت ت   اااااااااااااااااااااااا ق  اااااااااااااااااااااااا   ق  ن  اااااااااااااااااااااااا كق        

قأ   ااااااااااااااااااااااااااااالق  ااااااااااااااااااااااااااااا ق ااااااااااااااااااااااااااااالك  ق ااااااااااااااااااااااااااااا ق   ناااااااااااااااااااااااااااااكق     اااااااااااااااااااااااااااااا قر    و ااااااااااااااااااااااااااااال ق
 
خصلئصااااااااااااااااااااااااااااا ل ق  

ق   اااااااااااااااا ن ق  اااااااااااااااال ق  اااااااااااااااالق  اااااااااااااااات  ق   ت اااااااااااااااالق اااااااااااااااا ق    اااااااااااااااا ق  كلئناااااااااااااااا ق اااااااااااااااا ق    ااااااااااااااااّ 
 
  ئت لذ اااااااااااااااا  قر ذ

ق  اااااااااااااااااااقرت   اااااااااااااااااال ق ل    اااااااااااااااااالقااااااااااااااااااا تق  خاااااااااااااااااا ل  قواااااااااااااااااا ك ذ تق  اااااااااااااااااات    ق ت لك  اااااااااااااااااالق   صااااااااااااااااااّ 

قو لك  قأرقو  قأرقخ  ل .      

اني: حكم العملات الرّقميّة
ّ
 المطلب الث

قر  ق  نت ق  ت    ق    ة ق  ن  كق         قر    لق    ن ق  ق    ت 

قود الرّقميّة
ّ
كييف الفقهي للن

ّ
قالفرع الأوّل: الت

ق  ن 
 

ق  ق  ت     ق    قأر  قأتق    هق  اقت    ق  ن   كق   ق   ت    ن   كق         ق ا  

ق        ق نم  ق     قا   ل.

ق      ق        ق"انل ق  اقأتق  ق        ق ّ 
 
جل ق  ق    ق     ق    ة ق  و  اقا  

   م قر   م  قر نل ق  اقأتق   قج للتق    لق    لق  ق    ق    ن  ق  ق  م  ق  ق  ن  قم 

ق   م قأص ق  ا ق     ل  ق ن  قت تص  ق  ق    ن    قأت قر  ل ق    ي    ق   ل  ق ن  ق م   ّ و

ق       قأت قر  ل ق م    قم  ق      ل قكلت قر ت قر ل تق ر   م   قث نل  قأ   ت ق           

ق ج  ق  ق  ت 
 
  ل ق   م قر   م ق  ق  ت ل  قن ل قرن لقت    ق م  ل ق  قم  ق   ص ...ق   كقك 

                                                             

1-ق      قأ   قك  ا   قغسل العملات الافتراضية مظهر للفساد الرقمي " البتكوين نموذجا " ق    ت  ق    ا ق   رن ق      ض   ق

صلك  قأ  لذ ل قا   ت ق كل   ق    لكق  ق      ق      رذ   ق     اق        ،اق    باق     ول ق  و   ت ج  قر    لو  قر   ت

.26  قص6262  



ق     ق  ق      ق  ن     ق    ق   قا  ت   ق لئ  قذ   ق        ق       قأت ق     ق  و  ا  ة 

ق     ق  ن   قذ   ق قري تب  قان    .. ق    ل قرلج  ق    ل ق   ل  ق تج ق  اكل  م قر   م   
 
   

 لئ لقا  ت ق   ل ق  ن      ق  ق   م قر   م قر   م لق  ق مث لت ق  لق  تب ق     ق  ن   ق

كقج ل ق      ق  ق      تق   ت   "قأجنلولق  ت    كقات    ق.1تت   

ق قك   أ ق   ق ت   ق    قا تق    ل  ل  قر    ق   ت لكق  ق      قر    ق  ت  رم  ق    

قثل  ق ق  ن   قأت ق   تصلك ق   ل  قر"    قال   لا  قذ    قو   ت ق  ن    ق  ر  ق   ل ت     

م عق   لك  قذ    قرم عق   صلئ  قأتقخصلئ  ق  ىقرج  ق ت    ق  ق لك قذ ت  ق  تب  ق

 ر "
 
لق      قر  ت ك لق  ث ق.2تك تقرو  لق  ت  لكّق   ل   قر   لولق ل  

 ثق ت     قال ت     ق  ق  ن   كق      رذ    ق ص ر ملق  ق،  ق
 
رم عق   صلئ ق   

ق   ق   ن ل ق،   ق   قر ك    ل ق    ل     قج    ق   ق ار ل ق       ق ج   ل    ال  ق   ك  ل 

ق )ا   ق  ل   قأرق   ق  ل    ق     لق    ق  ت    قتج  ق   لق   لولق ل لق      ق  لقأت 

 ر .
 
قو    ق   ت لظقن لقرأ   لق ج    لقأ ث ق لا    ق و   ل ق  ث

قود الرّقميّة
ّ
اني: الحكم الشرعي للن

ّ
 الفرع الث

قذج  ق      رذ    ق  ن   ك  ن 
 

ق    ق      ق   ق      ق  ة  قق ن  ق   غ ق    منل ك

ق  ق قر      ظ  ق  ن  قر    ق   ل  ق   ت   قر  لت ق          قر   ل   ق     ل  قأ      تللّ

قذظ     لق)      ق          قرذ كقا   ق أ ق   ل  ق  ج ق    تق ثن ت 

   ث ق  ت  ل  قن  عق       قر   ق    ق وت  ل  لق  م     ق  ل ذ قانظ    لققالأوّل:

ق        .

اني:
ّ
ق  ققالث ق   ل ق       ل لن  قر ل ت  قخصلئص ل  قأ    ق   ق         ق  ن   ك      ت ل

ق  ت     ق    ة .

                                                             

1-ق ج  ق     ق  و  اق ق    ق   ق66 ق ج  ق ج  ق     ق  و  اق  تل  ق  نظ  ق    ت  ق  و  اقاج   ق     ق1 ق    ك ق2 قكق

.66ص ق  ق  

لذ   ق1922  قص ق11.
 
   ق   

 
 2-ق   ق    ق   ن   ق     ق  ن     قكقت ق   



ق  ق ق     ق      ق   قخ  مل قخ ّ ق    ن 
 

ق    ق    ل ق  ت تج قأت ق   ننل قذ ك ر   

قم عق     أج   ق 1لق    ق     ل ق  ت  ل  قال     ق         قرأم  

قأتقتك تق ل   قر ت و  قا تقولئ ق -1 أتقت    ق   لقأ كلتق  ن  كقر      قر   

قولئ ق ق نا ق   ت ل قرأت قأ  ل  ل  ق   ق    ق  قرأ  ل قن ل  ق م   ّ قت    ق  ى  م   ّ

ق م   ّق    قر    .

ققأتقتت    ق   لقر لئ ق  ن   ك -6
 
ق ل ل

 
قأتقتك تقرو  ل ر       قر    ق  قأم  ل 

ق       ل ق  ج  ق  ق     ت.
 
ق  ث ر  قر   ل  

 
ق      قر  ارذل

 
   ت لكّ قر   لول

ق   ق -2 ق    ق     ل  ق ص  قر   ك قأ   مل  ق   ق  ا ق       ق م  ذ  قتك ت أت

ق   ق ق   ق     ق     ق  و  قأبا ق"    قر     لت  ق   ر   قر ج ل  ق     ن  ك

قمذ ق  قأ   قذ ك ق     قأت ق   غ  ق  قو   ق  م   قك   ق    ق   ق    لك     م 

 قر لّق   ل قأ   ق    ق     ق"ق ق2  ص صقال   ، تق  ق    ت  ق  نل   "

 ق   ق
 
ق  نلاق تْقُ خ  ص وق   ق     م ق  ق  قك  ق  م  قا ذتق     لت قمت 

 .3     ق   ظلئ "

ملق  ق   ل، ق   ل     قأتق    ق  ت  ل  قن لق  ق  ل  ق -2    ل شقر    ل   قرخ   

ق ق  ّ  قرتارل ع   
 

ق   ق  ت لّ قز ك ق        ق    ق   ق    ق ذ  ق   لّ قأت  رذ ك

ق"ق  قأتق ك تق   ق     م ق ل  ق ذتق     لتقأرق  اق   ق        ق    ق     

 .4  ل عقمذ ق     ق  ل ق  تل ل "

لن ق   ق   رك ت لقر  تكل مل.   ق  ت لكملق  اق      ز  ل ق   تنلم -5 ق    قر ل ت 

لك  ق  ق   ن لق     ال  ق ت    ملق ق  اقج  زق  ت  ل  قال ن   كق         ق  ص  ر    قذ  

ملق  قم عق       ق  اقخصلئ قر  ر ق  ن   ك قرخ   

                                                             

1-قتكلكقتت  ق تلر قت  ل ق      ق        ق  اقم عق      قر  قا تقم عق   تلر  ق ت  قك  ق  ق تل ق   ص ل   قرق ت  قك  ق   تل ق

. ت  قك  ق   تل ق        قرق   رتق  و    قر مر ل ق  قكبا ت  ق      ق   ل  ق رق           ق  

 2-ق   قا ق     ق   نل ا قنصاب الاحتساب قكق  قك  قص ق621.

لذ   ق6222  قص 121.
 
   ق   

 
 3-قأا ق   اقا ق       قالأحكام السّلطانيّة،قك  ق   ت ق    ا  قا  ر  ق   

 4-ق   ق    ل ق        قالشرح الكبير    ا ق11 قك  ق      قا  ر  قكق  قكق  قص216.



  ن ق  جت لكقر   ت  قال ت لكق   ل ا ق    ل ق       ت قرذ كق  قذ  ق      ق    قق-1

ق1 ق  ن  ق    تك ل ق1222  ق      ق  ت ل   ق   ت قر   ت   ق  جت لك ق  ن  ق   ق  صلك  ما 

قر      ق        قرذص   

ق  ق قرت   ت قر  ت  ل   ق   ن  قأو ل  ق لذت ت ق   لّ  ّ قرت    ق      ق ل    ق ذ   
 
"ثل  ل

قررو   ق   ت  ل  
 
قر   ل ق    ل 

 
قث نل ق     ت قرر لئ  ل  ق  ن  ك ق  ر  ق       قم ع

 
ل

ق       ل قرذ  مل؛ق  ذ ق    ٍ ق ج زق  ت ل  قن ل
 
ق  ث ر  قر   ل  

 
ق  ت لكّ قر  ت ك ل

 
ق. ل ل

قتص  ملق ق     ق   و    ق        ق       قر  ت  ل  قال  ن  ق   ّ  ق     ق   
 
    ل

ق    ق ق   ر   قذ ل  ق   قن ل ق  ت ل   ق ج ز ق   ع قرتم   ل  ق     ال  ق   ن ل قتتبنلمل قأر    ر   

ق.1   ل"أ  

ق       قق-6 قال      ق  ت ل   ق" ج ز ق ا  م    ق ب   ق    ك ق     ت   ق موتلذ  لّ

   و   ق ذ قأ   تقا   ق  ق      ق        قركلذتقخل   ق   ن لق     ال قا     ق

   ر   قر     ق    ل قاص   لقا   ت لق  قأ قأذ   ق   مل  قأرق  ذتلهق     ؛قر نل ق     زق

قك قن لق  ا ق ت ل   قر     ق     ال  ق   ن ل ق   قتص   ق     ق        ق       ق  ا ق    لا    

  نلا قو   قكلتق  لق    ق  ق   م ق   م قأرقا    ّق     قأخ   قأرق   ق  لق    ق  ق

ق   ق ق       قر ل   ق   ر   ق   ق   لّ قم  ق  ل ق         ق م   ّ ق  ى قأر قر   م     م 

ق  ت قرذ كقمتق  نلاق ذ كللق      ق  ق   قا ق  ق ل  ق   رّ  ت لق         قرم ق     ّ 

ق  ق  ق ق    ب  قك و  قذ   ق   ق  ق  ل ق    ا؛ق  ق،    ق  وت        تق  ت ل  قن ل

ق.2و  ق     "

ق     ت  ق    كق    اقأوتلذق     قاجل   ق مزم  ق"ر ل تالن ق ا ق لا  ق   الّقق-2  ّ  

ق   رق قت ا   ق    ق ا ت قأر ق  ن  ك ق   ق  ن     قم ع ق    قا      ق  و ل  ل ق     قأر   

ق   الذ  ق ق ا  قرخ  مل ق  لكمل  قأر ق  ل  ل ق ن  قمص لن ل ق   ت ل ق ا لت ق ا  ا     مل 

                                                             
   تق  ت ل  ق     ق    تك ل قر      قق ما1222 ق  ن ق1      ق    ق ق  ن ق  جت لكقر   ت  قال ت لكق   ل ا ق    ل ق       تق-1

ق.6262جلذ اقق62 ق ق ققhttps://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=26607  ق    ا  6266أ ت   قق9 ق       

ق62 ق ق ققhttps://2u.pw/dpNPV1v قكق  ق    ق  و  قأرتق       كق ب   قا  قر    ق   تك ل قر      ق        قق-2

ق.6262جلذ اق



ق ا ق ق ا ر  قمتق    ا  ق    ا   قوا تل   قر  ت ل  قن ل ق ا تق   قت  ر  ل ر   ل  ال ق  ا      

ق.1 ق     "  تا قرجا ك قر ا  لق ا لقما

الث: الإطار القانوني للاستثمار في العملات الرّقميّة في الجزائر
ّ
قالمطلب الث

ق    ل   قال ن  كق       ق  ق    ت ر  ق  نت ق  ،ل ق   لذ  اق   لن قر    ت    ق

قالفرع الأوّل: الإطار الحالي

لقال     ق     ذ تق   ل    ق   ق   ق       ق   ا ئ  قم عق      ق   ق مولا ق   

   تم   قق11-11  ق   لذ تق   قق111   لك  ق  ن قج   قأرج ق  ت ل  ق     ن قن ل قا  ج 

 ق  ن ق    ملقر    لق  لا ق      ق  ن    ق   و    ق  لق ن ق62122 لذ تق   ل   ق  ن ق

قّ ق  لا ق   ص  ق    ل  قك ك   قري  ق  ل  وت  ل  ل قر     ل ق   ت     ق      ق    ق  ا   ل

       قخص صلق ت ال  لقكرتقأتق ت ق   ن ق ج كق  لز قم عق      ق  ق   ل  ق      رذ  

ت  ر  ل قرك ق   ق   اق  ل  لق    ق   ن قج   ق      ق   رذلقات    ق      ل ق   نص صق

قن ل. ق    لق  ق     ذ تقر  تنظ  ل ق     ّ 

قمنللق    ل ق   قأت 
 
قكرتقت    ق     ق     كق  قم عقر   قم  ق   ظ ق      قت ّ 

قات ا  ق ق  خ ّ ق   ق        ق    لا   ق  ت  ا   ق م  ت ق     ق نا قال نظ  قرذ ك    لك  

   ن ؛ق ذق  ت  ق  ن قال  ل  ق  ق      ق   ل   قر مخ   ق  ق   لك ق ناق"     ذ تقر  تنظ  ل ق

قن ل"ق  ق  ق  ل قأ قت ،  ق لذ  اقأرقتنظ  ا قولا ق      ق      ق          قأرق     ّ 

    ل ق  اق  ت ل  قن ل قم  ق  قج   قر  قج  قأخ   ق  تقخل    قو ل ق  ت ل  قال     ق

ق  لئ  قت       
 
ق    ق ج    قرخم   ل قر   ق           ق      ق  كلذ   قأ ل      

ق  ق     قرو  ق   قتت   قال ت ل مل ق        قم ع قا  و   ق     ق    ل  ق    ل    ق   قج     

ق.ر         

                                                             

عامل بها على الحياة الاقتصاديّة ق ج  ق     ثق       قر   لذ ذ   قجل   ق مزم  ق
ّ
قود الرّقميّة وأثر الت

ّ
1-ق    كق    ا قالن

.212  قص6266 ق22   لم   ق    ك ق  

2-ق   لذ تق    ق11-11 ق   خق  ق22ق    ق   ل اق ل ق1229قماق       ق61قك   ب قون ق6211  ق تم  ق لذ تق   ل   ق  ن  ق

.111 .ق   لك  ق6211ك   ب قون قق62 ق  صلك ق   ق12 قهق ق  ك ق6212  



ق         ق قال      ق  ت ل   قاتج ل  ق   لض   ق      ق   ر قذ  ع  قو   ق ل ق  ا انل 

ر    ل ق    ق    ق    ر ق  ق  نل   ق        قأ ل ق     ئ ق    ق     ق  كلذ  قر   ق

 .1   ق  ت    

اني: الأفق المستقبلي
ّ
 الفرع الث

ا  اااااااااااااااااا قااااااااااااااااااا أ ق   ا ئاااااااااااااااااا قال   اااااااااااااااااا ق اااااااااااااااااا ل  ققماااااااااااااااااا  ق   ناااااااااااااااااا ق اااااااااااااااااا ق اااااااااااااااااا ر ق،اااااااااااااااااا ل  

ااااااااااااااااا  ق ااااااااااااااااا قأ اااااااااااااااال ق    اااااااااااااااا  ق         اااااااااااااااا  ق   ا ئ ل  ااااااااااااااااا ق  اااااااااااااااات ق       اااااااااااااااا ك  ق اااااااااااااااالذ تقج  اااااااااااااااا ق    

رذ ااااااااااااااكقا  اااااااااااااا ق ااااااااااااااالقجاااااااااااااال ق ااااااااااااااا قا اااااااااااااالتق اااااااااااااالك ق ااااااااااااااا ق جت اااااااااااااال ق   ك  ااااااااااااااا قا ئلواااااااااااااا ق  ااااااااااااااا زل ق

قأ  ااااااااااااااا قاااااااااااااااا ق  ااااااااااااااا ق     ااااااااااااااالت قاتااااااااااااااال ل  ق ر  ااااااااااااااا  قتمااااااااااااااا   ق ااااااااااااااالق  ااااااااااااااا  قق6266ك  ااااااااااااااا ب قق1 مرّ

ّقرلاااااااااااااااااات   ق"قك وااااااااااااااااااتق   ك  اااااااااااااااااا  ق اااااااااااااااااا ق اااااااااااااااااا     قأرنااااااااااااااااااا ق  اااااااااااااااااا ر لقت   اااااااااااااااااا  لق  اااااااااااااااااالذ تق  اااااااااااااااااا  

 قر   ت  ااااااااااااااااااااااااا قال ن ااااااااااااااااااااااااا قر   ااااااااااااااااااااااااا   ق6222أر قق62   ااااااااااااااااااااااااا  خق ااااااااااااااااااااااااا قق11/ق22 م ااااااااااااااااااااااااا ق  ااااااااااااااااااااااااا ق

    اااااااااااااا قرزلاااااااااااااا ق   ل  اااااااااااااا  ق   اااااااااااااااق    اااااااااااااا ر ق  ت   اااااااااااااا  ق  اااااااااااااا  ق   اااااااااااااالذ ت ق  اااااااااااااا  ق ناااااااااااااا  هق اااااااااااااا ق

 ،ااااااااااااااااااااااال ق  ااااااااااااااااااااااال ق   ااااااااااااااااااااااا  ل ق  جت ل  ااااااااااااااااااااااا قر   تصااااااااااااااااااااااالك  قر   ل  ااااااااااااااااااااااا ق   ااااااااااااااااااااااا قال ااااااااااااااااااااااا   لق

  اااااااااااااااااااااااا  ق ناااااااااااااااااااااااااقت   اااااااااااااااااااااااا ق  نظاااااااااااااااااااااااال ق   اااااااااااااااااااااااالذ  اقر  تنظ ااااااااااااااااااااااااا ق وااااااااااااااااااااااااتجلا ق   اااااااااااااااااااااااا  ل ق     ق

  ت اااااااااااااااااااااا   ق   تصاااااااااااااااااااااالك  قر   ل  اااااااااااااااااااااا ق      اااااااااااااااااااااا قر  ت اااااااااااااااااااااا  ل ق  ت ن اااااااااااااااااااااا قر  ت ن   ج اااااااااااااااااااااا ق

ق       قر   ق  ت   تق  ق ذ تل ق    ل ق  اق ل   تقج ك".

ااااااااااااااااااا ق ااااااااااااااااااا ق قمااااااااااااااااااا  ق    ااااااااااااااااااالتق ااااااااااااااااااا    ق  ااااااااااااااااااااق  ت ااااااااااااااااااالكق    ااااااااااااااااااا  ق         ر ااااااااااااااااااا قذااااااااااااااااااا  

ر اااااااااااااااااا قج ااااااااااااااااا قأخاااااااااااااااااا   ق  اااااااااااااااااا اق    اااااااااااااااااا ر ق  ت   اااااااااااااااااا  قخااااااااااااااااا ّق    اااااااااااااااااا  ق مخ اااااااااااااااااا  ق ناااااااااااااااااا  ق"ق

  ااااااااااااااااااااا  ق   ااااااااااااااااااااالذ تق  صااااااااااااااااااااا    ق  وااااااااااااااااااااا    قر   نااااااااااااااااااااا ق    ااااااااااااااااااااال ق   صااااااااااااااااااااا   ق ااااااااااااااااااااا قخاااااااااااااااااااااا ّق

 ذ تاااااااااااااااااااااال ق  نظاااااااااااااااااااااال ق     اااااااااااااااااااااا ق   صاااااااااااااااااااااا   ق  اااااااااااااااااااااااق   ناااااااااااااااااااااا لق      اااااااااااااااااااااا قر  اااااااااااااااااااااا  اقخاااااااااااااااااااااا  ل ق

ق.2      قر   ق    ل ق     قال     ق      رذ  "

                                                             

1-ق  ل  ق   كقر   ق    ق  ل   قالعملة الافتراضيّة في القانون الجزائري  ق     ق   ا ئ قل ق      ق   لذ ذ  قر     لو   قجل   ق

.222  قص6261 ق2 ق    ك ق52  ق     1   ا ئ   

ك   ب قق1 م ب ل  قق    ك   قت  اق   ر لقت     لق  لذ تق   ّقرلت  ق م  ق   ت   قال ن  قر     قركل  ق مذ ل ق   ا ئ ل   ق-2

ق.6262جلذ اقق12 ق ق قhttps://www.aps.dz/ar/economie/135802-2022-12-07-17-12-31 ق6266
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ل ق ااااااااااااااا ق اااااااااااااااا  قر ااااااااااااااا ق    ااااااااااااااا قأخ ااااااااااااااا  ق  ااااااااااااااا ق ااااااااااااااا ر ق   ااااااااااااااالذ تق     ااااااااااااااا ق وااااااااااااااا     ق    

رزلاااااااااااااا ق   ل  اااااااااااااا  ق ااااااااااااااا  م  قج اااااااااااااالّق  اااااااااااااالن ق  اااااااااااااا ر قماااااااااااااا  ق   اااااااااااااالذ ت ق  اااااااااااااا  ق  غاااااااااااااا ق م اااااااااااااا ق

 ق   ت  اااااااااااااااااااااااااااا قال ن اااااااااااااااااااااااااااا قر   اااااااااااااااااااااااااااا  ق  اااااااااااااااااااااااااااااق  ناااااااااااااااااااااااااااا ق6222أر قق62   ااااااااااااااااااااااااااا  خق اااااااااااااااااااااااااااا قق22-11

   ااااااااااااااااا  قق66   ل  ااااااااااااااااا قر      ذ ااااااااااااااااا قاااااااااااااااااال    ق   ااااااااااااااااا ب ق  ااااااااااااااااا ،   قرذ اااااااااااااااااكق ااااااااااااااااا  ق    ااااااااااااااااا  ق

 ااااااااااااااااااااااااا ق   ناااااااااااااااااااااااااكق نااااااااااااااااااااااااا ق كخااااااااااااااااااااااااالّق     ااااااااااااااااااااااااا ق     ق6 قر ااااااااااااااااااااااااا قتمااااااااااااااااااااااااا   ق ااااااااااااااااااااااااا ق   ااااااااااااااااااااااااالك   ق6262

     ااااااااااااااااااا  ق   اااااااااااااااااا ق    ماااااااااااااااااالقانااااااااااااااااااكق   ا ئاااااااااااااااااا  قرلصاااااااااااااااااا  مل قري اااااااااااااااااا  ملقرل     اااااااااااااااااال قر  اااااااااااااااااااىق

 ق  ااااااااااااااااا  قو  اااااااااااااااااك ق ااااااااااااااااا ق  ل ااااااااااااااااا ق    ااااااااااااااااال قك  ااااااااااااااااالق   اااااااااااااااااك ق”  ااااااااااااااااا  نل ق    اااااااااااااااااا ق   ا ئااااااااااااااااا  ق“

ق.1   لك ق      ق  ن    

   ااااااااااااااااا  قق11ر اااااااااااااااا ق اااااااااااااااالك قأ مااااااااااااااااال ق    اااااااااااااااا ق   ااااااااااااااااا ب ق  اااااااااااااااا ،   ق ااااااااااااااااا  ق    ثاااااااااااااااال ق

ّقج  ااااااااااااااااااااااااا ق  ن ااااااااااااااااااااااااا قت أوااااااااااااااااااااااااا لق ئااااااااااااااااااااااااا  ق قال ج ااااااااااااااااااااااااال  قرت اااااااااااااااااااااااااتق   صااااااااااااااااااااااااالك  قخااااااااااااااااااااااااا 6262

    ااااااااااااااا  ق   اااااااااااااااا  ق ااااااااااااااااا  م  قا  ااااااااااااااالن  قا ماااااااااااااااا  قرزلاااااااااااااااا ق   ل  ااااااااااااااا  ق  الاااااااااااااااااق ل اااااااااااااااا  قررزلاااااااااااااااا  ق

     اااااااااااااااااال ق اااااااااااااااااا ق  ب   اااااااااااااااااالت ق  اااااااااااااااااا  ق ااااااااااااااااااار   ق  اااااااااااااااااااقذاااااااااااااااااا ق   اااااااااااااااااالذ تق  اااااااااااااااااا  ق  ت اااااااااااااااااا قأتق

كق  ر عقال   ل  ق    و     ن   ق  ل ل قا ج   ق.2  خ ق   ق  ت 

قود الرّقميّةالرّابع:  المطلب
ّ
سبة للبنوك الإسلاميّة أهمية الن

ّ
 بالن

ااااااااااااااااااا ق ااااااااااااااااااا ق  ن  ااااااااااااااااااا كق          ااااااااااااااااااا   ق   صااااااااااااااااااا     ق  ااااااااااااااااااات     لق ااااااااااااااااااا ق    و ااااااااااااااااااال ق ت   

صااااااااااااااا لق
 
قأ   ااااااااااااااالق ااااااااااااااا  كق قت  ااااااااااااااا ق ااااااااااااااا قوااااااااااااااا   ل قرأخ ااااااااااااااال ق  ت  ااااااااااااااا  قذ  

 
 ا  ااااااااااااااالقر   ئااااااااااااااا  ق  

ق   لق    ق

 المرجوّة المزاياالفرع الأوّل: 

ق   ا  ااااااااااااااااااااااالق   ااااااااااااااااااااااا ق   ااااااااااااااااااااااا قأتقت   مااااااااااااااااااااااالق  ن  ااااااااااااااااااااااا كق ااااااااااااااااااااااا قرمااااااااااااااااااااااا عقأمااااااااااااااااااااااا         رذ  

ق   ن ل 

                                                             
أ  ل قق22  ثن تق ق     ق    ب ق   ،   ق   ق   ر ق   لذ تق  ن   قرق   ص    ق    وا ق  ز   ق   ل   ق   ا ئ ل       ق-1

ق.6262جلذ اقق15 ق ق ق  /3djHuzBhttps://2u.pw ق6262

ق11   ثل ق ق     ق    ب ق   ،   ق   صلك  ق  اقذ ق   لذ تق  ن   قرق   ص    ق   وا ق  ز   ق   ل   ق   ا ئ ل       ق -2

ق.6262جلذ اقق12 ق ق قhttps://2u.pw/agSIqkU ق6262أ  ل ق

https://2u.pw/3djHuzB
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ت  اااااااااااااااااااااااا تق  اااااااااااااااااااااااات  ق ك   ق م اااااااااااااااااااااااا  ّ قرواااااااااااااااااااااااا    ق ت اااااااااااااااااااااااال ق    اااااااااااااااااااااااال ق  ت  لاااااااااااااااااااااااا قا  اااااااااااااااااااااااا قق-

قتك    قر  قأ  قر تق    .

ق   كق     ل ق    ق    ق ت ل  لق ب قم  ق  نظل .ق-

قر مو   .ق- رّ ل قذ   لقا تق     قو    ق  ت  ل قا تقم عق       قر   ق   

تن ياااااااااااااااا ق   اااااااااااااااا  ل ق      اااااااااااااااا  قر     اااااااااااااااا قآخاااااااااااااااا قجاااااااااااااااا  ق  اااااااااااااااا  قجاااااااااااااااا ك قرذ ااااااااااااااااكقذ  جاااااااااااااااا قق-

ق   ت ل   تق ب ق  كل ق  ذ  ذت.     تج    قخل  ق  ق زك لكق  ك

زلااااااااااااااااااااالك ق   لئااااااااااااااااااااا   ق   صااااااااااااااااااااا  ق الااااااااااااااااااااالك ق ااااااااااااااااااااا كق    ااااااااااااااااااااا  ق ااااااااااااااااااااا ق ذ  ااااااااااااااااااااال ق  تكااااااااااااااااااااال   قق-

ق  و   ل ل .

    اااااااااااااااااااالظق  اااااااااااااااااااااق     اااااااااااااااااااا قااااااااااااااااااااا تق   نااااااااااااااااااااكقر     اااااااااااااااااااا قرتاااااااااااااااااااا     ل قرذ ااااااااااااااااااااكقمتق     اااااااااااااااااااا قق-

ق  نااااااااااااااقمااااااااااااا  ق   ااااااااااااال  قرمااااااااااااا ق ت ل ااااااااااااا ق ااااااااااااا قاناااااااااااااكق ق  ااااااااااااا  قماااااااااااااا عق  ااااااااااااا  ق   ااااااااااااا ق ااااااااااااا ق  ااااااااااااا خّ 

ق      قو  ق    ق  قانكقآخ ق   ن ق  قذ ك.

تاااااااااااااااا    ق  واااااااااااااااا ق  تجاااااااااااااااال  ق   نااااااااااااااااك ق  اااااااااااااااا ق تق   ناااااااااااااااا لق   اااااااااااااااا قت اااااااااااااااا  قماااااااااااااااا عق   اااااااااااااااا  ل قق-

ق    اااااااااااااااااا قأتقتصاااااااااااااااااان  ق اااااااااااااااااا  ق   ناااااااااااااااااا لق     ئاااااااااااااااااا   قر       اااااااااااااااااا ق   صاااااااااااااااااا  ق  اااااااااااااااااالقأتقتاااااااااااااااااا  رّ

ق ل ع. و ق   نكق ب ق  كل ق  ذ  ذتق ال ق  ق ذ 

قمااااااااااااااااا عق مخ ااااااااااااااااا  ق  ن ااااااااااااااااا كق      رذ ااااااااااااااااا قق-   ااااااااااااااااا قروااااااااااااااااا   قأ ثااااااااااااااااا قأ نااااااااااااااااالق ااااااااااااااااا ق   ااااااااااااااااا كل  قمت 

ااااااااااااااااا ق   ناااااااااااااااااكق اااااااااااااااااا ق ااااااااااااااااا ق  ن  ااااااااااااااااا كق      رذ  
 
  ااااااااااااااااات ا ق ااااااااااااااااا   ق   ااااااااااااااااا  ق ااااااااااااااااا ق    ااااااااااااااااا قا ن اااااااااااااااااالقت  

   وت  ق قر و  .

ااااااااااااااااااااا ق  اااااااااااااااااااااالك قتال اااااااااااااااااااااا قرتارلااااااااااااااااااااا ق  ن اااااااااااااااااااااا كق   لك اااااااااااااااااااااا  قر ااااااااااااااااااااا  ق  اااااااااااااااااااااالك ق م  اااااااااااااااااااااا  قق- تجن 

ق   ل   .

ق. ق  اق   ق مر   ر    ق م   ّذل ق    ق    ل قج  قا لق-

   ااااااااااااااااا ل قر   ص  اااااااااااااااااا   قا  ااااااااااااااااا ق   اااااااااااااااااا ق ااااااااااااااااا ق اااااااااااااااااا قمااااااااااااااااا  ق  نظاااااااااااااااااال ق    ااااااااااااااااال ق     اااااااااااااااااال قق-

   ااااااااااااااااااااااااا   قرت  لااااااااااااااااااااااااا ق   ااااااااااااااااااااااااالّقكرتق   ااااااااااااااااااااااااا    ق     ااااااااااااااااااااااااا قم لااااااااااااااااااااااااا ق   ل اااااااااااااااااااااااااكق  ااااااااااااااااااااااااالق ااااااااااااااااااااااااا ق

ق    لال ق  ت       .



ااااااااااااااااااااااااااا  ق      ر ااااااااااااااااااااااااااااقر  خ ااااااااااااااااااااااااااا   قأ ااااااااااااااااااااااااااا ق    ااااااااااااااااااااااااااال   ق-  قرذ اااااااااااااااااااااااااااكق ااااااااااااااااااااااااااا ق    ااااااااااااااااااااااااااال ق    

 ااااااااااا    قر  ت   ااااااااااا قال  ت ااااااااااالكق  ااااااااااااقذظااااااااااال 
 
      ر ااااااااااااق قر ااااااااااا  ق وااااااااااات    قك  ااااااااااال ق    

ق    ر .

اني: 
ّ
عةالفرع الث

ّ
 الأخطار المتوق

قأ   اااااااااااااااااااااالقأ ماااااااااااااااااااااالق ق
 
ااااااااااااااااااااا ق   اااااااااااااااااااااال     ق اااااااااااااااااااااا ق   ا  ااااااااااااااااااااالق     اااااااااااااااااااااا  ق  ن  اااااااااااااااااااااا كق      رذ  

قت    ق  قو   ل  قذ   ق   ل 

ااااااااااااااااااااااا  قر  ااااااااااااااااااااااا ق م ااااااااااااااااااااااا  ّق   ااااااااااااااااااااااا  ق ااااااااااااااااااااااا قق-  واااااااااااااااااااااات     ق م ااااااااااااااااااااااا  كقال   ااااااااااااااااااااااال   ق      رذ  

لن ق   ق    لّق  اق     ل ق   ن    . ق   ن ل قر ل ت 

اااااااااااااااا ق اااااااااااااااالك ق اااااااااااااااا ق    اااااااااااااااال ق  ت   لاااااااااااااااا  قر  اااااااااااااااا قق- واااااااااااااااا  ق   ن  اااااااااااااااا ق   اااااااااااااااا قت ص     اااااااااااااااا   ق    

ق    ل  قر   ل ق    لال ق        قرذ  قذ ك.

اااااااااااااااااا ق اااااااااااااااااا ق مواااااااااااااااااا   ق   اااااااااااااااااا    ق  ااااااااااااااااااب ق   ثاااااااااااااااااا قق-  اااااااااااااااااا  ق واااااااااااااااااات    قأواااااااااااااااااا ل ق  ن  اااااااااااااااااا كق        

ق   ت   ق   ل.ق وت     ل قر    ق    ت    ت
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الصيغ التمويلية المعتمدة في البنوك الإسلامية على ضوء القانون النقدي والمصرفي 

 الجديد

Financing formulas adopted in Islamic banks in light of the new monetary 

and banking law 

 

 
 

 الملخص: 

إنّ نجاح البنوك الإسلامية مرتبط باستخدام الصيغ التمويلية المختلفة التي تتميز بالمرونة والوضوح في التعامل 

دراسة أهم هذه الصيغ خاصة على ضوء بشكل يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية . لذلك أردت من خلال هذه المداخلة 

المحدّد للعمليات  0202مارس  51ؤرر  في الم 02-20في ضل إصداره للنظام رقم الأحكام التي جاء بها المشرع الجزائري 

وتأكيده عليها في القانون البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤرسسات المالية، 

في الصيغ التمويلية المعتمدة : ما هي أهم الإشكالية التالية وذلك بالإجابة على ، 20-02والمصرفي الجديد رقم  النقدي

 ؟. للبنوك الإسلاميةمختلف المعاملات المالية 

 المرابحة.-المضاربة -المشاركة –الصيرفة الإسلامية  –صيغ التمويل  الكلمات المفتاحية:

 

Abstract : 

The success of Islamic banks is linked to the use of various financing 

formulas that are characterized by flexibility and clarity in dealing with them in 

a way consistent with the requirements of the Islamic Shariah. This is why, 

through this article, I wanted to study the most important of these formulas, 

particularly in the light of the arrangements made by the Algerian legislator 

following the promulgation of Law No. 02-20 of 15 March 2020 defining the 

banking operations falling under Islamic finance and the conditions of their 

exercise by banks and financial institutions. And its confirmation in the new 

Monetary and Banking Law No 23-09, by addressing the following issue: What 

are the most important financing formulas adopted in various financial 

transactions of Islamic banks?. 
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 مقدمة:

يشهد الوقت الراهن انتشارًا واسعًا للبنوك الإسلامية، في العالمين العربي والإسلامي، بل أن الأمر تعدّى الحدود 

،يرجع ذلك إلى النجاح الكبير الذي حققته هذه البنوك في بيئات مصرفية بعيدة ( 1)العربية والإسلامية إلى العالم الغربي

تبحث دائمًا  كل البعد في أسسها وقواعدها وآليات العمل فيها عن الروح والقواعد التي تدار بها البنوك الإسلامية. وهي

على أفضل طرق الاستثمار وأكثرها عائدًا، وفي نفس الوقت لا تكون مخالفة للشريعة الإسلامية، لتستثمر فيها أموالها 

وأموال عملائها. من أجل ذلك نجدها تعتمد على عقود تمويلية خاصة تشارك من خلالها المتعاملين معها في مشاريعهم 

وهي آليات  بالتالي فهي تقتسم معهم الأرباح والخسائر حسب ما تم الاتفاق عليه. ،"الغنم بالغرم"على أساس قاعدة 

مندرجة تحت مبدأ المشاركة في الربح والخسارة الذي يُعد القاعدة الأساسية للنمط المصرفي الإسلامي. وهناك آليات 

 ناع و التأجير التمويلي .أخرى مندرجة تحت مبدأ الهامش الربحي ،تتمثل خاصة في : المرابحة ،السلم ،الإستص

وعليه، من خلال هذا المداخلة ارتأيت أن أسلط الضوء على هذا الجانب العملي في موضوع البنوك الإسلامية، 

متعرضة في ذلك بالدراسة والتحليل إلى مدى اعتماد الشريعة الإسلامية في هذا النوع من البنوك في معاملاتها المالية 

التمويل أو الآليات الرئيسية لتوظيف الأموال المستخدمة في الصيرفة الإسلامية والتي تبناها  .وذلك بإعطاء لمحة عن صيغ

الذي يهدف إلى تحديد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة  202-02المشرع الجزائري صراحة من خلال النظام رقم 

والمؤرسسات المالية بعد حصولها على ترخيص  الإسلامية والقواعد المطبقة عليها وكذا شروط ممارستها من طرف البنوك

مسبق من طرف بنك الجزائر. ذلك أنّ دراسة وتحليل هذه الصيغ التمويلية له أهمية بالغة خاصة و أنّها تحمل في طياتها 

اتها، أمرًا جديدًا غير مألوف في النظام المصرفي التقليدي، هو استبعاد أسعار الفائدة المصرفية المحرمة شرعًا في تطبيق

: ما واعتمادها على أسس أخرى تستمد مرجعيتها في ذلك من الشريعة الإسلامية. هذا ما يدفع إلى طرح الإشكالية التالية 

 ؟. للبنوك الإسلاميةفي مختلف المعاملات المالية الصيغ التمويلية المعتمدة هي أهم 

المعتمدة من طرف البنوك الإسلامية: سواء إنّ الإجابة على هذه الإشكالية تكون ببيان أهم الصيغ التمويلية 

المبحث (، أو تلك القائمة على مبدأ الهامش الربحي في )المبحث الأول القائمة على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة في )

 مع صدور القانون النقدي والمصرفي الجديد، الذي تبنى صراحة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة(. خاصة الثاني

 .02-20في ضل إصداره للنظام الجديد رقم الأحكام التي جاء بها المشرع الجزائري على ضوء ، و 3الاسلامية

 

 المبحث الأول: التمويل على أساس مبدأ المشاركة في الربح والخسارة

 

ي النقود كأساس لعملها، عوض التعامل ف 4إن التمويل الطويل المدى، يعد المبدأ الذي اختارته البنوك الإسلامية

والديون على سبيل الاتجار، كما هو الحال في البنوك التقليدية. هذا التوظيف يتم وفق آليات أو أدوات تمويلية خاصة، 

تنطوي على درجة كبيرة من الأهمية، وتتمثل خاصة في كل من آليتي المشاركة والمضاربة، حيث يندرج كل منهما ضمن مبدأ 

 ، غير أن كل واحد منهما يختص بتمويل معين وبفئة معينة.والخسارة مبدأ المشاركة في الربحواحد هو 



 التمويل وفـق آليـة المشـاركــة - المطلب الأول 

يُعد توظيف الأموال وفق آلية المشاركة، من أهم الأساليب التمويلية التي تستخدمها البنوك الإسلامية بفاعلية 

وتفردها عن غيرها من البنوك الأخرى. والمشاركة باعتبارها صيغة من  باعتبارها أساسا بنوك مشاركة وأحد جوانب تميزها

في باب المعاملات، ووضعوا لها  (5)صيغ التمويل، لها مرجعية فقهية، حيث تعرض فقهاء الشريعة الإسلامية إلى الشركة

. يمكن تعريفها على ضوابط وأحكام جعلت البنوك الإسلامية تطبقها بشكل معاصر، يسمح لها بتلبية حاجات المتمولين

أنّها ذلك العقد الذي بمقتضاه يشترك اثنين أو أكثر في كل من رأس المال والعمل، على أن يتقاسما العائد ربحا أم خسارة 

. نستخلص من هذا التعريف الفقهي أنه يقترب كثيرا من (6)حسب ما اتفق عليه مسبقا في إطار المعاملات الشرعية

التي تنص على أن :  (7)من القانون المدني 416شركة الذي أورده المشرع الجزائري في المادة التعريف القانوني لعقد ال

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة »

لوغ هدف اقتصادي ذي منفعة من مال أو عمل أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو ب

 «.مشتركة، كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

أما المشاركة في البنوك الإسلامية باعتبارها صيغة من صيغ التمويل، فإنّها تعرف على أنّها ذلك العقد الذي يلتزم بمقتضاه 

البنك الإسلامي، بالمساهمة في رأس مال مشروع معين مع العميل الذي يقدم الجزء الباقي من رأس المال، ويكون ذلك وفق 

من  0كما اعتبرها المشرع الجزائري من منتجات الصيرفة الإسلامية طبقا للمادة  الشروط المتفق عليها بين الطرفين.

عقد بين بنك أو مؤرسسة مالية وواحد أو عدة أطراف ،بهدف  وعرّفها في المادة االسادسة منه على أنّها: " 20-02النظام 

قد تأخذ هذه الصيغة شكل  اح"  .المشاركة في رأسمال مؤرسسة أو في مشروع أو في عمليات تجارية من أجل تحقيق أرب

 . .مشاركة دائمة، مشاركة متناقصة، أو مشاركة قصيرة الأجل

 Moucharaka permanenteمشاركة دائمة-أولا

مشاركة يقوم فيها البنك أو المؤرسسة المالية بتمويل جزء من رأس مال المشروع، يشترك بموجبها في ملكيته وإدارته 

هذه المشاركة شكل قانوني محدّد )كشركة مساهمة( تستمر إلى حين اتفاق الطرفين على  وتسييره والإشراف عليه. تأخذ

 .إنهائها. تسمى أيضا مشاركة ثابتة

  Moucharaka dégressive مشاركة متناقصة-ثانيا

قيام مشاركة تقوم على تنازل البنك  أو المؤرسسة المالية عن حصته من ملكية المشروع الذي شارك في تمويله، بعد 

ستثمرة، من عوائد المشروع أو من مصادر خارجية، دفعة واحدة أو على دفعات 
ُ
العميل المشارك برد مبلغ الأموال الم

تفق عليها و طبيعة العملية
ُ
 تسمى ايضا مشاركة منتهية بالتمليك. حسب الشروط الم

  Moucharaka à court termeمشاركة قصيرة الأجل-ثالثا

 نك أو المؤرسسة المالية بجزء من رأس مال المشروع لدورة انتاج واحدة من النشاط الاقتصادي.مشاركة يساهم فيها الب

إن قيام البنوك الإسلامية بتوظيف الأموال وفق آلية المشاركة، يبرز الدور التمويلي الفعّال الذي تلعبه هذه الأخيرة، 

رية المختلفة، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية بحيث تستطيع أن تساهم مساهمة كبيرة في تمويل المشاريع الاستثما

 والاجتماعية من خلال زيادة رأس المال وتشجيع الاستثمار.



 المطلب الثاني: التمويل وفــق آليــة المضـــاربــة

يعتبر التمويل وفق آلية المضاربة، من أهم الوسائل التي تبرز تفرد النظام المصرفي الإسلامي وتفوقه في مجال 

تمويل، من ناحية التنظيم السليم للعلاقة المتوازنة بين رأس المال وجهد الإنسان، وهذا النوع من التزاوج يعبر بكل ال

وضوح عن المنهج العلمي الذي يعالج به نظام الإسلام الخلل الاجتماعي الذي يتصدع به بناء المجتمع، إذا لم تكن هناك 

 حظهم في مجتمعهم بصفتهم شركاء وليس مجرد باحثين عن العمل.فرصة متاحة للقادرين على العمل، لينالوا 

فالمضاربة نظام تمويلي إسلامي، يقوم من خلاله البنك الإسلامي بتسخير المال لكل قادر على العمل وراغب فيه بحسب 

مل بالفوائد الذي خبرته وبراعته، والكفاءات العلمية والعملية التي يتمتع بها، وهي تعتبر أحد البدائل الأساسية للتعا

توصلت إليه البنوك الإسلامية، الذي يُعد الإطار العام لنشاطها، والسمة الرئيسية المميزة لطبيعتها الخاصة وفلسفتها 

 المذهبية.

المضاربة عقد من عقود الاستثمار، يقوم في جوهره على التأليف بين رأس المال والعمل في تكامل اقتصادي، 

لاك وال
ُ
عقد خاص بين مالك رأس »عمال على حد سواء. والمضاربة كمصطلح فقهي تعرف على أنّها : يحقق مصلحة المممم

المال والمستثمر على إنشاء تجارة، يكون رأسمالها من الأول والعمل على الآخر، ويحددان حصة كل منهما من الربح بنسبة 

ظل رأس المال كما هو لم يزد ولم ينقص، لم يكن مئوية، فإن ربح المشروع تقاسما الربح وفقا للنسبة المتفق عليها، وإذا 

لصاحب المال إلا رأس ماله، وليس للعامل ش يء. وإن خسر المشروع وضاع جزء من رأس المال أو كله تحمل صاحب المال 

 يكون قد قصر أو خالف ما (8)«الخسارة
ّ
، أي الخسارة المالية، ويكون الطرف الثاني قد خسر جهده ووقته بشرط ألا

 ، وإذا ثبت العكس فإنّه في هذه الحالة يكون ملزمًا بضمان الخسارة أي ردها.(9)اشترطه عليه صاحب المال

أما المضاربة كمصطلح قانوني معروف في الأنظمة القانونية الوضعية، فنجد أن له معنى واحد وأسماء متعددة، تدل كلها 

بصفة عامة على أنّه عقد بين طرفين يتفقان على أن يدفع ، والذي يمكن تعريفه (10)على عقد واحد هو عقد المضاربة

مالا معينا على سبيل الاتجار، مقابل اقتسام الربح بينهما إن وجد، أما  )المضارب(للآخر  )صاحب المال(أحدهما 

 الخسارة فيتحملها صاحب المال وحده. وهو ما أخد به المشرع الجزائري عندما عرّف صيغة المضاربة باعتبارها من

عقد يُقدم بموجبه بنك أو مؤرسسة مالية، المسمى   على أنّها:" 20-02من النظام  20منتجات الصيرفة الإسلامية في المادة 

قد تكون مطلقة أو  "مُقرض للأموال" رأس المال اللازم للمقاول الذي يقدم عمله في مشروع من أجل تحقيق أرباح ".

 مقيّدة.

 Moudarabaa absolueمضاربة مطلقة -أولا

"مُقرض متعامل معين، و لا يعود الى  مضاربة تكون فيها للمضارِب الحرية المطلقة ، لا يكون مقيّد بمكان أو زمان أو

 )البنك(إلا عند نهاية المضاربة .الأموال" 

  Moudarabaa restreintمضاربة مقيدة -ثانيا

د فيها البنك عميله المضارب بفرض شروط و ضوابط ، من حيث تحديد تجارة محدّدة أو نشاط  مضاربة يُقيِّ

 محدّد ،  يؤردي مخالفة العميل لها إلى مسائلته . 

رأت البدايات الأولى التي قامت للتنظير لفكرة البنوك الإسلامية أن عقد المضاربة في الفقه الإسلامي، هو الأساس الشرعي 

 أنّ التطبيق العملي لهذه الآلية من طرف البنوك الإسلامية، لم الم
ّ
لائم الذي يمكن الاعتماد عليه لإقامة هذه البنوك، إلا



دخلت عليها عدّة تغييرات حتى تكون منسجمة مع 
ُ
يكن بمثل الصورة التي عرفت بها في الفقه الإسلامي القديم، حيث أ

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّه على الرغم من التقدم النسبي لتجربة طبيعة النشاط المصرفي الإسلامي الحديث، 

 أنّ الاستخدام المصرفي لهذه الآلية نتج عنه العديد من المشاكل والصعوبات، جعلت الكثير من 
ّ
المضاربة المصرفية، إلا

عة الخاصة لهذه الآلية والتي تجعل البنوك الإسلامية تتراجع عن استخدامها كأداة في التمويل المصرفي التي ترجع إلى الطبي

العمليات المنفذة عن طريقها أكثر مخاطرة، الأمر الذي جعل الكثير من البنوك الإسلامية تتردد كثيرًا في استعمالها، نظرًا 

 لأنها لا تتوفر على أغلب المعايير الضرورية في أي مشروع طالب للتمويل، أهمها المعرفة الكاملة بالمتعاملين من حيث

 .(11)الكفاءة والوضعية في السوق، وأخلاقيات التعامل المالي

هذا ما دفع البنوك الإسلامية إلى البحث عن صيغ أخرى تتجاوز بها هذه الثغرات والعقبات، فلجأت إلى مبدأ سهل في  

 التطبيق ويضمن لها فرصا أكبر للتوظيف السريع للأموال، هو مبدأ الهامش الربحي.

 

 توظـيف الأموال على أساس مبدأ الهامش الربحي المبحث الثاني:

 

إذا كان مبدأ المشاركة في الربح والخسارة تندرج تحته أساسًا آليات المشاركة والمضاربة، فإن مبدأ الهامش الربحي  

م
ّ
و  (12)يختلف عنه، حيث يضم آليات أخرى تنطوي على درجة كبيرة من الأهمية، تتمثل أساسًا في المرابحة ، السل

ا بالاعتماد الإيجاري أو التأجير 
ً
الإستصناع، بالإضافة إلى الإجارة التي اعتمدت فيها خاصة على نوع يطلق عليه حديث

 التمويلي، وبذلك انتقلت من مرحلة التمويل بالنقود إلى مرحلة الاتجار في السلع والخدمات.

 المطلب الأول: التمويل وفق صيغة المرابـــحة

الإسلامية إلى البيوع لتتجاوز الصعوبات التي واجهتها عند استخدامها للمضاربة والمشاركة، التي لجأت البنوك 

كان لها الأثر السلبي الكبير على مداخيلها، فاتجهت إلى البيوع وحاولت تطويرها لتتناسب مع طبيعة العمل المصرفي 

لأنواع من البيوع، أهمها بيع المرابحة الذي يحتل الحديث من أجل الرفع من تلك المداخيل، ووقع اختيارها على بعض ا

المرتبة الأولى ليس فقط بين البيوع المستخدمة، وإنّما بين كل صيغ التمويل الأخرى المعتمدة من طرف البنوك الإسلامية 

ر استعمالها في الآونة الأخيرة من طرف هذه البنوك
ُ
 واسعًا حول هذه الآلية التي كث

ً
 .عامة، مما أثار جدلا

المرابحة لغة من الربح وهو النماء والزيادة الحاصلة على المبايعة، يقال رابحته على سلعته مرابحة، أي أعطيته ربحا، 

 مرابحة أي على أن الربح بينهما
ً
. أمّا اصطلاحا فهي بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، وصورتها كما ذكر (13)وأعطاه مالا

لعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحا إلى جانب ثمن السلعة الحقيقي بيع المرابحة المالكية هي أن يُعلم صاحب الس

بهذا المعنى يصنف ضمن بيوع الأمانة وذلك لاعتماد المشترى فيها على أمانة البائع في إعلامه بثمن المبيع. وبيوع الأمانة ثلاثة 

 :(14) أنواع

 يادة ربح معلوم.: هو بيع بمثل الثمن الأول مع ز  بيع المرابحة –

 هو بيع بمثل الأول من غير زيادة ربح ولا نقص من الثمن.بيع التولية :  –



هو بيع بأقل من الثمن الأول، أي البيع بخسارة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري منع هذا بيع الوضيعة:  –

الفقرة الثانية من  19لى سبيل الحصر في المادة النوع من البيوع كقاعدة عامة، وأجازه في حالات استثنائية حددها ع

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. (15)02-04القانون رقم 

من  21أما إذا بحثنا عن التعريف القانوني لبيع المرابحة، فهنا نجد أن المشرع الجزائري قد عرّفه في المادة  

المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤرسسات  20-02النظام رقم 

المؤرسسة المالية ببيع لزبون سلعة معلومة، سواء كانت منقولة أو غير  المالية على أنه  "...عقد يقوم بموجبه البنك أو

منقولة ،يملكها البنك أو المؤرسسة المالية، بتكلفة اقتنائها مع  إضافة هامش ربح متفق عليه مسبقا ووفقا لشروط الدفع 

 لآمر بالشراء. المتفق عليها بين الطرفين". والمرابحة بهذا المعنى قد تكون مرابحة بسيطة أو مرابحة ل

 Mourabaha simpleأولا: مرابحة بسيطة 

عملية يقوم فيها البنك أو المؤرسسة المالية بشراء السلع التي يرى حاجة إليها بعد دراسته لأحوال السوق وبيعها مرابحة 

 للمشتري، مُبيّنا له ثمن الشراء مُضافا إليه ما أنفق من مصاريف ومبلغا معينا من الربح.

  Mourabaha pour le donneur d’ordre d’achat بحة للآمر بالشراءثانيا: مرا

على أن يبيعها إياه بعد ذلك بثمن جديد  عملية يقوم فيها البنك أو المؤرسسة المالية بشراء سلعة بناء على طلب عميله،

 يتضمن ربحا للبنك ويُدفع في وقت آجل. 

م و الإستص
ّ
 ناعالمطلب الثاني: التمويل وفق صيغتي السـل

تتميز البنوك الإسلامية عن غيرها من البنوك الأخرى، بتعدد صيغ التمويل وتنوع وكثرة مجالات الاستثمار 

 وتوظيف الأموال فيها، فكان من بين أهم الصيغ التي تعتمد عليها في ذلك كل من صيغتي السلم و الإستصناع.

م
ّ
 أولا: التمويل وفق صيغة السـل

م هو من البيوع الآ 
ّ
المعروفة في الشريعة الإسلامية، التي تناولها الفقهاء بالبحث والدراسة. يعرّف لغة على  (16)جلةبيع السل

ه التقديم والتسليم
ّ
م لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق (17)أن

ّ
م، فالسل

ّ
 .(18)وأسلم بمعنى أسلف أي قدم وسل

العقد وتأجيل تسليم السلعة الموصوفة بدقة إلى وقت فهو البيع الذي يتم فيه تسليم الثمن في مجلس أما في الاصطلاح: 

محدد في المستقبل، ويعرفه فقهاء الشافعية والحنابلة بأنّه عقد على موصوف في الذمة، مؤرجل بثمن مقبوض في مجلس 

 .(20). وعرفه المالكية بأنّه بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل(19)العقد

م عقد بيع له خ
ّ
م ومنه، فالسل

ّ
صوصية يتميز بها عن سائر أنواع البيوع، بأن الثمن يدفع فيه مقدمًا ، ومن هنا سمي السل

أيضًا سلفا، ويتأخر فيه قبض المشتري للمبيع إلى أجل يحدد في العقد، على أن يتم تسليم المبيع بالنوعية والكمية 

 .(21)المحدّدة وقت إبرام البيع

من  20شرع الجزائري قد اعتبره من منتجات الصيرفة الإسلامية و عرّفه في المادة أما من الناحية القانونية  نجد أن الم

المحدّد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤرسسات  20-02النظام رقم 

م له  عقد يقوم من خلاله البنك أو المؤسسة المالية الذي يقومالمالية على أنّه " 
ّ
سل

ُ
بدور المشتري بشراء سلعة ،التي ت

 .22" آجلا من طرف زبونه مقابل  الدفع الفوري والنقدي



إن جواز استخدام عقد السلم في كل أنواع السلع التي تتوفر فيها شروط هذا العقد، يفتح الباب أمام البنوك الإسلامية 

يعد في عصرنا الراهن أداة أو آلية تمويلية ذات كفاءة على مصراعيه لاستغلال هذا العقد في شتى أعمالها، حتى أصبح 

 قصير 
ً
عالية لنشاطات البنوك الإسلامية من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء أكان تمويلا

اء الأجل ، متوسط الأجل أو طويل الأجل، واستجابته لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من عملاء البنك الإسلامي، سو 

. الأمر الذي جعل بيع السلم أقرب إلى أسلوب (23)أكانوا من المنتجين الزراعيين أو الصناعيين أو المقاولين أم من التجار

 العمل المصرفي الذي يميل إلى الربحية مع الضمان، لذلك أمكن تطبيقه في العديد من المجالات.

 ثانيا: التمويل وفق صيغة الإستصناع

، والتي كان للتقدم العلمي والتكنولوجي الحاصل في الوقت (24)من العقود المعروفة منذ القدم يعتبر الإستصناع

الراهن وشيوع وكثرة الصناعات، الدور الكبير في تزايد العمل به، لاسيما في مجال الصناعة المصرفية الإسلامية، حيث 

الربوية، ويحتل مكانة بارزة ضمن صيغ التمويل أصبح هذا العقد خلال فترة وجيزة يشكل أحد البدائل الهامة للقروض 

 الأخرى المعتمدة من طرف البنوك الإسلامية في مجال توظيف الأموال.

. (25)الإستصناع لغة هو طلب الصنعة، واستصنع الش يء أي دعا إلى صنعه، والصناعة هي حرفة الصانع وعمله الصنعة 

ه بيع موصوف في الذمة بغير جنسه »قد الإستصناع، منها : أما اصطلاحا فقد تعددت تعاريف الفقهاء والكتّاب لع
ّ
أن

طلب »وعرّف كذلك على أنّه:  .(26)«يشترط فيه الصنع أو يقال هو عقد على مبيع في الذمة شرطت فيه الصنعة

 .(27)«شخص من آخر صناعة ش يء ما له، على أن تكون المواد من عند الصانع، وذلك نظير ثمن معين

ستصنع ثمن معين وعليه، الإستصناع ع
ُ
قد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص، حيث يدفع الم

وتسليمها في أجل محدد متفق عليه على أن تكون المواد  (28)للصانع الذي يلتزم بتصنيع سلعة معينة بمواصفات محدّدة

من  52عندما عرّف الإستصناع في المادة  اللازمة للصنع من عند هذا الأخير أي الصانع. وهذا ما أكده المشرع الجزائري 

المحدّد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤرسسات  20-02النظام رقم 

 عقد يتعهد بمقتضاه البنك أو المؤسسة المالية بتسليم سلعة إلى زبونه صاحب الأمر ،أو بشراء لدىالمالية على أنّه " 

صنع وفقا لخصائص محدّدة ومتفق عليها بين الأطراف ،بسعر ثابت ووفقا لكيفيات تسديد متفق 
ُ
ع سلعة ست

ّ
مُصن

 عليها مسبقا بين الطرفين". 

إن توظيف الأموال وفق صيغة الاستصناع ينطوي على أهمية خاصة بالنسبة لعدد كبير من عملاء البنوك الإسلامية، 

 ناعية الصغيرة منها والكبيرة، نظرًا للمزايا العديدة التي يتوفر عليها هذا التمويل.لاسيما فئة أصحاب الأعمال الص

 المطلب الثالث: التمويل وفق صيغة الاجارة 

نشأت الحاجة إلى الإجارة أو التأجير بصفة عامة نتيجة لتطور الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك 

، وهي تعد (29)المستثمرين أو المنظمين للمشروعات الإنتاجية على اختلاف أنواعهاالتقليدية إلى عملائها، سواء أكانوا من 

اليوم أحد أهم صيغ التمويل المندرجة تحت مبدأ الهامش الربحي والمستعملة من طرف البنوك الإسلامية، لاسيما نوعا 

ا بالتأجير التمويلي
ً
 ،(30)خاصا منها، وهو ما أطلق عليه حديث

ي في تعريفه لعقد التأجير التمويلي وإعطاء الوصف القانوني المحدد والشامل له، ويعود اختلافهم اختلف الفقه القانون

في ذلك جراء تداخل العلاقات القانونية المترتبة عنه، وتشابكها في أحيان كثيرة، نظرًا لتأثر كل واحد منهم بجانب معين 



الفقهية التي  التعاريفالملاحظ جليا من خلال تحليل مختلف  . لكن(31)من جوانب العملية المركبة لعقد التأجير التمويلي

 أنّها تتفق غالبا في تحديد 
ّ
قيلت بشأن عقد التأجير التمويلي أنّها وإن اختلفت في إعطاء الوصف القانوني الخاص به، إلا

 العناصر الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد.

فة عامة بأنّه أسلوب من أساليب التمويل، يقوم بموجبه المؤرجر بشراء في هذا الصدد يمكن تعريف التأجير التمويلي بص

أصل رأسمالي يتم تحديد مواصفاته عن طريق المستأجر الذي يستلم هذا الأصل شريطة أن يقوم بأداء قيمة إيجارية 

العلاقة يظل المؤرجر محدّدة للمؤرجر في فترات متتابعة ومحدّدة مقابل الاستخدام والانتفاع بهذا الأصل. وفي إطار تلك 

محتفظا بحق ملكية الأصول الرأسمالية المؤرجرة، هذا التعريف بدوره لا يختلف كثيرًا عن ذلك التعريف الذي جاء به 

المحدّد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد  20-02من النظام رقم  8المشرع الجزائري في المادة 

المؤرسسات المالية على أنّها :" عقد إيجار يضع من خلاله البنك أو المؤرسسة المالية ،المسمى ممارستها من طرف البنوك و 

"المؤرجّر" تحت تصرف الزبون المسمى "المستأجر" و على  أساس الإيجار ،سلعة منقولة أو غير منقولة يملكها البنك أو 

العقد".  قد تكون الإجارة تشغيلية أو إجارة مُنتهية المؤرسسة المالية ، لفترة محدّدة مقابل تسديد إيجار يتم تحديده في 

 بالتمليك  . 

 Ijara opérationnelleأولا: إجارة تشغيلية 

إجارة تبقى فيها ملكية المعدّات و الأصول الإنتاجية للبنك أو المؤرسسة المالية  الذي اشتراها  مع السّماح للعميل 

 باستغلالها مقابل بدل ايجار يدفعه حسب جدول شهري أو دوري مُتّفق عليه. 

  Ijara qui finit par l’appropriationثانيا:إجارة مُنتهية بالتمليك 

كه ودفع إجارة يتنازل 
ّ
ؤرجَر في نهاية العقد متى أبدى العميل رغبته في تمل

ُ
فيها البنك أو المؤرسسة المالية عن الأصل الم

تفق عليها.
ُ
 الأقساط الم

عد من بين أهم صيغ التمويل 
ُ
والجدير بالذكر في الختام أنّ التأجير التمويلي أو الإجارة المقرونة بخيار الاقتناء،  ت

ك الإسلامية كبديل تمويلي فعال لمواجهة آلية القرض المضمون بفائدة المعتمد عليه في النمط المستخدمة من طرف البنو 

في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية أهمها القطاع  –التأجير التمويلي  –المصرفي التقليدي والتي تعتمد عليه 

 .(32)الصناعي ،التجاري والعقاري على المدى المتوسط والطويل

 خاتمة:

في نهاية هذا البحث الذي حاولنا من خلاله إعطاء لمحة عن الصيغ التمويلية المستخدمة في الصيرفة  نخلص

الذي يهدف إلى تحديد العمليات البنكية  20-02الإسلامية والتي تبناها المشرع الجزائري صراحة من خلال النظام رقم 

روط ممارستها من طرف البنوك والمؤرسسات المالية بعد المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والقواعد المطبقة عليها وكذا ش

 أن هذه الصيغ 
ّ
حصولها على ترخيص مسبق من طرف بنك الجزائر ، والتي تشير بوضوح إلى ثراء الفقه الإسلامي، إلا

أو تلك سواء تلك المندرجة تحت مبدأ المشاركة في الربح والخسارة الذي يعد القاعدة الأساسية للنمط المصرفي الإسلامي، 

 يُعتمد عليه في مختلف العمليات 
ً
 حقيقيًا وفعالا

ً
 بديلا

ً
المندرجة تحت مبدأ الهامش الربحي يمكن أن تشكل فعلا

الاستغناء عن نظام الفائدة المعتمد عليه في البنوك التقليدية. ولعل سماح المشرع  يمكن  التوظيفية والتمويلية، ومن ثم

بفتح شبابيك الصيرفة الإسلامية المكلفة حصريا بخدمات ومنتجات الصيرفة  الجزائري للبنوك والمؤرسسات المالية



يعد خطوة  المتضمن القانون النقدي والمصرفي،  20-02وتنظيمها بموجب أحكام قانونية آمرة في القانون  الإسلامية

على مستوى البنوك التقليدية إيجابية من أجل تعميم وتوسيع فكرة المعاملات المالية الإسلامية وتشجيع التعامل بها حتى 

باك الصيرفة الإسلامية الموجود على مستواها، متى حازت على الترخيص بفتحه من طرف بنك الجزائر 
ُ
وذلك في إطار ش

 ووفقا للشروط المحدّدة قانونا .   

باك الصيرفة الإس
ُ
لامية المكلف إلى جانب كل ما سبق، يجب على البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي تملك ش

حصريا بخدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية في ظل التطورات والتغيرات الحاصلة في عالم البنوك والأسواق المالية، أن 

الإسلامية والتأكيد على ضرورة الاستمرار في  يةصيغ التمويلالتعمل على القيام بالتوعية والتوضيح لطبيعة التعامل وفق 

دائما مع مستجدات العصر وتطوراته، وحتى تؤردي هذه البنوك خدماتها بأفضل صيغة  تطويرها وتحديثها لتتماش ى

 ممكنة، ومن ثم تكون قادرة على التنافس بصورة أقوى مع غيرها من البنوك.
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 ملخص :

التشريعي والتنظيمي للهيئات الداعمة  الإطاردراسة  إلىالورقة البحثية  هذه تهدف

شاف ، من خلال  استكعيع الاستثمار الشر يتشج إلىوالرامية  الجزائرللصناعة الإسلامية في 

الحصول عليها، وتوظيفها التوظيف الذي يؤدي إلى زيادتها ونمائها أو الانتفاع و الثروات والموارد 

تعتمد على تطوير منتجات مالية تقليدية بصيغ جديدة تتوافق  آليةفهي . والمحافظة عليهابها 

 .أقلتمويلية جديدة بدرجة مخاطر  آلياتجاد بإيمع أحكام الشريعة الإسلامية، 

فيلة الك والآلياتإيجاد السبل  إلىبما فيها الجزائر ولتجسيد ذلك تسعى الحكومات 

لتعزيز مكانة الصناعة الإسلامية من خلال تفعيل دور  الهيئات والمؤسسات الداعمة لها مع 

 .محاولة بتوفير مناخ تشريعي و تنظيمي وإشرافي ملائم لطبيعة عملها

 –الداعمة للصناعة الإسلامية  المؤسسات –  سلاميةالإ الصيرفة  الكلمات المفتاحية :

 .ق الماليةالأسوا  –التأمين التكافلي 

Abstract 

This research paper aims to study the legislative and regulatory 

framework for the bodies supporting the Islamic industry in Algeria - which 

aim to encourage legitimate investment, through the exploration and 

acquisition of wealth and resources, and employment that leads to their 

increase and development or the benefit and preservation of them. It is a 

mechanism that depends on the development of traditional financial products 
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with new formulas that comply with the provisions of Islamic Sharia, to find 

new financing mechanisms with a lower degree of risk. 

To embody this, governments, including Algeria, seek to find ways and 

mechanisms to enhance the status of the Islamic industry by activating the 

role of supporting bodies and institutions, while trying to provide a 

legislative, regulatory and supervisory environment appropriate to the nature 

of its work. 

Keywords : Islamic banking - institutions supporting the Islamic 

industry - Takaful insurance - financial markets. 
 مقدمة:

أهم الصناعات تطورا وانتشارا في العالم، ولعل أهم  تعتبر الصناعة المالية الإسلامية من

عالمية بل لالأسباب الداعية إلى بروزها هو انتشار الأزمات المالية، التي عصفت بكبرى الشركات ا

لمالية وفي ظل هذه الأوضاع بدأت الصناعة ا من الأنظمة المالية زعزعت استقرار العديد

ما فيها ب ل في الأسواق المالية،وتنويع أدوات التموي من خلال  تطوير الإسلامية تعطي ثمارها،

النقدية والتي تتيح فرص التقليل من المخاطر بتطبيق مبدأ المشاركة أي الغنم بالغرم، لذا 

تعزيز نظم التمويل الإسلامي من خلال التأطير  إلىسعت الحكومات في مختلف دول العالم 

 .هااليتالمؤسساتي والقانوني اللازمين لضمان فع

، في مختلف الدول إلا أن حققته الصناعة المالية الإسلاميةفبالرغم  من النجاح الذي 

إنجاح هذه العملية التمويلية الجديدة بوضع مؤسسات  إلىالجزائر لا تزال  تسعى جاهدة 

نظيمي ، وكذا تهيئة مناخ تشريعي وتالجزائروهيئات تساعد على تمكين الصناعية الإسلامية في 

أخدا بعين الاعتبار المعاملات البنكية التي تهيمن حاليا على التمويل الإسلامي ، لعملهاملائمين 

صعوبة الحصول على التمويل اللازم، وهو الأمر الذي يعتبر من المعوقات  نتيجةفي الجزائر 

الأساسية التي تواجه الاستثمار ، نظرا لما تعانيه من ندرة في رؤوس الأموال وضعف في الأسواق 

 الية. الم

فتعتبر البنوك هي المصدر الأساس ي لتمويل الاستثمار، وبالأخص البنوك الإسلامية، 

 خيرة، حيث وضعت البنوكوالتي ازداد دورها وأهميتها خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية الأ 

، مناهجا في التمويل تختلف عن غيرها من المصارف الأخرى حيث تعمل على تقديم الإسلامية

تلاءم مع أحكام الشريعة تة من الخدمات البنكية من خلال صيغ وأساليب تمويلية مجموع

الإسلامية وتوظيفها توظيفا رشيدا، وذلك بتكيفها مع متطلبات المجتمع الجزائري  وفق 
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بيك ذا المنحنى من خلال فتح شباهتبني البنوك التقليدية ل إلىالشريعة الإسلامية، إضافة 

وال فئة من المواطنين الذين أمالتقليدية كوسيلة لاستقطاب إسلامية بداخل البنوك 

  ية.عن عمل البنوك الربو يتحفظون 

حديثة العهد نسبيا، في  والتي مازالت دور أسواق رأس المال الإسلامي إهمالهذا دون 

الجزائر بالرغم مما يمكن أن توفره من فرص لبناء الأصول  من خلال التمويل القائم على أسهم 

عد أسواق الصكوك )السندات الإسلامية( أحسن مثال عن ذلك
ُ
ك ناهي. رأس المال والأصول وت

 يها شركاتبما فنكية عن ضرورة خلق القوانين اللازمة لتطوير نشاط المؤسسات المالية غير الب

لتأمين الإسلامي "التكافل" أن يوفر مزايا مهمة للأسر والشركات، مما يؤدي إلى تحسين سبل ا

خاصة بعد تجسيد الإرادة السياسية من خلال قانون المالية  حصولهم على الخدمات المالية

 .0202لسنة 

هو الإطار التشريعي  ما:  نطرح الإشكالية التالية أنفلمعالجة هذا الموضوع ارتأينا 

هي  وما ؟والتنظيمي الذي يضبط نشاط المؤسسات الداعمة للصناعة الإسلامية في الجزائر

الحلول المقترحة لبناء صرح مؤسساتي وتشريعي كفيل بتمكين الصناعة الإسلامية في 

 ؟الجزائر 

 تنا إلى محورين سولمعالجة هذا الموضوع ارتأينا أن نقسم درا

للمؤسسات  المصرفية والمالية الداعمة المحور  الأول : الإطار التشريعي والتنظيمي                  

 الإسلامية في الجزائر  للصناعة

للمؤسسات غير المصرفية الداعمة التشريعي والتنظيمي  الإطار:  المحور الثاني                  

 الإسلامية في الجزائر  للصناعة

البنية المؤسساتية والقانونية المؤهلة في تأطير  هارإظالورقة البحثية في تكمن أهمية 

لبيئة الفراغات التي تعاني منها ا أهمالصناعة الإسلامية في التشريع الجزائري مع تبيان  آليات

التشريعية في هذا المجال واقتراح بعض الحلول التي ستساعد في بناء مؤسسات وهيئات مؤهلة 

 .لها ويضمن فعاليتهاتشريعي ملائم يساعد ويدعم عم بمناخ وإحاطتها

في تقديم الجانب النظري للهيئات الداعمة للصناعة  الوصفيلذا اتبعنا المنهج 

 .نصوص القانونية والتعقيب عليهاالإسلامية، وعلى المنهج التحليلي في تحليل ال
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 الإسلامية في الجزائرالداعمة للصناعة والمالية المبحث الأول : المؤسسات المصرفية 

لتي ايعتبر القطاع المصرفي  من القطاعات الاقتصادية الحساسة  والدعامة الرئيسية 

سعار أأن تعتمد عليها الجزائر في ظل ما يمتاز به الاقتصاد من تقلبات متعددة وحادة في  يمكن

، مما نمويةالبرامج التعائداته تشكل المصدر الوحيد لتمويل  خاصة وأن لمالنفط حول العا

اقتصادية متنوعة البحث عن مصادر تمويل بديلة من خلال بناء قاعدة  الحكومةفرض على 

ة من ضمنها تلك المدخرات المكتنزة  والبعيدة عن الدائرة المصرفي ،الموارد الماليةتعبئة كل  فيتك

لجزائر  أمرا ابسبب ربوية البنوك التقليدية، لذا فقد أصبح التوجه نحو المالية الإسلامية  في 

 إلى لولوجامن خلال توجيه الكثير من البنوك التقليدية والمؤسسات المالية الجزائرية  1ضروري 

عالم المصرفية الإسلامية من خلال تقديم منتجات مصرفية إسلامية من خلال فتح شبابيك 

  .إسلامية

 والتنظيمي  للصيرفة الإسلامية في الجزائر التشريعي الإطار : المطلب الأول 

سعت الجزائر إلى تطوير منظومتها المصرفية بفتح مجال النشاط أمام البنوك الإسلامية 

 ون صدور قاننتيجة عدة إصلاحات سياسية واقتصادية في الجزائر والتي توجت ب 1991سنة 

على القطاع المصرفي  و فتح المجال  والذي حد من هيمنة الدولة ،1990النقد والقرض لسنة 

ا برز هينح قتصادية،والمساهمة في التنمية الا ثمارالاست إلىالعديد من البنوك الخاصة  أمام

 .كأول بنك إسلامي خاص يعتمد على التعامل بالمنتجات الإسلامية 1991بنك البركة سنة 

ة بعد يا، خاصلمعا خيرة ولما عرف نشاط المالية الإسلامية توسعا كبيرا في السنوات الأ 

حيث أصبحت أحد أهم عناصر النظام المالي العالمي باعتبارها ، 0222ة سنة المالية العالمي الأزمة

ل تتميز به من خصائص ترتكز على مبدأ التعام لماأهم القطاعات المالية ديناميكية ونموا، نظرا 

 .أحكام الشريعة الإسلاميةب

اصلت جهود الجزائر في تبني صيغ التمويل الإسلامية تو  دول العالم  باقيعلى غرار و 

ديسمبر  9لصادر في ا 20-12أهمها صدور النظام  الإصلاحاتباعتمادها على مجموعة من 

 20-02الذي يسمح بفتح نوافذ إسلامية على مستوى البنوك التقليدية والملغى بالنظام  0212

 ظومةفي المن سلاميةتبني النوافذ الإ الذي يشرح عمليات الصيرفة الإسلامية المتعلق ب 

 .من العمليات عالنو تطلبات واحتياجات الزبائن  هذا مالمصرفية الجزائرية وسبل تطبيقها تلبية 
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 التشريعي للصيرفة الإسلامية في الجزائر الإطار الفرع الأول : 

ادا للنظام امتدتاريخيا، كان النظام المالي والمصرفي الجزائري خلال الاستعمار الفرنس ي 

ية من ، في حين كانت الغالبريةالمالي الفرنس ي، وموجها بشكل أساس ي لخدمة الأقلية الاستعما

م كفرع لبنك 1282السكان الجزائريين محرومين من الخدمات المالية. أنش ئ بنك الجزائر سنة 

 لقطاعم واختص بتمويل ا1281ثم تم إعادة تأسيسه سنة م، 19/20/1281فرنسا قانون 

قامت الدولة الجزائرية المستقلة بإعادة تنظيم وهيكلة القطاع  1990بعد الاستقلال  الزراعي

 1990 المالي وتوجيهه نحو هدف إعادة الإعمار والتنمية، فقامت بإنشاء الخزينة العمومية

والذي  11/10/19902المؤرخ في 90/188قانون رقم بموجب  1962والبنك المركزي الجزائري 

وق اء الصندإنشثم ألزم البنك المركزي بتمويل الخزينة لإنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى ، 

تحفيز الادخار  لغرض ول المختلفة تمويل النشاطات الاقتصادية 1991ي للتنمية الجزائر 

وتحويل الودائع الادخارية إلى توظيفات مالية للخزينة تم إنشاء الصندوق الوطني للتوفير 

تأميم البنوك الأجنبية وإنشاء بنوك وطنية لتغطية احتياجات  إلى جانب  1998والاحتياط 

القرض الشعبي الجزائري لتمويل القطاع الزراعي و  1999لبنك الوطني الجزائري كا الاقتصاد

لتمويل التجارة  1990 لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنك الخارجي الجزائري  1999

 .الخارجية

رحلة م 19923 صدور قانون النقد والقرض لسنة يعتبر :  09 - 09 قانون النقد والقرض أولا :

تاريخ النظام المالي بالجزائر، فالقانون كان انعكاسا لتحولات سياسية واقتصادية  فيحاسمة 

واسعة عرفتها الجزائر والعالم ككل بعد تصدع المعسكر الشرقي  )الاشتراكي (، ودفع الكثير من 

 الدول التي تبنت النهج الاشتراكي ومنها الجزائر إلى التحول نحو النموذج الرأسمالي. 

لإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية وإبراز دور  12 - 92هدف قانون النقد والقرض 

النقد والسياسة النقدية، ونتج عنه تأسيس نظام تتمايز فيه البنوك عن المؤسسات المالية 

ا أعيد وبنك البنوك كم ل السلطة النقديةالأخرى من جهة وتتمايز عن البنك المركزي الذي يمث

عة، كما أعاد واسة استقلاليي كل صلاحياته في تسيير النقد والائتمان، مع منحه للبنك المركز 

  للبنوك التجارية وظائفها التقليدية بوصفها أعوانا اقتصادية مستقلة.
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ول القانون السلطة النقدية إلى مجلس القرض والنقد وهو نفسه مجلس قد حكذلك ف

جال القرض والنقد، ويرأسه محافظ بنك واسعة في م بصلاحياتإدارة بنك الجزائر، يتمتع 

الجزائر، وله الحق في إصدار القوانين المتعلقة بالنقد وشروط إنشاء البنوك والمؤسسات 

صراحة  نص انون الق لأنو  ق سو الالمالية، وذلك تدعيما للنظام النقدي والمالي لمسايرة اقتصاد 

ال والأجنبية، أو الاكتتاب في رأسمعلى منح رخص إنشاء البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية 

البنوك الوطنية القائمة، بغية إحداث منافسة حقيقية بين البنوك لتحسين خدمات القطاع 

 .المصرفي، فقد كان من أولى نتائجه إنشاء أول بنك إسلامي هو بنك البركة

 12 - 92استمر العمل بقانون النقد والقرض  : المتعلق بالنقد والقرض 00 - 90الأمر  -ثانيا 

 21أكثر من عقد كامل من الزمن، قبل أن تلجأ السلطات النقدية في الجزائر إلى إصدار الأمر  

منت قواعده التنظيم البنكي ضت 12 - 92والذي ألغى القانون  0221أوت  09لصادر في  ا 114 -

بنك الجزائر، ومجلس النقد :  البنكية وهيبما في ذلك تحديد الجهات المكلفة بتنظيم المهنة 

:  (عمليات البنوك)كما تضمن أهم قواعد النشاط البنكي  ض واللجنة المصرفية،والقر 

، كما أكد على اهوالتابعة، ومراقبة احترام البنوك والمؤسسات المالية لالتزامات الأصليةالعمليات 

التشريعية  ات المالية للأحكامأهمية مسألة الرقابة على مدى احترام البنوك والمؤسس

والتنظيمية بشكل خاص في مجال حركة رؤوس الأموال نظرا لصلتها المباشرة بالحفاظ على 

ل ضمان التوازن المالي للبنوك، خاصة بعد الذي حصل من انهيار الاقتصاد الوطني من خلا

ار ينلدوبشكل خاص على قيمة ا بعض البنوك وما تبع ذلك من انعكاسات على الاقتصاد

 ،11 - 21ليعدل ويتمم الأمر  285 - 12 م صدر الأمر0212أغسطس  09الجزائري، ثم بتاريخ 

 لآناوكانت التعديلات فيه طفيفة، ما يعني أن القانون الحاكم للنظام المصرفي الجزائري إلى حد 

 .11 - 21  الأمرهو 

 : النقدي والصرفي المتضمن القانون  90-30القانون  -ثالثا 

فة الإسلامية صراحة الصير  أدرج، المشرع الجزائري  أنجد ن 296 - 01القانون  إلىبالرجوع 

ة صرفى واعتبرها عملية مصرفيضمن الباب المتعلق بالمجلس النقدي والم 01، 00 ،01في المادة 

 ، تقوم بها البنوك أو الشبابيكوم بها البنوك والمؤسسات الماليةضمن العمليات التي تق

ة، بعد نتجات إسلاميموضوعها تسويق  م الشريعة الإسلامية يكون  لأحكامالإسلامية المطابقة 

الصادرة عــن الــهــيئــة  طابقة لمباد  الشريعة الإسلامية،قا على شهادة المالحصول مسب

 .الجزائر الشرعــيــة للإفتاء في مجال المالية الإسلامية، وموافقة بنك



7 
 

 التنظيمي للصيرفة الإسلامية في الجزائر                 الإطار الفرع الثاني :                   

الصادر بتاريخ   207 - 12يعتبر النظام   :المتعلق بالمالية التشاركية 93 - 01النظام رقم  -أولا 

 شاركيةتالمتعلقة بالصيرفة الوالمتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية م 0212نوفمبر  28

من طرف المصارف والمؤسسات المالية أول إطار قانوني وتنظيمي خاص بالمعاملات المصرفية 

ما  ، وهوبه بعض الغموضالمتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، غير أن القانون قد شا

قواعد المطبقة هدف القانون إلى تحديد ال م. 0202بداية عام  20 - 02 النظامسرع بصدور 

ى يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد، كما يهدف إل لا على المنتجات المسماة "التشاركية" التي

تحديد شروط الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر للمصارف والمؤسسات المالية المعتمدة 

لح الصيرفة طوإزالة اللبس الذي قد يرتبط بمص للقيام بالعمليات المتعلقة بالصيرفة التشاركية

التشاركية، فقد عرفت المادة الثانية من النظام لعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة 

التشاركية على أنها العلميات التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية التي تندرج ضمن فئات 

وال توظيف الأم والمتمثلة في عمليات تلقي الأموال وعمليات 118 - 21في الأمر  العمليات المذكورة

وعمليات التمويل والاستثمار التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد، وتخص هذه 

والودائع  ،الاستصناع، السلم: المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجارة،  العمليات على الخصوص

مالية  منتجاتويتعين على البنك أو المؤسسات المالية الراغبة في تقديم  رالاستثمافي حسابات 

بطاقة  : تشاركية تقديم معلومات وافية دعما لطلب الترخيص المسبق من بنك الجزائر منها

 تباعهإوصفية للمنتج، رأي مسؤول المطابقة للمصرف أو المؤسسات المالية، الإجراء الواجب 

أو  فلضمان الاستقلالية الإدارية والمالية لشباك المالية التشاركية عن باقي أنشطة المصر 

المؤسسة المالية، كما يتعين على المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة وبعد حصولها على 

ريعة حكام الشلأ تها ترخيص مسبق من طرف بنك الجزائر الحصول على شهادة مطابقة منتجا

هيئة وطنية مؤهلة قانونا لذلك، غير أن هذا النظام  لم ينص على الجهة المخولة  طرفمن 

  .الهيئةإنشاء هذه 

لم يجد النظام طريقه للتطبيق لعدة اعتبارات، أهمها التغييرات السياسية التي حصلت 

م، قبل أن يدخل الاقتصاد العالمي في 0219في البلد وأدت إلى إجراء انتخابات رئاسية نهاية عام 

 ضصراع محموم مع وباء الكورونا المستجد، رافقه انخفاض كبير في أسعار النفط، أثر في بع

في الربع الأول من  20 - 02التوازنات الاقتصادية للبلد، ولم يمنع ذلك كله من إصدار النظام 

 .0202عام 
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 : المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية 93-39النظام رقم  -ثانيا 

الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة  209 - 02م صدر نظام رقم 0202مارس  18بتاريخ  

بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وألغى هذا النظام 

بكل من ها العمليات البنكية الإسلامية وحددالذي عرف  .20 - 12كل أحكام النظام رقم 

ي ائع ، الودائع فدحسابات الو  اع،صنالمرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجارة، السلم، الاست

 ، كما وضع ضوابط على تسويق المنتجات المالية الإسلامية والتي حددها بماالاستثمارحسابات 

 يلي :

 مي على ترخيص من بنك الجزائر لا سلإ لمالية المقدمة للمنتج اصول البنك أو المؤسسة اح -

طرف الهيئة الشرعية الوطنية  لحصول على شهادة المطابقة أحكام الشريعة الإسلامية منا -

 .لإفتاء للصناعة المالية الإسلامية

ة يتم تعيينهم من الجمعي الأقلثة أعضاء على لاتتكون من ث نشاء هيئة للرقابة الشرعيةإ -

 .العامة

للبنوك والمؤسسات المالية إنشاء شبابيك للصيرفة الإسلامية،  20 - 02 النظامأتاح 

من الناحيتين المالية والمحاسبية عن الهياكل الأخرى للبنك  مستقلواشترط أن يكون الشباك 

أو المؤسسة المالية، كما يجب أن تكون حسابات عملاء الشباك مستقلة عن باقي الحسابات 

 .الأخرى للعملاء

 المطلب الثاني  : المؤسسات الداعمة للصيرفة الإسلامية وفق التشريع الجزائري 

 الإسلامية في الجزائر        البنوك  لأول :الفرع ا                        

ضمن تغييرات اقتصادية وسياسية ومجتمعية في البلد، حيث تم  12 - 92صدر القانون 

ا ثر هذأ ىوعل لاحتكار الدولة للقطاع المصرفي والسماح بعمل البنوك الخاصة وضع حد

 الإسلامية بالجزائر وهو  بنكالإصلاح المصرفي تأسس أول بنك يعمل وفق مباد  الشريعة 

من خلال شراكة بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري ومجموعة البركة، وكان  بركة،ال

على الجزائريين انتظار عقدين آخرين تقريبا ليتم إنشاء ثاني مصرف إسلامي وهو بنك السلام  

 .0222الذي بدأ عمله رسميا  سنة 
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 %0سنة، تمتلك مجموعة البركة  02ونظرا لمدة تواجدها في السوق الجزائرية التي قاربت 

من السوق البنكية الخاصة، في حين ما تزال حصة بنك السلام   % 18من إجمالي السوق، و 

 صغيرة جدا من السوق المصرفية. 

ماعي، كما جتينص القانون الأساس ي للبنك على المساهمة في محاربة الفقر والتهميش الا 

ويعتبر بنك السلام الذي حصل على  أنه له مساهمات متنوعة في إطار مسؤوليته الاجتماعية

جزائري، ويقدم  - ون إماراتيمرة تعاي في الجزائر، وهو ثإسلامثاني بنك  0222ترخيصه عام 

 .ةيخدماته للشركات والأفراد بالإضافة إلى عروض التمويل والادخار وجميع الخدمات البنك

 بنك البركة الجزائري   :أولا : بنك البركة الجزائري 

م، بعد صدور قانون 1991هو أول مصرف خاص وإسلامي بالجزائر حيث تم إنشاؤه عام 

التحرير المالي، أي قانون النقد والقرض والذي سمح بإنشاء البنوك الخاصة، وتشكل البنك 

ورأس مال خاص من  مجموعة البركة حة والتنمية الريفية لا بنك الف برأس مال عام  من 

، صار للبنك الحق في مزاولة جميع العمليات 11 - 21ر الأم، وعند صدور يةالمصرفية البحرين

، مع حرصه على أن تكون متوافقة مع مباد  وأحكام الشريعة واستثمارات البنكية من تمويلات

 .الإسلامية

  ثانيا  : بنك  السلام  الجزائر

ي في الجزائر، ويقدم خدماته إسلامثاني بنك  0222لى ترخيصه عام حصل بنك السلام ع

 للشركات والأفراد بالإضافة إلى عروض التمويل والادخار وجميع الخدمات البنكية الأخرى 

 .وحقق نموا متسارعا في السنوات الأخيرة

 الفرع الثاني : الشبابيك الإسلامية وفق التشريع الجزائري                                    

 أولا : الشبابيك الإسلامية في البنوك الخاصة 

 بنك الخليج الجزائر :  -0

بنك  :  هيبنوك ثلاثة  من خلال مساهمة 0221(عام  (( AGBتأسس بنك الخليج الجزائر 

ت مجموعة شركة مشاريع الكوي إلى، وبنك تونس الدولي، والعائدة الأردن، وبنك الكويت برقان

ويقدم ، ا)كيبكو(، أكبر الشركات القابضة على مستوى منطقة الشرق الأوسط  وشمال إفريقي
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البنك حلول للتمويل التقليدي والإسلامي، وقد وصلت حصة التمويلات الإسلامية التي منحها 

 10(.0211 ن إجمالي التمويل الممنوح )سنةم %00 البنك نسبة 

 : ترست الجزائربنك  -3

تمويلية وفق صيغة  أطلق بنك ترست الجزائر نافذة إسلامية توفر لعملائه حلول 

 ،حساب للتوفير التشاركي يسمح للبنك بمشاركة أرباحه مع العملاء إلىإضافة ، المرابحة

مية في زيادة نسبة التغطية البنكية فضال عن تمويل لا لإساوتساهم البنوك والنوافذ 

  11.الاقتصاد

 ثانيا : الشبابيك الإسلامية في البنوك العمومية الجزائرية   

 :القانوني والتنظيمي للشبابيك الإسلامية  الإطار   -0

ية ، طرح منتجات إسلاميةسلامية من خلال شبابيك إسلامبممارسة الصيرفة الإ  يقصد

يك الشباب هذة هولمزاول مؤسسات مالية معتمدة من قبل بنك الجزائر  أوجديدة بداخل بنوك 

 يلي : يشترط ماي نشاطها البنك

الحصول على الترخيص من قبل بنك الجزائر من أجل إقامة شباك مصرفية  0-0

 :  l’ autorisationإسلامية

يشترط من كل بنك أو مؤسسة مالية يرغب في مزاولة الصيرفة الإسلامية بداخل هيكله 

نك الجزائر ب إلىمن خلال فتح شباك للتعامل بالمنتجات الإسلامية أن يقدم طلب مرفق بملف 

 uneالحصول على إذن مسبق مجلس النقد والقرض للحصول على  إلىوبالتحديد 

autorisation préalable   أو موافقة من مجلس النقد والقرض على مطابقة المنتوج المقترح

 وطنيةجنة الالل ن قبلشهادة المطابقة المتحصل عليها م بموجبلأحكام الشريعة الإسلامية 

الأعلى والتي تشرط تقديم بطاقة وصفية للمنتوج وتقرير مفصل من قبل  الشرعية للمجلس

طابق أن التعامل بهذا المنتوج م علىرأي بالموافقة  يتضمن عن المطابقة بداخل البنكالمسؤول 

وعليه يمكن تحديد شروط إقامة شباك ، 2212 - 11للأحكام والضوابط التي يحددها النظام 

 : وفق الإجراءات التالية إسلامي في بنك أو مؤسسة مالية 

 : المنتوجالمسبق على مطابقة  الإذنالحصول على   -أ
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 مجلس النقد والقرض الترخيص المسبق هو عبارة عن إذن بالموافقة يمنح من خلاله 

CMC لى إ المؤسسة المالية المعتمدة، تسويق منتوج جديد أو خدمة بنكية جديدة  أو للبنك

 المؤرخ في 21 - 02النظام رقم  منهذا ما نصت عليه المادة الرابعة  جانب المنتجات التي يقدمها

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات  0202مارس 18

المصرفية "يجب أن يخضع تسويق أي منتوج جديد أو خدمة بنكية من طرف البنوك أو 

 ." .المؤسسات المالية، لترخيص مسبق صادر عن بنك الجزائر

بموجب المادة الخامسة من النظام  الخدمة الجديدة أوويعرف المشرع المنتوج الجديد 

"كل منتوج ادخار، منتوج قرض أو خدمة بنكية لم يكن محل  بأنهاأو خدمة  بأنها 21 - 02

 الترخيص المسبق بموجبترخيص ولم يكن محل طرح في السوق"  ويحدد ملف الحصول على 

ق لمسبترخيص اأو عملية بنكية  دون الحصول على الحالة  إضافة منتوجات جديدة  يوف تعليمة

بها في  القانونية والتنظيمية المعمول  مالبنوك والمؤسسات المالية في حالة مخالفة للأحكا فتعد

 .ممارسة النشاط البنكي

على شرط الحصول على الإذن  المسبق عند رغبة البنوك  صنئري فالمشرع الجزا هوعلي

أو  ديبمنتوج تقلي الأمرخدمة بنكية سواء تعلق  أووالمؤسسات المالية تسويق منتوج جديد 

 .إسلامي

 وأفيقتض ى على البنك ، ميةما تعلق الأمر بمنتوج إسلامي أو خدمة بنكية إسلا  فإذا

سبق من بنك م نذإتحصل على  أنالمؤسسة الملبية التي ترغب في التعامل بالمنتجات الإسلامية 

، 0202مارس  18 في لمؤرخا 20 - 02من النظام  الجزائر وهذا ما نصت عليها المادة الثالثة عشر

لبنوك ا المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف

ى طلب لبنصها " تخضع منتجات الصيرفة الإسلامية، المذكورة أعلاه، إ والمؤسسات المالية

 .ترخيص مسبق لدى بنك الجزائر"

المنظمة للعمليات  الأحكام، اهتم بتحديد 20 - 02فنجد أن المشرع  من خلال النظام 

البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية 

تواجدة يك الإسلامية المالتي تمارس أساسا الصيرفة الإسلامية بصفة مستقلة  وعلى الشباب

وهذا ما يظهر جليا في المادة السابعة عشر التي  ،بنوك والمؤسسات المالية المعتمدةبداخل ال

ن البنك ، هيكل ضم«شباك الصيرفة الإسلامية»يُقصد بــ  " عرفت الشبابيك الإسلامية بأنها

تقلا جب أن يكون مسي أو المؤسسة مالية مكلف حصريا بخدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية

 ".عن الهياكل الأخرى للبنك أو المؤسسة الماليةماليا 
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التي تقض ي بإقامة شبابيك بداخل تلك البنوك  الأحكام يبينلم  20 - 02النظام  إلا

لى إوالمؤسسات المالية المعتمدة لتسويق المنتجات الإسلامية المتحصلة على الترخيص المسبق 

المتعلق بشروط إقامة شبكة  2813 - 20النظام  إلى، مما يحلينا ها التقليديةجانب منتجات

ابعة ينص صراحة في  المادة الر   20 - 90للنظام م مالبنوك والمؤسسات المالية، المعدل والمت

لى أو مؤسسة مالية ع طلب الترخيص لفتح شباك بنك يردأن يجب المعدلة للمادة السابعة "

 الخصوص ...." 

ات ية التي ترغب في التعامل بالمنتجالك البنوك والمؤسسات المشبا أنوعليه نستنتج 

الإسلامية تشترط لممارسة نشاطه الحصول على الترخيص والذي يشترط قبل الحصول علية 

لوثائق االحصول على ترخيص المسبق لتسويق المنتوج الإسلامي والذي يكون من خلال تقديم 

 : اليةتال

 : طابقة لاحكام الشريعة الإسلاميةالحصول علي شهادة الم -ب

شهادة المطابقة لأحكام الشرعية عبارة عن وثيقة تتضمن شرعية المنتوج أو الخدمة 

الشريعة الإسلامية، وهذا يكون بناء على تقديم بطاقة وصفية م البنكية وتطابقها لأحكا

 للمنتوج التي تحّدد نوع المنتوج.

ة من طرف الهيئة الشرعيلشريعة الإسلامية ا يتم الحصول على شهادة المطابقة لأحكام

 .للصناعة المالية الإسلامية الموضوعة من قبل المجلس الإسلامي الأعلى فتاءالوطنية للإ 

ويقصد بالمنتوج أو الخدمة البنكية   : تقديم بطاقة وصفية للمنتوج أو الخدمة البنكية  -ج

"كل منتوج ادخار أو منتوج قرض أو خدمة  21 - 02ادة الخامسة من النظام الم أحكاموفق 

 كما تتضمن البطاقة الوصفية "ولم يكن محل طرح في السوق بنكية لم يكن محل ترخيص، 

تحديد المنتوج أو الخدمة، نوع الخدمة، كيفية   2114 - 02من النظام رقم  20وفق نص المادة 

ت كافآت والتعريفات والعمولا إجراء الخدمة، تقديم الشروط البنكية المتعلقة بالخدمة من الم

 .المطبقة عليها

إذ  ،يشترط في تقرير لمسؤول رقابة المطابقة أن يكون إيجابيا : تقرير مسؤول رقابة المطابقة  -د

يؤكد فيه عدم وجود خطر عدم المطابقة وبالتالي عدم مخالفة هذا المنتوج وإجراءاته للأحكام 

من  جفقرة  20ة الماد أحكامالمؤسسات المالية لاسيما التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبنوك و 

 يتوال 22 - 11من النظام  08كذا نص المادة و والمتعلق بالرقابة الداخلية  ،22 - 11م النظام رق

من أن إجراءات قياس المخاطر الناجمة عن هذه المنتوجات الجديدة وتحديدها  تشترط التأكد

 ورقابتها قد تم وضعها. 
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 : الاستقلالية الإدارية والمالية  -ه

يقوم شباك الصيرفة الإسلامية على مبدأ استقلالية الشباك عن باقي الهياكل الأخرى 

 : على النحو التالي وإدارياللبنك أو المؤسسة المالية المنش ئ فيها، استقلالا ماليا 

 التنظيم المالي لشباك المالية الإسلامية : 

الاستقلال المالي وعدم التبعية المالية لشباك المصرفية بغية تعزيز وتكريس عنصر 

، أوجب المشرع على شباك الصيرفة الإسلامية إعداد مالإسلامية للبنك أو المؤسسة المالية الأ 

الفقرة الثالثة من النظام رقم  10جميع البيانات المالية المخصصة للشباك استنادا على  المادة 

قارير الدورية المتطلبة سواء المقدمة لهيئات الرقابة أو مصالح ويقصد هنا إعداد الت ،20 - 02

حفظ العقود والأوراق الثبوتية والمستندات والوثائق الخاصة  هذابنك الجزائر، كما يتطلب 

 .عملائهابالمعاملات التي تجريها مع 

إضافة لما تقدم، تكرس الاستقلالية المالية من خلال فصل حسابات زبائن "شباك 

ة الإسلامية" عن باقي الحسابات الأخرى للزبائن، وذلك لضمان عدم اختلاط أموال الصيرف

 .الشباك مع أموال البنك أو المؤسسة المالية الأم

 : الاستقلال الإداري للشبابيك الإسلامية  

الإسلامية أن يكون له هيكل تنظيمي وموارد بشرية مستقلة عن  الشبابيكفيلزم المشرع 

 وذلك بوضع أقسام أو ،20 - 02من النظام  12البنك أو المؤسسة المالية وذلك استنادا المادة 

أو وحدات تعمل على تنفيذ وسير الشباك وتحديد هذه الأقسام وتوضيح صلاحياتها  إدارات

سيرها، ويحتاج الشباك الاستقلالية مستخدمين ومهامها والإجراءات المطبقة على حسن 

مخصصين تتوفر فيهم  مؤهلات  خاصة، فيجب أن يكون المستخدم ممن لهم دراية ومتكونين 

في مجال الصيرفة الإسلامية من قانونيين في المجال البنكي والمعاملات الإسلامية من أصحاب 

 ين في فقه المعاملات الماليةالاختصاص في المالية والمحاسبة الشرعية، وكذا المتخصص

 .الإسلامية

 ة :نشاء هيئة رقابة شرعية بداخل البنك والمؤسسة المالية المعتمدإ 0-3

يئة ه إنشاءالمشرع الجزائري لإقامة شباك بنك للصيرفة الإسلامية ضرورة  اشترط

"يتعين  20 - 02 لنص النظام، وذلك استنادا المؤسسة المالية أوللرقابة الشرعية لدى البنك 

على البنك أو المؤسسة إنشاء هيئة الرقابة الشرعية تتكون هذه الهيئة من ثلاثة أعضاء على 

تكمن مهام هيئة الرقابة الشرعية على وجه  15"الأقل، يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة

في إطار مطابقة المنتجات للشريعة، في رقابة نشاطات البنك أو المؤسسة المالية و الخصوص
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المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، فهذه الهيئة تتولى بمراقبة نشاط الشباك الإسلامي ومدى 

، كما تتولى ةيلأحكام الشريعة الإسلامالمسبق  الإذنمطابقة استغلال المنتجات المتحصلة على 

ات اتخاذ إجراءلأجل وإبلاغ ذلك لإدارة البنك  افر انحالشباك وكشف أي  أعمالالهيئة مراقبة 

يق ، والحرص على عدم تسو ط الشباك الإسلامي، وتقديم تقارير دورية عن نشاوضعتصحيح ال

 منتوجات أخرى من قبل الشباك غير المرخص لها من قبل بنك الجزائر .

لة تنظيم عمل أية قصوى  مسلم يولى أهم 20 - 02أنه في الواقع نجد أن النظام  إلا 

تحث على ضرورة تشكل  18المادة  أنخاصة ما تعلق بتشكيلة الهيئة فنجد  الشباك الإسلامي،

، دون تحديد الشروط من قبل الجمعية العامة يعينون الهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل 

الواجب توافرها فيهم خاصة فيما تعلق بالتحكم في كيفيات التسيير المالي والمحاسبي وفق 

تحد  ،العامة للبنك لة تعيين الأعضاء من قبل الجمعية أمس نأ، كما الإسلامية الشريعة أحكام

هيئة الجزائر باقتراح من ال من استقلالية قرارات الهيئة وكان من الأجدر تعيينهم من قبل بنك

 .للصناعة المالية الإسلامية المعينة من قبل المجلس الإسلامي الأعلىلوطنية للإفتاء الشرعية ا

، زائري ني الجالإسلامية البنك الوط نوافذلا إلى لجأت، التي البنوك التقليدية أول ومن 

 .وسنستند عليه كمثال لتجسيد الصيرفة الإسلامية في الجزائر 

 البنوك العمومية المدعمة  للشبابيك الإسلامية في القطاع المصرفي الجزائري : -3

عروض إن عدد البنوك التي تحصلت على ترخيص المجلس الإسلامي الأعلى بشأن 

، ممثلة في البنوك العمومية الستة الناشطة 
ً
وخدمات مطابقة للشريعة هي إحدى عشر  بنكا

الإسكان  ، بنك”أ جي بي“في السوق الوطنية، تضاف إليها ثلاث بنوك خاصة وهي بنك الخليج 

وبخصوص البنوك العمومية التي شرعت في التسويق حاليا، ، ”أ بي س ي“وبنك ” هاوسينغ بنك“

 لإطلاق الصيرفة الإسلامية في يتعلق ا
ً
لأمر بالبنك الوطني الجزائري، وهو الذي كان سباقا

، ”ناب بنكك“الجزائر، وتلاه القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 

ي ، كما التحق مؤخرا بنك التنمية المحلية والبنك الخارج”بدر“ثم بنك الفلاحة والتنمية الريفية 

  .بوكب الصيرفة الإسلامية  16ي ر الجزائ

 ك الوطني الجزائري نتقييم تجربة الب

يعد إنشاء فروع وشبابيك إسلامية على مستوى البنوك العامة العاملة بالجزائر شكلا 

 من أشكال العمل المصرفي الإسلامي.
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حيث انتشرت ظاهرة فتح شبابيك تقدم خدمات مصرفية إسلامية بكثرة في المصارف 

الخاصة العاملة بالجزائر، نظرا للطلبات الكثيرة وللإقبال الكبير عليها من طرف العملاء الذي 

" BNAلا يريدون التعامل بالفوائد الربوية، حيث قام في هذا الإطار "البنك الوطني الجزائري 

استه الرامية لتحقيق تنمية شاملة بتقديم حلول للتمويل الإسلامي استجابة وفي إطار سي

لطلبات المستهلك الجزائري، عن طريق اقتراح تشكيلة واسعة من المنتجات البنكية المتوافقة 

  : عة، وهي كالآتيمع أحكام الشري

تمويل الالمتمثلة في  "المنتجات الإسلامية المقدمة من طرف "البنك الوطني الجزائري 

نقولة لأملاك م إيجارالمنتهية بالتمليك هو عقد  والإجارة  (يزاتالتجه بالمرابحة )السيارات،

 إجارة منتهية بالتمليك" يتوافق مع مباد  الشريعة الإسلامية، تتعلق"لفائدة المستأجر 

الوكلاء و  يقوم البنك باقتنائها لدى الممولين منقولة دائمة غير قابلة للإتلافبمعدات وتجهيزات 

ا لهذه لزبون خيار الشراء ويصبح مالكل كما يمنحفي نهاية هذا العقد،  المحليين وتأجيرها للزبون 

 .المعدات

 المبحث الثاني : المؤسسات غير المصرفية المدعمة للصناعة الإسلامية في الجزائر

 : شركات التأمين التكافلي  المطلب الأول 

تهدف إلى تحقيق أرباح، وإنما تعتزم بواسطة واجبات  لايمكن تعريفها على أنها هيئات 

انخراط أعضائها القيام لفائدة هؤلاء الأعضاء أو عائلاتهم، بعمل من أعمال الإسعاف 

 .والتضامن والتعاون مداره الضمان من الأخطار التي قد تلحق بالإنسان

 لقانوني والتنظيمي لسوق التأمين الجزائري االإطار :  الفرع الأول 

ولى شركات تأسيس أ أماالفرنس ى،  الاستعمارفترة  إلىعود نشأة قطاع التأمين في الجزائر ت 

يتضمن والذي   1980مارس  29المؤرخ في  المرسومتلاه  1912يوليو  11قانون  إلىالتأمين فتعود 

 مؤسسات التأمين بالجزائر، حينها  كانت الخدمات التأمينية موجهة بشكل أساس ي للمعمرين. 

قطاع التأمين مسيرا من قبل  طرف مؤسسات  أصبح 1990استقلال الجزائر ومع 

المؤرخ في  021 - 91القطاع من خلال صدور القانون رقم  تأميمأجنبية، لتبدأ عملية 

المتعلق بفرض التزامات، والذي سمح  بتأسيس الصندوق الجزائري للتأمين  22/29/1991

خالصة وجعل عملية إعادة التأمين قانونية  ( كمؤسسة جزائرية  CAAR) وإعادة التأمين
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وكانت تهدف تلك القوانين عموما لمراقبة ، 17وإجبارية لجميع عمليات التأمين المحقق بالجزائر

استعمال الأموال المجمعة من الأقساط المحصلة والحيلولة دون تحويل الأموال العمومية إلى 

 لتعديلات والتغييرات على قوانين التأمينواستمرت ا تحت ستار عمليات إعادة التأمينالخارج 

م والذي شمل إنشاء الصندوق المركزي لإعادة 1901أهم محطاتها إصدار تنظيم سنة  ولعل

التأمين وتخصيصه في عمليات إعادة التأمين التي كانت من اختصاص الشركة الجزائرية 

 ة.الصناعي وكان اختصاصه تأمين الأخطار(SAA) للتأمين 

المتعلق  1995يناير  08المؤرخ في  2018 - 98وحاليا يخضع سوق التأمين قانونيا إلى الأمر 

م، وموجب الأمر 0229فبراير   20الصادر بتاريخ  28 - 29 قانون بالتأمينات، المعدل والمتمم بال

ى يتبع وزارة المالية ويسعى إل( CNA) ، الباب الرابع، أنش ئ المجلس الوطني للتأمينات20 - 98

ترقية وتطوير نشاط التأمين وحماية حقوق المستهلكين من خلال التوازن ما بين حقوق 

والتزامات طرفي العقد وضمان السير الحسن لمختلف شركات التأمين وتوجيهها وتطويرها 

أنشئت   28 - 29قانون ضمن التعديلات التي أقرها الو  وغيرهاوإعداد النصوص التنظيمية 

من  029والتي عدلت المادة  2819 - 29 قانون من ال 09وفق المادة  لجنة الإشراف على التأمينات

تتصرف اللجنة كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة و  ،20 - 98الأمر 

يختلف  وهو 1998 عام  UAR قبل ذلك أنش ئ الإتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمينو  المالية

منين حيث 
ّ
ركات تشمل عضويته إلى ش لاعن المجلس الوطني للتأمين كونه يهتم بمشاكل المؤ

ل رغم كو  التأمين في حين أن المجلس الوطني التأمين يهتم بمشاكل السوق بصفة عامة

الإصلاحات التي أدخلت على سوق التأمين، والتي كان مصدرها الانتقال من الاقتصاد المخطط 

د السوق والتطورات الاقتصادية العالمية كالعولمة والتحرير الاقتصادي، إلا أن إلى اقتصا

سمتين رئيستين لقطاع التأمين حالتا دون تحقيق تطلعات تلك القوانين، فمن جهة ما يزال 

من شركات  % 22حوالي )ن معظم الشركات عمومية أقطاع محتكرا من قبل الدولة، حيث ال

نمو السوق وقلة تنافسيتها وعدم تنوع الخدمات التأمينية، ما ما ساهم في بطء ( التأمين

من جهة أخرى فإن ضيق ، و 20يستدعي المزيد من الإصلاحات أو التعديلات على القوانين الحالية

السوق المالي وضعفه لم يسمحا لشركات التأمين بتوظيف فوائضها بفعالية، ما جعل دوره في 

 .تمويل الاقتصاد والتنمية هامشيا

 شركات  التأمين التكافلي بسوق التأمين الجزائري  الفرع الثاني :



17 
 

  28 - 29 قانون المعدل والمتمم بال 20 - 98نظم نشاط التأمين في الجزائر وفق أحكام أمر 

عقد " : أنه 919الجزائري في مادته رقم  المدنيوالذي التزم بتعريف التأمين وفق أحكام القانون  

بأن يؤدي إلى المؤمن له أو غير المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه، يلتزم المؤمن بمقتضاه 

قابل وذلك م مبلغا من المال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المبين في العقد

د عقوطبقا لذلك فإن التأمين وفق القانون الجزائري هو ". مالية  أخرى  أقســــــاط أو أية دفــــــوع 

في باب التأمين التجاري المحرم بالقرارات الشرعية للمجامع الفقهية، حیث  ويدرج  معاوضة

 ، وألزم المؤمن له بدفع الأقساطالمؤمن ضده ألزم المؤمن بدفع التعويضات حال تحقق الخطر

 .المتفق علبها في عقد التأمين

لذي لا ن التجاري، اإن نشاط شركة التأمين التكافلي في الجزائر یتم وفق قانون التأمي

وثائق لتكافلي من حملة الاالعلاقات التعاقدية بين أطرف التأمين  ينظم على أي تقنين  نصي

لا يتعرف  و  ،ندوقیينبين الذمة المالية للص يفرق ولا  وصندوق المساهمين وصندوق التأمين،

 ن القانون ، ما يجعل مدمةبفائض أو عجز تأمیني، ناهيك عن شرعية النشاط والخدمات المق

 .غير  ملائم لنشاط شركة للتأمين التكافلي

فلا  يوجد بقطاع التأمين الجزائري قوانين تنظم التأمين التكافلي، ويعتبر هذا أكبر تحد 

يمكن أن يواجه شركة تأمين تعاوني ترغب بالدخول لسوق التأمين، ومع ذلك، فيوجد شركات 

 شركة سلامة للتأمينات الجزائر وهي إحدى الفروعتأمين تكافلي عاملة بالسوق الجزائرية، منها 

قتض ى اعتمد الفرع بم ،ة، إياك، وهي شركة إماراتيللتأمين التابعة للشركة العربية الإسلامية

استحوذت على شركة البركة والأمان التي تعود نشأتها ، 0229جويلية  20تاريخ ب 89القرار رقم 

 21م.2902لعام 

اسا لقيام التأمين التكافلي بالجزائر وهو المرسوم هناك قانون يمكن أن يكون أس

م الخاص بشركات التأمين ذات الشكل 0229جانفي  11الصادر بتاريخ  11 - 29التنفيذي رقم 

 بالقانون المعدل  20 - 98 الأمرمن  018التعاضدي والذي يمكن اعتباره أثرا قانونيا لنص المادة 

بإنشاء هيئات التأمين في شكل شركة مساهمة أو م والذي سمح 2006الصادر عام  28 - 29

 تعاضدية.

"تخضع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين في تكوينها إلى  : على أنه 018و تنص المادة  

: شركة ذات أسهم، شركة ذات شكل  القانون الجزائري وتأخذ أحد الشكلين الآتيين
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يمكن الهيئات التي تمارس عمليات التأمين دون أن  الأمرغير أنه عند صدور هذا  22"تعاضدي

 يكون غرضها الربح أن تكتس ي شكل الشركة التعاضدية.

 نأغير أنه قد يصعب اعتماد هذه المادة أساسا لعمل شركات التأمين التكافلي، باعتبار 

 التامين التكافلي الشرعي:

ع أو التعاون، سواء عن طريق التبر هو  نظام تأمين تعاوني فلغاية الأساسية لجميع أطرافه هي  -

القرض الحسن، وذلك لترميم المخاطر التي يتعرض لها الأعضاء، ولا يجوز أن يطغى على هذه 

 .الغاية قصد تحصيل الأرباح، وأن ينص على ذلك في النظام الأساس ي

ك لأن تراعى في النظام الأساس ي وأعمال الصندوق قواعد الشريعة العامة، ويعهد بمراقبة ذ -

  .لهيئة رقابة شرعية

أن يستعان بالوسائل الفنية من الحسابات والإحصائيات التي تعتمد عليها شركة التأمين  -

 .التجاري لتحديد الاشتراكات أو الأقساط ومبلغ التعويض

أن يشترك جميع المشتركين والمؤسسين في إدارة الصندوق، أو مسك حساباته أو القيام على  -

 . 23الهبعض أمو   استثمار

فشركة التأمين التكافلي تهدف للربح لصالح المساهمين، بينما لا يكون مصدر ربحها 

ين ( فشركات التأم)التكافلالعملية الاكتتابية  وهي التي تكون مستندة على نموذج عمل 

التكافلي تستثمر الفوائد لصالحها كما تستهدف الربح لصالح صندوق المساهمين، وبالتالي 

 .فكرة الشركة التعاضدية مع شركة تأمين تكافلي وإن وجد بينهما نقاط مشتركةيصعب مقاربة 

 إنشاءعلى إمكانية  020224المشرع الجزائري نص  في قانون المالية لسنة  أننشير  أنبد لا 

والتي  121ادة لماشركات تأمين تقوم بمعاملات تأمين على شكل تكافل في ضمن قانون المالية في 

 إنشاءمكرر والتي نصت على  021المتعلق بالتأمينات بالمادة  20 - 98 الأمرمن  021م المادة تمت

باعتماد التأمين التكافلي، استجابة لطلبات المتعاملين الراغبين في ممارسة نشاط  مينأشركات ت

يمكن ":  مكرر  021وذلك استنادا لنص المادة  تأميني متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية

وتعرف المادة ذاتها طبيعة ن كذلك إجراء معاملات تأمين على شكل تكافل". لشركات التأمي

دي ينخرط فيه ب تعاقيعني بالتأمين التكافلي نظام تأمين يعتمد على أسلو : "التأمين التكافلي

اسم " المشاركون"، ويشرع المشاركون الذين  ن يطلق عليهمأشخاص طبيعيون و/أو معنويو 
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البعض في حالة حدوث المخاطر أو في نهاية مدة عقد التأمين يتعهدون بمساعدة بعضهم 

 ، و تسمح المساهمات المدفوعة على هذاالتكافلي بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمى "مساهمة"

حساب المشاركين" و تتوافق العمليات "دوق المشاركين " أو نالنحو بإنشاء صندوق يسمى "ص

 اين احترامهوالتي يتع   الشريعة الإسلاميةي مع مبادتكافلوالأفعال المتعلقة بأعمال التأمين ال

نه تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق أرر على مك 021المادة  أكدتكما 

 ."التنظيم

والمحدد  0201فبراير  01المؤرخ في  21 - 01وقد تعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .لشروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي

تمد نظام التأمين التكافلي على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه أشخاص طبيعيون أو ويع

، حيث يشرع المشاركون الذين يتعهدون بمساعدة بعضهم ”المشاركين”معنويون يدعون بـ 

البعض في حالة حدوث مخاطر أو في نهاية مدة عقد التأمين التكافلي، بدفع مبلغ في شكل تبرع 

ندوق ص”اهمات المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق يسمى وتسمح المس” مساهمة”يسمى 

 .”حساب المشاركين”أو ” المشاركين

تتوافق مع  ”ويوضح نفس النص أن العمليات والأفعال المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي

 .”مباد  الشريعة الإسلامية التي يجب احترامها

من خلال  : المؤسسة حسب كيفيتينويمارس التأمين التكافلي من طرف شركة التأمين 

شركة تأمين تمارس، حصريا، عمليات التأمين التكافلي أو من خلال تنظيم داخلي يسمى 

لدى شركة تأمين تمارس عمليات التأمين التقليدي، حسب المرسوم الذي ينص كذلك ” نافذة”

يلزم المرسوم و  العام على شكلين لهذا النظام وهما التأمين التكافلي العائلي والتأمين التكافلي

” لشرعيلجنة الإشراف ا”الشركات التي تمارس التأمين التكافلي أن تنش ئ لجنة داخلية تسمى 

تكلف بمراقبة ومتابعة جميع العمليات المرتبطة بالتأمين التكافلي للشركة، وإبداء رأي أو 

 مضيفا أنقرارات بخصوص مطابقة هذه العمليات لمباد  الشريعة الإسلامية وأحكامها، 

 .قرارات لجنة الإشراف الشرعي تكون ملزمة للشركة

ات إصلاح يمن خلال تبننية المشرع صريحة في تدعيم الصناعة الإسلامية  أننشير 

 .0202الصيرفة الإسلامية والتأمينات الإسلامية في نفس الفترة أي مباشرة بعد إصلاحات 

 - بورصة الجزائر –المطلب الثاني : أسواق المال 
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، بسبب محدودية عدد ضعف أسواق المال العربيةأزائر من يعتبر سوق المال في الج

الشركات المدرجة وقلة المداولات وبالنسبة للصكوك، فإنه لم يصدر ش يء يتعلق بالصكوك، 

وربما مع توسع العمل على مستوى البنوك بالمعاملات المالية الإسلامية ستنشأ دوافع قوية 

ويخضع سوق إصدار وتداول الأوراق المالية )الأسهم   بالصكوكعلق لإصدار قوانين تت

المؤ رّخ في   12 - 91مرسوم تشريعي رقم  )ري لقانون بورصة القيم المنقولة والسندات( الجزائ

 28 - 21وقانون رقم  ،1999يناير  12مؤ ّرخ في  12 - 99معدل ومتمم بأمر رقم  ،1991ماي  01

ويشرف عليه لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وقد  ،022125فبراير  10المؤ ّرخ في 

يتطلب إدراج الصكوك في البورصة تعديل في التشريعات المذكورة أعلاه حتى يتم الاعتراف 

  .بالصكوك على أنها قيم منقولة، ويمكن طرحها وتداولها في البورصة

 ،سب لطلب إدراجتعمل مؤسسة بورصة الجزائر علي البحث عن الإطار القانوني المنا

الصكوك في السوق الجزائرية، فبعد رفض لجنة مراقبة البورصة بدعوى اختلاف الصكوك 

الإسلامية عن السندات التقليدية، وغياب الإطار القانوني المنظم لها على مستوى القانون 

لملكية االتجاري بالإضافة لعدم اشتمال مفهوم الملكية في القانون المدني الجزائري على طبيعة 

بصفتها ملكية مقيدة دون حق الاستعمال، وعدم وجود و  الصكوك الإسلامیة، بها التي تتميز

 .نظم الشركة ذات الغرض الخاص الضروریة في إصدار الصكوكينص 

 صناديق الاستثمار الإسلاميةالمطلب  الثالث  :  

ة سواق الماليأهم الآليات الاستثمارية الرائجة في الأ  إحدىصناديق الاستثمار  عدت

شجيع تفي جذب المدخرات و  أوعية استثمارية جديدة لها تأثيرهاالدولية باعتبارها أدوات مالية و 

 26.الاستثمار

 أشكال شركات المساهمة إحدىمن الناحية القانونية تعرف صناديق الاستثمار بأنها و  

بيع راء و في ش رئيسيةع المدخرات واستثمارها بصفة تجمي إلىالتي تهدف و  صذات الوضع الخا

لتحقيق عائد أكبر مما تحققه أوجه الاستثمار الأخرى مع ، وراق المالية نيابة عن أصحابهاالأ 

 27.تخفيض عنصر المخاطر

فقد قامت  ،تأسيس صناديق استثمارية متنوعة إلىمع اتجاه كثير من المؤسسات المالية و 

بما  ااري وتطوير أعمالها الاستثمبإدخال هذه الصناديق ضمن نشاطه الإسلاميةبعض البنوك 

 .الإسلاميةيتفق مع أحكام الشريعة 
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تجميع أموال المدخرين بغرض استثمارها في  إلى الإسلاميةتهدف صناديق الاستثمار 

 للحصول على ربح حلال. الإسلاميةالمجالات التي تتفق مع أحكام الشريعة ه و الأوج

ات المالية المؤسسها البنوك و أالتي تنش الإسلاميةلا يقتصر نشاط صناديق الاستثمار و 

تمثل أو الاستثمار غير المباشر الم، على دور الوسيط بين المدخرين و الشركات الأخرى  الإسلامية

ها أتنش لتيكما هو الحال بالنسبة لصناديق الاستثمار ا، للأوراق المالية في تكوين محافظ

ناديق يشتمل الهيكل التمويلي لهذه الص نماإ، و البنوك التجارية التقليديةمار و شركات الاستث

دخول في على الو  الإسلاميوفق ضوابط الاستثمار  إدارتهاالمالية و  الأوراقعلى تكوين محافظ 

 .عمليات استثمارية مباشرة في مجالات مختلفة من قطاعات النشاط الاقتصادي

 الإسلاميةالفرع الأول : الطبيعة القانونية لعقود صناديق الاستثمار 

على أساس عقد المضاربة  الإسلاميةتقوم العلاقة التعاقدية في صناديق الاستثمار 

يعتبر دور المؤسسة المالية المصدرة لصكوك المضاربة و  ذلك إلى الإشارةكما سبقت  28الشرعية

تثمار فهي تقوم باس الخاصة بهذه الصناديق دورا مقيدا بالشروط المنصوص عليها في العقد

الأموال المتجمعة لديها في أوجه التوظيف المختلفة ضمن النشاط الاقتصادي المحدد حصيلة 

 .و المتفق عليه في العقد

بين  ربةعقد شركة مضاباعتبارها  الإسلاميةفالعقود المبرمة من قبل صناديق  الاستثمار 

ي مجموعهم ف حيث يمثل المكتئبون  وبين المكتتبين فيه الصندوق التي تقوم بالعمل فقط دارةإ

قوم فت بالصندوق التي تمثل دور المضار  إدارة إلىفيدفعون مبالغ نقدية معينة  رب المال

ا معينة للمكتبين صكوك وتعطي رأس مال المضاربةبتجميع حصيلة الاكتتاب التي تمثل دور 

باستثماره عن طريق صيغ  الإدارةتمثل لكل منهم حصة شائعة في رأس المال الذي تقوم 

مار الشرعية المختلفة و توزع الأرباح المحققة حسب نشرة الاكتتاب الملتزم بها من كلا الاستث

فرط  ن حدثت خسارة تقع على المكتتبين بصفتهم أصحاب المال ماإو  الطرفين
ُ
 دارةإلم ت

 .ن فرطت يقع الغرم عليهاإف ،الصندوق 

لائم ذلك ليتو  ات تمثل حصصا شائعة في رأس المالوحد إلىرأس مال الصندوق  قسمينو 

تتحدد ملكية كل مشارك بحسب الحصة المملوكة له و  وضع المضاربة مع تعدد رب المال فيها

 .على الشياع



22 
 

يكون و  في رأس مال الصندوق  الإصدارو يجوز مساهمة الجهة المنشئة للصندوق أو 

  .استحقاقها نصيب من الربح بصفتها مضاربا و نصيبا آخر بمقدار مساهمتها في رأس المال

ا يمنع ليس ثمة مو  أن تكون بالنقودو الأصل في هذه المساهمة من الجهة أو من المشاركين 

 .من تقديم مساهمة عينية على أن تحدد قيمتها

 في الجزائر  استثمارتطبيق صناديق  : الفرع الثاني

لاستثمارات اتميز صناديق الاستثمار في الجزائر بأنها تركز على المساهمة في تطوير حجم ت

ة في بل تهدف إلى المساهم ،ا في الأسواق الماليةالمنتجة للثروة، بحيث لا تركز استثماراته

الاستثمارات الحقيقية المنتجة للثروة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك عن طريق 

في رأس  ةتقوم على أساس المديونية ولكن عن طريق المساهمة المباشر  عرض حلول تمويلية لا

المال، وبالتالي المشاركة المباشرة في المشاريع الاستثمارية وتقاسم الأرباح والخسائر من دون أن 

يضطلع صندوق الاستثمار في التسيير المباشر للمشاريع الاستثمارية على أن يكون له تمثيل في 

ولة ن المشاريع المموفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أ مجلس الإدارة بالتناسب مع حجم الأسهم

للدولة،  بالنسبة الإستراتيجيةمن طرف صناديق الاستثمار مخصصة للقطاعات ذات الأولوية 

حيث أن قرار قبول التمويل عن طريق المساهمة في رأس المال المشروع لا يكتفي فقط بنتائج 

 ثمار علىبل يتعدى إلى دراسة الآثار الناتجة عن الاست، المشروعدراسة الجدوى ومردودية 

والمساهمة في تحقيق التنمية  29لصناديق الاستثمار الولائية التنمية المحلية بالنسبة

ثمار لصندوق الاستللدولة بالنسبة  الإستراتيجيةالاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية 

  30.يالوطن

واتضح أن هناك ضعف كبير في الإقبال على طلب دعم ومساعدات صناديق الاستثمار 

 : الولائية نتيجة عدة أسباب أهمها

)التوزيع الجغرافي لمعالجة الملفات على مستوى المؤسسات المالية  هي متمركزة في العاصمة -

ي ربوع يخدم العديد من المستثمرين المنتشرين ف المتخصصة الموكل إليها دراسة الملفات( فهذا لا

البلاد، فلا يعقل مثلا لمعالجة ملف من منطقة إليزي أن ينتقل المستثمر إلى العاصمة لدراسة 

 ملفه. 
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غير معروفة لدى غالبية المستثمرين مقارنة بالوكالات ومؤسسات الدعم الأخرى لأن هذه  -

ركزي، حيث م ة منهم بالإضافة إلى ذلك تسيير بنمط لاالأخيرة منتشرة على التراب الوطني وقريب

 .لفات على مستوى وكالاتها مباشرةتستلم وتعالج الم

 فكرة الشريك( فالمستثمر يتطلبه الصناديق على أسلوب المشاركة )تقوم سياسة دعم هذ -

دعما قويا في بداية نشاطه ثم يمكنه المواصلة لوحده بعد ثلاث سنوات حينها تنسحب هذه 

نه زاد من رفض ذلك أن المستثمر يمك الصناديق، وهذا الأمر يجهله الكثير من المستثمرين، وما

  ,ANSEJ الحصول على الدعم نفسه وبالشروط والامتيازات نفسها من وكالات الدعم الأخرى 

ANDI من دون أن تشاركه في التسيير. 

 خاتمة:

تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر وتهيئة المناخ الملائم لعملها، ضرورة حتمية، وذلك  -

لتمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة من مساهمة المصارف الإسلامية في تمويل مختلف 

القطاعات، خاصة وأن التمويل الإسلامي یعتبر أكثر كفاءة واستقرارا مقارنة بالتمويل 

ئم على الربا، وعلى التباعد بين دائرة الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، وعبر التقليدي القا

 .مراحل

 .شرط توفر الإرادة السیاسیة لتجسيد الفكرة وبطريقة تدريجية -

استكمال المنظومة التشريعية والأطر القانونية المنظمة لسوق الصيرفة الإسلامية الفصل  -

 .الإسلامية والمنتجات التقليدية الربويةبين التعامل بالمنتجات 

التأكد من أن المنتجات والعقود التي يتم طرحها في السوق متوافقة فعلا مع ضوابط الشريعة   -

الإسلامية وليست مجرد منتجات صورية، وهذا يستدعي هيئات رقابة شرعية، وإن كان النظام 

ناعة المالية الإسلامية وإن لم يحدد قد حدد ما يعرف بالهيئة الشرعية الوطنية لإفتاء للص

طريقة إنشائها وتعيين أعضائها، غير أن ما يجب الإشارة إليه هو أهمية أن تضم هذه الهيئة 

 .ي تجربة عملية في مجال المصرفية الإسلاميةوخبراء ذو  علماء في فقه المعاملات

 .قة الشرعيةطابإصدار الأدلة الاسترشادية  التي توضح  آليات التطبيق وشروط الم  -

إطار متكامل للحوكمة، فضلا عن المعالجات الضريبية والمحاسبية للمعاملات  وضع عن -

 المالية الإسلامية وطرق الإفصاح وإعداد التقارير المالية وغيرها. 
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وضع أسس العمل المصرفي الإسلامي  ىضرورة إنشاء هیئة شرعیة علیا ومتخصصة تعمل عل -

بذله   جانب ما ي إلىفي الجزائر ومراقبته ونشره وتدريب الكوادر والرجوع إليها في أي معضلة 

 .المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر

 .ول الإسلاميةالد باقييحدو حدو قطاع التامين في تعزيز وتنشيط سوق التأمين التكافلي لكي  -

 تنظيمي "كامل إطارضرورة وضع  ، شدد علىالإسلاميةوللنهوض بقطاع الصناعة المالية  -

الدعم والرقابة والتنظيم ملحا  آلياتبما في ذلك  هذا القطاع أنشطةيحكم جميع  ومناسب"

دون مراعاة الخصوصيات والسياق ، أخرى تجنب نقل التجارب الجاهزة من دول وب وج  إلى

 .الجزائري  الوطني

تسويق الجيد والصحيح للصيرفة الإسلامية من طرف المسؤولين، ثم إلغاء فكرة الشبابيك ال -

 تقلةالمسالإسلامية داخل البنوك التقليدية وتشجيع إنشاء المزيد من البنوك الإسلامية 
ً
، وأيضا

 
ً
تعديل أهم قانون في هذا المجال وهو قانون النقد والائتمان ليستوعب هذه الصيرفة، وأخيرا

البنوك التي تريد تقديم خدمات مصرفية إسلامية أن تختار في هيئات الرقابة الشرعية  على

 حتى يثق الشعب الجزائري في فتاويهم 
ً
لديها علماء أكفاء وملمين بالجانبين الشرعي والمالي معا

 .وفي إجازتهم لتلك الخدمات، لأن المشكل الأهم كما قلنا هو غياب الثقة

 .الوطني للاستثمار بما يتناسب مع المهام الجديدة التي أسندت إليه صندوق الإعادة هيكلة  -

ضرورة إعادة النظر في التوزيع الإقليمي للمؤسسات المالية المكلفة بتسيير صناديق الاستثمار  -

 .الولائية بهدف الأخذ في الحسبان خصائص التنمية المحلية لكل ولاية وتكون أقرب للمستثمرين

 .تشريعي خاص بتنظيم صناديق الاستثمار المحلية والوطنيةالتأسيس لإطار   -

لتحديد أولويات السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار وتقوم الدولة  إستراتيجيةوضع  -

 .بمتابعة تنفيذها ودعمها

   .و الإفصاح عنها تقييم نتائج صناديق الاستثمار بصفة دورية  -

 .إدارة المخاطر استحداث قسم تسيير المساهمات وقسم  -

 .يشرح آليات الاستفادة من تمويل صناديق الاستثمار إصدار دليل للمستثمر  -
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التمويلية التي توفرها صناديق الاستثمار الولائية وصندوق  اتوالتحفيز الترويج للمزايا   -

 .الاستثمار الوطني وتخصيصها لاستثمارات

 الهوامش:

 دور  الوطني : في الملتقىفتح نوافذ إسلامية بالبنوك التقليدية في الجزائر وعوامل نجاحها، آليات  حمد،أمناصري ، سليمان بوفاسة 1

، الجزائرلمدية، ، جامعة اوآفاق قعالمالية الحالية بالتركيز على الجزائر، لوا الأزمةالمالية في ظل  تراالادخاالبنوك الإسلامية في تعبئة 

   .10 ص، 21/10/0219

 ،12 ، العدد الرسمية الجريدة، المتعلق باستحداث البنك المركزي الجزائري، 1990ديسمبر  11المؤرخ في  188 - 90 القانون رقم  2

 .1990 ديسمبر 02في  الصادرة
، الصادر 19، المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية، العدد 1992أفريل  18الموافق  1812رمضان  19المؤرخ في  12 - 92القانون  3

 .-ملغى  - 1992أفريل  12الموافق  1812رمضان  01في 
، الصادر 80، المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية، العدد 0221أوت  09الموافق  1808جمادى الثانية  00المؤرخ  11 - 21الأمر  4

 .0221أوت  00الموافق  1808جمادى الثانية  02في 
 1808جمادى الثانية  00المؤرخ   11 - 21، المعدل والمتمم للأمر رقم 0212أوت  09الموافق  1811رمضان  19المؤرخ في  28 - 12الأمر  5

 .0212سبتمبر  21الموافق  1811رمضان  00، الصادر في 82، المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية، العدد 0221أوت  09الموافق 
لجريدة الرسمية، ، المتضمن القانون النقدي والمصرفي، ا0201جوان  01الموافق  1888ذي الحجة  21المؤرخ في  29 - 01القانون  6

 .0201جوان  00الموافق  1888ذو الحجة  29، الصادر في 81العدد 
، المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة 0212نوفمبر  28الموافق  1882صفر  09المؤرخ في  20 - 12النظام  7

ديسمبر  29الموافق  1882ربيع الثاني  21، الصادر في 01العدد التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية، 

0212. 
 ، السابق الذكر .11 - 21 الأمرمن  99والمادة  99انظر المادة  8
، المحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد 0202مارس  18الموافق  1881رجب  02المؤرخ في  20 - 02النظام  9

 .0202مارس  08الموافق  1881رجب  09، الصادر في 19طرف البنوك والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية، العدد  ممارستها من
، 0202 - 0212ادي موراد، دراسة واقع وآفاق تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر  وفق الإصلاحات المصرفية حمفرج الله أحلام،  10

 .091ص ، 0201 ،21المجلد السابع، العدد جامعة بشار، مجلة البشائر الاقتصادية، 
 .098نفس المرجع السابق، ص  11
، المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، الجريدة 0211نوفمبر  02الموافق  1811محرم  21المؤرخ في  22 - 11النظام  12

 .0210وت أ 09الموافق  1811شوال  11، الصادر في 80الرسمية، العدد 
ذي القعدة  02المؤرخ في  20 - 90، المعدل والمتمم للنظام رقم 0220ديسمبر  11الموافق  1801شوال  00المؤرخ في  28 - 20النظام  13

 20، الصادر في 08، المتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية، العدد 1990أفريل  29الموافق  1810

 .0221أفريل  29الموافق  1808صفر 
، المحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على 0202مارس  18الموافق  1881رجب  02المؤرخ في  21 - 02النظام  14

 .0202مارس  08الموافق  1881رجب  09، الصادر في 19العمليات المصرفية، الجريدة الرسمية، العدد 
 السابق الذكر . 20 - 02من النظام  18انظر المادة  15
 بوكب الصيرفة الإسلامية في الجزائر . المحليةوبنك التنمية  تحق كل من البنك الخارجي الجزائرال 0200ديسمبر  00بتاريخ  16
، 00، العدد 21، المجلد 21ئر كريم بيشاري، واقع سوق التأمين في الجزائر، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة، جامعة الجزا 17

 .190، ص 0211
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، الصادر  في 11المتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية، العدد  ،1998 جانفي 08الموافق  1818شعبان  01في  المؤرخ  20 - 98 الأمر 18

  .1998مارس  22الموافق  1818شوال  20
ق المواف 1818شعبان  01المؤرخ في  20 - 98 مر لأ تمم لالمعدل و ، الم0229 ي فيفر  02الموافق  1800محرم  01المؤرخ في  28 - 29الأمر  19

 .0229ارس م 10الموافق  1800صفر  10الصادر في ، 18، العدد الجريدة الرسميةالمتعلق بالتأمينات،  ،1998جانفي  08
شارة إلى شركة سلامة للتأمينات الجزائر(، مجلة الإ )مع   مين الإسلامي بالجزائرأ، واقع خدمات التعبد الرحمان حوتية، عمر حوتية 20

 .080 ، ص0211، 10العدد غرداية، جامعة الواحات للبحوث والدراسات، 
مين أتدراسة تطبيقية لشركة سلامة لل - مين التكافليأإشراق بن الزاوي، نوال بن عمارة، متطلبات تطوير آليات عمل الشركات الت 21

 .022 - 191، ص 21،العدد20لمجلد اجامعة ورقلة، الجزائرية للتنمية الاقتصادية،  (، المجلة0219 - 0211) خلال الفترة
  .شكل تعاضدية يشركات تأمين ف بإنشاءالمتعلق  20 - 98 مرمن الأ  018انظر المادة  22
 .112، ص 0220المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، الطبعة السادسة، دار النفائس، الأردن،  ،شبيرمحمد عثمان  23
 ،0202قانون المالية ، المتضمن 0219ديسمبر  11الموافق  1881ربيع الثاني  18المؤرخ في  18 - 19من القانون  121ظر المادة ان 24

 . 0219ديسمبر  12 الموافق  1881جمادى الأولى  21في  الصادر ،21العدد  الجريدة الرسمية،
 20المؤرخ في  12 - 91مرسوم التشريعي للتمم المعدل و الم ،0221ري ففي 10الموافق  1801ذي الحجة  19المؤرخ في  28 -21القانون  25

 12، الصادر في 11الرسمية، العدد ، الجريدة المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم، 1991 ماي 01الموافق  1811ذي الحجة 

 .0221فيفري  19الموافق  1801ذو الحجة 
 .122 ، ص0229 ،0الغريب ناصر، أصول المصرفية الإسلامية وأساليب التمويل المتوافقة معها، جامعة عين شمس، ط 26
 .21ص  ،1999 ،منشأة المعارف، الإسكندرية توزيعصناديق الاستثمار في خدمة صغار وكبار المدخرين،  هندي،إبراهيم منير  27
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 ملخص: 

منّعقودّالمعاملاتّالمالية،ّوّالتيّتستمدّمصدرهاّمنّّسلاميةّمجموعةنّمنظومةّالصيرفةّالإتتضمّ     
م اّموّمنّاجتهاداتّالفقهّالإسلاميّفيّتعريفهاّوّإيجادّالقواعدّالشرعي ةّلها،ّجوهرّالشريعةّالإسلامية،ّ

يجعلّنظامهاّنظاماّشرعي اّأصيلا،ّوّلكنّحينّإدماجهاّفيّالمنظومةّالمصرفيةّوّالبنكيةّتأث رتّبقواعدهاّ
ّ ّالبنكيةّوّبينّالأعرافّالبنكيةّوّبينّوّنصوصها ّهجينا،ّيجمعّبينّالأنظمة ّنظاما ّجعلّنظامها مم ا

ّالاجتهاداتّالفقهيةّالاسلاميةّعنّطريقّالهيئةّالشرعية.
 الكلمات المفتاحية: 

 .الشرعي، الهيئة الشرعية ، البنكي،النظام الصيرفة،
 
Abstract : 

The Islamic banking system includes a number of financial transaction 

contracts, which derive their source from the essence of Islamic law, 

and from the efforts of Islamic jurisprudence in defining it and finding 

the legal rules for it, which makes its system an authentic Sharia system. 

However, when it was integrated into the banking and financial system, 

it was affected. With its rules and texts, which made its system a hybrid 

system, combining banking systems, banking customs, and Islamic 

jurisprudence through the Sharia Board. 

Keywords : 
Banking, system, banking, Sharia, sharia board. 
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 مقدمة: 

يسعىّالتشريعّفيّبابّالمعاملاتّالماليةّعلىّتنو عّمصادره،ّسواءّكانتّمصادرّشرعيةّأمّّوضعية،ّّّّّ

لوظيفةّأساسيةّوّجو هرية،ّوّهيّحفظّمصالحّالناسّالمختلفة،ّعدلاّوّصدقاّوّأمانا،ّلكنّبحسبّبلوغّ

ا،ّفبينماّتم تازّقواعدّالفقهّالإسلاميّبكمالّالمقاصدّوّالضوابطّالشرعيةتلكّالغاياتّ ،1ّفالأمرّمتفاوتّجد 

لاّسي ماّالحرصّعلىّمطابقةّالمعاملاتّالماليةّللمباحاتّوّمنعّالمحر ماتّلجلبّالمنافعّوّدرءّالمفاسد،ّ

ّالنزاعات ّالوقوعّفيّالخصوماتّو ّمنع ّالمعاملاتّأكثرّعدلا2و ّوّجعل ّتمتا3، ّالوضعيةّ، ّالقوانين ز

،ّأينّنشهدّبينّفترةّو4ّبالقصورّالمتزايدّوّالمستمر،ّوّحتىّالجمودّأحياناّفيّتنظيمّالمعاملاتّالمالية

5ّأخرى،ّتشريعاّجديداّيعد لّأوّيلغيّتشريعاّآخر،ّكلّذلكّبحثاّعنّبلوغّالعدلّالمنشود.ّ

                                                     

الشريعةّهيّمصدرّيستمدّمنهّالفقهّالإسلاميّوجودهّبصورةّمستمرة،ّفيستخرجّمنهّالفقهاءّفيماّمضىّثروةّهائلة،ّوّّ"1 
ّالنصوصّالمحدودةّالعددّمنّالكتابّوّالسنةّأوسعّوّأعمقّ تركواّلناّتراثاّعظيماّمنّالأحكامّالشرعية،ّوّرغمّذلكّفإن 

رابطةّّ،ّمطبوعاتعباس حسني محمد، الفقه الإسلامي آفاقه و تطوره.."ّكثيراّمنّالفقهّالإسلاميّعلىّثرائهّالعظيم،..
ّ.36هجري،ّص1414العالمّالإسلامي،ّالعددّالعاشر،ّمنّسلسةّكتابّ)ّدعوةّالحق(ّالسنةّالثانيةّ،ّالطبعةّالثانية،ّّ

،ّمطبوعاتّالجمعيةّالعلل الأساسية للمعاملات المالية المحرّمة ،خالد بن عبد العزيز بن سليمان آل سليمانأنظر:2ّ 
ّ.35و05ّّالفقهيةّالسعودية،ّدارّكنورّاشبيلياّللنشرّوّالتوزيع،ّالمملكةّالعربيةّالسعودية،ّصّ

كليةّالشريعةّوّالدشادية محمد أحمد كعكي، العدل في المعاوضات الماليةأنظرّ:3ّ  مكةّالمكرمةّ، جامعةّأمّالقرىّّ، ساتّراّ،
ّ.96،ّص1984ّالاسلامية،ّ

قّفيّالتشريع،ّفالتشريعّيقصدّبهّحفظّمصالحّالناسّالمختلفةّعلىّأكملّوجه،ّوّمنّالمشاهدّفي4ّ  "ّفالمقصودّبالتفو 
ّالقصورّهوّالصفةّالغالبةّعليهاّفيّكلّالعصور،ّفقدّيضعّالناسّفيّعصرّمنّالعصورّقانوناّثمّ القوانينّالوضعيةّأن 

ّبعدّتطو رّمرير،ّقدّيستغرقّقروناّيتضحّلهمّبعدّذل ّالقانونيةّالصحيحةّإلا  كّفساده،ّوّقدّلاّيصلّالناسّإلىّالقاعدة
ّلتشريعيةز به القواعد افالتفوّق في التشريع: هو الوصول إلى الحقيقة فورا، و بدون جهد، و هذا هو أهم ما تتميّ كاملة...

،ّمجلةّالشريعةّوّالإسلامي دراسة مقارنة بالقانون الوضعيعباس حسني محمد، خصائص التشريع فيّالإسلام،ّ..."ّ
45ّ،ّص1994،ّجامعةّالكويت،24ّ،ّع.9الدراساتّالإسلامية،ّمجلدّ

وّأكبرّدليلّعلىّذلك،ّهوّالكمّالهائلّمنّالتشريعاتّالخاصةّالتيّتظهرّيوماّبعدّيوم،ّسواءّفيّشكلّنصوصّتشريعية5ّّ 
لّمرةّسنةّأوّتنظيمية،ّكقانونّحمايةّالمستهلكّال ،و2018ّ،ّوّأخيراّفيّسنة2009ّثمّعدلّفيّسنة1989ّّذيّصدرّأو 

،1989ّيتعلقّبالقواعدّالعامةّلحمايةّالمستهلك،ّجّر1989ّّفبراير07ّّمؤرخّفي02ّّ-89قانونّرقمّذلكّعلىّالتوالي:ّّ
فبراير25ّّمؤرخّفي03ّّ-09)الملغى(،ّوالقانونّالساريّالمفعولّهوّالقانونّرقم1989ّّفبراير8ّّ،ّمؤرخةّفي06ّعددّ
مؤرخةّفي15ّيتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغش،ّجّر،ّعدد2009ّّ بالقانونّ المعدلّوالمتممّهوّالآخر،2009ّمارس8ّّّ،
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يّالذلاّوّهوّمجالّالصيرفةّالإسلامية،ّفيّذاتّالسياق،ّظهرّمجالّجديدّمنّمجالاتّالنظامّالعامّأّّّّّ

لّمرةّعبرّالن ظامّ ،ّالذيّألغى7ّالمتعل قّبالصيرفةّالإسلامية20/02ّ،ّتبعهّالنظامّرقم18/026ّظهرّأو 

،ّوّرافقهاّبهيئاتّشرعيةّتسعىّلمطابقةّتلك9ّ،ّوّاستحدثّصراحةّعملياتّتعاقديةّعديدة8الن ظامّالسابق

وّأخيراّجاءّالقانونّرقمّ،03/202011ّتبعهّفيّذلكّصدورّالتعليمةّرقمّّ،10العملياتّلأحكامّالشريعة

وّ،13ّزاّهاماّلمعالمّالصيرفةّالإسلاميةصّحيّ الذيّخص 12ّّالمتضمنّالقانونّالنقديّوّالمصرفي23/09ّ

بذلكّيكونّالمشرعّقدّفتحّلناّباباّوّمصدراّجديداّللمعاملاتّالماليةّفيّجانبهاّالشرعي،ّالأمرّالذيّيدعوّ

                                                     

،ّجّبالمنافسةيتعلق1995ّّيناير25ّّمؤرخّفي06ّّ-95.ّوّالأمرّرقم35ّ،ّج.ر2018يونيو10ّالمؤرخّفي18/09ّّرقمّ
19ّمؤرخّفي03ّّ-03)الملغى(،ّوالقانونّالساريّالمفعولّهوّالأمرّرقم1995ّّيرّفبرا22ّ،ّمؤرخةّفي9ّ،ّع1995ّرّ

ّالمعد لّوالمتم م.2003ّيوليو20ّّ،ّمؤرخةّفي43ّ،ّع2003ّ،ّجّرّبالمنافسةيتعلق2003ّّيوليوّ
العملياتّالمتضمنّلقواعدّممارسة2018ّّنوفمبرّسنة4ّّالموافق1440ّّصفرّعام26ّّالمؤرخّفي18/02ّّالنظامّرقم6ّ 

ّ.73المصرفيةّالمتعل قةّبالصيرفةّالتشاركيةّمنّطرفّالمصارفّوّالمؤسساتّالمالية،ّج.رّالعدد
د2020ّمارس15ّّالموافق1441ّّرجب20ّّالمؤرخّفي20/02ّّالنظامّرقم7ّ  للعملياتّالبنكيةّالمتعلقةّبالصيرفةّ،ّالمحد 

ّ.16الية.ج.رّالعددالإسلاميةّوّقواعدّممارستهاّمنّطرفّالبنوكّوّالمؤسساتّالم
1440ّصفرّعام26ّّالمؤرخّفي18/02ّّ)ّيلغيّهذاّالنظامّأحكامّالنظامّرقم20/02ّمنّالنظامّرقم23ّّتنصّالمادة8ّّ

المتضمنّلقواعدّممارسةّالعملياتّالمصرفيةّالمتعلقةّبالصيرفةّالتشاركيةّمنّطرفّالمصارف2018ّّنوفمبرّسنة4ّّالموافقّ
ّوّالمؤسساتّالمالية(.

ّالعملياتّالبنكيةّالمتعل قةّبالصيرفةّالإسلامية،ّالمنتجاتّالآتية:20/02ّّّمنّالنظامّرقم4ّّجاءّفيّالمادةّّكما9ّ  )ّتخص 
ّّ-المرابحة،ّّ- ّّ-المضاربة،ّ-المشاركة، ّّ-السلم،ّ-الاجارة، الودائعّفيّحساباتّّ-حساباتّالودائع،ّّ-الاستصناع،

ّالاستثمار.(
ؤسسة الم)ّفيّإطارّممارسةّالعملياتّالمتعلقةّبالصيرفةّالاسلامية،ّيتعي نّعلىّالبنكّأو15ّّالمادةّّ كماّنصتّعليه10ّ

،ّتتكو نّهذهّالهيئةّمنّثلاثةّأعضاءّعلىّالأقلّيتمّتعيينهمّمنّقبلّالجمعيةّالعامة.ّالمالية انشاء هيئة الرقابة الشرعية
نكّ،ّفيّرقابةّنشاطاتّالببقة المنتوجات للشريعةهيئة الرقابة الشرعية على وجه الخصوص و في إطار مطاتكمنّمهامّ

ّأوّالمؤسسةّالماليةّالمتعلقةّبالصيرفةّالاسلامية.(
دةّللإجراءاتّوّالخصائصّالتقنية2020ّأفريل02ّّالمؤرخةّفي11ّ  فةّللمنتجاتّالمتعلقةّبالصيرفةّالإسلامية،ّوّالمحد  المعر 

ّلتنفيذهاّمنّطرفّالبنوكّوّالمؤسساتّالمالية.
ّ.43،ّج.رّالعدد2023ّيونيو21ّّالمؤرخّفي12ّ 
ّراجعّالبابّالخامسّتحتّعنوان:ّالتنظيمّالمصرفي.13 
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ّالمعاملاتّالماليةّمصدرها14ّبحثّعنّحقيقةّالنظامّالعامّالذيّيمي زّالصيرفةّالإسلاميةلل ،ّخاصةّأن 

ّالشرعّالحكيم،ّوّلكنّهلّتأث رتّتلكّالمعاملاتّعندّإدماجهاّفيّالنظامّالقانونيّالصيرفيّوّالبنكي؟ّ

ّنبحثّعنّالنظامّالعامّالشرعيّالذيّفأوّلا:للبحثّعنّهذهّالمسألةّنستعرضّالموضوعّمنّجانبين:ّّّّّ

لىّمجالّ:ّنبسطّذلكّالنظامّالعامّعثانيا يستمدّمنهّالفقهّالإسلاميّتأصيليهّللمعاملاتّالمالية،ّوّبعدّذلك

لّلمضمونه،ّالذيّيبدوّأن هّنظامّهجين.  الصيرفةّالإسلاميةّليتسنىّلناّفيّالأخيرّالتوص 

 أصيل نظام أولا: النظام العام الشرعي:

مّالشرعيّللمعاملاتّالمالية،ّوّفيّهذاّالمقامّعقودّالصيرفةّالإسلاميةّالمتنوعةّايستندّالنظامّالع      

دنياويةّوّّصدكماّيستهدفّمقاّ(1)إلىّحقائقّثلاث،ّفلديهّمصدرّشرعيّمنّالكتابّوّالسنةّالنبويةّ

ّ.(3)وّيقودّعلىّاجتهادّالفقهّالإسلاميّفيّتخريجّالضوابطّوّالدلالاتّالشرعيةّللمعاملةّّ(2)اخراوية

 مصدرٌ شرّعيٌ خالصٌ: .1

ّالمعاملاتّالتيّجاءتّبهاّالصيرفةّالإسلاميةّوّمنهاّالبيعّبالمرابحة،لاّيخضعّتقديرّصحةّوّجوازّّّّّ

ّنصّقانوني،ّبلّيخضعّأساساّلاعتباراتّالشرعّفيّذلك، ّوّمعنىّذلكّأن هاّليستّضوابطّمنّوضعّلأي 

ّوّجلّ ّ-الانسانّ)ّالمقن نّأوّالقاضيّأوّالمتعاقدين(ّبلّهيّضوابطّمنّلدنّحكيمّخبير وّسنةّّ-اللهّعز 

 صلى الله عليه وسلم.ّمحمد نبيه

شرعّالبيعّبصفةّعامةّلتسهيلّالمعاملاتّبينّالناس،ّوّهذاّاتباعاّلأمرّاللهّوّرسولهّالكريم،ّوّ فقدّ    

القصد ّهذاّ محاطّبضوابطّشرعيةّعديدةّلكيّلاّتخرجّالمعاملةّمنّحل هاّإلىّتحريمها،ّفالقاعدةّالفقهيةّّلعل 

                                                     

زّفيّهذاّالمقالّعلىّالبيعّبالمرابحةّبصورةّأساسية،ّعكسّصيغّالتمويلّالأخرىّالتيّلاّيسعّالمقالّلعرضها14ّ  سنرك 
ّكلها.
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ّالقاعدةّالمستمرةّفيّالبيوعّالاباحةّوّالجواز،ّوّلكن15ّتقولّ)ّالأصلّفيّالبيوعّالاباحة( ،ّوّالأصلّأن 

16ّّقدّيحر مّالبيعّوّتتركّالقاعدة،ّإذاّوجدّمانعاّشرعياّفيّذلك.

ّالتي،17ّوعليه،ّفبحسبّالاعتباراتّالشرعيةّفيّهذاّالنو عّمنّالبيوع،ّيظهرّلديناّالعديدّمنّالضوابطّّّّ

 )ب(.معّالغيرالتعاملّبتتعل قّوّّ،)أ(قّبالمالّنفسهتتعلّ 

 ضابط المال: أ.

ّطبيعةّالأموالّالمتصر فّفيهاّبضوابطّلقدّأحاطّ      الفقهّالإسلاميّأحكامّالمعاملاتّالماليةّفيماّيخص 

ّعليهّالكتابّوّالسن ة،ّإلىّ شرعيةّدقيقة،ّيرجىّمنهاّالانقيادّلحكمّالشرعّوّبلوغّمقاصده،ّوّهذاّماّدل 

ةّببعضّالبيوعّدونّالأخرى، فمنّالشروطّّوجودّشروطاّعامةّلدىّجميعّأنواعّالبيع،ّوّشروطاّخاص 

ّالبيعّمنّالشوائبّ ةّالبيع،ّالتيّيجبّأنّتتحق قّفيّكلّالبيوعّلتعتبرّصحيحةّشرعا،ّهيّّخلو  العامةّلصح 

ر،ّالشرطّالمفسد(،ّفمثالّالجهالةّالتيّيؤديّغالباّ )ّالجهالة،ّالاكراه،ّالتوقيتّالمنافيّللتأبيد،ّالغرر،ّالضر 

،ّكجهالةّالثمن،ّفلاّيصح18ّهاّحجةّالطرفينّفيّالنزاعّللنزاع،ّهيّالجهالةّالفاحشة،ّبحيثّتتساوىّفي

                                                     

ارّابنّ،ّد-أحمدّبنّمحمدّالخليلّ-حق قهّوّخر جّأحاديثهّ،، القواعد النورانية الفقهية-رحمه الله-ابن تيمية أنظر:15ّ 
ّ.165،ّصّالجوزيّللنشرّوّالتوزيع،ّالطبعةّالأولى،ّالمملكةّالعربيةّالسعودية،

ّأكلّالأموالّالناسّبالباطلّفيّالمعاوضةّنوعان،ّذكرهما168ّرحمهّالله،ّفيّالصفحةّ-يقولّشيخّالإسلامّابنّتيمية16ّّ ،ّان 
ّ ّالذيّهوّضدّالصدقةّفيّآخرّسورةّالبقرة"ّّاللهّفيّكتابهّهما با باّوّالميسر،ّفذكرّتحريمّالر  ّوَيُرْبويّيَمْحَقُّاللَُّّالر  بَا ّالر و

ّكُلَّكَفَارٍّأَثويمٍّ بُّ ّوَاَللُّّلَاّيُحو ّۗ يدُّالشَيْطَانُّأَنّْيُّ،ّ،ّوّذكرّتحريمّالميسرّفيّسورةّالمائدة"276ّ"ّالآيةّالصَدَقَاتو قوعَّوّإونَمَاّيُرو
ّالصَلَاةوّّۖفَهَّ ّاَللّوّوَعَنو كْرو ّوَيَصُدَكُمّْعَنّْذو رو ّوَالْمَيْسو ّ.91"ّالآيةّنْتُمّْمُنْتَهُونَّلّْأَبَيْنَكُمُّالْعَدَاوَةَّوَالْبَغْضَاءَّفويّالْخَمْرو

واحدةّوّهيّعلةّ"ّوّوجهّالحصرّفيّهذهّالعل لّالخمسةّعلىّالنحوّالآتي:ّأنّجميعّالمناهيّالشرعيةّتجمعهاّعلة17ّ 
ّالمناهيّجاءتّلتحقيقّ ّأوامرّالشريعةّجاءتّلتحقيقّمقصدّرئيسيّوّهوّجلبّالمصالحّوّالمنافع،ّكماّأن  ر،ّلأن  الضر 

فيّالمعاملات،ّالظلم،ّ-أيضا-مقصدّرئيسي ،ّوّهوّدرءّالمفاسدّوّالأضرار.ّوّفيّمقدمةّهذهّالأضرارّالتيّيرادّالمنعّمنهاّ
عبدّّخالدّبن ابّوّالسنةّمنّالمعاملاتّيعودّإلىّتحقيقّالعدلّوّالنهيّعنّالظلم،ّدق هّوّجل ه"اذ:ّعامةّماّنهىّعنهّالكت

ّ.34العزيزّبنّسليمانّآلّسليمان،ّالمرجعّالسابق،ّصّ
،ّدارّالشروقّللنشرّوّالتوزيعّوّالطباعة،ّط.الأولىّعدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الاسلامي أنظر:18ّ

ّ.175عباسّحسنيّمحمد،ّالفقهّالإسلاميّآفاقه،ّالمرجعّالسابق،ّصّ،139ّ،ّالمملكةّالعربيةّالسعودية،ّص1981
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كأصلّبيعّالشيءّبثمنّمث له،ّأوّماّيستقرّعليهّالسعر،ّأوّجهالةّالآجالّكماّفيّالثمنّالمؤج لّأوّخيارّ

ّفسدّالعقد.ّالشرطّ،ّفيجبّتحديدّالمدةّوّإلاّ 

ّللشرع،ّأنّيّّّّ ّفيهّوّموافقا فا ّلكيّيكونّالمالّمتصر  ّين بغيّأيضا عّلاّكونّمنّالمباحاةّوّالمنافكما

ل19المضار ّأنّيقبضهّمنّالبائعّالأو  ،20ّ،ّفضلاّعنّاشتراطّقبضّالمبيعّقبلّالتصر فّفيهّمنّجديد،ّأي 

ّالنبيّصلىّاللهّعليهّوّسلمّ،ّنهىّمنّابتاعّبيعاّأنّيبيعهّحتىّيقبضه،ّف يَّاَللُّّّعَنّْابْنوّلأن  عُمَرَّرَضو

يَهُ"ّزَّعَنْهُمَاّأَنَّالنَبويَّصَلَّ يلُّ"مَنّْابْتَاعَّىّاَللُّّعَلَيْهوّوَسَلَمَّقَالَّ"مَنّْابْتَاعَّطَعَامًاّفَلَاّيَبوعْهُّحَتَىّيَسْتَوْفو ادَّإوسْمَاعو

د21ّطَعَامًاّفَلَاّيَبوعْهُّحَتَىّيَقْبوضَهُ" ،ّوّهذهّالاعتباراتّالسابقّذكرها،ّتدخلّفيّضابطّمنعّالغرر،ّأيّماّترد 

22ّجهلتّعاقبته،ّوّهوّمحر مّلاّيجوزّبالكتابّوّالسن ة.ّّفيّحصولهّأو

 ضابط التعامل: ب.

                                                     

ّالشارقة،ّ-القواعد الفقهية المتعلقة بالبيوع –سليمان الرحيلي، فقه المعاملات المالية 19  ّالشؤونّالاسلامية، ّدائرة ،ّ
ّ.72صّ،2015ّ

ّمعهاّالبيعّقبلّالقبض،20ّ  صح،ّأيّباعهّإذاّباعهّتولية،ّفإن هّيّفأولها:وّاستثنىّشيخّالسلامّابنّتيمية،ّمسألتينّيصح 
اّلآخرّبنفسّالفّ،ّوّقبلّقبضهاّباعه100ّبرأسّمالهّفإن هّيصحّأنّيتصر فّفيهّبالبيعّقبلّقبضه،ّكأنّيشتريّالسيارةّبّ

،ّوّقبلّقبضها100ّإذاّباعهّعلىّبائعه،ّمثالهّإذاّاشترىّسيارةّبّّثانيا:الثمنّ،ّفهناّبقولّالعالمّصحيحّلأنهّبرأسّماله،ّ
نتاجّالطبعةّالثانية،ّصدىّالخيرّللإخالد بن علي المشيقح، قواعد العقد،  باعهاّعلىّالبائع،ّفإن هّجائزّوّلاّبأس،ّأنظر:

ّ.41،ّالمملكةّالعربيةّالسعودية،ّص2014ّإعلانّوّالنشرّوّالتوزيع،ّّالفنيّوّالدعايةّو
ّ.(1996بخاريّ،ّبابّبيعّالطعامّقبلّأنّيقبضّوّبيعّماّليسّعندك،)21ّ 
باّأصلهّإن ماّيتعاملّبهّ-رحمهّاللهّ-وّيرىّالشيخّابنّتيمية22  ّالر  ّالرباّتحريمهّأشدّفيّالقرآنّوّالسنة،ّوّذلكّأن  ،ّأن 

لة،ّإذاّلمّيكنّلهّحاجةّلتلكّالألف،ّوّإن ماّيأخذّالمالّبمثلهّالمحتاج،ّوّ إلاّفالموسرّلاّيأخذّألفاّحالةّبألفّوّمائتينّمؤج 
ّالمظلومّفيهّغيرّمفتقرّوّلاّهوّ وّزيادةّإلىّأجلّمنّهوّمحتاجّاليه،ّفتقعّتلكّالزيادةّظلماّللمحتاج،ّبخلافّالميسرّفإن 

ّ.170عدّالنورانيةّالفقهية،ّالمرجعّالسابق،ّصّمحتاجّالىّالعقد،ّأنظر:ّفيّشرحّالقواّ
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ّالنصوصّالشرعية،ّوّمنهاّ   ّّّ ّبشأنها ّالفقهيةّالواردة للفقهّالإسلاميّأصلّعظيمّفيّتخريجّالقواعد

ماّك،ّوّمنعّالظلمّبي نهم،ّوّهذاّتحقيقاّلمقاصدّالشرعّفيّحفظّالمال،23ّتحريمّأكلّأموالّالن اسّبالباطل

ّعلىّالبائعّأينّبيعّالمرابحة،هوّالحالّبالنسبةّل حر ىّفيّكلاّصورتين)ّالعادية،ّالمصرفية(ّأنّيتّ-يجب 

الصدقّفيّالإخبارّبالثمنّالأصليّللشراء،ّاتجاهّالعميل،ّوّلاّيجوزّلهّالكذبّوّالخيانةّفيّالإخبارّ

برّالمصرفّأوّالبائع،ّالمشتريّبثمنّزائدّع به،ّوّّنّالثمنّالحقيقيّالذيّاشترىّبالثمنّالأصلي،ّكأنّيخ 

هذاّيسمىّبالعدلّالحقيقي،ّوّمعناهّألا ّتكونّزيادةّفيّأحدّالعوضي نّعنّالآخرّوّلوّقليلة،ّفلوّات ضحّ

ّزيادةّعم اّذكرّالبائعّعد ّذلكّظلماّوّخيانة ،ّفيجبّعلىّالبائعّالت نز هّعنّالخيانة،ّوّالبعدّعنّالكذب24ّأي 

ينَّآمَنُواّلَاّتَخُونُواّاَللَّّوَالرَسُّوّغرور،ّكماّقالّعزّوّجل"ّلئلاّيقعّالمشتريّفيّبخسّ ولَّوَتَخُونُواّيَاّأَيُّهَاّالَذو

ناّفليسّمن ا."ّصلى الله عليه وسلم"ّوّيقولّرسولّالله25ّّ"أَمَانَاتوكُمّْوَأَنْتُمّْتَعْلَمُونَّ 26ّمنّغش 

 خروّيٌ :دنيوّيٌ و أ   مقصدٌ . 2

ّالإسلاميّ     ّفيّالفقه ّفمنّللمعاملاتّالمالية ّالآخرة، ّو نيا ّثوابّالد  ّالعبد ّيبتغىّمنها ّعديدة مقاصد

ّو27ّالمقاصدّالأخروية ّالتعاملّماّبينّالناسّبالبيعّعلىّوجههّالشرعي،ّفيهّتحقيقّلعبوديةّللهّعز  ،ّأن 

                                                     

الابتعادّعنّأكلّأموالّالناسّبالباطلّوّالاعتداءّعليهاّبمختلفّالصور:ّوّمنهاّالغشّوّالمقامرة،ّوّتسويقّالسلعة23ّ 
ّمنّشأنهاّأنّتول دّحقداّّوضغينةّوّتلحقّضرراّبالأطراف،ّأنظر:ّ اللطيف  إبراهيم عبدبالحلفّالكاذبّوّغيرها...إلخ.ّلأن 

ّ.27،ّص2015ّ،ّّدائرةّالشؤونّالإسلاميةّوّالعملّالخيري،ّالطبعةّالأولى،ّدبي،ّإبراهيم العبيدي، المصرفية الإسلامية
ّ.20شاديةّمحمدّأحمدّكعكي،ّالمرجعّالسابق،ّص24ّّ
ّ.27سورةّالأنفال،ّالآية25ّّ 
ّفيّ-غشنا...،ّوّأخرجّأبوّداودّنحوهّمنصلى الله عليه وسلمّ(ّفيّكتابّالايمانّفيّبابّقولّالنبي6902ّأخرجهّمسلمّفيّصحيحهّ)26ّ 

ّ(.3452كتابّالبيوع،ّبابّالنهيّعنّالغشّحديثّرقمّ)ّ
ّقاعدةّمقي دةّوّمنضبطةّبأوامرّوّقيودّشرعيةّترجعّكل هاّإلىّالأصلّالعامّفيّالشريعةّهوّالعبوديةّللهّربّالعالمينّّ"27  لأن 

ّهوّالمنعمّعلىّالانسانّبال ّوّجل  نُواّبوالَلَّوّوَرَسُوّ" حقوقّوّهوّمالكهاّالأصلي،ّكماّقالّ)ّالتوحيد(ّلأنّاللهّعز  ّوَأَنْفوقُواّآمو لوهو
لَهُمّْأَجْرٌّكَبويرٌّ نْكُمّْوَأَنْفَقُواّ مو ينَّآمَنُواّ مَاّجَعَلَكُمّْمُسْتَخْلَفوينَّفويهوّّۖفَالَذو منّسورةّالحديد،ّوّكلّمالّأوّّالحقّالذيّيملكه7ّّالآيةّ" مو

ّملكّللهّوّقدّاستخلفهّفيهّليرىّماذاّيعملّفيهّهلّيحسنّأمّيسي ّحتىّيتحق قّالامتحانّالربانيّالذيّالفردّإن ماّهوّأصلا
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ّكماّجاءّفيّالآيةّ منّنفس282ّّوّجاءّأيضاّفيّالآيةّّ"وَأَحَلَّاَللُّّالْبَيْعَّوَحَرَمَّالر وبَاّّۚ" ،س.البقرة275جل 

ّالسورةّ"ّ ّتَبَايَعْتُمْ ّإوذَا دُوا ّبينّوَأَشْهو ّكل هّاتباعّلأمرّاللهّفيّضرورةّالأخذّبالحلالّفيّالتعاملّما "ّوّهذا

الر وبَاّوَيُرْبويللناس،ّوّاجتنابّالمحر ماتّمنّأكلّأموالّالناسّبالباطل،ّكماّقالّتعالى"ّ ّالصَدَّّيَمْحَقُّاَللُّّ قَاتو

ّوجل276"ّالآيةّ باّللبعدّعنّسخطّاللهّعز  ينَّآمَنُوّ"،س.البقرة،ّفضلاّعنّاجتنابّالر  اّاتَقُواّاَللَّّيَاّأَيُّهَاّالَذو

نوينَّ نَّالر وبَاّإونّْكُنْتُمّْمُؤْمو ّۖ ﴾278﴿وَذَرُواّمَاّبَقويَّمو نَّاَللّوّوَرَسُولوهو وّاتباعاّّ،28"  فَإونّْلَمّْتَفْعَلُواّفَأْذَنُواّبوحَرْبٍّمو

،ّحيثّقالّ"ّالبيعانّبالخيارّماّلمّيتفرقاّفانّصدقاّوّبي ناّبوركّلهماّفيّبيعهماّوّانّصلى الله عليه وسلملسنةّنبي ناّمحمدّ

ّأفضلّماّأكلّالإنسانّمنّعملّيدهّوّكلّبيعّّ،29ّكذباّوّكتماّمحقتّبركةّبيعهما" وّقالّأيضاّ"ّإن 

30ّّمبرور"ّ.

ّوّالمصالح،ّفالشرعّلمّيمنعّمن31ّوّمنّالمقاصدّالدنياويةّّّ ّالمعاملاتّمبنيةّعلىّمراعاةّالعلل  ،ّ"أن 

لناس،ّاّالبيوعّوّالمعاملاتّإلا ّماّاشتملّعلىّظلم،ّكالر با،ّأوّخشيّمن هّأنّيؤديّإلىّنزاعّوّعداوةّبين

كالمي سر،ّوّالمنعّفيّالمعاملاتّمعل لّوّمفهوم،ّفإذاّفهمتّالعل ةّفيّالحكم،ّفذلكّيدورّمعهاّوجوداّوّ

ّمنّأهمّسماتّأحكامّالشريعةّ عدما،ّوّهذاّهوّالأصلّفيّبابّالمعاملاتّبخلافّبابّالعبادات،ّلأن 

ّتركّا ّو ّعلىّالمتعاقدين، ّالتوسعة ّفيّالمعاملاتّالمالية، ّيحق قّالإسلامية ّللتوافقّعلىّما ّلهم لخيار

مصالحهم،ّشريطةّأنّيكونّنيلّهذهّالمصالحّبشكلّعادل،ّوّشريطةّأنّتخلوّالمعاملةّمنّالباطلّوّ

ّوّجلّ 32الظلم،ّوّهذاّأصلّعظيمّترجعّإليهّجميعّأحكامّالمعاملاتّالمالية ينَّ"   ،ّّكماّقالّعز  يَاّأَيُّهَاّالَذو

                                                     

ّ ّمنّربّالعالمين" ّقدرّمحتوم ّفهذا ّتشأ ّلم ّشاءتّأم ّفيّالفقكتبهّاللهّتعالىّعلىّالبشرية ّالعقد هّعباسّحسنيّمحمد،
ّ.95،ّص،ّالمرجعّالسابقالإسلامي

ّالبقرة.ّمنّسورة280ّو279ّّالآية28ّّ 
ّ(ّ.1246(ّ،ّالترميذيّالبيوعّ)1532ّ(ّ،ّمسلمّفيّالبيوعّ)2004ّالبخاريّالبيوعّ)29ّّ 
ّ(.3/466رواهّأحمدّ)30ّّ 

،ّسلسلةّالأبحاثّالفقهية،ّالطبعةّالأولى،ّإلزامية الوعد و آثرها في بيع المرابحة للآمر بالشراء عيسى خيري الجعبري،31
ّ.45،ّص2020ّفلسطين،ّ

ّ.05خالدّبنّعبدّالعزيزّبنّسليمانّآلّسليمان،ّالمرجعّالسابق،ّصّ أنظر:32 

https://equran.me/tafseer-285-2.html
https://equran.me/tafseer-285-2.html
https://equran.me/tafseer-286-2.html
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نْكُمّْآمَنُواّلَاّتَأْكُلُواّ ّإولَاّأَنّْتَكُونَّتوجَارَةًّعَنّْتَرَاضٍّمو لو قالّشيخّالإسلامّابنّ،ّفكما33ّ"أَمْوَالَكُمّْبَيْنَكُمّْبوالْبَاطو

ّدينهم،ّو34ّ-رحمهّالله-تيميةّ ّتصرفاتّالعبادّمنّالأقوالّوّالأفعالّنوعان:ّعباداتّيصلحّبها ،ّ"ّإن 

فيّدنياهم،ّفالأولىّلاّيثب اعتادّالناسعاداتّيحتاجونّإليهاّ العاداتّفهيّماّ بالشرع،ّوّأم اّ إلاّ  ّتّالأمرّبهاّ

ماّحظرهّاللهّسبحانهّوّتعالى،ّ فيّدنياهمّمم اّيحتاجونّإليه،ّوّالأصلّفيهّعدمّالحظر،ّفلاّيحظرّمنهّإلاّ 

ّالأمرّوّالن هيّهماّشرعّاللهّ." ّوّذلكّلأن 

 : إسلامي   فقهّيٌ  مدلولٌ .3

اجتهدّالفقهّالإسلاميّفيّتعريفّالمعاملاتّالماليةّوّفيّتخريجّالقواعدّالشرعيةّوّماّوافقّمنهاّ     

القاعدةّالفقهيةّ"ّالأصلّفيّالمعاملةّالاباحة"ّوّفيّتجنبّماّخالفّبهاّالتحريمّبنصّشرعي،ّلذاّفجهودّ

ّبناّأعلاه–فيّالتخريجّسلاميّتظهرّفيّصورتين:ّالفقهّالا ّريف.وّفيّالتعّ-كماّمر 

ّالمقاّّّّ وّعلىّسبيلّالمثالّنسلطّالضوءّعلىّالبيعّبالمرابحةّالذيّجاءّبهّالنظامّالبنكيّّمففيّهذا

ّتأصيلاّفقهياّإسلاميا،ّ منّّفعر فّبيعّالمرابحة،ّفيّكلالمتعلقّبالصرفةّالإسلامية،ّوّالذيّكانّمحل 

بيعّماّملكهّبمثلّماّقامّعليهّوّالمذهبّالحنفيّوّالشافعيّبأن هّ مةّ)ملكه(ّ"ّوّيفهمّمنّذلك،ّأنّكلبفضلّ"

ع،ّفسواءّماّملكهّبالشراءّأوّالهبةّأوّالإرثّأوّالوصية...الخ ،ّوّقالّالحنفيةّأيضا،ّضمّفي35ّتفيدّالتوس 

ار،ّكضمّأجرةّخياطةّالثوب،ّوّأجرةّحملّ كلّماّيزيدّفيّالمبيعّأوّفيّقيمته،ّوّيرجعّذلكّلعرفّالتج 

يعّبّن هاّتزيدّفيّالقيمة،ّفيّحينّعر فّالمالكيةّوّالحنابلةّالمرابحةّبأن ها:ّ"البضائعّوّالسلعّبر اّأوّجو اّلأ

                                                     

ّمنّسورةّالنساء.29ّالآية33ّ 
ّ.163،ّالقواعدّالنورانيةّالفقهية،ّالمرجعّالسابق،ّصّ-رحمهّالله-شيخّالاسلامّابنّتيمية34ّّ
أنظرّفيّهذاّالشأن:ّالمرابحة:ّ"ّبيعّماّملكهّالانسانّبرأسّمالهّبربحّمحدود"ّمنّجهةّأخرى،ّلاّيشترطّأنّيكونّالمبيع35ّ 

بالمرابحةّقدّتمل كهّالبائعّبالشراء،ّكماّلوّغصبّالانسانّشيئاّفضاعّمنهّحتىّحكمّعليهّبضمانّقيمتهّوّبعدهاّوجده،ّفهناّ
مد الزرقا، العقود مصطفى أحلهذاّفالتعريفّوردّ"ّبيعّماّملكه"،ّوّلمّيقلّبيعّماّاشتراه،ّّيمكنهّبيعهّمرابحةّبماّقامّعليه،ّو

ّ.88،ّدمشق،ّص2012،ّدارّالقلم،ّالطبعةّالثانية،ّالمسماة في الفقه الإسلامي، عقد البيع
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روا،ّوّضي قواّمنّمجالّماّاشترىّبثمنهّوّربحّمعلوم "ّوّعليه،ّفبقولهمّ)ّبيعّماّاشترى(ّيظهرّأنهمّقص 

36ّ.المرابحةّعلىّماّملكهّالبائعّبالشراءّوّفقط

أخرىّلتخريجّّّّّّّ مرةّ أنّالفقهّالإسلاميّهوّالأولىّبالتصديّللنوازلّفيّبابّالمعاملات،ّفقدّتصدّ وّبماّ

قاعدةّأخرىّفيّهذهّالمرابحة،ّوّالتيّصارتّمحلّتعاملاتّمنّقبلّالبنوكّوّالمؤسساتّالمالية،ّوّتسمىّ

بة،ّأوّالمرابحةّالمصرفيةّوّسمي تّأيضاّببيعّالمرابحةّ ،ّأوّالمرابحةّللواعد37ّللآمرّبالشراءبالمرابحةّالمرك 

فتهّ"...ّبيعّماّملكّشرعا ّعلىّحقيقةّهذهّالمعاملة،ّوّعر  ّ-ئعّالأوللغيرّالبا-بالشراء،ّوّهذهّالأخيرةّأدل 

ّ،38ّبثمنّمنّغيرّجنسهّيزيدّعنّالثمنّالذيّقامتّعليهّالسلعةّبربحّمعلومّيتفقّعليهّفيّمجلسّالعقد"

ل:ّيتمث لّفيوّبذلكّصارّلديناّنموذجينّللم ر،ّوّالمرابحةّالعادية،ّبينّبائعّوّمشتّرابحة،ّفالنموذجّالأو 

ّالسلعةّحاضرةّفيّالسوق،ّ لنموذجّالثاني،ّوّاّالتيّغالباّماّتكونّخاليةّفرضيةّبيعّالبائعّماّلاّيملك،ّلأن 

نّمنّثلاثةّأطراف:ّالبائعّّيتمث لّفي ّبينّالعميلّوّالمصرفّ،ّوّتتكو  المشتريّوّّوالمرابحةّّالتيّتتم 

شتريّبالشراءّفيقومّبعدهاّالمّباعتبارهّتاجراّوسيطاّبينّالبائعّالأولّوّالمشتري،ّالبنكّأوّالمؤسسةّالمالية

ّّمرابحةّمنّقبلّالبنكّبعدّأنّيتملكّوّيقبضّذلكّالشيء.

ّالبيعّبالمرابحةّفيّالفقهّالإسلاميّلديهّمدلولّجد ّواسعّّّّّ منّحيثّف،منّجهةّأخرى،ّنخلصّللقول،ّبأن 

فين،ّهناكّمرابحةّبطرّّوّمنّحيثّالأطراف:هناكّالمرابحةّالعادية،ّوّالمرابحةّالمصرفية،ّّطبيعةّالمعاملة:

هناكّمرابحةّجائزةّشرعا،ّوّهناكّمرابحةّمحر مةّّوّمنّحيثّحكمها:ّوّهناكّمرابحةّبثلاثّأطراف،

                                                     

ح،ّوّلوّأن هّوضعّيّعليهّالرب"ّإذاّتمل كّالسلعةّبالميراثّأوّالهبةّأوّالصدقةّفلاّيبيعهاّمرابحة،ّفليسّلهاّثمنّسابقّيبن36 
علىّالسلعةّرقماّيوهمّالمشتريّأن هّثمنّالشراءّليشتريهّمنهّمرابحةّفلاّيجوزّذلكّلأن هّغشّوّخديعة،ّوّكذلكّمنّاشترىّ

ع محمد سكحال المجاجي، احكام عقد البيسلعةّبثمنّثمّوضعّعليهاّرقماّمنّعندهّليبيعهاّمرابحةّعلىّأساسهّفلاّيجوز"ّ
ّ.350صّ ،،ّدارّابنّحزم،ّللطباعةّوّالنشرّوّالتوزيع،ّبيروتّ،ّلبنانلإسلامي المالكيفي الفقه ا

ّ.63وّص62ّّّصالمرجعّالسابق،ّسليمانّالرحيلي،37ّّ
،ّمركزّسلسلةّبحوقّبيع المرابحة للواعد الملزم بالشراء و الدور التنموي للمصارف الإسلامية ربيع محمود الروبي، 38

 .09،ّص1991ّة،ّسعوديالمملكةّالعربيةّالالدراساتّالإسلامية،ّ
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نظ متّبقواعدّالقانونّالوضعي،ّّمنظ مةّبقواعدّالفقهّالإسلامي،ّوّهناكّمنّوّمنّحيثّتنظيمها:ّشرعا،

المرابحةّللواعدّبالشراء،ّومنّحيثّالتسمية: ّتكوينها:ّومنّحيثّالمرابحة،ّالمواعدة،ّالمرابحةّللآمرّبالشراءّ،

ّوعدّملزمّللجانبينّقبلّقيامّالمرابحة،ّوعدّغيرّملزمّقبلّقيامّالمرابحة،ّعقدّملزمّقبلّقيامّالمرابحة.

 نظام هجين: رفيالصيّ ثانيا: النظام العام 

لمّتبقىّقواعدّالمعاملاتّالماليةّحبيسةّالفقهّالإسلاميّبلّأدمجتّفيّالقانونّالوضعيّالجزائريّعبرّّّّّّ

ةّفيّرتّبعضهاّبالنصوصّالقانونيةّمعّالرغبنظامّالصيرفةّالإسلامية،ّوّلكنهاّلمّتبقىّخالصةّبلّتأثّ 

ّابقائهاّعلىّاصالتها،ّنبرزّكلّذلكّفيّتساؤلاتّعديدةّكالآتي:ّ

 عقد أم صيغة تمويلية؟ .1

منّمختلفّالتعاريفّالنظاميةّّّّ القانونية،ّّ(20/02)النظامّّيظهرّ بالنزعةّ تأث رهاّ الإسلاميةّ الصريفةّ لعقودّ

الشرعيةّوّالفقهيةّوّيدمجهاّفيّصياغتهّالتشريعيةّشكلاّوّّافقدّحاولّالمشرعّانّيفرغهاّمنّصياغته

موضوعا،ّوّذلكّبصددّتعريفهّللعقدّالذيّيظهرّفيهّتغليبهّللنزعةّالشخصيةّللعقد)ّبينّطرفين(ّ)ّيلتزمّ

الموضوعيةّالتيّتعرفهاّالشريعةّالإسلامية)ّالمعقودّعليهّوّلاّيهمّالأطراف،ّوّهذاّبموجبه(ّعلىّالنزعةّ

ّ(...وّغيرها.8ّ(ّ،ّالاجارة)ّالمادة7ّ(،ّالمضاربة)6،ّالمشاركةّ)ّالمادة(5)المادةالحالّبالنسبةّللمرابحة

يّمنّالصيغّهذهّالعملياتّهّدّبأنّ فيّمضمونهّليؤكّ 20/02ّفقدّجاءّالنظامّرقمّّ،منّجهةّأخرىّّّّّّ

البنكيةّفيّالتمويل،ّوّليستّعقوداّخالصةّكماّهوّالحالّبالنسبةّللمعاملاتّفيّالفقهّالإسلامي،ّكماّجاءّ

يةّبالصيرفةّالإسلاميةّكلّعمليةّبنكّعمليةّبنكيةّمتعلقة)ّّفيّمفهومّهذاّالنظام،ّتعد 02ّالمادةّّمثلاّفي

اّفيّلعملياتّأنّتكونّمطابقةّللأحكامّالمشارّإليهلاّيترتبّعنهاّتحصيلّأوّتسديدّفوائد.ّيجبّعلىّهذهّا

وّمعنىّذلكّأنّّّالمتعل قّبالنقدّوّالقرض،ّالمعد لّوّالمتم م(03/11ّمنّالأمرّرقم69ّّالى66ّّالموادّ

البنكّأوّالمؤسسةّالماليةّحتىّوّلوّحرصتّكلّالحرصّعلىّمطابقةّمنتوجاتهاّمعّالمعاييرّالشرعية،ّ
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ّذلكّلاّيخلوّمنّأنها دّذلكّأنّمختلفّالبنوكّالعاملةّفيّّفإن  تهدفّللتمويلّوّبالتاليّالربح،ّوّماّيؤك 

 39الجزائريّتستعملّكلمةّ"ّتمويلّ"ّفيّأغلبّالصيغّالمطروحةّللجهورّوّالزبائن.

 الهيئة الشرعية أم بنك الجزائر؟ .2

يظهرّلناّالاكتفاءّالمحدودّالذيّجاءتّبهّاحكامه،ّمنّحيث20/02ّّالتمع نّالجي دّفيّنظامّرقمّّنّ ا    

ّ،ّفقدّتمّالاكتفاءّبتعريفّالعقدّوّفقط،ّدونّمثلاّمةّالتيّتدورّحولهاّالمرابحةتحديدّجميعّالاحكامّالمهّ 

ّيعنيّب ّالشرعية،ّوّهذا صورةّغيرّمباشرة،ّأنّتحديدّقواعدّأخرى،ّمنّتلكّشروطّالمرابحةّوّاحكامها

لّالأمرّللهيئةّالشرعية ،ّحكامهّالشرعيةأللعبّدورّمهمّفيّذلكّالعقد،ّفيّتحديدّشروطهّو40ّّالنظامّقدّخو 

                                                     

 نموذج القرض الشعبي الجزائري حول المرابحة: راجعّمثلا:39ّ 
 ما هو تمويل المرابحة عقار؟

التمويلّيتدخلّالقرضّالشعبيّالجزائريّبصفةّمشتريّ هوّتمويلّيسمحّلكمّباقتناءّعقارّبصيغةّ"المرابحةّعقار",ّلتجسيدّهذاّ
ّ.بيعهّللزبونّمقابلّهامشّربحّمعلومّومتفقّعليهّمسبقاأولّمنّالبائعّليعيدّ

 لمن مخصص هذا التمويل؟
 :جميعّالأفرادّمنّجنسيةّجزائريةّ)ّمقيم/ّغيرّمقيم(ّوالذينّتتوفرّفيهمّالشروطّالتالية

 الأهليةّالقانونية 
 ّسنة75ّالسنّأقلّمن. 
 وطنيّالأدنىّالمضمونّ(ّالأجرّال2يساويّعلىّالأقلّمرتينّ) ،ّدخلاّشهريا،ّمنتظماّومستقرا 

 :مبلغ التمويل 
 ّكحدّأقصىّمنّسعرّالعقارّويتمّتحديدهّوفقاّلدخلّالزبونّوسنه؛ّ%90ّيمكنّأنّيصلّمبلغّالتمويلّإلى 
 ّكحدّأدنىّمنّسعرّالعقار.ّيتمّتقديرهاّعلىّبناءّعلىّسعرّالبيعّالمبينّّ%10تقدرّالمساهمةّالشخصيةّللزبونّب

 علىّالعقارّ)داخليةّأوّخارجية(؛ّفيّعقدّالوعدّبالشراءّوالخبرة
 مبلغّالتمويلّغيرّمحدد،ّغيرّأنهّيتعينّاحترامّقدرةّالسدادّللزبونّالمعنيّوفقاّللنصوصّالتنظيميةّالمعمولّبها.ّ

تّكذلك40ّ قبلّتقديمّطلبّالترخيصّلدىّبنكّالجزائرّلتسويقّمنتجاتّالصيرفةّالاسلامية،ّيجبّعلىّ)14ّالمادة كماّنص 
البنكّأوّالمؤسسةّالماليةّأنّيحصلّعلىّشهادةّالمطابقةّلأحكامّالشريعة،ّتسل مّلهّمنّطرفّالهيئةّالشرعيةّالوطنيةّللإفتاءّ

وّالمؤسسةّالماليةّتقديمّملفّلبنكّالجزائرّلطلبّأبنكّ)ّيتعينّعلىّال16المادةّّ(ّوّّنصتّكذلكالإسلاميةللصناعةّالماليةّ
ّ:الترخيصّالمسبقّلسويقّمنتجاتّالصيرفةّالاسلامية،ّيتكونّهذاّالملفّعلىّوجهّالخصوص،ّمنّالوثائقّالتالية

ّشهادةّالمطابقةّلأحكامّالشريعةّمسلمةّمنّطرفّالهيئةّالشرعيةّالوطنيةّللإفتاءّللصناعةّالماليةّالاسلامية،ّ -
ّبطاقةّوصفيةّللمنتوج،ّ -
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ناّتجاوزناّالنصوصّالتشريعيةّوّكذاّدورّالقاضيّوّكذاّدورّالأطرافّفيّالعقد،ّفكلّتلكّن أّوّهذاّيعنيّ

فالحكمّيجبّانّيطابقّنصوصّالشرع،ّوّليسّالقانونّالسلطاتّلاّمعنىّلهاّفيّالمرابحةّطبقاّللشرع،ّ

ب قلناّ وّهناّ تصدرّأالوضعيّ، الشرعيةّ وّتقرّ أنّالهيئةّ الإسحكامهاّ الشريعةّ لأحكامّ طبقاّ جديدةّ لاميةّرّقواعدّ

منّالنظامّ)ّفيّاطارّممارسةّالعملياتّالمتعلقةّبالصيرفة15ّّ،ّكماّنصتّعلىّذلكّالمادةّلاّالقانونّ

علىّالبنكّأوّالمؤسسةّالماليةّانشاءّهيئةّالرقابةّالشرعية،ّتتكونّهذهّالهيئةّمنّثلاثةّالاسلامية،ّيتعينّ

ّوجهّ ّعلى ّالشرعية ّالرقابة ّهيئة ّمهام ّتكمن ّالعامة. ّالجمعية ّقبل ّمن ّتعيينهم ّيتم ّالاقل ّعلى اعضاء

لمتعلقةّاّالخصوصّوّفيّاطارّمطابقةّالمنتوجاتّللشريعة،ّفيّرقابةّنشاطاتّالبنكّأوّالمؤسسةّالمالية

ّبالصيرفةّالإسلامية(.

،ّهوّماّسمحّبهّوّرخصّله41ّهيئةّالشرعيةماّيثيرّخوفناّعلىّمهامّهذهّاللكنّمنّجهةّأخرى،ّّّّّّّّ

منه)ّ...يتطل بّتسويق73ّّالمتضمنّالقانونّالنقديّوّالمصرفي،ّحينّنصتّالمادة23/09ّّالقانونّرقمّ

ريعة شهادة المطابقة لمبادئ الشةّالحصولّمسبقاّعلىّالمنتجاتّالمصرفيةّالمتعلقةّبالصيرفةّالإسلامي

فهلّّ(و موافقة بنك الجزائر صادرةّعنّالهيئةّالشرعيةّللإفتاءّفيّمجالّالماليةّالإسلامية،، الإسلامية

صارّلبنكّالجزائرّدورّانشائيّوّجوهريّفيّمنحّالموافقةّلتسويقّمنتجاتّالصريفةّالإسلامية؟ّوّهلّ

 عارضّمعّرأيّالهيئةّالشرعيةّللإفتاء؟ّّدورهّالحاسمّيقصيّوّيت

                                                     

محرم3ّّالمؤرخّفي08ّّ-11منّالنظامّرقم25ّّسةّالمالية،ّطبقاّلأحكامّالمادةّوّالمؤسّ أرأيّمسؤولّرقابةّالمطابقةّالبنكّ -
ّوّالمذكورّاعلاه،2011ّّنوفمبرّسنة28ّّالموافق1433ّّعامّ
عنّباقيّانشطةّالبنكّالاجراءّالواجبّاتباعهّلضمانّالاستقلاليةّالاداريةّوّالماليةّل"شبكّ - سةّوّالمؤسّ أالصيرفةّالسلاميةّ"

ّأدناه(.18ّو17ّالمالية،ّطبقاّلأحكامّالموادّ
بالإضافةّالىّاحكامّهذاّالنظام،ّوّماّلمّينصّعلىّخلافّذلك،ّتخضعّّ)20/02منّالنظامّرقم22ّّتنصّالمادة41ّّ 

ّ(.ساتّالماليةقةّبالنوكّوّالمؤسّ متعلّ حكامّالقانونيةّوّالتنظيميةّالمنتجاتّالصيرفةّالإسلاميةّلجميعّالأ
ّ
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 استبعاد الرّبا أم مراعاة أحكام الشرعية الإسلامية؟ .3

أك دتّعليهّالمادةّعلىّالتأكيدّعلىّاستبعادّشرطّالر با،20/02ّلقدّحرصّمطلعّالنظامّرقمّّّّّّّ ّفذلكّماّ

ّعمليةّبنكيةّمتعلقةّبالصيرفةّ)ّفيّمفهومّهذاّالنظام،02ّّ بّعنهاّالإسلاميةّكلّعمليةّبنكيةّلاّيترتتعد 

وجبّالتنبيهّهلّإلغاءّشرطّالفائدةّكافّلوحدهّعلىّالحكمّبشرعيةّالعقودّ...(ّلكنّتحصيلّأوّتسديدّفوائد

ّضوابطّالمعاملاتّالماليةّفيّالفقهّالاسلاميّتنحصرّفيّالفائدةّالربويةّفقطّ وّمطابقتهاّللشرع؟ّوّكأن 

ساتّالماليةّأن هاّتتعاملّهذاّمنّجهة،ّوّمنّجهةّأخرىّ ّالسم ةّالبارزةّفيّالبن وكّوّالمؤس  ،ّفالمعلومّأن 

ر(ّوّبعبارةّ بالر با،ّوّعليهّتمّالتركيزّعلىّشرطّالر باّدونّالضوابطّالشرعيةّ)ّمنعّالغرر،ّالظ لم،ّالضر 

 هلّضمنّالمشرعّالضوابطّالشرعيةّالأخرى؟أخرىّ

المتضمنّالقانونّالنقديّوّالمصرفيّحين23/09ّّانونّالجديدّرقمّجاءّالقمنّالناحيةّالقانونية،ّفقدّّّّّّّ

ّ ّفيّمادتهّالمادة ّالقانون،ّعمليةّمصرفيةّمتعلقةّبالصيرفة71ّّنص  ّتعتبر،ّفيّمفهومّهذا علىّأن هّ)

(ّوّيفهمّ.الشبابيك الإسلامية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلاميةالإسلامية،ّكلّعمليةّتقومّبهاّالبنوكّاوّ

ّالقانونّاستغنىّعنّعبارةّ)...ّكلّعمليةّبنكيةّلاّترتبّعنهاّتحصيلّأوّتسديدّالفوائد(ّالتيّمنّذ لكّأن 

،ّأيّاستبدلّعبارةّ)ّالفوائد(ّبعبارةّ)ّالشريعةّالإسلامية(ّو210/02ّمنّالنظامّرقم2ّّجاءتّبهاّالمادةّ

الشرعيّعلىّحسابّالنظامّالعامّالصيرفي،ّ النظامّ توسيعّلدائرةّ الممارسةّّلكنّكلّذلكّيبقىّحبيسلعلّهذاّ

 البنكيةّوّطريقةّتعاطيهاّمعّهذهّالضوابطّالمتعددة.ّ

 أم بعدها؟ الالزام قبل المعاملة  .4

ّمهمةّفيّالبيعّبالمرابحة،ّوّهيّمسألةّالوعدّقبلّشراءّالسلعةّّّ منّّها()ّتملكهاّوّقيضتثارّمسألةّجد 

المرابحةّوّّأيّهلّيلزمّالزبونّقبلّطرفّالبنكّأوّالمؤسسةّالماليةّالتيّطلبهاّعميلهّلكيّيعيدّبيعهاّإياه،

بهّبعدّشراءّالسلعةّمنّطرفّالبنك،ّوّلناّمثالّعلىّذلك،ّماذاّلوّهلكتّالسلعةّفيّيدّالبنكّّبالأخذيجبرّ
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وّقبلّابرامّالمرابحة،ّعلىّمنّتقعّ لمشتريّمرابحةّ)ّاّ؟هلّعلىّالبنكّأمّعلىّزبونهّعةّالهلاكتببعدّشرائهاّ

 ّمنّعدةّزوايا:ّالاختلافاتّهذهّمستقبلا(ّلتبيانّذلكّنعرضّ

03ّ-2020لقدّجاءتّالتعليمةّرقم03/2020ّّفقدّجاءّفيّالتعليمةّرقمّ،ّظيمّالمصرفيتنمنّحيثّالفّّّّ

حّجلياّعمليةّالمرابحةّللآمرّبالشراء،ّبحيثّتضم نتّاشتراطاتّ"ّغيرّجائزةّشرعا"ّ بتفاصيلّجديدةّتوض 

شراءه  قبل،ّيمكنّأنّيشترطّالبنكّأوّالمؤسسةّالمالية)ّفيّحالةّعقدّالمرابحةّللآمرّبالشراء،11ّالمادةّ

الأخيرّعلىّالتيّعينهاّالآمرّبالشراء،ّّلعةللس نصّللسلعةّالمعينة...(ّوّتّتعهد أحادي الطرفامضاءّهذاّ

ى " تسم بالشراء وديعة ضمانانّيشترطّعلىّالآمرّ)ّيمكنّللبنكّاوّللمؤسسةّالمالية12ّّكذلكّالمادة

مانّرجعّكاملّوديعةّالضيستتمثلّتعهداّبجديةّالآمرّبالشراء....يمكنّللآمرّبالشراءّانّّهامش الجدية"

علىّأن هّ)13ّّ،ّأوّاستخدامهاّكخصمّمنّسعرّالبيع...(،ّوّقدّأك دتّالمادةّفورا،ّبعدّابرامّعقدّالمرابحة

يترتبّعلىّكلّمنّتعهدّالشراءّأحاديّالطرفّللزبونّوّعقدّشراءّالسلعةّمنّطرفّالبنكّأوّالمؤسسةّ

لظاهرّمنّذلكّأن هّيمكنّللبنكّأنّيلزمّالزبونّبالتزاماتّوّاّ.(ثلاثة عقود منفصلةالماليةّوّعقدّالمرابحة،ّ

ّوّاتفاقياتّقبلّابرامّالمرابحة.

ّالوعدّهوّعقدّكاملّالأركانّوّالشروطّكسائرّالعقودّالأخرى،ّوّّّّّّ ّأم اّمنّجهةّالقانونّالمدني،ّفإن 

المدنيّالل تينّوردتاّق.72ّّو71ّّيظهرّلناّذلكّّشكلا،ّمنّخلالّالنصّعلىّالوعدّبالتعاقد،ّفيّالمادةّ

ق.مّ)ّالاتفاقّالذيّيعدّلهّكلا71ّّتحتّالفصلّالثانيّ:ّالعقد،ّأم اّمضموناّفيظهرّمنّتعريفّالمادةّّ

ّّالمتعاقدينّأوّأحدهماّبإبرامّعقدّمعي نّفيّالمستقبل....( ّالوعدّفيّالفقهّالإسلاميّلاّيعد  فيّحينّأن 

ّعقدا،ّبلّمجر دّرغبةّلاّأكثر.

ّّّّّ ّمنّحيثّالممارسة، ّأنّالبنوكّوّأم ا ّفلاّنعتقد ّلذلك، ّقدّأعطتّالإمكانية ّالتعليمة ّدامتّهذه فما

دّتكاليفّدراسةّملفّّؤسساتّستكونّجانبّهذهّالاشتراطات،ّالم خاصةّأنّبعضّالبنوكّتضعّوّتحد 

ّالتمويلّوفقاّللشروطّالعامةّللبنكّالمعمولّبها.
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دّبمختلفّمذاهبهّالأربعةّعلىّأهميةّعدمّالزامّوّاجبارّمنّجهةّالفقهّالإسلاميّوّالشرع،ّأم اّّّّّّ فيؤك 

ّالالزامّيبداّبعدّالتمل كّوّ الزبونّأوّالمشتريّمرابحةّبأيّعقدّأوّضمانّأوّاتفاقّقبلّالشراءّمرابحة،ّلأن 

ة،ّلكنّمذهبّالحنفية،ّوّالحنابلّوّمعّذلكّتمّإجازتهّمنّقبلالقبضّ،ّوّبعدّابرامّالمرابحةّوّليسّقبلها،ّ

42ّّبشرطين:

ّالسلعةّ أن  الشرطّالأول:ّأنّيكونّالاتفاقّمبدئيّبينهماّمجر دّوعدّبالبيع،ّوّوعدّبالشراء،ّوّيترت بّعنّهذاّ

لوّتلفتّبعدّالوعدّبالشراءّوّقبلّابرامّالعقدّفهيّفيّضمانّالمؤسسةّأوّالمصرفّ)ّالموعودّبالشراءّمنه(ّ

عقدّالآنّوّإن ماّمجر دّوعد.ّأم اّالشرطّالثاني:ّأنّلاّيقعّالعقدّبينهماّإلا ّبعدّتمل كّالموعودّلأن هّليسّلديناّ

بالشراءّمنه)ّالمؤسسة،ّالمصرف(ّللسلعة،ّوّقبضهاّقبضاّتاما،ّوّالاخلالّبهذينّالشرطينّأوّإحداهماّ

ّيجعلّهذاّالبي عّمحر ما.

هوّتركّالخيارّلدىّالعميلّبعدّتمل كّالمصرفّوّعليهّفالمخرجّالشرعيّالذيّرج حهّجمعّمنّالفقه،ّّّّ

فجاءّفيّّ،،ّهذاّالمخرجّالشرعيّلجهةّالعميل،ّأقر هّمجمعّالفقهّالإسلاميّفيّإحدىّقراراتهالمبيعّوّقبضه

لسّمجمعّالفقهّالإسلاميّبشأنّالمواعدةّوّالمواطأةّفيّالعقود،ّالصادرّعنّمج157/176ّقرارّرقمّال

،ّ...ّأن ه2006ّالدوليّالمنبثقّعنّمنظمةّالمؤتمرّالإسلاميّالمنعقدّفيّدورتهّالسابعةّعشرّبعمانّيونيوّ

رّماّيلي:ّ المواعدةّّ-.الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة ، و ليست ملزمة قضاءاّ-قر 

لمواطأةّعلىّالغينةّأوّالمواعدةّعلىّبيعّسلفّممنوعةّمنّالطرفينّعلىّعقدّتحايلاّعلىّالر با،ّمثلّا

ّشرعا....(.

ّ

ّ

                                                     

ّ.110سعدّبنّتركيّالخثلان،ّالمرجعّالسابق،ّصّراجع:42ّّ 
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 للشراء أم الثمن مع التكاليف؟  الثمن الصافي.5

تظهرّلناّمسألةّأخرىّفيّمجالّالبيعّبالمرابحة،ّوّهيّقيمةّالثمنّالحقيقيّالذيّلابدّأنّيصرحّبهّ     

راءّنةّالتيّيصدقّفيهاّالحديثّعنّالثمنّالحقيقيّللشاالبنكّأوّالمؤسسةّالماليةّزبونهّلأن هّمنّبيوعّالأم

وّكذلكّالاتفاقّعلىّهامشّالربحّبعدّمعرفةّالثمنّالحقيقي،ّلكنّالاشكالّالآخرّهلّثمنّالسلعةّالتيّ

 يشتريهاّالبنكّهوّالثمنّالصافيّأمّمضافّإليهّكلّالتكاليفّذاتّصلةّبالشراء؟ّّ

ّبأنّالثمنّالحقيقيّوّالصافيّهوّالذي43ّّهورّالفقهاءفمنّناحيةّالفقهّالإسلامي،ّيظهرّأنّجمّّّّّ يقر 

حقيقيّفيّفينبغيّزيادةّعلىّبيانّالثمنّالّيصرحّبهّاتجاهّالزبونّالمشتريّبالمرابحة،ّنّ أيجبّعلىّالبنكّ

البنكّأوّالمصرفّمرابحة،ّوّيجبّأنّيكونّمعلومّالمقدارّ الشراء،ّالاتفاقّالمسبقّعلىّالربحّالذيّسيأخذهّ

ّالجهلّبالربحّيعنيّجهالةّالث منوّالأجل،ّ ،ّمنّخلالّعدمّافصاحّالبنكّللزبون44ّوّبمفهومّالمخالفة،ّفإن 

45ّعنّتفاصيلّالمصروفاتّالتيّأدخلهاّفيّثمنّالسلعةّكمصروفاتّالنقلّوّالتخزينّأوّالرسوم.

"ّتكلفةّّنّ أدّلتؤكّ 4ّفيّمادتها03/2020ّّأم اّمنّحيثّالتنظيمّالمصرفي،ّنجدّأنّالتعليمةّرقمّّّّّّّ

الاقتناءّ"ّتشملّسعرّشراءّالسلعةّوّالتكاليفّالمباشرةّذاتّالصلةّباقتناءّتلكّالسلعة،ّوّيفهمّمنّذلكّ

ّالموثّ  ّالرسميّعند ّالتسجيل،ّوّتكاليفّادخالّتكاليفّالعقد ّعلىّالعقار،ّوّرسوم ق،ّوّتكاليفّالخبرة

رّالمرابحةّعلىّالثمنالتمويلّ...الخّأوّليسّهذاّبمكلفّعلىّالمشتريّمرابحة؟ّلهذاّفم ّنّالفقهّمنّقص 

 مالهّدونّتكاليفّأخرى.أسّبرّ

                                                     

ّ.350صّّالمرجعّالسابق،محمدّسكحالّالمجاجي،43ّّ 
 .12ربيعّمحمودّالروبي،ّالمرجعّالسابق،ّص44ّ 
مجلةّّ،بالشراء في البنوك الإسلاميةفؤاد بن حدو، النظرة الفقهية و الاقتصادية لصيغة التمويل بيع المرابحة للآمر 45 

ّ.53ص،02ّ،2020ّ،ّالعدد01المجلدّّالقيمةّالمضافةّلاقتصادياتّالأعمال،
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 ك و القبض؟ التملّ عد ك أم بالتملّ قبل ف التصرّ .6

يّالقانونّفتنظيمّعقدّالبيعّف،ّلبيعّلهوّضابطّجوهريّفيّالمرابحةإنّضابطّالتمل كّوّالقبضّقبلّاّّّّ

ّالعبرةّفيّالتصر فّبانتالمدنيّلاّيقيمّاعتباراّلضرورةّقبضّالمبيعّقبلّإعادةّ قالّبي عهّمرةّأخرى،ّلأن 

ق.مّ)ّالبيعّعقدّيلتزمّبمقتضاهّالبائعّأنّينقلّللمشتريّملكيةّشيء351ّّكماّجاءّفيّنصّالمادةّّالملكية،

ةّانتقالّالملكيةّمنّالبائعّإلىّالمشتري،ّكافيةّلتثبيتّّصفّالمشرعّالجزائريّّوّبذلكّجعلّّأوّحقاّماليا...(

الاتجاهّالمالكّّفيّ ّهذاّ حقّالمشتريّللتمت عّبكاملّسلطاتّالملكية،ّوّمنهاّحقّالتصر فّفيّالمبيع،ّوّلعل 

سةّالماليةّيجعلهّضامناّلهّفّمعيبّللغاية، ّقبضّالمبيعّوّتمل كهّمنّقبلّالبن كّأوّالمؤس  العل ةّفيّذلك،ّأن 

كيلّفيّحينّتظهرّالتزاماتّالوّفيّكلّجوانبه)ّهناّيظهرّخطرّالتوكيلّالبنكّالزبونّوّالمشتريّمرابحة،ّ

خاصةّفيّحالةّعدمّتمك نّالمشتريّمنّتسل مّالمبيعّالذيّقامّببيعهّّوّالمحافظةّعلىّالشيء...وّغيرها(ّ

ّالغيرّ ّلدى ّحيازته ّو ّالأول ّالبائع ّيد ّفي ّبحبسه ّأو ّبه ّعيوب ّوجود ّأو ّبهلاكه ّسواء ّأخرى، مرة

ّالمستأجر...الخ.

صريحاّ  وّهذاّعكسّالفقهّالإسلامي،ّالذيّربطّصفةّالمالكّبالتمل كّوّالقبض،ّفقدّجاءّالن هيّمنهّّّّّ

قال:ّ"قلتّياّرسولّالله،ّيأتينيّالرجلّيسألنيّمنّالبيعّماّ رضيّاللهّعنه كماّفيّحديثّحكيمّبنّحزام

ّهذهّالصورةّحيلةّعلىّّلاّتبعّماّليسّعندك"(ّ، صلى الله عليه وسلمّ:ليسّعندي،ّابتاعّلهّمنّالسوقّثمّأبيعه،ّقال كماّأن 

ّالر با.
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اّكّالسلعةّوّيقضبهاّعندهّلكيّيقومّبعدّذلكّببيعهكّأوّالمصرف،ّأنّيتملّ البنوّعليهّيجبّعلىّّّّّّّّ

لاّيجوزّ،ّف46الشأنّذلكّفيّعقدّالاستصناعهّفيّحكمّبيعّماّلاّيملك،ّوّمرابحة،ّوّليسّعكسّذلك،ّلأنّ 

يعّالمصنوع(ّّقبلّتسلمهّمنّقبلّالصانعّلأن هّمنّقبيلّالمعدومّوّبّبيعّالمصنوع)ّأيّيعيدّالمستصنعّبيع

ماّلاّيملكّ،ّلذلكّلاّيجوزّابرامّالمرابحةّفيّالاستصناعّلانّمحلّالمرابحةّيجبّانّيكونّشيئاّموجوداّ

 47وّمملوكاّقبلّالمرابحة،ّوّأم اّالاستصناعّفيبرمّقبلّالتسل م.

 خاتمة: 

ّالممارسةّوّالعرفّالبنكيّوّالمصرفيّقدّيشو هّنّّّّ لحقائقّاأحياناّبعضّخلصّفيّالختامّللقولّبأن 

الشرعيةّفيّتلكّالمعاملات،ّوّتخريجّالمعاملةّعنّمقصدهاّالشرعيّوّتبنيّالمقصدّالمصرفيّبالأساس،ّ

ّمنّجهة،ّوّمنّ،ّهذافالمرابحةّمثلاّهيّشراءّمنّأجلّإعادةّالبيعّبربح،ّوّليسّشراءّمنّأجلّالتمويل

البنوكّوّالمصارفّهيّبنودّترويجيةّلاّبنودّنموذجيةّّنعتقدجهةّأخرى،ّ ّالعروضّوّالبنودّالتيّتطلقهاّ بأن 

لاّتظهرّلناّجي داّالتقي دّبالضوابطّالشرعيةّ)ّالعدل،ّالظلم،ّالغرر،ّالضرر،ّالنزاع(ّفلاّ فهيّ،وّتفصيلية

جّالعقدّالتفصيليّالذيّيستظهرّ)ّالتكاليفّالحقيقية،ّيمكنّالتحق قّمنّذلكّإلاّبعدّالاطلاعّعلىّنموذ

ّالرسوم،ّوّنسبّالتمويل...الخ(.

                                                     

)عقدّيتعه دّبمقتضاهّالبنكّأوّالمؤسسةّالماليةّبتسليمّسلعةّعلىّأن هّالاستصناع20/02ّرقمّّنظاممنّال10ّعر فتّالمادة46ّ 

دةّوّمتفقّعليهاّبينّالأطراف،ّبسعرّالىّزبونهّصاحبّالامر،ّأوّبشراءّلدىّمصن عّ سلعةًّستُصن عّوفقاّلخصائصّمحد 

 ثابتّوّوفقاّلكيفياتّتسديدّمتفقّعليهاّمسبقاّبينّالطرفين(.

،1ّ،2017ّ،ّمجمعّالأطرشّللكتابّالمختص،ّط.درّة الجليدي بوشماوي، عقود المالية الإسلامية و القانون الوضعي47 
 و ما يليها. 539ص
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يظهرّلّ- بأنّ نكماّ القانونيةّالحاليةّ)ّالقانونّالمدني،ّالتجاري،ّالأنظمةّالبنكية،ّالقانونّّاّ ّلنقدياالقواعدّ

عليهّلابدّّووّالمصرفي(ّليستّمهيأةّجي داّلاحتضانّكلّتلكّالصيغّالخاصةّبالصيرفةّالإسلامية،ّ

ّعلىّالهيئةّالشرعيةّاحتضانّهذهّالمعاملاتّبالقواعدّالمناسبة.

هذهّتخريجّالمخارجّالشرعيةّالمناسبةّلالاجتهادّفيّّلنوازلّولّالتصديّوجبّعلىّالهيئةّالشرعيةّّ-

ّالمستحدثة،ّلأنّالركونّإلىّالنصّالقانونيّلنّيفيّبالغرض.المعاملاتّ

ينبغيّللهيئةّالشرعيةّأنّتنهلّقدرّالإمكانّمنّالمذاهبّالفقهيةّالكبرىّقدرّالإمكانّوّالابتعادّعنّّ-

 ماّدونّذلكّمنّأقوالّوّأراءّلمّيجتمعّعليهاّالكثيرّمنّالمسلمين.
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: تهدددددددا ددددددإل الدراسدددددة إلددددددى التعدددددرا علددددددى أددددددم المنتجدددددات الماليددددددة الإسدددددلامية علددددددى  دددددرار المرابحددددددة الملخصصصصص 
الأسددددواق الماليددددة العالميددددة وقدددد دهددددر الددددة جليدددا بعددددد الأ مددددة الماليددددة والمضدددار ةم لمددددا لهددددا مدددن أدميددددة فددددي اسدددتقرار 

إا أن معظدددددم المصدددددارا الإسدددددلامية لدددددم تتلقدددددى  دددددررا بقددددددر مدددددا تلقتددددد  البندددددو  التقليديدددددةم  م1222العالميدددددة سدددددنة 
ممددددا يسددددتوج  الوقددددوا علددددى حقيقددددة الماليددددة الإسددددلامية ومددددد  نجاعددددة منتجاتهددددام  مددددا سدددديتم تسددددلي  الضددددو  علددددى 

مؤسسددددات البنيددددة التحتيددددة الداعمددددة للعمددددو الالمؤسسددددات الماليددددة الإسددددلامية مددددن خددددلال التعددددرا علددددى  سددددبو ت ددددوير
المددددالي والمصدددددرفي الإسددددلاميم و دددددإا ت ددددوير وابتكدددددار منتجددددات ماليدددددة جديددددد  لمجابهدددددة الت ددددور الحا دددددو خا دددددة 

أفضددددو ال ددددرق  فددددي تكنولوجيددددا المعلومدددداتم و ددددإا  يدددداد  المنافسددددة بددددين مختلدددد  المؤسسددددات الماليددددة والبحددددث عددددن
 لاستق اب أكبر قدر من العملا  والحفاظ عليهم. 

 التمويو الإسلاميم  يغ التمويو الإسلامي.: المصارا الإسلاميةم الكلمات المفتاحية
Abstract: This study aims to explore the key Islamic financial products, such as Mudarabah and 

Murabaha, due to their significance in maintaining global financial market stability. This significance 

became particularly evident after the 2008 global financial crisis, as most Islamic banks experienced less 

damage compared to conventional banks. This necessitates an examination of the reality and efficacy of 

Islamic finance products. Additionally, the study will shed light on avenues for developing Islamic 

financial institutions by identifying the supportive infrastructure for Islamic financial and banking 

operations. Furthermore, it will focus on the innovation and development of new financial products to 

address ongoing advancements, especially in information technology, and to intensify competition 

among diverse financial institutions. The study will also investigate optimal strategies for attracting and 

retaining a larger customer base.  

Keywords: Islamic banks, Islamic Finance, Forms of Islamic Finance.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة: 

بنو  حيث أن ال 1222 اد الادتمام بالصيرفة الإسلامية في الآونة لأخير م خا ة بعد الأ مة المالية العالمية سنة 
الإسلامية أو البنو  التي لديا نوافإ مالية إسلامية لم تتضرر بقدر ما تضررت البنو  التقليديةم الأمر الإي استوج  

التوق  لدراسة ومعرفة الصيغ المستعملة في الصيرفة الإسلامية وقدرتها على تفادي مثو دإل الأ ماتم وقد أد  
 و الإسلامي واعتماد بعض  يغ . فتح نوافإ مالية للتمويالة ببعض الدول إلى 

والجزائر  غيردا من الدول اعتمدت على الصيرفة الإسلامية من خلال فتح بنة السلام الإي يتيح للعملا   يغ 
 تمويو تتماشى مع الشريعة الإسلامية. 

  ؟من دإا المن لق ن رح الإشكالية التالية: إلى أي مد  و لت في   يغ الصيرفة الإسلامية في الجزائر

 منهج الدراسة:

لي عتماد على المنه  الو في التحليالاقصد الإحاطة بمختل  جوان  الدراسة والإجابة عن الاشكالية الرئيسية تم 
  .لتو يح مختل  الجوان  النظرية للمو وعم بالإ افة إلى دراسة حالة لبنة السلام الجزائري في الجان  الت بيقي

 أهداف الدراسة:

 تسلي  الضو  على منتجات الصيرفة الإسلامية  الإحاطة بمفهوم البنو  الإسلامية و إا إلىتهدا دإل الدراسة 

  أهمية الدراسة:

 تكمن أدمية الدراسة في النقاط التالية: 

 فهم طبيعة عمو البنو  الإسلامية  -
 معرفة  يغ التمويو في البنو  الإسلامية  -
 الجزائري  يغ التمويو الإسلامي في بنة السلام  -

 المحور الأول: الإطار المفاهيمي للبنوك الإسلامية 
 : ةك الإسلاميو مفهوم البن

(  لمة إي الية وتعني المائد م حيث  ان الصيارفة يجلسون في الموانئ والأسواق للإتجار بالنقود Bankكلمة البنة )
الإنجليزيةم وما  Bankم ومع تبلور العمو المصرفي دهرت  لمة بنة Bancoوأمامهم منا د عليها نقوددم تسمى 



يقابلها بالعر ية المصرا. ودو في الفق  مأخوا من الصرام ودو المكان الإي يتم في   را النقودم أي تبديلها 
 يعني تغير الشي  من حالة إلى حالة أو إبدال  بغيرلم ودو بيع النقد بالنقد.بعضها ببعضم والصرا لغة 

مؤسسة مالية نقدية تقوم بأعمال والخدمات المالية والمصرفية وجإب الموارد وتعرا البنو  الإسلامية على أنها: 
النقدية وتوديفها توديفا فعالا يكفو نمودا وتحقيق أقصى عائد منها و ما يحقق أدداا التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

 (121م  فحة 1222)العجلونيم  .في إطار أحكام الشريعة الإسلامية
البنو  الإسلامية دي " المؤسسة المالية الحديثة التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلاميةم ومبادئها في المعاملات المدنية 
ولا سيما النقودم وتعتمد على تجميع الأموال ب رق شرعية واستثماردا وتنميتها بأسالي  وأدوات مشروعةم لمصلحة 

المسلمم وتحقيق آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعيةم وتفعيو مت لبات المشتر ينم دادفة إلى إعاد  بنا  المجتمع 
 (615م  فحة 1222)الزحيليم التعاون الاسلامي بحس  الأ ول الشرعية. 

 البنوك الإسلامية:  خصائ 
ترتكز البنو  الإسلامية في معاملاتها على العقيد  الإسلامية ودو ما جعلها تنفرد بخصائص عن  يردا من البنو  

 (21)آيت قاسيم م ادريم و مسيليتيم  فحة التقليدية من بينها: 
  ستثمارية؛صرفية والامال المعاملات افة  فيمية لاسالإت بيق أحكام الشريعة 
 ت؛عاملامال فيسار  خالر ح أو ال فيشار ة مت بيق أسلوب ال 
 مية؛سلالإستثمارية واالا لاتهامعام ( فيجابيةيستثماريةم الاالتنمويةم الا)لتزام بالصفات الا 
  شار ة؛مالقائم على ال الماليةت بيق أسلوب الوساطة 
  ؛يصرفمالعمو ال يمية فلاسالإق لاخلأاو ت بيق القيم 
 يدتقدمها البنو  التقليدية و  لا ينش ة التلأموعة من امج متقدي: 
o حسن؛لنشاط القرض ا  
o شاط  ندوق الز ا ؛ن 
o صرفية.منش ة الثقافية اللأا 

  الإسلامية:وظائف المصارف 
 (74م  فحة 1211)القريشي و ميسونم الامور الآتية:  على تشتموو 

 .المدخرات من اجو استثماردا في الق اعات المختلفةاجتإاب 1. 



لر ح الاستثمار في حالة تحقيق ا ادار  استثمارات أموال الغيرم حيث يكون المصرا مضار اً لقا  نسبة من نات 2. 
 .جهدل ووقت  ويتحمو  اح  المال الخسار  المالية تحققت الخسار  فأن  المصرا يخسر وإاافق  
حسابات الاستثمار التي  الاموالم حيث يقوم المصرا بتودي  الاموال المتاحة من مصادر ااتية معاستثمار 3. 

 .الاسهام في منشآت قائمة يتلقادا بصفت  مضار اً عن طريق تأسيس منشآت او
 وا دار خ ابات الضمان تقديم الخدمات المصرفية مقابو اجر محدد مثو الحوالات والشيكات وفتح الاعتمادات4. 

 .المقدمة من المصارا التقليدية وتقديم الخدمات الاستشارية الخم ودي تماثو الخدمات
الز ا  والصدقات والة لتحقيق  تقديم الخدمات الاجتماعية من خلال الاقراض او من  ندوق القرض او  ندوق 5. 

 .أدداا سياسية او حز ية معينة
لمصارا ا الاسلاميةم والة من خلال بيع ما سبق ان اشترت  الاتجار المباشر والاستثمار المباشر في المصارا6. 

من خلال القيام بتأسيس مشروعات جديد  أو  المإ ور  من السلع بثمن  الا لي مع ا افة دامش ر ح علي م و إلة
 .قائمة المشار ة في اخر

 ..الخ.  مان الاموال سوا   انت حسابات جارية أو حسابات استثمار أو اموال الودائع7. 
 : البنوك التقليديةفرق بين البنوك الإسلامية و ال

ر م التشاب  بينهما من خلال تجميع الأموال واستثماردا في مشروعات تعود عليهم بالأر اح إلا أن البنو  الإسلامية 
 (67 فحة )طلحةم يزيدم و  وارم لها خصائص مميز  عن البنو  التقليدية ودي  التالي: 

التزام البنو  الاسلامية بأحكام الشريعة الاسلامية في اعمالها عكس الحال في البنو  التقليديةم فالأولى  -أ
مؤسسات استثمارية اات رسالة تنموية وانسانية واجتماعية تستهدا تحقيق الاستخدام الامثو للموارد في حين 

 ( والائتمان )الاستدانةان الثانية مؤسسة مالية تتعامو بالدين 
البنو  الاسلامية لا تتعامو بالفائد  )الر ا( اخإا وع ا م وتعتبر النقود وسيلة للتبادل وللقيمة وللوفا   -ب

لا من خلال ارتباطها بالتعامو بالسلع بشروطها إا ليست سلعة وليس لها قيمة  منية وأنهبالالتزاماتم 
  المشروعة.

الوساطة الماليةم حيث تستند الوساطة التقليدية على الدين وتسمح بتحويو المخاطر دنا  اختلافات فيما يخص  -ت
في حين ان الوساطة الاسلامية تستند على الا ول وترتكز على تقاسم المخاطر وتتحملها بالر م من السعي 

 . لتقليلها



لنوع تثمار او تمويو الة اومن الاختلافات الجودرية بين النمواجين دو ان النمواج الاسلامي لا يسمح بالاس -ث
من الادوات المالية التي اثرت سلبا على البنو  التقليدية و انت سببا في دهور الا مة المالية العالمية في 

 . م ودإل الادوات يسميها البعض الا ول الفاسد  1222سنة 
 ن  ما دو الحال فيان العلاقة بين البنو  الاسلامية وا حاب الودائع ليست قائمة على اساس دائن ومدي -ج

 البنو  التقليديةم بو علاقة مشار ة ومتاجر   من عمليات البيع والشرا . 
 المحور الثاني: صيغ التمويل الإسلامي 

 : مفهوم التمويل الإسلامي
هومها فمب اليةمؤسسات المال ينقة بو عبار  عن علاد"  كن ان يقال عنمعا رم نمفهوم المبال الإسلاميالتمويو 
ارم عن ستثمسوا  للحاجات الشخصية أو بغرض الا  ن ينتفع بمال لمال يرؤسسات أو الأفرادم لتوفموال الشامو
 شار ة أو الإجار  أو الاستصناع أو السلمممرابحة أو المأدوات مالية متوافقة مع الشريعةم مثو عقود ال يرتوف طريق

 (144م  فحة 1212)قويدري و سبعم . "أو القرض
 التمويل الإسلامي:  صيغ

 أولا: صيغ التمويل القائمة على المشاركة
 : المشاركة .1

ن حس  نسبة فتكو  دي اشترا  طرفين أو أكثر في المال أو العمو على أن يتم الاتفاق على تقسيم الر حم أما الخسار 
وتنقسم المشار ة إلى نوعين مشار ة مؤقتة والتي تكون فيها  (146م  فحة 1225)نا رم . المشار ة في رأس المال

 مد  المشروع محدد في العقدم والمشار ة الدائمة وتعني اشترا  البنة في مشاريع معينة دون تحديد مد  انتها  الشراكة 
 شروط المشاركة: 

 (27م  فحة 1212)عمامر م : من بين شروط ت بيق  يغة التمويو بالمشار ة ما يلي
 تحديد حصة  و مشار  في رأس مال الشر ةم ويمكن أن تكون المشار ات متفاوتة ميج  أن يت. 
 يج  أن يكون رأس المال متوفر في مكان أو حساب محدد عند توقيع عقد المشار ة. 
  مجموعة منهم أو  يردم للقيام بأمور إدار  رأس المال.يمكن أن يقوم الشر ا  بتو يو أحددم أو 
 يج  تقييم المشار ات  ير التقليدية بقيمة عملة واحد  وتحدد بنا  عليها نسبة المسادمة في رأس المال 
 و أ بمجرد انعقاد الشر ة تنشأ عليها امة مستقلة للمشار ةم  ما يجو  أن يتم المشار ة بين جهات شخصية

 سوا . اعتبارية على حد



 المضاربة:  .2
قوم عمو(م حيث ي-تعتبر المضار ة أو المقار ة من أدم  يغ التمويو الإسلامي القائمة على أساس المشار ة )مال

هإا ب اح  المال بو ع جز  من مال  تحت تصرا المضاربم ودإا الأخير يسعى من خلال  دل وجهدل الاستثمار 
مضارب أمينا على رأس المال الإي ائتمن علي م لإلة فإن الشراكة بين المال. تعتبر المضار ة عقد أمانم ويعتبر ال

 اح  المال والمضارب تكون في الأر اح فق م أما إاا خسرت الشر ة فتكون على  اح  المال وحدلم أما المضارب 
وص عليها صفيكفي   ياع جهدل و دل إلا في حالة ما إاا قصر المضارب في استخدام الأموال أو انتهة الشروط المن

  (12)آيت قاسيم م ادريم و مسيليتيم  فحة  في عقد المضار ة.
 ودنا  نوعين من المضار ة حس  الشروط المنصوص عليها في العقد 

 المضار ة المقيد : دي المضار ة التي يشترط فيها رب المال على المضارب للعمو شروطا معينة ومقبولة 
 م  الاستثمار في ق اع معين  ق اع السيارات مثلا. يتقيد بهاشرعا 

 .المضار ة الم لقة: وتكون فيها الحرية الكاملة بالتصرا في المال في إطار الشريعة الإسلامية  
 (24م  فحة 1212)عمامر م : من بين الشروط الواج  في  يغة المضار ة ما يلي: شروط المضاربة

o يج  أن تكون قيمة المضار ة محدد  المبلغ وأن تكون مباحة. 
o إاا قدم العميو أ ولا  ير النقد فيج  تقويمها بالمال في عقد المضار ة. 
o تتحمو المؤسسة المالية جميع الخسائر التي قد تنت  عن المضار ةم ما لم يكن العميو طرفا مسببا لها. 
o  لتو يع الأر اح بين المؤسسة والعميو وتحدد بعقد المضار ةيمكن الاتفاق على نس  مختلفة. 
o يج  أن يشير العقد إلى  افة المسؤوليات من تعد وتقصير لكلا ال رفينم و إلة الأتعاب لتي تلزم على 

 .كلا ال رفين للآخر
o للعميو لبعد حلول أجو عقد المضار ة والانتها  من التقييمم يتوج  على المؤسسة المالية إيفا  رأس الما 

 . ائد الر ح إن وجدم وفي حال التأخر في الة يعتبر  بنا ما لم يوافق العميو على دإا التأخير
o يجو  للمؤسسة المالية اشتراط الحصول على  مانات من المضارب لضمان رد حقوقها. 
o .لا يضمن العميو رأس مال المضار ة إلا في حالة التعدي أو التقصير 
 : المغارسة .2

وم فيها شجرا بعوض معل تعمير الأرض بالشجر بقدر معلومم أي أن يدفع المالة أر   لمن يغرسدي عقد على 
 . لمد  معلومة وأن تكون الثمار بينهما



 (22م  فحة 1212)فريدم ما يلي:  شروط المغارسةومن 
 أن يغرس أ ناا الشجر أو تتقارب في مد  إطعامهام إثماردا. 
 يكون أجلها على سنين  ثير  ألا. 
 أن يكون للعامو حق  في الأرض والشجر فإن  ان ل  حصة من أحددما يج  أن تكون الأرض مملو ة 

 . لصاحبها ملكية حقيقية
 : المزارعة .7

يعينها العقد ة لم ويقسم النات  بينهما بنسبلاستغرا ي الزراعية باشترا  المالة والزارع في الالأل الاستغدي: "طريقة لا
ل مقابو حصة من لاستغلارض للمزارع للأإع ا  ا" وقاا الجزائري المزارعة على أنهالأعرا قانون او  أو العرا"

  (217م  فحة 1212)سعدان و بوترعة م   المحصول يتفق عليها عند إبرام العقد"
 : المساقاة .6

ودنا  م "يعامو أنسانا اخر على شجر يتعهدل بالسقي والعناية على ان يكون الثمر بينهمان : "أعرفت المساقا  بأنها
م 1211انم )كي ". لى من يصلح  بجز  معلوم من ثمرلإدفع الشجر والكرم "المساقا  دي  إنتعريف آخر للمساقا  قيو 

 (227 فحة 
 (11م  فحة 1212)فريدم ما يلي:  شروطهاومن 
 أن يكون عمو العامو معلوما  إ لاح السواقي والسقيم وق ع الحشائش و نا  الآبار. 
 أن يقوم العامو بإحضار ما يحتاج  في عمل  من أدوات السقي مثلا إن لم تكن متوفر  في مكان العمو. 
   وأن يكون نصي   و منهما جز  مشاعا  النص م الثلث أو الر ع ولاالاتفاق على  يفية تقسيم النات 

 .يصح أن يكون العائد من  ير الثمر
  أن يعقد العقد قبو بدو  لاح الثمرم لأن الثمر بعد بدو  لاح  لا يحتاج إلى عمو والعامو في المساقا 

 .إنما يستحق نصيب  بالعمو
 الاتفاق على المد  إا لا يجو  أن تبقى مجهولة. 

 ثانيا: صيغ التمويل القائمة على البيوع 
 : المرابحة .1



منقولةم   ير وأ لز ون سلعة معلومةم سوا   انت منقولة بالبيع الماليةالبنة أو المؤسسة يقوم بموجب  عقد  ديالمرابحة 
الدفع المتفق  مسبقا ووفقا لشروط علي متفق  ر حدامش مع إ افة  اقتنائهام بتكلفة الماليةالبنة أو المؤسسة  يملكها

 (111م  فحة 1211)مولودم عليها بين ال رفين. 
 (121م  فحة 1214)حلموس و  زيزم  :أدمها شروط أساسية للمرابحةتوجد عد  

  مانةملأا أساسي في  حة البيوع ودإا الشرط يشمو جميع بيوعن العلم بالثمن شرط لأ: الأولالعلم بالثمن 
ن المجلس يتقرر ع ول فالبيع فاسد إلى أن يعلم في مجلس العقدم فلو لم يعلم حتى افترقنالأفإاا لم يعلم الثمن ا

 .الفساد
 وللأأن يكون الر ح معلوما: أي أن يكون الر ح محددا مقدرا أو نسبة من الثمن ا. 
  جنس  ب بجنس  من أموال الر ا مثال الة: أن يشتري المكيو أو المو ون  ول مقابلالأفي العقد اأن يكون الثمن

 لاا تكون ر ا الر  ول و ياد م والزياد  في أمواللأن المرابحة بالثمن الأيجو  أن يبيع  مرابحةم   بمثوم فلالامث
 ر حا.

 ن لأمرابحة ال فإن  ان فاسدا لم تجز ولملأد ان بيع المرابحة مرتب  بالعقلأول  حيحام والة لأيكون العقد ا
 .بالثمن لا والبيع الفاسد يثبت الملة في  بقيمت  أو بمثل ( ر ح)ول مع  ياد  المرابحة بيع الثمن الأ

 ( مثال ل أ لاأي )ت والمو ونات والعدديات المتقابلةم فإن  ان قيما أن يكون رأس المال من المثليات  المكيالا
ع  ياد  ول ملأالثمن ا ن المرابحة بيع بمثولأ يجو  بيع  مرابحة ممن ليس العرض في ملك م لاكالعروض 

 .ر ح
ل وعرا آ قد ر  ومما ا ر من الشروط خا ة بالمرابحة يتبين أن يكون الثمنم محو المرابحة حا را يرال المشتري أو

  والثمن الثاني. (الر ح)  لي و التالي عرا مقدار الزياد لأمقدار الثمن ا
 : الاستصناع .1

و أ نع السلع  ن يتمأيتم  نعهام و عد  ودو بمثابة عقد شرا  بين المصرا والعميو حيث يقوم العميو بتحديد سلع
ى نفس ن دإا الشكو من التمويو يعمو علإبموج  اتفاقية مسبقة.  لى العميوإتشحن يقوم المصرا ببيع دإل السلع 

م  فحة 1211)القريشي و ميسونم . ليست موجود  بعد   ن الماد  التي تشتر أاستثنا  مهم دو  مبدأ المرابحة مع
72) 

 : السلم .2



ثمن مر الالم ويتأخمرأس ال  يتقدم في  مو وا في الإمة أي أن  شي " بيع آجو بعاجوم أو بيع دوالسلم أو السل  
م 1212)قويدري و سبعم ". عوض مو وا في الإمة إلى أجو أن يسلم عو اً حا راً في دولأجوم و عبار  أخر ؛ 

 (126 فحة 
 : الإجارة .7

من القانون المدني أن  "عقد يمكن المؤجر بمقتضال المستأجر  754عرا المشرع الجزائري عقد الإجار  في الماد  
الانتفاع بشي  لمد  محدد  مقابو بدل إيجار معلوم" ويكون الثمن في الأ و مالام إلا أن  يجو  أن يكون دإا البدل 

 (727م  فحة 1211مز يشم  )نصير وتقديم عمو. 
 (6-7م الصفحات 1211)بودر الةم وتنقسم الإجار  من الناحية التمويلية إلى نوعين دما: 

في نهاية   وللأساس في دإا النوع دو استعاد  المؤجر لأوا : ودي بيع نفع معلوم بعوض معلوممجارة التشغيليةلإا
م ليتمكن المؤجر من تأجيرل مر  أخر م ( ولأنتاجي للإالعمر ا يغ ي  البا لا)المد  التي تكون قصير  أو طويلة 

   ال ائراتلا ول المعمر  والعالية التكلفةم والتي يستغرق إنتاجها وقتا طويلأئما للاويعتبر دإا التأجير م .و عقد جديد
 عا قويا يكون للمستأجر دافلاأو اات التكنولوجيا السريعة التغيرم والتي  البا ما والسفن والماكنات المتخصصةم 

 جار .لإ و بعد انقضا  مد  الأ يكون بحاجة للالشرائها فقد 
 و لأية امن المؤجر بتمل  و طيلة مد  التأجيرم مع وعدلأتملية منفعة ادي : (التمويلية)جارة المنتهية بالتمليك لإا

لمصارا الصيغة ت بيقا واسعا في ا جار م بسعر رمزي أو يحدد في وقت  أو بدون مقابوم وتلقى دإللإفي نهاية عقد ا
 مية بالنظر إلى المزايا التي تمنحها لل رفين.لاسلإا

 السلام  مصرفالمحور الثالث: صيغ التمويل الإسلامي المطبقة في 
 : السلام مصرفنبذة عن أولا: 

متعدد المهام والخدمات يعمو طبقا للقوانين الجزائريةم ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية مصرا السلام الجزائر بنة 
  .في  افة تعاملات 

م ليبدأ مزاولة نشاط  مستهدفا تقديم خدمات مصرفية 1222تم اعتماد المصرا من قبو بنة الجزائر في سبتمبر 
  .مبتكر 

ة تتماشى ومت لبات التنمية الاقتصادية في جميع المرافق إن مصرا السلام الجزائر يعمو وفق استراتيجية وا ح
الحيوية بالجزائرم من خلال تقديم خدمات مصرفية عصرية تنبع من المبادئ والقيم الأ يلة الراسخة لد  الشع  



لما  عالجزائريم بغية تلبية حاجيات السوقم والمتعاملينم والمستثمرينم وتضب  معاملات  ديئة شرعية تتكون من  بار ال
 .في الشريعة والاقتصاد

فرعاً منتشراً عبر مختل  ر وع الوطنم في انتظار افتتاح  12تتكون شبكة فروع مصرا السلام الجزائر حاليا من 
فروع أخر ؛ انسجاماً مع رؤية واستراتيجية المصرا التي تسعى إلى توفير وتقري  خدمات  المصرفية بمختل   يغها 

 لمتعاملي  و أفضو جود .
      مؤشرات نشاط المصرف: ثانيا: 
 مجموع الأصول:  .1

 الوحد : مليون دج: مجموع أ ول مصرا السلام                                            21الجدول 
 2122 2121 2121 2112 2112 السنوات

 151512 124227 151515 121211 112121 مجموع الأصول
 12 75 17 11 12 (%نسبة التغير )

 (1211-1211-1212)التقارير السنوية لمصرا السلامم المصدر: من إعداد ال لبة بالاعتماد على 
بمجموع  1211من خلال الجدول ارتفاع حجم الأ ول تدريجيام إلى أن تضاع  مجموع الأ ول سنة  نلاحظ

مليون دج. ونلاحظ  إلة أن أعلى نسبة تغير تحققت  112121حيث بلغ  1212مليون دج مقارنة بسنة  151512
 . %75بنسبة  1211سنة 
 ودائع العملاء .2

 الوحد : مليون دج: قيمة ودائع العملا  لد  مصرا السلام                                    21الجدول 
 2122 2121 2121 2112 2112 السنوات

 116245 116221 111212 121726 26721 ودائع العملاء
 12 61 15 12 21 (%نسبة التغير )

 (1211-1211-1212)التقارير السنوية لمصرا السلامم  المصدر: من إعداد ال لبة بالاعتماد على
مليون دجم  26721يقدر ب  1212من خلال الجدول أعلال يظهر لنا تنامي ودائع العملا  بحيث  ان في سنة 

(م  ما 1212مليون دج ما يقارب ثلاثة أ عاا المبلغ الأول )سنة  116245يقدر ب  1211وأ بح في سنة 
 على التوالي.  %61و %21بنسبة  1211و 1212نلاحظ أن أعلى نس  التغير سجلت في سنتي 

 مجموع التمويلات .3



 الوحد : مليون دج: قيمة مجموع التمويلات الخا ة بمصرا السلام                           22الجدول 
 2122 2121 2121 2112 2112 السنوات

 142461 162154 11161 12612 46272 مجموع التمويلات
 17 61 25 17 55 (%نسبة التغير )

 (1211-1211-1212)التقارير السنوية لمصرا السلامم  المصدر: من إعداد ال لبة بالاعتماد على
ير لكو سنةم التغيظهر لنا الجدول أعلال مجموع التمويلات التي قام بها مصرا السلام خلال السنوات السابقة ونسبة 

على التواليم بحيث ارتفع مجموع  %61و %55أعلى نس  التغير بنسبة  1211و 1212حيث سجلت سنتي 
 مليون دج.  142461إلى أكثر من الضع  حيث و و إلى  1211إلى  1212التمويلات من سنة 

  مصرف السلام الصيغ المطبقة فيثالثا: 
 : المرابحة للواعد بالشراء .1

أ ول منقولة أو  ير منقولة بموا فات محدد  بناً  على طل  ووعد المتعامو بشرائها  شرا ب يقوم المصرا
ثم إعاد  بيعها مرابحة بعد تملكها وقبضها بثمن يتضمن التكلفة مضافا إليها دامش ر ح موعود ب  من 

 المتعامو.
ع الإنسان هي ليست من قبيو بيفالعملية مكونة من وعد بالشرا  ثم شرا  البضاعة ثم بيعها مرابحةم ومن ثم ف

ما ليس عندلم لأن المصرا لا يعرض أن يبيع شيئام ولكن  يتلقى أمرا بالشرا م ودو لا يبيع حتى يملة ما 
دو م لوب ويعر   على المشتري الآمر لير  إاا  ان م ابقا لما و   أم لام  ما أن دإل العملية لا 

الشكو و  بض البضاعة التي اشترادا فانتقو إلي  الضمانتن وي على ر ح ما لم يضمنم لأن المصرا قد ق
 التالي يو ح العملية بين المصرا والمتعامو. 

 : سير عملية المرابحة للوعد بالشرا 21الشكو 

 



 (1212)مصرا السلامم المصدر: 
 : الإجارة .1

موجود  في ملة المصرا عند التعاقد أو  يؤجر المصرا عيناعقدا بمقتضال عقد المصرا والمتعامو ي
 :مو وفة في امة المؤجر تسلم في تاريخ محدد ودي نوعان

   إجار  منتهية بالتملية ودي التي تنتقو فيها ملكية العين المؤجر  إلى المستأجر في نهاية مدّ  الإجار
 .)قد تكون العين المؤجر  مشترا  من المتعامو نفس  أو من طرا ثالث(

   ودي التي تعود فيها العين المستأجر  إلى المؤجر في نهاية مدّ  الإجار . تشغيلية:إجار  
 : سيرور  عملية الإجار 21الشكو 

 
 (1212)مصرا السلامم المصدر: 

 الاستصناع:  .2
 :دما لتمويوا يعتمد المصرا في إطار التمويو عن طريق الاستصناع على  يغتين اثنتين بحس  مو وع

 ونميز بين ت بيقين لهإل الصيغة بحس  مو وع الاستصناع: الموازي  عصيغة الاستصناع والاستصنا 
  . صيغة الاستصناع والاستصناع الموازي في المباني:أ

ودي  يغة يقوم من خلالها المصرا بنا  على طل  المتعامو ببنا  أو تهيئة عقار حس  الموا فات 
والمخ  ات المرفقة ب م ويعتمد المصرا في تنفيإ دإل العملية على عقدي استصناع المحدد   من ال ل  

منفصلين يكون في أحددما  انعا وفي الثاني مستصنعام حيث ينعقد الاستصناع الأول بين  و ين المتعامو 
لمشروع االمستصنع فيكون  انعا بالنسبة إلي م ثم يعقد المصرا استصناعا موا يا مع مقاول من أجو إنجا  

  فيكون مستصنعا في دإا العقدم على أن يكون  و من العقدين مستقلا عن الآخر.
  صيغة الاستصناع والاستصناع الموازي في غير المباني:  .ب



ودي  يغة يقوم من خلالها المصرا بنا  على طل  المتعامو بتصنيع سلع أو تجهيزات طبقا للموا فات 
استصناع موا  للاستصناع الأول مع  انع يستصنع من خلال  المحدد   من طلب  عن طريق عقد 

  المصنوعات الم لو ة.
 :صيغة الاستصناع مع التوكيل بالبيع  

ودي  يغة يقوم المصرا من خلالها بشرا  سلع أو تجهيزات مصنعة من قبو المتعامو ثم يو ل  في بيعها 
عا استصناع يكون المصرا في  مستصنبعد تسليمهام وعلي  فإن دإل الصيغة تعتمد على عقدين: عقد 

  والمتعامو  انعام وعقد تو يو بالبيع يو و من خلال  المصرا المتعامو في بيع المصنوعات.
 والشكو الموالي يو ح طريقة عمو  يغ الاستصناع في مصرا السلام. 

 : طريقة سير عملية الاستصناع 22الشكو 

 
 (1212السلامم )مصرا المصدر: 

  : البيع بالتقسيط للسيارات .7
دي  يغة يقوم من خلالها المصرا ببيع سيارات متوافر  لدي  مملو ة ل  ومقبو ة من قبل  بالتقسي  
للمتعاملينم حيث يعرض على المتعاملين شرا  السيارات المتوافر   من مخزون السيارات التي اشترادا مسبقا 

  للضمان.وقبضها القبض الناقو 
إاا  انت السيار  المر وب شراؤدا من قبو المتعامو  ير متوافر   من مخزون المصرام فإن المصرا يقوم 

 باقتنائها وتملكها وعق  قبضها القبض الناقو للضمان ما يعرض على المتعامو شرا دا. 



من  ما دو م لوب ومن ثم ليس في العملية بيع لما لا يملك  المصرام لأن المصرا لا يبيع حتى يملة
المتعامو ويعر   علي  لير  إاا  ان م ابقا لما و  م  ما أن دإل العملية لا تن وي على ر ح ما لم 

 يضمنم لأن المصرا قد قبض ما اشترال فأ بح قابضا و امنا يتحمو تبعة الهلا . 
قدم  ب لب  لحالتين عند تلا يسبق البيع للمتعامو توقيع وعد بالشرا  من قبل م حيث لا يوقع المتعامو في ا

لموالي يبين والشكو ا وعدا بالشرا م ومن ثم ليس على المتعامو أي التزام قبو توقيع  عقد البيع بالتقسي .
 طريقة عمو  يغة البيع بالتقسي  للسيارات 

 طريقة عمو  يغة البيع بالتقسي  للسيارات: 27الشكو 

 
 (1212السلامم )مصرا المصدر: 

 : السلم .6
دي  يغة تمويو تتم على مرحلتين وتعتمد على عقدين منفصلين عقد بيع السلم وعقد التو يو بالبيع حيث 

  يقوم المصرا بشرا  سلع أو بضائع من المتعامو سلما ثم يو ل  في بيعها بعد تسليمها
في عقد سلم مستقو ثان مع طرا آخر يتمثو السلم الموا ي في دخول المصرا : تعريف السلم الموازي  

على سلعة موا فاتها م ابقة للسلعة المتعاقد عليها في السلم الأول والة بهدا بيع السلعة المشترا   من 
   عقد السلم الأول دون أن يعلق العقد الثاني على نفاا العقد الأول.

بيع تو يو المتعامو البائع سلما بدو عقد مستقو يقوم من خلال  المصرا ب: تعريف عقد التوكيل بالبيع 
 السلع محو عقد بيع السلم بعد تسليمها للمصرا بشروط معينة.

 سير عمو  يغة السلم: 26الشكو 



 
 (1212)مصرا السلامم المصدر: 

 : المشاركة .5

الشر ة فيهما شر ة دائمة أو تنفإ  يغ المشار ة لد  المصرا من خلال شر ة العقد وشر ة الملة وتكون 
  متناقصة.

دي شر ة يعقددا المصرا مع المتعامو حيث يسهم  :صيغة المشاركة لدى المصرف على أساس شركة العقد
كو منهما في رأس مال  فقة أو مشروع على أن يقتسما الر ح المحقق بنا  على النس  المتفق عليها  من 

  مدتها أو مو وعها.العقدم وتظو الشر ة قائمة إلى انقضا  

دي  يغة يقوم من خلالها المصرا بنا  على طل   :صيغة المشاركة لدى المصرف على أساس شركة الملك
المتعامو بمشار ت  في شرا  أو تملة عقار فيكون لكو منهما حصة شائعة في ملكيت  وعلى أساس  ما يقوم 

  .مليةالمصرا بإيجار دإل الحصة إلى المتعامو إجار  منتهية بالت

دي  يغة يقوم من خلالها المصرا بمشار ة المتعامو في مشروع قائم أو بصدد الإنجا   :المشاركة المتناقصة
على أن يقتسما الأر اح المحققة وفق النس  المتفق عليهام ويعد المصرا في إطاردا المتعامو من خلال وعد 

تقلة ها بنا  على طل  المتعامو بعقود بيع مسمنفصو أن يبيع  حصص  تدريجيا أو دفعة واحد  حيث يتنا ل عن
 ومتعاقبة بالثمن المتفق علي  عند البيع. 

 : طريقة عمو  يغة المشار ة25الشكو 



 
 (1212)مصرا السلامم المصدر: 

 : المضاربة .4

را مشروع يسهم /يقوم المصعقد المضار ة لد  المصرا دو عقد مشار ة بين المصرا والمتعامو في  فقة أو 
 بتمويل  ويتكفو المتعامو بإدارت  وتنفيإل على أن يو ع الر ح بينهما بحس  النس  المتفق عليها.

 سيرور  عمو  يغة المضار ة: 24الشكو 

 
 (1212)مصرا السلامم المصدر: 

 : البيع الآجل .2

بشرا  سلع أو بضائع أو آلات أو معدات بنا  على طل  المتعاموم ويقوم دي  يغة يقوم من خلالها المصرا 
لما لا يملك   ومن ثم ليس في العملية بيع بعد تملك  لها وقبضها القبض الناقو للضمان ببيعها للمتعامو بالأجو.

المصرام لأن المصرا لا يبيع حتى يملة ما دو م لوب من المتعامو ويعر   علي  لير  إاا  ان م ابقا لما 



و  م  ما أن دإل العملية لا تن وي على ر ح ما لم يضمنم لأن المصرا قد قبض ما اشترال فأ بح قابضا 
  و امنا يتحمو تبعة الهلا .

 : سير عملية البيع الآجو22لشكو ا

 

 
 (1212)مصرا السلامم المصدر: 

 : خاتمة
الصيرفة الإسلامية بشكو واسع من خلال الصيغ المتاحة والمتعدد  والتي تتماشى مع الشريعة الإسلاميةم انتشرت 

الأمر الإي أد  إلى استق اب عملا  جدد خا ة العملا  المتخوفين من المعاملات الر ويةم ومصرا السلام 
 لمالسد  الإسلامية من بينها  يغة كمعظم المصارا الإسلامية قد أتاح مجموعة من الصيغ المتماشية مع العقي

حس  تقرير مصرا السلام السنويم  1212سنة  %25استحوات على النسبة الأكبر من التمويلات بنسبة التي 
مقارنة بالسنة التي قبل  ويعود الة إلى توسع  %71معدل نمو يقدر ب 1212وحس  اات التقرير سجلت سنة 

 تاح فريع جديد . قاعد  المتعاملين وتنويع المنتجات وافت
 : نتائج الدراسة

  تمتا  بالمرونة في ت بيقها.  يغ التمويو الإسلامي 
   تسادم بشكو مباشر في الاستثمار في ق اعات مختلفة  الزراعة والصناعة.  يغ التمويو الإسلامي 
 بنة السلام يستخدم عد   يغ للتمويو الإسلامي أدمها السلم. 
  دلالة على تمكن  من استق اب المتعاملين %71السلام بنسبة ارتفاع معدل نمو تمويلات مصرا. 



 التوصيات: 
  .العمو على فتح نوافإ إسلامية لاستق اب الأموال المكتنز  للمتعاملين المتخوفين من الر ا 
 مع تكوين المودفين على الصيرفة الإسلامية. أخر   فتح مصارا إسلامية  
  .إعفا  المصارا الإسلامية من بعض القوانين المرتب ة بالبنة المر زي  إلزامية إيداع الاحتياطي القانوني 

 



 

  الذكاء الاصطناعي و الخدمات المصرفية

Artificial intelligence and bankig 

قية  يا رئيسة اللجنة الوطنية الاستشارة القانونية للمؤسسة الجزائرية  لير مباركي سلطانة لير

 المبادرات الشبانية و تأهيل المرآة و الطفولة

ي اللجنة الوطنية الاستشارة 
قبلولو الطيب عضو ف  ية القانونية للمؤسسة الجزائرية  لير

 المبادرات الشبانية و تأهيل المرآة و الطفولة 

  :ملخص

ي 
هدفت هذه الورقة البحثية الى التعرف على تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة ف 

ي تحسير  الخدمات المصرفية
  البنوك والتعرف على استخدامها و دوره ف 

ي تخفيف الأعباء عن 
و لقد توصلنا من خلالها ان الذ كاء الاصطناعي يلعب دورا هاما ف 

ي 
شبابيك البنوك و تنظيم وحفظ معلومات العملاء و تعميق علاقتهم مع المصارف ف 

ي الكشف عن الغش و الاحتيال
   شكل سري    ع و امن و خاصة انه يساعد ف 

summry: 

This research paper aimed to identify the artificial intelligence 

techniques used in banks and learn about their use and its role 

in improving banking services 

Through it, we have concluded that artificial intelligence plays 

an important role in reducing the burden on bank windows, 

organizing and preserving customer information, and deepening 

their relationship with banks in a quick and secure manner, 

especially as it helps in detecting fraud and deception. 

  



 

 

  : المقدمة

تاثر القطاع المصرفي و المالي بالذكاء الاصطناعي الذي سهل المعاملات في هذا القطاع 

يلجؤوا للخدمات الالكترونية ربحا للوقت تجنبا للصفوف الانتظار من اجل حيث ان العملاء 

الدفع او تحويل المبالغ المالية او غيرها من العمليات المصرفية و إضافة للحلول المالية 

التي دفعة بهذا القطاع التخلي عن الطرق التقليدية و سلك طريق الرقمنة باستخدام الذكاء 

  الاصطناعي

ا نطرح الإشكالية التاليةعلى غرار هذ :  

كيف خدم الذكاء الاصطناعي الاعمال المصرفية الإسلامية بالجزائر في تطويرها و تحسين 

؟من جودة خدماته   

  : منهج البحث

اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الموضوع من اجل تبيان علاقة الذكاء 

   الاصطناعي في تطور الاعمال المصرفية

ذكاء الاصطناعيال -اولا   

تعريف الذكاء الاصطناعي 1-اولا     

الذي وصفه بأنه "علم  جاء تعريف مبكر للذكاء الاصطناعي من أحد آبائها المؤسسين، مارتن مينسكي،

صنع الآلات يقوم بأشياء تتطلب الذكاء إذا قام به الرجال". في حين أن جوهر هذا التعريف صحيح 

اليوم، فإن علماء الكمبيوتر الحديثين يذهبون إلى أبعد من ذلك بعض الشيء ويعرفون الذكاء الاصطناعي 

كنظام قادر على إدراك بيئته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أقصى قدر من الفرص لتحقيق أهدافه 

بنجاح – إضافة على ذلك، قدرة هذا النظام على تفسير وتحليل البيانات بطريقة تتعلم وتتكيف مع مرور 

 113) الوقت) حسني ، 2022، صفحة

عرف قاموس أوكسفورد الإنجليزي الذكاء الاصطناعي بأنه : " نظرية وتطوير أنظمة الكمبيوتر القادرة 

  على أداء المهام التي تتطلب عادة الذكاء البشري

البرمجيات التطبيقية في الذكاء الاصطناعي : وهي برمجيات تختص في المعالجة الرمزية )عوضا عن 

المعالجة الرقمية، مثلا، أو معالجة النصوص وتستعمل خوارزميات خاصة لتطبيقات تسمى الذكاء 

الاصطناعي، لأنها تقلد بعض أوجه الذكاء البشري يشمل هذا القسم تطبيقات مثل ك الأنظمة الخبيرة التي 

تقلد عملية استنتاج الخبير(، الأنظمة المبنية على المعرفة التي تمثل اكتساب او استعمال المعرفة(، التعلم 

  الرمزي )التي تقلد عملية التعلم من التجربة، التعلم الآلي التي تمثل تصرف المدرس(، الخ
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تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية الإسلامية 2-اولا  

 XGBoost خوارزمية من خوارزميات تعلم الآلة التي تعتمد على شجرة القرار 

مشاكل التنبؤ للبيانات المنظمة و وتستخدم إطار ُع تعزيز اشتقاقي، وتعد الأفضل في 

المجدولة الصغيرة إلى المتوسطة، كما يمكن استخدامها في مشاكل التنبؤ التي تنطوي على 

  بيانات غير منظمة كالصور والنصوص وغيره

 LightGBM إطار تعزيز اشتقاقي يستخدم خوارزميات التعلم القائمة على الأشجار يتميز

ى دقة أفضل استخدام ذاكرة أقل، والتعامل مع بيانات واسعة بسرعة تدريب أسرع كفاءة أعل

 النطاق

من خوارزميات تقسيم البيانات المعتمدة على كثافة البيانات الموجودة في   DBSCAN 

الكتل التكوين مجموعات متقاربة من المعلومات والإشارة إلى القيم المتطرفة للنقاط 

ع استخدامها في استخراج البيانات وتعلم الآلةالموجودة في المناطق منخفضة الكثافة ويشي  

 ثانيا أنواع الخدمات المصرفية للبنوك الإسلامية الرقمية و استفادته من الذكاء الاصطناعي

أوجه الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في البنوك الإسلامية -3اولا   

يمكن الاستعانة في البنوك بالمساعد الآلي الافتراضي، كما تعتبر روبوتات  :المساعد الآلي

أحد الأمثلة البارزة على تطبيقات المساعد الافتراضي  "chatbots الدردشة التفاعلية

والتي تستخدمها العديد من البنوك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها من 

مساعد خلال الاستعانة ببرمجيات متطورة تعتمد على تكنولوجيا التعلم الآلي، اذ يستطيع ال

الآلي اجراء العديد من العمليات المصرفية بدء من المهام الأساسية مثل تزويد العميل 

بمعلومات حول ارصدة حسابه الى تنفيذ أوامر أكثر تطورا مثل تحويل الأموال ودفع 

  الفواتير

يمكن من خلاله التحدث عبر الهاتف لتطبيق معين واعطائه الأوامر  :الأوامر الصوتية

هام محددة، حيث تمكن هذه التقنية باستخدام المكالمات الهاتفية لمراجعة رصيده أو لتنفيذ م

 .تحويل الأموال بين الحسابات المختلفة والعديد من الأوامر الهامة

تعتبر تطبيقات الكشف عن الاحتيال في القطاع المصرفي من أهم مكونات  :كشف الاحتيال

على مجموعة من البيانات المميزة من المعاملات  نظام إدارة الاحتيال، حيث يقوم البرنامج

أو تطبيقات القروض، فعندما ينحرف أي حدث مصر في مثل الرصيد أو السحب أو 

 الرسوم عن الأنماط المحفوظة في البرنامج سيكون للعميل خيار قبول هذا الخطار أو رفضه

 



 

تستغرق طلبات الحصول على الائتمان، مثل القروض السكنية وتمويل  معالجة البيانات 

السيارات والقروض الشخصية عادة بضعة أيام لمعالجتها من قبل البنك وإعطاء العميل 

الموافقة من قبل البنك للحصول على القرض المطلوب، حيث وانه باستخدام تقنيات الذكاء 

عة الاصطناعي يمكن للعميل التقدم بطلبه في الوقت الذي يقوم فيه برنامج حاسوبي بمراج

تقييمه الائتماني وسجل المدفوعات السابقة والعوامل الأخرى التي تساعد في تقييم العميل 

 اذا كان مؤهلا للحصول على القرض او غير جدير بذلك

الخدمات المصرفية للبنوك الإسلامية الرقمية -ثانيا   

أنواع الخدمات المصرفية للبنوك الإسلامية الرقمية 1-ثانيا    

المصرفية للبنوك الاسلامية الرقمية لتشمل ما يليتتعدد الخدمات    

بحيث يستطيع العملاء إتمام تعاملاتهم المصرفية والاستعلام  خدمة العملاء عبر الانترنيت

عن حساباتهم والخدمات المتوفرة لدى البنك من أجهزتهم الشخصية في المنازل أو المتاجر 

  أو المكاتب

فتح الحسابات يمكن لأي فرد الدخول لموقع البنك المعني في الانترنيت وطلب فتح حساب 

 سواء في بلده أو في بلد آخر إن كان البنك يسمح بذلك

تسمح البنوك الإسلامية الرقمية بدفع فواتير الهاتف الكهرباء، الغاز  دفع فواتير الخدمات

امل معه .... الخ(، وذلك بعد إدخال أرقام حسابات الجهة المقدمة للخدمة والبنك الذي تتع

 وكذلك رقم العميل مع تلك الجهة

 

يمكن للعميل إصدار أوامر دفع متكررة على الموقع لتمكينه من دفع  أوامر الدفع المتكررة

  المبالغ المتكررة دوريا، وذلك بتعبئة نموذج الدفع المتكرر

تضع البنوك الإسلامية الرقمية قاعدة ضخمة من المعلومات  شراء وبيع الأوراق المالية

 لتمكين عملائها من شراء وبيع الأوراق المالية سواء كانت أسهما أو صكوكا عبر الانترنيت

من خلال الصرافات الإلكترونية والتي تتضمن الموزع الآلي  الصيرفة الإلكترونية

للأوراق النقدية )سحب النقود إلى جانب الشباك الآلي البنكي والذي يقدم خدمات قبول 

ك وعمليات التحويل من حساب إلى آخر على غرار السحب النقدي الودائع ، طلب الصكو

هذا بالإضافة إلى نقاط البيع الإلكترونية والتي تسمح بخصم قيمة مشتريات العميل من 

 رصيده الخاص في البنك

 

 



  

 خدمة السويتش الإلكتروني هي عبارة عن خدمة تضمن الربط بين فروع البنك

السحب أو الإبداع في حسابه لدى أي فرع من دون وجوب الواحد، بحيث يتمكن العميل من 

حضوره، كما تستطيع الفروع في حد ذاتها تبادل الرسائل المالية وغير المالية الكترونيا 

 عبر نظام مستقر وعلى درجة عالية من التمكن

تتجسد هذه الخدمة في إمكانية تحويل الأموال من بنك إلى آخر ومن أهم  خدمة السويفت

العمليات التي تشملها خدمة السويفت نجد رسائل حوالات العملاء وأوامر النفع رسائل 

حوالات البنوك التنفيذية لتعزيز أرصدتها لدى البنوك المراسلة رسائل فتح اعتمادت 

   مستندية بنوعيها الصادرة والواردة وإصدار خطابات الضمان الخارجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

السلام الرقمية خدمات بنك 2-ثانيا   

 تتمثل الخدمات التي يقدمها المصرف فيما يلي

تستهدف عمليات الدفع عبر شبكة الأنترنت  "E-Amina خدمة الدفع عبر الأنترنت .

 المرافق الرئيسية شركة إمدادات الطاقة )سونلغاز(، شركة إمداد مياه الشرب مثل

(SEAAL)، لأنترنت إتصالات الجزائر، شركات الإتصالات الهاتفية والإتصال بشبكة ا

شركات النقل  ، OPGI AADL موبيليس جيزي أوريدو(، شركات التأمين شركة عدل

 الجوي(، وبعض الإدارات وهي

 إدارة الضرائب 

 .إدارة العقارات والخزينة

 .خدمة تحويل الأموال عن طريق أدوات الدفع الآلي .

 ." الخدمات المصرفية عن بعد " السلام مباشر .

دمة موبايل بنكنغخ . ". 

 .. خدمة مايل سويفت " سويفتي .

 ." بطاقة الدفع الإلكترونية " آمنة .

 .بطاقات السلام فيزا الدولية .

 ." خزانات الأمانات " أمان .

 ماكينات الدفع الآلي 

  



 

 

  الخاتمة

 

ختاما للبحث نتوصل الى الإجابة عن الإشكالية المطروحة وهي ان الذكاء 

يلعب دورا كبيرا في المنظومة البنكية و بنك السلام اكبر مثال على الاصطناعي 

تبني البنوك للرقمنة نظرا للنتائج التي حققتها هذه التجربة خاصة انها ساعدة على 

تخطي الظروف الطارئة و حالات الضرورة في زمن كورونا الذي جمد الاعمال 

تخطت الازمة الا بأزمة أخرى الإدارية و البنكية و الاقتصادية فلولا الرقمنة لما   
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 :الملخص

 إلى التعامل بمنتجات الصيرفة مختلف الدول الذي يشهده العالم من خلال توجه الملحوظ النمو ظل في
 لأحكام الشريعة وفقا تعمل والتي أظهرت فعاليتها خاصة في الأزمات المالية العالمية باعتبارها الاسلامية
 البركة كبنك الإسلامي المصرفي العمل مجال ب فيو اجت تشهد الدول هذه غرار علىو  والجزائر الإسلامية،
انفتاح كيفية  تبيان منا يستدعي ، ما، وكذا انشاء الشبابيك المصرفية الاسلاميةالسلام ومصرف الإسلامي

ة بالصيرفة العمليات المصرفية المتعلق، وبالنتيجة تحديد المنظومة المصرفية الجزائرية على الصيرفة الإسلامية
 الإسلامية في التشريع الجزائري.

 شبابيك الصيرفة الاسلامية، الجزائر، في الإسلامية المصارف الإسلامية، الصيرفة :المفتاحية الكلمات
 صرفية.معمليات 

Abstract: 

         In light of the remarkable growth witnessed by the world through the tendency of various 

countries to deal with Islamic banking products, which showed their effectiveness, especially in 

the global financial crises as they operate in accordance with the provisions of Islamic Sharia ،

Algeria, like these countries, is witnessing a response in the field of Islamic banking such as Al 

Baraka Islamic Bank and Al Salam Bank, as well as the establishment of Islamic banking windows, 

which requires us to show how the Algerian banking system is open to Islamic banking ،As a 

result, banking operations related to Islamic banking are defined in Algerian legislation. 

 Keywords: Islamic banking, Islamic banks in Algeria, Islamic banking windows, banking 

operations.  

 مقدمة:

واحدة من أسرع القطاعات المصرفية نموا حيث يفوق نموها تعتبر الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية 
، وذلك لما حققته من نجاحات كثيرة في أساليب التسيير المالي وتعبئة معدل نمو القطاع المصرفي التقليدي

 الإسلامية العربية الدول من العديد في وذلك عجلة التنمية في جميع القطاعات، الموارد المالية بغرض دفع
 لجودة نتيجة وذلك المالية الأسواق في هامة مكانة انتزاع الإسلامية الصيرفة استطاعت وقد الأوروبية، وحتى

 .الاقتصاديين المتعاملين لمختلف المقدمة الخدمات تشكيلة وكذا ونوعية

قامت بانتهاج  والمصرفي المالي التحرير مبادئ وارساء السوق  اقتصاد لمعالم تكريسها اطار في والجزائر
 المالية والمؤسسات البنوك بإنشاءالصيرفة الاسلامية في تعاملاتها منذ التسعينات، عن طريق الترخيص 

 ومختلطة أجنبية وطنية، خاصة مصارف بإنشاء السماح وبالتالي الجزائري، للقانون  الخاضعة الاسلامية و
 هو الأخير هذا الجزائري، البركة مصرف وهو الجزائر في اسلامي مصرف أول لإنشاء المجال أتاح مما

 الريفية والتنمية الفلاحة بنك وبين البحرينية البركة مجموعة بين بحرينية، جزائرية بشراكة مختلط مصرف
 الصيرفة خدمات يوفر اسلامي مصرف ثاني بذلك ليكون  الجزائر، السلام مصرف إنشاء ليليه الجزائري،
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، بالرغم من ذلك لم توفر لها الاطار التشريعي إلا في الإسلامية الشريعة عليه تنص ما حسب الإسلامية
 السنوات الأخيرة.

ما مدى نجاعة  الإشكالية التالية: طرحن ،هذا الموضوع جوانب بمختلف والإلمام اطةالإح أجل ومن
 النصوص القانونية في تنظيم الصيرفة الإسلامية في الجزائر؟

 تقسيمها إلى قسمين كالآتي:وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأيت 

 أولا: انفتاح المنظومة المصرفية الجزائرية على الصيرفة الإسلامية

 ثانيا: العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية في التشريع الجزائري 

 أولا: انفتاح المنظومة المصرفية الجزائرية على الصيرفة الإسلامية

 التطور القانوني:-1

 التشريعية: النصوص-أ

 على حكرا الجزائر في المصرفي النشاط كانت ممارسة( 13-03 )القانون  والقرض النقد قانون  صدور قبل
 1990 سنة غاية وإلى مؤسساتها، أحد أو للدولة ملكا مالها رأس يكون  التي البنوك أي فقط العمومية البنوك
 النظام عرف131-03 والقرض النقد قانون  صدور وبعد لكن للدولة، ملكا الجزائر في البنوك جميع ظلت

 من وكان خاص، مال برأس البنوك لإنشاء الخاص القطاع أمام المجال فتح نحو توجها الجزائري  المصرفي
  .2البركة بنك هوالذي و  الجزائر في إسلامي بنك أول إنشاء الجديد التوجه هذا نتائج أحد أبرز

وكان الهدف من إصداره  الجزائر، عرفتها واسعة واقتصادية سياسية لتحولات انعكاسا كان13-03 فالقانون 
 المؤسسات عن البنوك فيه تتميز نظام عنه ونتج النقدية، والسياسة النقد دور وإبراز المالية الوساطة وظيفة تنشيط إعادة

 تسيير في صلاحياته كل الأخير لهذا أعيد حيث النقدية، السلطة يمثل الذي المركزي  البنك وعن الأخرى، المالية
 مستقلة، اقتصادية أعوانا بوصفها التقليدية وظائفها التجارية للبنوك أعيد كما واسعة، استقلالية منحه مع والائتمان النقد
 يتمتع الأخير فهذا الجزائر، بنك إدارة مجلس نفسه وهو والفرص النقد مجلس إلى التقليدية السلطة القانون  حول كما

                                                             

-31، المعدل والمتمم بموجب الامر 11المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  1003 أفريل 12المؤرخ في  13-03القانون  1 
 )قانون ملغى(. 0331فيفري  02، الصادرة في 12، ج ر عدد 0331فيفري  02المؤرخ في  31

أس بر  1001ماي  03في  إنشاؤهبنك البركة الجزائري هو أول بنك اسلامي في الجزائر برأس مال مختلط )عام وخاص(، تم  2 
-https://www.albaraka، 1001دج، وبدأ بمزاولة نشاطاته بصفة فعلية خلال شهر سبتمبر 033.333.333 قدره مال

bank.dz/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9/?lang=ar 



 
 

3 
  

 الأنظمة إصدار في الحق وللمجلس الجزائر، بنك محافظ يترأسه والقرض، إذ النقد مجال في واسعة بصلاحيات
 اقتصاد لمسايرة والنقدي المالي للنظام تدعيما وذلك المالية والمؤسسات البنوك إنشاء وتحديد شروط بالنقد المتعلقة
 .السوق 

 الاكتتاب أو والأجنبية الجزائرية المالية والمؤسسات البنوك إنشاء رخص منح على صراحة نص القانون  ولأن
 فقد المصرفي القطاع خدمات لتحسين البنوك بين حقيقية منافسة إحداث بهدف القائمة الوطنية البنوك مال رأس في
 العمل أن إليه الإشارة تجب وما البركة، بنك وهو الجزائر في خاص إسلامي بنك أول إنشاء نتائجه أهم من كان

 ،13-03القانون  كليا ألغى والذي111-30 الأمر صدور غاية إلى استمر 13-03 القانون  والفرض النقد بقانون 
 في بما المصرفي التنظيم قواعد تضمن حيث 302-00وأخير كان آخر قانون ينظم النشاط المصرفي هو القانون 

، المصرفية واللجنة  دي والمصرفيالنق مجلسال ،رالجزائ بنك وهي البنكية المهنة بتنظيم المكلفة الجهات تحديد ذلك
، وحدد الهياكل التي يمكنها أن تقوم بمثل 3بالصيرفة الاسلاميةكما تضمن أيضا تعريف العمليات المصرفية المتعلقة 

والمتمثلة أساسا في البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية بالإضافة إلى الشبابيك المصرفية والتي تنشأ  4هذه العمليات
والتي تمكن  ة المطابقة، كما حدد هذا القانون الهيئة التي يوكل إليها منح شهادعلى مستوى البنوك والمؤسسات المالية

هذه المؤسسات من تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية، وهي الهيئة الشرعية للإفتاء في مجال الصيرفة الاسلامية 
 .5وكذا لابد من موافقة بنك الجزائر

 التنظيمية: النصوص-ب

 النقد مجلس عن صادرين الإسلامية نظامين الصيرفة مجال في الجزائري  المصرفي القانون عرف 
 .30-03والنظام  30-12 النظام وهما نقدية كسلطة اختصاصاته إطار في والقرض

                                                             

المعدل  0330أوت  02، الصادرة  في 00عدد  يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر 0330أوت  01المؤرخ في  11-30الأمر  1 
، الصادرة 22، چ ر عدد 0330، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0330حويلية  00المؤرخ في  31 -30والمتمم بالأمر 

، 0313سبتمبر  31، الصادرة في 03، ج.ر عدد 0313أوت  01المؤرخ في  32-13، وبالأمر 0330جويلية  01في 
 01، الصادرة في 12، ج ر عدد 0312، يتضمن قانون المالية لسنة 0310ديسمبر  03المؤرخ في  32-10ن وبموجب القانو 

، 22، ج ر عدد 0312، يتضمن قانون المالية لسنة 0311ديسمبر  02المؤرخ في  12-11، وبموجب القانون 0310ديسمبر 
 10، الصادرة في 02، ج ر عدد 0312كتوبر أ 11المؤرخ في  13-12، وبموجب القانون 0311ديسمبر  00الصادرة في 

 )قانون ملغى(. 0312أكتوبر 

يونيو  02الصادرة في  20، المتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج ر عدد 0300يونيو  01المؤرخ في  30-00القانون  2 
0300. 

 .30-00من القانون  21المادة  3 
 .30-00من القانون  20المادة  4 
 .30-00من القانون  20المادة  5 
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 التشاركية: بالمالية المتعلق 20-11 النظام-1-ب 

 من التشاركية بالصيرفة المتعلق المصرفية العمليات ممارسة قواعد والمتضمن 301-12 النظامد يع 
 الشريعة ضوابط مع المتوافقة بالمعاملات خاص وتنظيمي قانوني إطار أول المالية والمؤسسات البنوك طرف

 على المطبقة القواعد تحديد إلى النظام هذا يهدف على:" منه 01 المادة في صراحة نص حيث الإسلامية،
أشار  قد النظام هذا يكون  وبذلك فوائد"، تسديد أو تحصيل عنها يترتب لا التي التشاركية المسماة المنتجات

 تتعارض التي للفوائد تحصيل دون  المصرفية العملياتالمؤسسات المالية بو  البنوك قيام إمكانية إلى مرة لأول
 الشريعة الإسلامية. مبادئ مع

 العمليات كل هي 30-12والتي نص عليها النظام  التشاركية بالصيرفة المتعلقة المصرفية والعمليات
 من 69 إلى 66 من المواد في المذكورة العمليات ضمن تندرج التي والمؤسسات المالية البنوك بها تقوم التي

 والتمويل الأموال توظيف وعمليات تلقي الأموال )الودائع( عمليات وهيالمعدل والمتمم  11-30 الأمر
 المنتجات فئات الخصوص على العمليات هذه وتخص فوائد، تسديد أو تحصيل عنها يترتب لا التي والاستثمار

 الاستثمار"، حساب في الودائع وكذا السلم، الاستصناع، الإجارة، المضاربة، لمشاركة،ا التالية: "المرابحة،
 عنها وافية معلومات تقديم تشاركية مالية منتجات تقديم الراغبة في المالية المؤسسة أو البنك على ويتعين
 أو للبنك المطابقة مسؤول رأي المنتج، وصفية بطاقة :منها الجزائر بنك من المسبق الترخيص لطلب دعما

 باقي عن التشاركية المالية لشباك والمالية الإدارية الاستقلالية لضمان اتباعه الواجب الإجراء المالية، المؤسسة
 . المالية المؤسسة أو البنك انشطة

إلى البنوك والمؤسسات المالية يمكن أيضا لشبابيك الصيرفة الاسلامية تقديم هذا النوع من  بالإضافة
 حصريا خدمات تنمح معتمدة مالية مؤسسة أو معتمد بنك ضمن دائرة التشاركية المالية بشباك ويقصدالمنتجات 
 بين الفصل المحاسبي في الاستقلالية لضمان اتباعه الواجب الإجراء ويتمثل التشاركية، الصيرفة ومنتجات

 ضمن الزبائن استقلالية حسابات خلال من العالية المؤسسة أو للبنك الأخرى  والأنشطة التشاركية المالية شباك
 زبائنهم. حسابات باقي عن التشاركية المالية شباك

 الجزائربنك  من مسبق ترخيص على حصولها وبعد المعتمدة المالية والمؤسسات البنوك على يتعين كما
 لذلك، قانونا مؤهلة وطنية هيئة طرف من الإسلامية الشريعة لأحكام منتجاتها مطابقة شهادة على الحصول

  .الهيئة هذه لإنشاء المخولة الجهة على ينص لم النظام أن غير

                                                             

المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلق بالصيرفة التشاركية من  0312نوفمبر  2المؤرخ في  30-12النظام 1 
 www.bank-of-algeria.dzطرف البنوك والمؤسسات المالية، 
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 إلى دتوأ حصلت التي السياسية التغيرات أهمها اعتبارات لعدة للتطبيق طريقه يجد لم 30-12 النظام
 المستجد كورونا وباء مع صراع في العالمي الاقتصاد يدخل أن قبل ،2019عام  نهاية رئاسية انتخابات إجراء
 ذلك أن غير للبلاد، الاقتصادي الجانب في آثار من صاحبه وما النفط أسعار في كبير انخفاض رافقه والذي

 .الإسلامية بالصيرفة المتعلقة البنكية للعمليات المحدد 30-03 النظام إصدار من يمنع لم كله

 الإسلامية بالصيرفة المتعلقة البنكية للعمليات المحدد 20-02 النظام-0-ب

 ممارستها وقواعد الإسلامية بالصيرفة المتعلقة البنكية العمليات يحدد الذي 301-03 النظام بموجب 
 النظام وتضمن الذكر، السالف 30-12 النظام أحكام جميعتم إلغاء  المالية والمؤسسات البنوك طرف من
 ما فيها جاء حيث منه، 02 المادة نص في الإسلامية بالصيرفة المتعلقة البنكية العمليات تعريف 03-30

 عنها يترتب لا بنكية عملية كل الإسلامية بالصيرفة متعلقة بنكية عملية تعد النظام هذا مفهوم في يلي:"
 66 من المواد في إليها المشار للأحكام مطابقة تكون  أن العمليات هذه على يجب للفوائد، تسديد أو تحصيل

 والمتمم". المعتدل والفرض بالنقد المتعلق 11-30 الأمر من 69 إلى

 النظام فعل كما المثال سبيل على يذكرها ولم الإسلامية الصيرفة منتجات 30-03 النظام وقد حصر
 البنكية العمليات تخص يلي:" كما 30-03 النظام من 2المادة  صياغة جاءت حيث الملغى، 12-30

 الاستصناع، السلم، الإجارة، المضارية، :المشاركة المرابحة، :الآتية المنتجات الإسلامية بالصيرفة المتعلقة
 منتجات تسويق في ترغب التي المالية والمؤسسات والبنوك الاستثمار، حسابات في الودائع الودائع، حسابات
 .المسبق الترخيص طلب أجل من الجزائر البنك ملف تقديم عليها يتعين الإسلامية الصيرفة

 المؤسسات أو البنوك ضمن تنشأ التي الإسلامية الصيرفة شبابيك إلى كذلك 30-03 النظام وقد أشار
 والنظام 30-12 النظام بين مقارنة ، وبإجراءالإسلامية الصيرفة ومنتجات بخدمات حصريا وتكلف المالية

 النظام يكتنف كان الذي الغموض بعض أزال فقط سابقه، عن كثيرا يختلف لم الأخير هذا أن نلاحظ 03-30
 يقصدف يتغير، لم المفهوم أن حين في الإسلامية، بالصيرفة التشاركية الصيرفة مصطلح استبدل حيث السابق،
 العمليات ضمن تندرج والتي المالية المؤسسات أو البنوك بها تقوم التي العمليات النظامين في ورد كما بكليهما
 أو تحصيل عنها يترتب لا والتي المعدل والمتمم 11-30 الأمر من 69 إلى 66 من المواد في المذكورة

 يتعلق بسيط تعديل مع نفسها كانت فقد الصيرفة من النوع هذا ممارسة بشروط يتعلق فيما أما .للفوائد تسديد
 إليها أشار كما وهي الإسلامية الشريعة لأحكام المنتجات مطابقة شهادة لتقديم نوناقا المؤهلة الهيئة بتحديث
 عوض كما الإسلامية، المالية للصناعة للإفتاء الوطنية الشرعية الهيئة منه 16 المادة في 30-03 النظام

                                                             

متعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من ، المحدد للعمليات البنكية ال0303مارس  10المؤرخ في  30-03النظام  1 
 ..www.bank-of-algeria.dzطرف البنوك والمؤسسات المالية
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 ذلك عن عدا يتغير، لم هو نفسه بقي المفهوم دائما لكن الإسلامية بالشبابيك التشاركية الشبابيك مصطلح
 .متطابقة كانت النظامين أحكام بقية إن القول يمكن

 الجزائر في هياكل تقديم منتجات الصيرفة الاسلامية إنشاء-0

مجموعة  تعرف كما السلام، نكبو  البركة بنك وهما إسلاميين كيننب الجزائرية البنكية المنظومة عرفت
 .الإسلامية الصيرفة شبابيك من

 البنوك الاسلامية في الجزائرأ: إنشاء -0

  البركة بنك-1-أ-0

 برأس 1991 ماي 20 وخاص(، في )عام مختلط مال برأس الجزائر في إنشاؤهتم  إسلامي بنك أول هو
 فيما أما ،1991 سبتمبر شهر خلال فعلية بصفة نشاطه بمزاولة بدأ جزائري، دينار مليون  500 يقدر بـ مال

 وعند ،)البحرين( المصرفية البركة ومجموعة )الجزائر( الريفية والتنمية الفلاحة بنك فهما فيه المساهمين يخص
 واستثمارات تمويلات من البنكية العمليات جميع مزاولة في الحق البركة لبنك أصبح 11-30 الأمر صدور

 .1الإسلامية الشريعة مبادئ مع متوافقة تكون  أن على الحرص مع

 الإسلامية، الصيرفة ممارسة وإجراءات شروط كل يحترم بامتياز إسلامي بنك هو البركة بنك أن كما
 كأحد الإسلامية الصيرفة على يعتمد جدهن albaraka-bank.com البركة موقع على الاطلاع خلال فمن
 الشرعية الرقابة هيئة أعضاء إلى الإشارة الإسلامية الصيرفة بند تحت الموقع تضمن حيث البنك، أسس أهم

 الإشارة كذلك الموقع يتضمن كما الإسلامية، العلوم الجم في المختصين من نخبة وهم الجزائري، البركة لبنك
 المعاملات المصرفية جميع امتثال من التحقق إلى الأخيرة هذه تهدف حيث الشرعية، الرقابة هيئة مهام إلى
، 2الحنيف الدين مقاصد يحقق بما والتوجيه النصح تقديم وكذا الإسلامية الشريعة أحكام إلى البنك بها يقوم التي

 بالإضافة إلى تضمنه مختلف المنتجات التي يقدمها البنك والمتوافقة وأحكام الشريعة الاسلامية.

 السلام: مصرف-0-أ-0

                                                             

 الموقع الالكتروني لبنك البركة:  1 

https://www.albaraka-bank.dz/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9/?lang=ar 

، 0، العدد 0مهداوي حنان، الصيرفة الإسلامية في الجزائر من منظور قانوني، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد  2 
 .120، ص 0301

https://www.albaraka-bank.dz/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9/?lang=ar
https://www.albaraka-bank.dz/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9/?lang=ar
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بنك متعدد المهام والخدمات ، وهو 0332من قبل بنك الجزائر في سبتمبر  مصرف السلام تم اعتماد
يم خدمات مصرفية مستهدفا تقد الجزائرية، ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في كافة تعاملاتهيعمل طبقا للقوانين 

 .مبتكرة

مصرف السلام الجزائر يعمل وفق استراتيجية واضحة تتماشى ومتطلبات التنمية الاقتصادية في جميع ف
لراسخة دئ والقيم الأصيلة االمرافق الحيوية بالجزائر، من خلال تقديم خدمات مصرفية عصرية تنبع من المبا

لدى الشعب الجزائري، بغية تلبية حاجيات السوق، والمتعاملين، والمستثمرين، وتضبط معاملاته هيئة شرعية 
 تتكون من كبار العلماء في الشريعة والاقتصاد.

لسلام مستقلة عن الإدارة العامة للبنك كونها تقوم بمراقبة مدى شرعية مصرف اوالهيئة الشرعية ل
المعاملات التي يقوم بها البنك وهي المسؤولة الوحيدة عن إصدار الأحكام الشرعية لكل ما يتم رفعه إليها من 
قضايا ومواضيع متعلقة بالعقود التي يبرمها البنك مع متعامليه، وتقوم أيضا بالرقابة على كافة أعمال الإدارة 

 مع إمكانية تجنيب الأرباح للبنك، ويساعدها في ذلكوالفروع للتأكد من موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية 
 .1المراقب الشرعي للمصرف الذي يقوم برفع تقارير دورية للهيئة عن نشاط البنك

فرعاً منتشراً عبر مختلف ربوع الوطن، في  02تتكون شبكة فروع مصرف السلام الجزائر حاليا من 
 تيجية المصرف التي تسعى إلى توفير وتقريب خدماتهانتظار افتتاح فروع أخرى، انسجاماً مع رؤية واسترا

المصرفية بمختلف صيغها لمتعامليه وبأفضل جودة وبالاعتماد على أجود المعايير في الأداء، لمواجهة التحديات 
ن الإقليمية، والعالمية، مع التركيز على تحقيق أعلى نسبة من العائدات للمتعاملي ،المستقبلية في الأسواق المحلية

 المساهمين على السواء.و 

 الإسلامية الصيرفة شبابيك إنشاءب: -0

 الصيرفة نوافذ عليها يطلق كما أو الإسلامية الصيرفة الشبابيك الفقهية التعاريف تعددت واختلفت
 البنوك تديرها التي التنظيمية الوحدات تلك هي الإسلامية الصيرفة نوافذ" :يلي ما ومن بينها الإسلامية،

 النظام أي المزدوج، النظام ظاهرة عليها ويطلق الإسلامية، الخدمات تقديم في متخصصة وتكون  التقليدية
 .2" التقليدي الخدمات جانب إلى إسلامية مصرفية خدمات التقليدي البنك فيه يقدم الذي

                                                             

 .120مهداوي حنان، المرجع السابق، ص 1  

لبحوث  جلة الامتيازالعلاء رمضاني، أم الخير البرود، تحديات فتح نوافذ إسلامية في البنوك التقليدية، حالة الجزائر، م 2 
 .100، ص 0312، ديسمبر 0، العدد 1الاقتصاد والإدارة، المجلد 
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 في حيز أو جزء بتخصيص المصارف قيام هي الإسلامية الصيرفة نوافذ كما تعرف أيضا بأنها: "
 هدفها غيرها، دون  الإسلامية والخدمات المنتجات بيع في متخصصة تكون  فروعها، في أو الرئيسية مقارها
 التعامل إلى يتحولوا لا حتى الإسلامي، المصرفي بالنظام التعامل في الراغبين العملاء بعض حاجات تلبية
 .1الإسلامية" المصارف مع

 الإسلامية، غير الغربية الدول في الغربية التقليدية المصارف هي الإسلامية التوافد بفكرة جاء من وأول 
 عن يمتنعون  الذين الإسلامية الجاليات من العملاء عدد ازداد أن بعد وذلك النوافذ هذه باستحداث قامت فقد

 المتوافقة المصرفية بالمعاملات التعامل في ويرغبون  الفائدة سعر على المعتمدة المصرفية بالمعاملات التعامل
 أكثر يعدو لا إسلامية نوافذ فتح من الدافع أن الفقه بعض يرى  السبب ولهذا ،2الإسلامية الشريعة أحكام مع
 تعتبر في نظره لأنها النوافذ هذه شرعية في بذلك مشككا ،محتملة وأرباح جديدة سوق  دخول فرصة انتهاز من

-12 النظام بموجب مرة لأول الإسلامية وافذنال أسلوب اعتمدت فقد الجزائر أما ن،المسلمي على واحتيال خداع
 بشباك "يقصد :يلي كما وعرفته منه 05 المادة في " التشاركية المالية شباك " تسمية تحت الذكر سالف 30

 الصيرفة ومنتجات خدمات حصريا تمنح معتمدة مالية مؤسسة أو معتمد مصرف ضمن دائرة التشاركية المالية
المؤسسة  أو للبنك الأخرى  والفروع الدوائر عن للشباك المالي الاستقلال ضرورة على النظام أكد وقد ".التشاركية

  .3 المالية

 الإسلامية الصيرفة شبابيك الأخير هذان اعلا 30-03 النظام بموجب 30-12 النظام إلغاء وبعد
 بخدمات حصريا مكلف المالية المؤسسة أو البنك ضمن هيكل" بأنها منه 17 المادة في وعرفها صراحة

 شباك يكون  أن ضرورة على 30-00وكذا القانون  30-03النظام وأكد ،"الإسلامية الصيرفة ومنتجات
 يجب بحيث المالية، المؤسسة أو للبنك الأخرى  الهياكل عن ، محاسبيا وإدارياماليا مستقلا الإسلامية الصيرفة
 للبنك الأخرى  بالهياكل الخاصة والمحاسبة الإسلامية الصيرفة بشباك الخاصة المحاسبة بين الكامل الفصل

 شباك لنشاط حصريا المخصصة البيانات جميع بإعداد الفصل هذا يسمح أن ويجب المالية، المؤسسة أو
 الحسابات باقي عن مستقلة الإسلامية الصيرفة شباك زبائن تحسابا تكون  أن يجب كما الإسلامية، الصيرفة
بنك  ،الجزائر تراست نكبو  الجزائر الخليج بنك هي الجزائر في إسلامية نوافذ أطلقت التي والبنوك .4 الأخرى 

                                                             

جعفر هني محمد، نوافذ التمويل الإسلامي في البنوك التقليدية كمدخل لتطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر، مجلة أداء  1 
 .00، ص 0312، 10المؤسسات الجزائري، العدد 

 .00السابق، ص  جعفر هني محمد، المرجع 2 

 .30-12من النظام  0/0المادة  3 

 .30-03من النظام  12المادة  4 
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بنك الفلاحة  ،بنك التنمية المحليةالبنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الوطني،  الاسكان للتجارة والتمويل،
رال، بي أن بي جن والتنمية الريفية، بنك الجزائر الخارجي، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، سوسييتي

الجزائر، ناتكسيس الجزائر، فرانسا بمك الجزائر، سيتي بنك، بنك المؤسسة العربية المصرفية، هاوسينغ بنك 
 ،منتجات مصرفية إسلامية لعملائها توفر نوافذ وهي، أش أس بي سي الجزائرو  الجزائر، البنك العربي الجزائر

 .الجزائر في الإسلامية الصيرفة نشاط تعميم سيتم أنه الأول بوزيرها ممثلة الجزائرية الحكومة أكدت ومؤخرا

على  بالاعتماد تدريجي بشكل وتعميمها بها العمل سيتم الإسلامية الصيرفة أن الأول الوزير أكد حيث
 البنوك تشجيع نحو الجزائرية للسلطات الأخير والتوجه الإسلامية، الشريعة مبادئ إطار في ودقيقة علمية طرق 

 حاجة هناك بأن قناعتها عن ناتج الإسلامية الشريعة أحكام وفق مصرفية خدمات تقدم شبابيك لفتح الحكومية
 والدينية الثقافية الخصوصيات وبين ومنتجاتها بخدماتها القائمة البنكية المنظومة بين المواءمة من المزيد إلى

 ودائعهم إيداع مجال في سواء البنوك مع التعامل يرفضون  الجزائريين المواطنين من فالكثير الجزائري، للمجتمع
 المعاملات هذه أن لاعتبار للأفراد بالنسبة الشخصية المشاريع وحتى الاقتصادية مشاريعهم تمويل أو المالية
 متخصصة شبابيك عبر الخدمات هذه لتقديم التقليدية البنوك أمام المجال فتح فإن وعليه الربا، شائبة تشوبها

 من الكثير واستيعاب امتصاص في ويساعد الاقتصادية، المعاملات وصيرفة المجتمع صيرفة نسبة من يرفع
 الاقتصاد منها يستفيد وبذلك الشفافة، والسوق  المربية السوق  خارج تتم التي التجارية والمعاملات المالية الموارد
  1.الحكومية والخزينة الوطني

 الوطنية الشرعية الهيئة بإنشاء الأعلى الإسلامي المجلس بمصادقة الإسلامية الصيرفة اعتماد جاء وقد
 للبنوك الشرعية المطابقة شهادة بمنح ستقوم وأشرنا سبق كما الهيئة وهذه 2الإسلامية، المالية للصناعة للإفتاء

 الإسلامية. الصيرفة توطين في الجزائر لبنك سندا ستكون  المهمة وهذه المالية والمؤسسات

 العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية في التشريع الجزائري ثانيا: 

                                                             

 .120مهداوي حنان، المرجع السابق،  1 

إن الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية، مؤسسة مهمتها منح شهادة المطابقة الشرعية للبنوك والمؤسسات  2 
 30-03المؤسسات للشروط المطلوبة لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، كما ينص على ذلك، نظام  المالية بعد استيفاء هذه

الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية. وقد تم الإعلان 
ر إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية. ، من خلال مقر 0303أفريل  1عن ميلاد هذه الهيئة، يوم 

وهو ما ينص عليه البيان الإعلامي حول خصوصية إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية، وهي 
، الموقع 0312شهر ديسمبر سنة ” الصيرفة الإسلامية“الخطوات التي جاءت نتيجة بيان المجلس الإسلامي الأعلى في موضوع 

، 03:20، على الساعة: 0/0/0300الإلكتروني للهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، تاريخ الإطلاع: 
 .hci.dz-http://www.autoriteالموقع: 

http://www.autorite-hci.dz/
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 تمويلية صيغ وهي المرابحة، المشاركة، المضاربة، مثل تمويلية منتجات عدة الإسلامية تقدم البنوك
 سأحاول ما وهو أخرى، جهة من العملاء ورغبات جهة من الإسلامي التعامل أسس الاعتبار بعين تأخذ

قصد  الإسلامية الصيرفة مجال في البنكية العمليات ماهية إلى التطرق  خلال من المحور هذا في تفصيله
 وتحديدها. تعريفها

 الإسلامية بالصيرفة المتعلقة البنكية العمليات تعريف-1

 بأنها:" منه 12 نص المادة في الإسلامية بالصيرفة المتعلقة لمصرفيةا العمليات 30-03 النظام عرف
في نص المادة  30-00"، وقد عرفها أيضا القانون الفوائد تسديد أو تحصيل هايعل يترتب لا ةيبنك كل عملية

بانها:" كل عملية تقوم بها البنوك أو الشبابيك الاسلامية المطابقة لأحكام الشريعة الاسلامية"، فهذه  21
 بيان المواد هذه وتتضمن ،22و 23، 10 المواد في إليها المشارت لعملياالمنتجات يجب أن تكون مطابقة ل

 )الودائع(، القرض، الجمهور من الأموال تلقي التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية وهي المصرفية العمليات
 يمكن 30-03 النظام من 02 المادة تحليل نص خلال ومن وعليه ن، الزبائ تصرف تحت الدفع وسائل وضع
 القروض( منح) والإئتمان الودائع تلقي حول تنصب الإسلامية بالصيرفة المتعلقة البنكية العمليات أن القول

 التقليدية البنوك بها تقوم التي البنكية العمليات عن يميزها ما لكن تصرف الزبائن تحت الدفع وسائل ووضع
 .العميل لمصلحة ولا البنك لمصلحة لا للفوائد أو تسديد تحصيل أي ترتب لا أنها

 بالصيرفة المتعلقة مصرفيةال للعمليات العام التعريف بهذا يكتف لم 30-03النظام  أن والملاحظ
 المشار البنكية للعمليات العام الإطار ضمن تندرج التي المنتجات من مجموعة في بحصرها قام بل الإسلامية

يلي:  ما على نصت حيث منه، 04 المادة بموجب ذلك وكان 30-00من القانون  22و 23، 10 في إليها
 الإجارة، المضاربة، المشاركة، المرابحة، :الآتية المنتجات الإسلامية بالصيرفة المتعلقة البنكية العمليات "تخص
 القول يمكن المادة هذه صياغة ومن الاستثمار"، حسابات في الودائع الودائع، حسابات الاستصناع، السلم،

 الإسلامية والمؤسسات المالية البنوك أن أي الحصر، سبيل على محددة الإسلامية الصيرفة منتجات أن
سالفة الذكر.  2في المادة  عليها منصوص غير أخرى  بعمليات تقوم أن يمكن لا الإسلامية الصيرفة وشبابيك

 في الإسلامية البنوك طرف من اعتمادها كيفية إلى الإشارة مع حدى على عملية كل سأفصل يلي وفيما
 . الجزائر

 الإسلامية بالصيرفة المتعلقة البنكية العمليات طبيعة-0

ترتبط الخدمات المصرفية الإسلامية ارتباطا وثيقا بالجانب المادي للاقتصاد، أو بالإنتاج الحقيقي الذي 
يضيف شيئا جديدا إلى المجتمع، فإذا كان التمويل التقليدي )الربوي( يعتمد في أغلب الأحيان على ذمة المستفيد 

الإسلامي يقدم التمويل على أساس مشروع ويقدم له التمويل على أساس قدرته على السداد، فإن التمويل 
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استثماري معين تمت دراسته ودراسة جدواه ونتائجه المتوقعة، وبذلك فهو التمويل الذي يساعد الزبائن للبدء في 
نشاطاتهم، وقد نظم المشرع الجزائري الصيرفة الإسلامية أو مجموع الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال 

 . 302-03ة والتعليم301-03النظام 
 صيغ تمويل قائمة على المشاركة-أ

ستتعرض الباحثة في هذه الجزئية إلى الصيغ التي تستخدم المال وتستثمره بطرق مشروعة سواء بتعاون 
 المال مع المال أو بتعاون المال مع العمل.

 عقد التمويل بالمشاركة -1-أ

جبه المؤسسة المصرفية مع صاحب تعرف المشاركة  اصطلاحا على أنها:" أسلوب تمويلي يشرك بمو 
المشروع بتقديم المال اللازم له، ويوزع الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، أما الخسارة فحسب مساهمة كل 
طرف في رأس المال، ويقوم بالإدارة صاحب المشروع، ومشاركة المؤسسة المصرفية تكون بالقدر اللازم لحفظ 

مال أو تقصير، كما يحصل صاحب المشروع من المؤسسة المصرفية إلى عدم حدوث إه والاطمئنانحقوقه 
المشاركة هي:  30-03من التعليمة  12طبقا لنص المادة ، و 3على حصة من الربح مقابل إدارته للمشروع"

"عقد بين بنك أو مؤسسة مالية وواحد أو عدة أطراف بهدف المشاركة في رأسمال مؤسسة أو في مشروع أو 
 .4. وهي على نوعين إما ثابتة أو متناقصةمن أجل تحقيق أرباح" في عمليات تجارية

 عقد التمويل بالمضاربة -0-أ

يعرف عقد التمويل بالمضاربة اصطلاحا على أنه:" عقد بين مالك لرأس المال )المؤسسة المصرفية( 
بحسب النسب  صفقةوعامل)المضارب( يقوم بالاستثمار بما لديه من الخبرة، ويوزع الربح بينهما في نهاية كل 

المتفق عليها، أما الخسارة فيتحملها رب المال وحده إذا وقعت، ويخسر المضارب جهده أو عمله، أي أن رأس 
-03من التعليمة  10المضاربة طبقا لنص المادة المال من طرف والإدارة والتصرف فيه من طرف آخر"، و 

رض الاموال )رب المال( رأس المال اللازم للمقاول هي: "عقد يقدم بموجبه بنك أو مؤسسة مالية المسمى مق 30
 .5وهي إما مطلقة أو مقيدة )المضارب( الذي يقدم عمله في مشروع من أجل تحقيق ربح"،

                                                             

 المرجع السابق. 30-03النظام  1 

، المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، والمحددة للإجراءات 0303أفريل  0المؤرخة في  30-03التعليمة  2 
 .www.bank-of-algeria.dzوالخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، 

ة ملتقى الدولي الأول حول التنمية الفلاحية الصحراويرزيق كمال، مسدور محمد، صيغ التمويل بلا فوائد للقطاع الفلاحي، ال  3 
 .102، ص0330أكتوبر  00و00كبديل للموارد الزراعية، بسكرة، الجزائر، 

 ، المرجع السابق.30-03من التعليمة  12المادة   4 

 ، المرجع السابق.30-03من التعليمة  00المادة  5 
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 صيغ تمويل قائمة على البيوع-ب

صيغ التمويل الإسلامية القائمة على البيوع، هي عبارة عن تمويلات لمشاريع من قبل المؤسسات 
 تم بيعها للمؤسسات التي تم تمويلها من قبل المؤسسات المصرفية بتلك الصيغ. المصرفية بعدها ي

 بيع المرابحة-1-ب

اصطلاحا، بأنها:" بيع الشيء مقابل ثمن نقدي يتكون من أصل مبلغ الشراء مضافا إليه  تعرف المرابحة
المشتري  عه إعلام وتبصيرهامش من الربح الذي يستحقه البائع أو ما يطلق عليه الربح المعلوم، وبما يلزم م

المرابحة هي:" عقد  30-03من تعليمة بنك الجزائر  0طبقا لنص المادة ، و 1بأصل ثمن الشيء ومقدار الربح"
يقوم بموجبه البنك أو المؤسسة المالية ببيع سلعة معلومة لزبون سواء كانت هذه السلعة منقولة أو غير منقولة 

قا ويتم البيع بتكلفة اقتناء السلعة مع إضافة هامش ربح متفق عليه مسبقا ووفيملكها البنك أو المؤسسة المالية 
 لشروط الدفع المتفق عليها بين الطرفين".

 الإستصناع -0-ب

ل ويعرف بأنه عقد من العقود التي يتم بموجبها تقدم العمي، هو صيغة تمويل متوسـطة الأجـل الاستصناع 
لبية ر جاهزة حاليا بمواصفات معينة يحددها العميل، ويقوم البنك بتللمؤسسة المصرفية بغرض تصنيع سلعة غي

من  22عرفت المادة ، وقد 2رغبته وتوفير تلك السلعة بعد تصنيعها وفق المواصفات المحددة من قبل العميل
ه نالاستصناع على أنه: "عقد يتعهد بمقتضاه البنك أو المؤسسة المالية بتسليم سلعة إلى زبو  30-03التعليمة 

صاحب الامر أو بشراء لدى مصنع سلعة ستصنع وفقا لخصائص محددة ومتفق عليها بين الأطراف بعر ثابت 
 ووفقا لكيفيات تسديد متفق عليها مسبقا بين الطرفين".

 عقد التمويل بالسلم-3-ب

 هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، أي أن البضاعة المشتراة دين في الذمة، ليست بيع السلم
، فهو عبارة عن تأجيل استلام السلعة مع تعجيل 3موجودة أمام المشتري ومع ذلك فإنه يدفع الثمن عاجلا للبائع

السلم هو: "عقد يقوم من خلاله البنك أو المؤسسة المالية  30-03من التعليمة  01الثمن، طبقا لنص المادة 
 رف زبونه مقابل الدفع الفوري والنقدي".الذي يقوم بدور المشتري بشراء سلعة التي تسلم له آجلا من ط

                                                             

، دار الجامعة الجديدة، مصر، -دراسة مقارنة للنظم في الكويت ودول أخرى –البدري محمدين جلاء وفاء، البنوك الإسلامية  1 
 .20، ص0332

 البلتاجي محمد، المصارف الاسلامية، صيغ التمويل الإسلامية، مقال منشور عل الموقع الإلكتروني: 2
 ?p=95 com/ar/ http://www.beltagi. 00:12، على الساعة 10/31/0310، تم الاطلاع عليه يوم. 

مقال منشور على الموقع الالكتروني، -صيغ التمويل الإسلامية بيع السلم–البلتاجي محمد، المصارف الاسلامية3 
http://www.beltagi.com/ar/?p=109 00:02، على الساعة 10/31/0310، تم الاطلاع عليه يوم. 

http://www.beltagi.com/ar/?p=109
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 التمويل بالإجارة:-ج

الإجارة هي الإسم الذي عرف به الإيجار في كتب الفقه الإسلامي، أما البنوك الإسلامية فتطبقه باسم 
الإيجار التمويلي، وهو لا يختلف كثيرا عن الإئتمان الايجاري الذي تطبقه البنوك التجارية وهو ما يعرف 

 .1leasingوبالإنجليزية  crédit baiةبالفرنسي

وتعرف على أنها وسيلة تمويل تتم بموجب إتفاق تعاقدي بين طرفين، المؤسسة المصرفية )المؤجر( 
بأصل مملوك للطرف الآخر، مقابل دفعات دورية على  والعميل )المستأجر(، يخول أحدهما الآخر حق الإنتفاع

مدار مدة زمنية محددة، على أن تنتقل ملكية المأجور تلقائيا إلى المستأجر في نهاية العقد، أو مقابل مبلغ 
 30-03من التعليمة  02، والإجارة طبقا لنص المادة 2متفق عليه، مع إمكانية شراء المأجور خلال فترة العقد

ار يضع من خلاله البنك أو المؤسسة المالية المسمى )المؤجر( تحت تصرف الزبون المسمى هي عقد إيج
)المستأجر( وعلى أساس الإيجار، سلعة منقولة أو غير منقولة يملكها البنك أو المؤسسة المالية لفترة محددة 

 .3تمليكارة منتهية بالجالإمقابل تسديد إيجار يتم تحديده في العقد، ويمكن أن تكون إما إجارة تشغيلية أو 

بشكلين جديدين لصيغ التمويل  0303مارس  10المؤرخ في 4 30-03هذا وقد جاء نظام بنك الجزائر 
 الإسلامي وهما:

 حسابات الودائع-د

إعادة ب وهي حسابات تحتوي على أموال يتم إيداعها في بنك من طرف أطراف أو كيانات، مع الإلتزام
هذه الأموال أو ما يعادلها إلى المودع أو إلى شخص آخر معين، عند الطلب أو حسب شروط متفق عليها 

 .5مسبقا

 والتي تنقسم إلى نوعين هما: 

                                                             

 الإيجاري. بالاعتمادالمتعلق  1001يناير  13المؤرخ في  30-01الإيجاري من خلال الأمر  الاعتماد نظم المشرع الجزائري  1 

، ص 0311الصفدي الطوال عبير، التأجير التمويلي مستقبل صناعة التمويل، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  2 
12. 

 ، المرجع السابق.30-03من التعليمة  00المادة  3 

 ، المرجع السابق.30-03النظام  4 

 ، المرجع السابق.30-03من النظام  11المادة  5 
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: وهي حسابات تحتوي على الأموال المودعة من طرف البون في حساب مفتوح الحسابات الجارية-أ
للبنك، ويجب على هذا الأخير إعادتها إلى الزبون بمجرد طلب بسيط على مستوى شباك الصيرفة الإسلامية 

 .1وبدون إشعار مسبق
: والتي تحتوي على الأموال المودعة من طرف الزبائن من الأفراد في حساب مفتوح الادخارحسابات -ب

حب س على مستوى شباك الصيرفة الإسلامية للبنك، مع الحق في التصرف فيها في أي وقت، وذلك من خلال
 .2جزئي أو كلي

 : الاستثمارالودائع في حسابات -و

وهي عبارة عن توظيفات لأجل، تترك تحت تصرف البنك من طرف المودع لغرض استثمارها في 
 تمويلات إسلامية وتحقيق أرباح، وهي على قسمين:

ي دون أ: هي الودائع الموضوعة في إطار عقد المضاربة، الودائع في حسابات الاستثمار المطلقة-أ
 .3قيود خاصة على البنك فيما يتعلق باستخدام هذه الودائع

: هي الودائع التي يجب طبقا للاتفاق المبرم بين الطرفين، الودائع في حسابات الاستثمار المقيدة-ب
 .4أن تحترم الشروط التي يطلبها المودع فيما يتعلق باستخدام هذه الودائع

يمكن استخدام الودائع في حسابات الاستثمار في  30-03يمة من التعل 01وطبقا لأحكام نص المادة 
 .6أو وكالة 5إطار عقد مضاربة

وبالرجوع إلى الجانب العملي نجد أن جل النوك الإسلامية وكذا شبابيك الصيرفة الإسلامية العاملة في 
 منتجات هي المرابحةهذه ال وأبرزالجزائر، تقدم منتوجاتها لثلاث فئات، فئة الأفراد، فئة المهنيين وفئة الشركات، 

إسلامي، المضاربة والي تكون في شكل ودائع إسلامية وأخيرا حسابات  والتي تكون في شكل تمويل والاجارة
 الودائع والودائع في حسابات الاستثمار.

                                                             

 ، المرجع السابق.30-03من التعليمة  01المادة  1 

 ، المرجع السابق.30-03من التعليمة  00المادة  2 

 ، المرجع السابق.30-03من التعليمة  00المادة  3 

 لسابق.، المرجع ا30-03من التعليمة  00المادة  4 

الودائع في حسابات استثمار المضاربة، هي عقد يقوم بموجبه المودع )رب المال( بوضع الأموال لدى البنك )المضارب(  5 
 الذي يستخدمها في محفظات استثمارية من أجل تحقيق أرباح.

مواله لفترة متفق باسمه ولحسابه، أ الودائع في حسابات استثمار الوكالة، هي عقد يقوم بموجبه المودع بتوكيل البنك باستثمار، 6 
 عليها، مقابل عمولة ثابتة يتم تحديدها مسبقا أو نسبة مئوية من الأرباح المحققة أو كليهما تمنح للبنك، أما الباقي فيعود للمودع.
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م المؤسسات المصرفية هذا النوع من الخدمات )الخدمات المصرفية دوفي الأخير لا يمكن أن تق
 2، وكذا الحصول على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية1ة( إلا بترخيص من بنك الجزائرالإسلامي

 .والتي تسلم من طرف الهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية
 الخاتمة:

 مراعاتها، يجب حتمية ضرورة لعملها، الملائم المناخ بتهيئة الجزائر في الإسلامية الصيرفة تطوير ان
 القطاعات، مختلف تمويل في الإسلامية المصارف مساهمة من الاستفادة من الوطني الاقتصاد لتمكين وذلك

 التنمية هذه ويعزز يدعم ما كل إلى فيها تحتاج التنمية، مراحل من حساسة مرحلة في الجزائر وأن خاصة
 على ،والاجتماعية الاقتصادية بالتنمية اتصالا وأكثر واستقرارا، كفاءة أكثر يعتبر الإسلامي التمويل أن ذلك

 القوانين بسن الاكتفاء وعدم الإسلامية الصيرفة تواجه التي التحديات لتجاوز حلول وضع المختصة السلطات
 الوطني الاقتصاد لتمكين وذلك نشاطها وتوسع لنجاحها السبل كل وتوفير تطبيقها على العمل من لابد بل فقط
 .القطاعات مختلف تمويل في الإسلامية المصارف مساهمة من الاستفادة من

 الصيغ من باقة الإسلامية المصارف توفر ،ونموها لبقائها الضروري  الربحية هدف تحقيق إلى إضافة
 الإسلامية، الشريعة وفق تعمل كونها في وتشترك تمويله المراد والقطاع التطبيق آلية حيث من تختلف التمويلية،

  :التالية التوصيات قدمن أن يمكن سبق مما وانطلاقا

 فتح قصد لعملها المناسبة الظروف تهيئة خلال من الجزائر في الإسلامية الصيرفة تطوير 
 الوطني الاقتصاد لتمكين وذلك مستقبلا، الإسلامية والمؤسسات المالية البنوك عند تزايد أمام المجال

 الإسلامي التمويل وأن خاصة القطاعات، مختلف تمويل في هذه الأخيرة مساهمة من الاستفادة من
  .الربا على القائم التقليدي بالتمويل مقارنة الجزائري  المواطن من طلبا أكثر

 البنوك وبدقة تنظم قوانين وضع خلال من وذلك قانونا، الإسلامي المصرفي العمل تنظيم 
 مراعاة مع عليها، الرقابة وطرق  عملياتها، تنفيذ وكيفية إنشائها من انطلاقا الاسلامية والمؤسسات المالية

 من الجزائر في الإسلامية للصيرفة الوحيد المصدر البنكية العادات تكون  لا حتى وذلك خصوصيتها،
  .أخرى  جهة من الاسلامية مؤسسات المصرفيةال مع المتعاملين لحقوق  وحماية جهة،

  المعاملات ومبادئ أصول على الإسلامية مؤسسات المصرفيةال في تكوين العنصر البشري 
 .الإسلامية الصيرفة في تدريبية ودورات برامج خلال من الإسلامية المالية

  .الاستفادة والأخذ بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال خاصة الماليزية والإندونيسية 
                                                             

 ، المرجع السابق.30-03من النظام  10المادة  1 

 ، المرجع السابق.30-03من النظام  12المادة  2 
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 قائمة المصادر المراجع:
، المعدل 11المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  1003 أفريل 12المؤرخ في  13-03القانون     

فيفري  02، الصادرة في 12، ج ر عدد 0331فيفري  02المؤرخ في  31-31والمتمم بموجب الامر 
 .)قانون ملغى( 0331
 .المتعلق بالإعتماد الإيجاري  1001يناير  13المؤرخ في  30-01الأمر      
، الصادرة  في 00يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر عدد  0330أوت  01المؤرخ في  11-30الأمر      
، يتضمن قانون المالية 0330حويلية  00المؤرخ في  31 -30المعدل والمتمم بالأمر  0330أوت  02

المؤرخ في  32-13، وبالأمر 0330جويلية  01، الصادرة في 22، چ ر عدد 0330التكميلي لسنة 
المؤرخ  32-10، وبموجب القانون 0313سبتمبر  31، الصادرة في 03، ج.ر عدد 0313أوت  01
ديسمبر  01، الصادرة في 12، ج ر عدد 0312، يتضمن قانون المالية لسنة 0310ديسمبر  03في 

، 0312، يتضمن قانون المالية لسنة 0311ديسمبر  02المؤرخ في  12-11، وبموجب القانون 0310
أكتوبر  11المؤرخ في  13-12، وبموجب القانون 0311ديسمبر  00درة في ، الصا22ج ر عدد 

 )قانون ملغى(. 0312أكتوبر  10، الصادرة في 02، ج ر عدد 0312
 20، المتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج ر عدد 0300يونيو  01المؤرخ في  30-00القانون    

 . 0300يونيو  02الصادرة في 
المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلق  0312نوفمبر  2في  المؤرخ 30-12النظام   

)نظام  algeria.dz-of-www.bankبالصيرفة التشاركية من طرف البنوك والمؤسسات المالية، 
 ملغى(.

لبنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ، المحدد للعمليات ا0303مارس  10المؤرخ في  30-03النظام    
 ...www.bank-of-algeria.dzوقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية

، المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، 0303 أفريل 0المؤرخة في  30-03التعليمة    
www.bank-والمحددة للإجراءات والخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، 

.algeria.dz-of 
عمان،  يل، دار المناهج للنشر والتوزيع،الصفدي الطوال عبير، التأجير التمويلي مستقبل صناعة التمو 

 .0311الأردن، 
 ، دار-دراسة مقارنة للنظم في الكويت ودول أخرى –البدري محمدين جلاء وفاء، البنوك الإسلامية 

  .0332الجامعة الجديدة، مصر، 

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
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ياسي، والسمهداوي حنان، الصيرفة الإسلامية في الجزائر من منظور قانوني، مجلة الفكر القانوني    
 .100-102، الصفحات: 0301، 0، العدد 0المجلد 

العلاء رمضاني، أم الخير البرود، تحديات فتح نوافذ إسلامية في البنوك التقليدية، حالة الجزائر،    
 .0312، ديسمبر 0، العدد 1مجلة الامتياز لبحوث الاقتصاد والإدارة، المجلد 

مي في البنوك التقليدية كمدخل لتطوير الصيرفة الإسلامية جعفر هني محمد، نوافذ التمويل الإسلا   
 .0312، 10في الجزائر، مجلة أداء المؤسسات الجزائري، العدد 

محمد، صيغ التمويل بلا فوائد للقطاع الفلاحي، الملتقى الدولي الأول حول التنمية  رزيق كمال، مسدور
 .0330أكتوبر  00و00الفلاحية الصحراوية كبديل للموارد الزراعية، بسكرة، الجزائر، 

الموقع الإلكتروني للهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، تاريخ الإطلاع:   
  :hci.dz-http://www.autorite.، الموقع03:20، على الساعة: 0/0/0030
  ، الموقع: 01:03، على الساعة: 0/13/0300تاريخ الاطلاع: ، الموقع الالكتروني لبنك البركة 

bank.dz/?lang=ar-https://www.albaraka         
، الموقع: 01:03، على الساعة: 0/13/0300الموقع الالكتروني لمصرف السلام، تاريخ الاطلاع: 

https://www.alsalamalgeria.com/ 
 :التمويل الإسلامية، مقال منشور عل الموقع الإلكترونيالبلتاجي محمد، المصارف الاسلامية، صيغ    

http://www.beltagi. com/ar/ ?p=95  على الساعة 10/31/0310، تم الاطلاع عليه يوم ،
00:12. 

قع مقال منشور على المو -صيغ التمويل الإسلامية بيع السلم–البلتاجي محمد، المصارف الاسلامية   
، على 10/31/0310، تم الاطلاع عليه يوم http://www.beltagi.com/ar/?p=109الالكتروني، 

 .00:02الساعة 
   
 

http://www.autorite-hci.dz/
https://www.albaraka-bank.dz/?lang=ar
https://www.alsalamalgeria.com/
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Abstract: 
The concept of Sustainable development and its goals took shape as 

a result of many international summits, agreements, and proposals, 

combined with real and current time global issues. However, this concept is 

not new to Islam; sustainable development principles have existed for 

centuries in the Holy Qur'an and the Hadith. It seeks to establish a balance 

between the environmental, economic and social dimensions. Nowadays, 

the key challenge is how to mobilize resources to achieve sustainable 

development, especially with insufficient financial resources coupled with 

economic crises, which necessitates exploring a new alternative financing 

approach known as "Islamic finance". This paper aims to identify the 

concept of sustainable development from the Islamic perspective and shed 

light on the role of Islamic finance institutions, particularly Islamic banks 

in achieving sustainable development. 

Keywords: Sustainable Development, Sustainable Development Goals, 
Islamic Finance, Islamic Banks, Islamic Development Bank. 

 الملخص

، الدولية نتيجة العديد من القمم مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها تبلور 

. المشاكل العالمية الرهنة جنبا إلى جنب مع المناقشات العالمية حول والاتفاقات، والمقترحات، 

في حين أن هذا المفهوم ليس جديدا على الإسلام، فمبادئ التنمية المستدامة كانت موجودة 

من الزمان في القرآن الكريم والحديث الشريف، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين قرون منذ 

و كيفية تعبئة الموارد عية و البيئية. ولكن التحدي الرئيس ي هالأبعاد لاقتصادية و الاجتما

لتنمية المستدامة خاصة مع عدم كفاية الموارد المالية التي اقترنت مع الأزمات اتحقيق اللازمة ل

الاقتصادية. والذي أدى إلى استكشاف نهج التمويل البديل عرف بالصيرفة الاسلامية. تهدف 

 التنمية المستدامة من المنظور الإسلامي، و تسلط الضوء على فهومهذه الورقة إلى تحديد م

 يرفة الاسلامية خاصة البنوك الاسلامية في تحقيق التنمية المستدامة.دور الص

 الإسلامي،أهداف التنمية المستدامة، التمويل  التنمية المستدامة،  :ت المفتاحيةالكلما

 .بنك التنمية الاسلامي
 

mailto:k.bahmed@univ-alger.dz
mailto:kerouchenaima@gmail.com


Introduction 

Sustainable development is considered a global goal for the world 

community. It was first defined by Brundtland Commission in 1987 as “the 

development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs”. At that time, the 

world community faced many challenges as a result of focusing on 

economic development, which led to many financial crises and the spread 

of poverty around the world. Accordingly, the United Nations held several 

summits on sustainable development, mainly: the Earth Summit in 1992, 

the Millennium Summit in 2000, the Juhnsburg Summit in 2002, the Rio 

+20 Summit in 2012, and the United Nations Summit on Sustainable 

Development in September 2015, this latter ended with the adoption of 

Sustainable Development Goals (SDGs); a set of 17 goals, turning 

around ending poverty, protecting the planet, and ensuring prosperity for 

all, each goal has specific targets to be achieved over the next 15 years. 

Thus, the sustainable development concept and its goals took shape as a 

result of many international summits, agreements, and proposals, combined 

with real-time global issues.         

 From the Islamic perspective, Sustainable development is not a 

new concept to Islam; its principles have existed for centuries in the Holy 

Quran and the Hadith; however, they may have been adopted recently by 

governments and civic society in the Islamic world.  Islam embraces that 

everything on earth is created for humanity and God's award to people. 

Islam allows the consumption of the environmental resources without 

depleting or destructing them. Shariah views that human activities should 

support the environment, protect people’s rights and needs, without 

compromising the essentials of social, economic and natural systems either 

now or in the future. 

Nowadays,   the key challenge is how to mobilize resources to 

implement and achieve sustainable development goals(SDGs) by 2030. 

Although conventional finance is considered one of the most important 

tools for financing development in most developing countries, resources 

allocated to development by donor countries remain insufficient, coupled 

with financial and economic crises affecting most of the world countries, 

which necessitates the search for an alternative financing approach known 

as Islamic finance. 

Islamic finance seeks to ensure that the practices and operations of 

financial institutions comply with Islamic law (Shariah). Lately, Islamic 



banks have known a rapid increase in the Islamic countries and the entire 

world as well.  

Thus, how does Islamic Finance contribute to achieving sustainable 

development? 

I- Sustainable Development and Islam: 

This section deals with the conceptual framework of sustainable 

development; its definition, sustainable development goals, as well as the 

concept of sustainable development from the islamic perspective. 

1- What is Sustainble Development ? 

In its 1987 report entitled ‘Our Common Future’, the World 

Commission of   Environment and Development (Brundtland Commission) 

defined sustainable development as: “development, which meets the needs 

of the present without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs”. This common definition  contains  two key 

concepts: the concept of 'needs', in particular the essential needs of the 

world's poor, to which overriding priority should be given; and the idea of 

‘limitations’ imposed by the state of technology and social organization on 

the environment's ability to meet present and future needs.1 

In 2002, the World Summit on Sustainable Development marked a 

further expansion of the standard definition with the widely used three 

pillars of sustainable development: economic, social, and environmental. 

The Johannesburg Declaration created “a collective responsibility to 

advance and strengthen the interdependent and mutually reinforcing pillars 

of sustainable ; economic development, social development and 

environmental protection at local, national, regional and global levels.”2 

In other words, sustainable development is the economic and social 

development that satisfies both present and future generations’ needs 

without depleting the environmental resources. 

2- Sustainable Development Goals (SDGs): 

On September 25th 2015, world leader gthered in the United Nations 

Summit on Sustainable development and adopted the Sustainable 

development Goals (SDGs); a set of 17 goals to end poverty, protect the 

planet, and ensure prosperity for all . Each goal has specific targets to be 

achieved over the next 15 years. The new SDGs cover a wide range of 



development challenges including; poverty, inequality, climate change, 

sustaining ecosystems and cities, health, education, shelter,… etc.   

        The SDGs are ambitious and formulated to “leave no one behind” in 

both developed and developing countries. The 17 SDGs are as follows:3 

 SDG1: End poverty in all its forms everywhere. 

 SDG2: End hunger, achieve food security and improve nutrition and 

promote sustainable agriculture. 

 SDG 3: Ensure healthy lives and promote well -being for all at all 

ages 

 SDG 4: Achieve gender equality and empower all women and girls. 

 SDG5:  Ensure inclusive and equitable quality education and 

promote lifelong learning opportunities for all. 

 SDG 6: Ensure availability and sustainable management of water 

and sanitation for  all. 

 SDG 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern 

energy for all. 

 SDG 8: Promote sustained, inclusive and sustainable economic 

growth, full and productive employment and decent work for all. 

 SDG 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and 

sustainable industrialization and foster innovation. 

 SDG 10: Reduce inequality within and among countries . 

 SDG 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient 

and sustainable. 

 SDG 12: Ensure sustainable consumption and production patterns. 

 SDG 13: Take urgent action to combat climate change and its 

impacts. 

 SDG14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine 

resources for sustainable development. 

 SDG15: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial 

ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and 

halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. 

 SDG16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable 

development, provide access to justice for all and build effective, 

accountable and inclusive institutions at all levels.   

 SDG17: Strengthen the means of implementation and revitalize the 

Global Partnership for Sustainable Development. 

 

 

 



 3- Sustainable Development from Islamic Perspective: 

  Sustainable development is not a new concept to Islam; its 

principles have existed for centuries in the Holy Qur'an and the Hadith. The 

Qur'an has more than 500 verses advise Muslims on environmental issues 

and how to handle them. Hadith also contains many examples from the life 

and sayings of the prophet Mohammed (PBUH) that serve as a model for 

justice and equity for all people..4 

On this subject the Quran says in Surah An-Nahl5:  “Allah sends 

down water from the sky and by it brings the dead earth back to life. There 

is certainly a Sign in that for people who hear. There is instruction for you 

in cattle. From the contents of their bellies, from between dung and blood, 

we give pure milk to drink, easy for drinkers to swallow. And from the fruit 

of the date palm and the grapevine you derive both intoxicants and 

wholesome provision. There is certainly a Sign in that for people who use 

their intellect.” Your Lord revealed to the bees: Build dwelling in the 

mountains and the trees, and also in the structures which men erect. Then 

eat from every kind of fruit and travel the paths of your Lord, which have 

been made easy for you to follow. From inside them comes a drink of 

varying colours, containing healing for mankind. There is certainly a Sign 

in that for people who reflect”  

The Prophet Mohammed (PBUH) also asked his followers that: “Not 

to harm women, children and the infirm, not to harm animals, destroy crops 

or cut down trees”. This Hadith  is a kind of aknowledge that the human 

condition and the value of nature have never been separated from each 

other. 

Based on the aforementioned, sustainable development in Islam 

seeks to establish a balance between the environment, economic and social 

dimensions. It means the balanced of consumer welfare, economic 

efficiency, and achievement of ecological balance.6 

In different words, Sustainable development may be defined from the 

Islamic perspective, as a multi-dimensional process that seeks to strike a 

balance between economic and social development on one side, and the 

environment on the other. It seeks for humans to use resources in the best 

possible way, taking into account the environment on which those 

resources depend. 7 

 



4- Essential Features of Sustainable Development in Islam: 

The features of sustainable development in Islam are similar to those 

outlined in the Sustainable Development Goals, but each element is 

approached differently, they are mainly8: 

 Environmental Well-being: Also known as ecological integrity, 

environmental justice, is a concept that aims to ensure 

intergenerational justice through ecological balance and 

consideration of future generations' needs. It involves wise 

utilization of natural resources, maintaining divine balance, and 

generating minimal waste, which is the duty of man, as God’s 

Khalifah on earth. 

 Economic Growth: A sustainable economy necessitates effective 

wealth redistribution, as poverty hinders a sustainable environment. 

Islam emphasizes the importance of the economy, implementing 

mechanisms like mandatory zakat payments, Waqf creation, and 

prohibition of Riba and Gharar, and inheritance laws. These 

measures alleviate poverty and create a sustainable society, ensuring 

a sustainable development prerequisite. 

 Social Justice and Equity: Also known as intergenerational equity; 

is a fundamental aspect of Islamic civilization. Key Islamic concepts 

that are specifically meant to promote social justice and equity 

include Takaful (social security and mutual assistance), Ukhuwwah 

(Islamic brotherhood), and Shura (mutual consultation), and Islam 

views resource wasting and exploitation as social evils. 

 II- Islamic Finance and Sustainable Development 

This section addresses the contribution of Islamic finance to 

achieving sustainable development goals, with reference to the significant  

role of the Islamic Development Bank (IsDB). 

1- Islamic Finance: 

Achieving sustainable development requires significant mobilization 

of resources from a variety of sources and effective use of financing. It also 

calls for the involvement of numerous stakeholders, including 

governments, corporations, financial institutions, civil society, and non-

profit organizations. 9 

These Traditional financing resources are considered the primary 

means for funding  development in most developing countries, but 



resources allocated to development by donor countries remain insufficient , 

coupled with  financial and economic crises affecting most of the world 

countries, which necessitates   the  search for an alternative financing 

approach  known as Islamic finance.10 

According to IMF (2017), “Islamic Finance refers to the provision of 

financial services in accordance with Shari'ah Islamic law, principles and 

rules. Shari'ah does not permit receipt and payment of "riba" (interest), 

"gharar" (excessive uncertainty), "maysir" (gambling), short sales or 

financing activities that it considers harmful to society. Instead,  the parties 

must share the risks and rewards of  business transaction and the 

transaction should have a real economic purpose without undue 

speculation, and not involve any exploitation of either party.” Islamic 

finance includes banking, leasing, sukuk (securities), and equity markets, 

investments funds, insurance”takaful”, and microfinance. 11 

An Islamic financial system should be based on the following 

principles:12  

 Prohibition of interest or riba: Islam prohibits conventional 

interest on loans or savings, prioritizing social gain over individual 

benefit, to control potential inequity. 

 Risk sharing: Interest is prohibited, allowing fund suppliers to 

become investors instead of creditors. Entrepreneurs and fund 

providers share business risks in return for profit shares, promoting 

sustainability and a team spirit, leading to fairer income distribution. 

 Prohibition of speculative behavior: In an Islamic financial 

system, hoarding is discouraged, and transactions involving high 

levels of risk, gambling, and uncertainty are forbidden. All these 

bans pave the way for sustainable development. 

 Sanctity of contracts: Islam upholds contractual obligations and 

disclosure of information, ensuring clear product or service 

disclosure in sales contracts to reduce asymmetric information and 

moral hazard. 

 Shariah  approved  activities: Muslims are prohibited from 

profiting from immoral activities, such as alcohol, gambling, casinos, 

pornography, or weapons of mass destruction, as they violate Shariah 

rules. 

 

 



2- Islamic Banks: 

 In 2020, islamic banks reached 526 operating in 72 countries (428 

commercial 57 investment 22 wholesale 19 specialized), with the Gulf 

Cooperation Council countries holding the largest share of Islamic finance 

assets (48.9%). The Middle East and South Asia region accounted for 

(24.9%), the South-East Asia (SEA) region 20.3%, the Africa region 

remained small, with a share of 1.7%, while the "Others" region comprising 

Turkey, the UK and countries from the Commonwealth of Independent 

States (CIS) region, accounted for 4.3% of total global IFSI assets. 13 

 Islamic banks offer various services, including: deposits and 

lending in the modes of Mudarabah, Musharakah, and Murabahah, 

providing cheques and other transaction processing, and selling financial 

products and services, and they focus mainly on long-term investment 

(musharakah). Their environmental impact depends on their clients, 

including large companies, SMEs, and individuals. Some Islamic banks 

have developed internal environmental management systems and integrated 

environmental analysis into their credit assessment processes. 

 Islamic banks are focusing on providing practical support to small 

businesses on managing environmental impact, while developing new 

financial products like energy efficiency loans and improving 

environmental management systems (EMS) and reporting within the 

bank.14 

3- Major Areas of Contribution of Islamic Finance: 

According to The 2020 Islamic Finance Development Report , 

Islamic financial assets increased at an annual rate of 14% from 2019-2020, 

and are estimated to to reach USD 3.69 trillion by 2024, and the top five 

developed countries in Islamic finance are Malaysia, Indonesia, Bahrain, 

the United Arab Emirates and Saudi Arabia.15. 

The growing of Islamic financial assets has the potential to promote 

financial stability, financial inclusion and shared prosperity, and 

infrastructure development, all of which will provide the conditions 

necessary for the timely achievement of the SDGs. 16 

 Financial Stability: The global financial crisis has prompted 

renewed efforts to create a more resilient financial system based on 

stronger links between credit and the real economy. Islamic finance 

principles aim to minimize crises by introducing discipline and 



requiring financiers to bear economic activity risks. It emphasizes 

the integration of finance with the real economy, making debt 

inseparable from real transactions and preventing uncontrolled 

growth beyond resources. Islamic finance can help achieve SDG-8 

and other growth-related SDGs. 17 

 Financial Inclusion and Shared Prosperity: Islamic principles 

emphasize financial inclusion and shared prosperity, requiring 

annual donations to the poor and endowments for social objectives. 

These institutions serve Muslim communities' social needs and can 

help achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). Islamic 

finance can support SMEs, job creation, and economic growth 

through partnership financing. Re-distributive instruments like zakat, 

waqf, and sadqaat contribute to social protection and poverty 

alleviation, promoting wider social and financial inclusion. With 

enhanced financial inclusion and shared prosperity, Islamic finance 

can help relising  the objectives related to SDG-1, SDG-2, SDG-3, 

SDG-5, SDG-8 and SDG-16. 18 

 Infrastructure Development: Infrastructure deficits are a major 

challenge for many countries, with developing countries facing $1-

1.5 trillion annually. Over the next two decades, investments in 100 

trillion in Sukuk (Islamic capital market instrument) could finance 

large-scale infrastructure and support Sustainable Development 

Goals (SDGs). Sukuk issuance has shown resilience, increasing from 

$2 billion in 2001 to $80 billion in 2014, with Asia showing 

particular strength. 19 

4- Islamic Development Bank (IsDB) 

The Islamic Development Bank (IsDB) is a South-South 

development finance institution established in 1975 to promote economic 

and social progress in its member countries and Muslim communities in 

non-member countries. The IDB is Headquartered in Jeddah, the Kingdom 

of Saudi Arabia,  it comprises five entities: Islamic Development Bank 

(IsDB), Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic 

Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), Islamic 

Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC), 

and International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC).  The IsDB's 

membership has grown from 22 countries to 57 countries, spanning Africa, 

Asia, Europe, and Latin America. The bank's capital comes from 

contributions paid by member countries. The accounting unit of IsDB is 

Islamic Dinar (ID). 



The basic mission of IsDB and its entities is to promote 

comprehensive human development, with a focus on the priority areas of 

alleviating poverty, improving health, promoting education, improving 

governance and prospering the people. And the future vision of the IsDB is 

By the year 2030 become a world-class  development bank, inspired by 

Islamic principles20 

 Algeria joined the IsDB on August 12, 1974, among the founding 

members. The Board of Executive Directors approved the first IsDB 

operation for Algeria on January 01, 1977, and the latest operation was 

approved on March 19, 2017. Its capital subscription is ID1,285.6 million 

(2.5%), ranking 10 out of 57. The total number of projects funded by ISDB 

is 397, 393 are completed, and 4 are active, with a total funding of 3.0 B 

Islamic  Dinars.21 

Since its establishment, The IsDB and its entities succeded to 

achieve the following: 

 Promoting Islamic Solidarity and South-South Cooperation: The 

IsDB Group promotes Islamic solidarity and south-south cooperation 

through trade and project financing, as well as new initiatives 

designed to make its interventions more effective. 

 Promoting Islamic Financial Industry: The Islamic banking 

industry experienced significant growth, with global Sukuk issuances 

reaching a record high. The IDB Group tackled challenges by 

creating an enabling environment, financing institutions, developing 

microfinance, and partnering with international development 

agencies. 22 

 Fostering Socio-Economic Development: The IsDB focuses on 

promoting comprehensive human development, aiming to alleviate 

poverty, improve health, education, governance, and prosperity 

through human development, infrastructure financing, and 

agriculture development. 23 

 Capacity Building and Development: The IsDB prioritizes 

capacity development, especially for least developed member 

countries, through various programs such as: Technical Cooperation 

Program (TCP), Research and Training in Islamic Economics and 

Banking, Human Development (Scholarships), Science and 

Technology Program, Statistical Capacity Building Initiative. 24 

 Resource Mobilization: The IsDB is actively mobilizing resources 

through market or co-financing with development partners to meet 

the increasing development needs of its member countries.25 



Conclusion: 

           Sustainable development is not a new concept to Islam, its principles 

have existed for centuries in the Holy Quran and the Hadith. It seeks to 

establish a balance between the environmental, economic and social 

dimensions. However, financing sustainable development has become a 

key challenge due to  insufficient financing resources coupled with 

financial crises, which  gave rise to the adoption of a new financial 

alternative known as Islamic finance . It is based on the prohibition of riba , 

maisir and gharar,  and it depends mainly on Solidarity-based Financing 

instruments such as  (Wakf and Zakat). Islamic Development Bank (IsDB) 

is the best example of Islamic financial institution that operates to achieve 

SDGs through promoting financial stability, financial inclusion, shared 

prosperity, and infrastructure development. 
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 الملتقى توصيات
 

لى إربعة من قبل الباحثين المتدخلين تم التوصل دراسة موضوع الملتقى بمحاوره الأعد ب
 :مجموعة من التوصيات نوجزها فيما يلي 

 الجزائري إعادة تنظيم عقد القرض بأحكام خاصة تتمشى مع  يجب على المشرع
 :  ـخصوصيته ذلك أن تلائم مركز المقترض لاسيما فيما يتعلق ب

 المقترض(  ق للمستهلكالإعلام المسب ( 
 النزاهة والشفافية في صياغة عقد القرض 
 راستبدال كلمة زبون بكلمة مستهلك من أجل تمكين المقترض من حماية أكب 

  .في تعاقده مع البنك
  تنظيم مهلة التفكير قبل قبول بشروط العقد مثل المشرع الفرنسي الذي حددها

 .بخمسة عشر يوما قبل إمضاء عقد القرض
  تنظيم شكلية عقد القرض بنص صريح لأن نماذج عقود القروض التي يتعامل

جعل بقاً  ما يبها البنوك تطلق عليها تسمية "اتفاقية قرض" أي أنها محددة مس
  .مجال التفاوض بالنسبة للمقترض يكاد يكون منعدما

  تنظيم التسوية الودية بين البنك والمقترض في حال التأخر عن الدفع في الآجال
 المتفق عليها.

  البنك بدراسة دقيقة و موضوعية لملفات طلب القرض من كل النواحي. قيام يجب 
 .المتابعة الدقيقة و المراقبة بعد و قبل القرض 
 :يجب على إدارة القروض المصرفية التمتع بعدة مهارات 

 .المهارات الإدارية للقروض المتعثرة 
 .المهارات السلوكية لتحليل العميل للقروض المصرفية 
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 .المهارات المعلوماتية للقرض المصرفي 
 التي نصت على  2020-03من التعليمة  12فقرة جديدة إلى المادة  ضافةإ يجب

، يمكن إدراج هذا الأخير ضمن حساب استثماري او وديعة الضمان او هامش الجدية
ما يعرف "بأمانة الاستثمار "،حيث يسمح للبنك باستثماره  على أساس المضاربة 

ن دية  بوصفه تعوضا عالشرعية ، لكون النص المذكور يقتصر على ذكر هامش الج
 الضرر الذي يصيب المؤسسات المالية .

 حالة التأخر  او عدم   فيانه    2020-03من التعليمة 1/ 6المادة   أوضحت
ة حين كان على المشرع عدم الإلزام بالزياد فيالسداد   يلتزم الزبون بتعويض البنك 
بحسب ما ذهب إليه مجلس الفقه الإسلامي عند المماطلة  لما فيه من ربا محرم 

 الدولي .
 تدخل المشرع لإضفاء المفهوم القانوني للمعاير الشرعية الصادرة عن الهيئة  يجب

 يأالدولية للمحاسبة و المراجعة  للمؤسسات المالية الإسلامية ولا سيما اعتبارها 
 ر المالية الإسلامية .المعاير الشرعية مصدرا من مصادر توسيع و تنويع و تطوي

  توضيح الرابطة القانونية و الوظيفية بين البنوك الإسلامية في الجزائر ،و الهيئة
الدولية للمحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية و مدى توفر علاقة تبعية 

 بينهما . 
  مالية مطابقة لمقتضيات معاملاتها ال فيجعل الممارسة الفعلية للبنوك الإسلامية

القانون الوضعي و أحكام الشريعة الإسلامية على حد سواء لضمان امن المعاملات 
 و بذلك توفير الأمن القانوني .

 من التعليمة  6المادة  فيضبط و تحديد مفهوم العذر المعتبر المنصوص عليه  يجب
حت رحمة السلطة في حالة عدم التسديد مما يجعل الزبون ت 2020-03رقم 

 التحكمية للبنك .
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  ، تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر وتهيئة المناخ الملائم لعملها، ضرورة حتمية
من الاستفادة من مساهمة المصارف الإسلامية في  وذلك لتمكين الاقتصاد الوطني

تمويل مختلف القطاعات، خاصة و أن التمويل الإسلامي يعتبر أكثر كفاءة واستقرارا 
مقارنة بالتمويل التقليدي القائم على الربا، وعلى التباعد بين دائرة الاقتصاد الحقيقي 

 والاقتصاد المالي،ً  وعبر مراحل 
 لسياسية لتجسيد الفكرة وبطريقة تدريجية .شرط توفر الإرادة ا 
  استكمال المنظومة التشريعية والأطر القانونية المنظمة لسوق الصيرفة الإسلامية

 الفصل بين التعامل بالمنتجات الإسلامية والمنتجات التقليدية الربوية ,
  التأكد من أن المنتجات والعقود التي يتم طرحها في السوق متوافقة فعلا مع ضوابط

الشريعة الإسلامية وليست مجرد منتجات صورية، وهذا يستدعي هيئات رقابة 
شرعية، وإن كان النظام قد حدد ما يعرف بالهيئة الشرعية الوطنية لإفتاء للصناعة 

 .نشائها وتعيين أعضائهاالمالية الإسلامية وإن لم يحدد طريقة إ
 وضح  آليات التطبيق وشروط المطابقة الشرعيةإصدار الأدلة الاسترشادية  التي ت.    
  ومتخصصة تعمل عل وضع أسس العمل المصرفي  ايعل شرعية هيئةضرورة إنشاء

لة ضالإسلامي في الجزائر ومراقبته ونشره وتدريب الكوادر والرجوع إليها في أي مع
 .الى جانب ما يبذله   المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر

  الدول  اقيبتعزيز وتنشيط سوق التأمين التكافلي لكي يحدو حدو قطاع التامين في
 الإسلامية .

 "بما في ذلك  يحكم جميع انشطة هذا القطاع وضع اطار تنظيمي "كامل ومناسب
وجوب "تجنب نقل التجارب الجاهزة من دول  اليات الدعم والرقابة والتنظيم ملحا الى

 الوطني الجزائري ., دون مراعاة الخصوصيات والسياق اخرى 
 ،يل أهم أيضاً تعدالتسويق الجيد والصحيح للصيرفة الإسلامية من طرف المسؤولين

قانون في هذا المجال وهو قانون النقد والائتمان ليستوعب هذه الصيرفة، وأخيراً على 
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البنوك التي تريد تقديم خدمات مصرفية إسلامية أن تختار في هيئات الرقابة الشرعية 
نبين الشرعي والمالي معاً حتى يثق الشعب الجزائري لديها علماء أكفاء وملمين بالجا

 .في فتاويهم وفي إجازتهم لتلك الخدمات، لأن المشكل الأهم كما قلنا هو غياب الثقة
  إعادة هيكلة صندوق الوطني للاستثمار بما يتناسب مع المهام الجديدة التي أسندت

 .إليه 
 اديق ات المالية المكلفة بتسيير صنضرورة إعادة النظر في التوزيع الإقليمي للمؤسس

الاستثمار الولائية بهدف الأخذ في الحسبان خصائص التنمية المحلية لكل ولاية 
 وتكون أقرب للمستثمرين .

  التأسيس لإطار تشريعي خاص بتنظيم صناديق الاستثمار المحلية والوطنية 
 وتقوم  ديق الاستثماروضع استراتيجية لتحديد أولويات السياسة الاستثمارية لصنا

 .الدولة بمتابعة تنفيذها ودعمها 
 تقييم نتائج صناديق الاستثمار بصفة دورية و الإفصاح عنها. 
  والتحفيزات التمويلية التي توفرها صناديق الاستثمار الولائية وصندوق الترويج للمزايا

 .الاستثمار الوطني وتخصيصها لاستثمارات
  إنّ القواعد القانونية الحالية ) القانون المدني، التجاري، الأنظمة البنكية، القانون

ة فالنقدي و المصرفي( ليست مهيأة جيّدا لاحتضان كل تلك الصيغ الخاصة بالصير 
الإسلامية، و عليه لابد على الهيئة الشرعية احتضان هذه المعاملات بالقواعد 

 المناسبة.
 التصدي للنوازل و الاجتهاد في تخريج المخارج الشرعية  وجب على الهيئة الشرعية

المناسبة لهذه المعاملات المستحدثة، لأن الركون إلى النص القانوني لن يفي 
 بالغرض.

  الشرعية أن تنهل قدر الإمكان من المذاهب الفقهية الكبرى قدر الإمكان ينبغي للهيئة
 و الابتعاد عن ما دون ذلك من أقوال و أراء لم يجتمع عليها الكثير من المسلمين.
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  نرجو من المشرع الجزائري أن يقنّن أحكام الفقه الإسلامي في المعاملات و جعله
ثله مثل الأحوال الشخصية ) ق.الأسرة( مصدرا رسميا و ماديا  للقانون المدني، م

فتحتاج  نصوص القانون المدني للتحيين لتوافق الشرع الإسلامي، عبر الإلغاء 
 الصريح للنصوص الوضعية المخالفة، و التكريس الموافق لقواعد الفقه الإسلامي.

 أن تعمل على القيام بالتوعية والتوضيح لطبيعة التعامل  يجب على البنوك الاسلامية
وفق الصيغ التمويلية الإسلامية، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في تطويرها 

وتحديثها لتتماشى دائما مع مستجدات العصر وتطوراته، وحتى تؤدي هذه البنوك 
مع  أقوى  خدماتها بأفضل صيغة ممكنة، ومن ثم تكون قادرة على التنافس بصورة

 غيرها من البنوك.
 .التسريع في رقمنة القطاع المصرفي ليتواكب مع متطلبات السوق الحديث 
 ضرورة الاسراع في إصدار العملة الوطنية الرقمية. 
 بناء البنية التحتية اللازمة لإقامة المشاريع المرتبطة برقمنة العمليات المصرفية. 
  سن التشريعات الضرورية لتسهيل انتشار الأعمال الإلكترونية، و خصوصا مع

، المتضمن القانون النقدي 2023يونيو  21المؤرخ في   09-23صدور القانون رقم 
 .من نفس القانون( 2-166و المصرفي، المنتظر صدور المتخذة تطبيقا له )المادة 

 ع الحديثة كالبطاقات الائتمانية، من العمل على خلق ثقة لدى الزبون بوسائل الدف
 .خلال وسائل الإعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي

 تفعيل التكوين القاعدي للأطر البشرية و خلق روح المبادرة والإبداع فيه. 
  تحفيز المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية من خلال إلغاء بعض

 طاقة ورسوم استخدام تطبيق مصرفي.الرسوم، كرسوم إصدار  الب
  الصرامة في فرض التعامل بالشيكات والتحويلات الالكترونية ومختلف الوسائط

التكنولوجية، وذلك عن طريق رفض التعاملات المصرفية بوسائل الدفع التقليدية، مع 
 والتحويل من خلالتوسيع استخدام البطاقات الائتمانية، خاصة في مجالات الدفع 

 منح تحفيزات جبائية وشبه جبائية للمتعاملين الذين يقبلون التعامل بها.
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  يتعرض البنك لمخاطر تلازم عملية الإقراض و التمويل، و للحد و تغطية هذه
 المخاطر يمكن تقديم بعض الاقتراحات و التوصيات هي كالتالي:

 .لابد أن يقوم البنك بدراسة دقيقة و موضوعية لملفات طلب القرض من كل النواحي 
 .المتابعة الدقيقة و المراقبة بعد و قبل القرض 
  التوسع في استخدام الانترنت لتقديم تشكيلة متنوعة من الخدمات المصرفية للعملاء

بكفاءة أعلى وتكلفة أقل عن طريق الاهتمام بجودة تدفق الانترنت مما يسهل عملية 
الأخرى أو مع العملاء، وإجراء التحسينات والصيانة المستمرة  الاتصال سواء بالبنوك

 على المواقع الإلكترونية للبنوك الجزائرية.
  العمل على وضع بنية تحتية أساسية للانتقال من البنك التقليدي إلى البنك

الالكتروني أو الصيرفة الالكترونية، هذه البنية تتمثل في سن القوانين المنظمة لهذا 
ن المرافق حيث أن وجود القانون يجعل التعامل مع هذا النوع الحديث من النوع م

المرافق أكثر أمنا وأكثر استئمانا من طرف عملاء البنوك، وبوجود الحماية القانونية 
 تتضح معالم النظام المصرفي الجزائري.

  ضرورة توظيف وتدريب خريجي الجامعات الحاملين للشهادات على أرضية المشارك
بنوك التجارية باعتبارهم همزة الوصل بين هذه الأنظمة وبنوكهم التجارية، والقيام في ال

 برقمنة الأوراق التجارية وتوحيدها لتسهيل عملية تبادلها إلكترونيا.
 جيع الاستثمار في مجال تدعيم وتعزيز البنية التحتية للاتصالات من خلال تش

 .لاتالاتصا
 لوجيا ستثمار في التكنو الإستثمار في العنصر البشري من خلال دورات تدريبية والا

 .المالية
 . ضرورة العمل والاهتمام بإجراءات الأمان والحماية 
 مة، فضلا عن المعالجات الضريبية والمحاسبية وضع إطار متكامل للحوك يجب

 للمعاملات المالية الإسلامية وطرق الإفصاح وإعداد التقارير المالية وغيرها. 
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	2/ الالتزام بالإفصاح تجاه المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة
	لا يتعارض الالتزام بالسرّ المهني مع مبدأ الإفصاح عن المعلومات للمساهمين ومجلس الإدارة التي تسمح بإعلامهم بأيّ معلومة تتعلّق بأوضاع وأنشطة البنك ومستوى أدائه، والمعلومات التي يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على سوق الأسهم المالية. وإنّ إخلال المسيّر بالإفصاح ...
	أمّا بالنسبة للجنة المصرفية فإن الالتزام بالإفصاح يكون في إطار الرقابة التي تمارسها اللجنة المصرفية حول مدى التزام البنك بالأنظمة المصرفية وحسن سير المصرف.
	ثانيا: التزام المسيّرين المصرفيين بالنزاهة
	نصّ القانون رقم 23-09، المؤرّخ في 21 يونيو سنة 2023، الذي يتضمّن القانون النقدي والمصرفي( )، في المادّة 99، فقرة 3 منه، على أنّه "يسلّم الملتمسون للمجلس قائمة المسيّرين الرئيسيين ومشروع القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري أو القانون الأساس...
	ثالثا: الالتزام بقواعد السير الحسن للمهنة المصرفية (الآداب المهنية)
	هذه القواعد غير مقنّنة، وهي متعامل بها بين البنوك لخاصيتها التوافقية حول العمل بها؛ وتتولّى اللجنة المصرفية التي تؤطر النشاط البنكي تحديد هذه القواعد.
	جاءت بعض أعراف المهنة بعدّة قواعد أخلاقية، كالحياد والموضوعية والتجرّد، وذلك بالامتناع عن التدخل في شؤون المودعين وطلبهم معطيات شخصية عن حياتهم الخاصّة، وتفادي تنازع المصالح أو تضاربها، كتجنب العلاقات مع أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والهيئات ال...
	هناك أيضا بعض أعراف المهنة المتّصلة بممارسة النشاط، كعدم منح قروض بقيمة تفوق الضمانات المقدّمة والمبرمة مع المُقرض أو الكفيل، وعدم إعادة إرسال الشيكات للوفاء إلى البنك المسحوب منه، والتي رجعت بدون رصيد أو رصيد غير كافٍ( ).
	المبحث الثاني: الهيئات المسؤولة عن تطبيق أخلاقيات المهنة
	في إطار حوكمة النشاط المصرفي
	إنّ القواعد التي تنظم السير المصرفي تجمع بين الجوانب القانونية والأخلاقية، حيث اعتمد المُشرِّع هذه الأخيرة في إطار سياسة أخلقة النشاط المصرفي لتعلّقه بالقطاع الائتماني؛ ونظّم بنك الجزائر مجموعة من الأحكام لحكامة النشاط البنكي ضمان رقابة فعالة على التز...
	المطلب الأول: آليات ضمان امتثال المسيّرين المصرفيين
	لقواعد أخلاقيات المهنة
	جاء القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 21 يونيو سنة 2023، الذي يتضمّن القانون النقدي والمصرفي( )، بقواعد الحوكمة في المادّة 107 منه، بنصّه: " تُلزم البنوك والمؤسّسات المالية بوضع قواعد حوكمة داخلية تحدّد على وجه الخصوص سلطات ومسؤوليات هيئة المداولة والهيئة ...
	ونظّم المُشرِّع الحوكمة ضمن الباب السادس المُعنْوَن بـ"رقابة البنوك والمؤسّسات المالية والخاضعين الآخرين"، وجاء فصله الأوّل تحت عنوان "الإدارة والرقابة الداخلية( )- مركزية المخاطر- حماية المودعين".
	الفرع الأول : دور الأجهزة الداخلية في مجال رقابة التزامات
	المسيّرين المصرفيين ذات الطابع الأخلاقي
	تجدر في البداية الإشارة إلى أنه من الصعب على المساهمين وعملاء المصارف ممارسة الرقابة بشكل جيد وفعّال على أداء المسيّرين، ولهذا فإنّ المشرّع وضع قواعد لحكامة أعمال المسيّرين بهدف حماية مصالح حمَلَة الأسهم والعملاء، ومنه وضع أساس واضح للمسؤوليات والمحاس...
	وقد نظّم المُشرِّع قواعد الحوكمة في مجال الرقابة الداخلية للبنوك والمؤسّسات المالية بموجب نظام بنك الجزائر رقم 11-08 المؤرّخ في 28 نوفمبر سنة 2011، الذي يتعلّق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسّسات المالية( )، ونصّت المادّة 63 منه، على أنّ مسؤولية التأك...
	ومن صلاحيات هذه الأجهزة السهر على تطوير القواعد الأخلاقية، والنزاهة، وترسيخ ثقافة الرقابة داخل البنك أو المؤسّسة المالية( )، ووفقاً لذلك فإن الرقابة تمتد أيضا إلى مدى اتّباع المسيّرين لأخلاقيات المهنة.
	أولا: مسؤولية الجهاز التنفيذي في رقابة التزامات المسيّرين لأخلاقيات المهنة
	من أهم ركائز الحوكمة عنصر السلوك الأخلاقي، أي ضمان الالتزام السلوكي من خلال الالتزام بالأخلاقيات وقواعد السلوك المهني الرشيد والتوازن في تحقيق مصالح كافة الأطراف المرتبطة بالمؤسّسة، والشفافية في عرض المعلومات المالية( ).
	يُبرز الفقه الاقتصادي أهمية أخلاقيات الأعمال ضمن حوكمة المؤسّسات، فهي مصدر لزيادة الأرباح، وتحقيق المزايا التنافسية، وهي الإطار الأكثر مناسبة لتدعيم هدف الحوكمة المتمثل في مكافحة أشكال الفساد المالي والإداري، وهي التي تحكم وضع وتطبيق حوكمة المؤسّسات خ...
	ربطتها المادّة 2، المطة "ك"، من نظام بنك الجزائر رقم 11-08 المؤرّخ في 28 نوفمبر سنة 2011، الذي يتعلّق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسّسات المالية( )، بالأشخاص الذين يتولّون تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنك والمؤسّسة المالية، ومسؤولية تسييرها، طبقا ...
	- يقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغ هيئة المداولة عن تعيين مسؤول المكلف بالتنسيق وبفعالية أجهزة الرقابة الدائمة، ومسؤول مكلف بالسهر على توافق وفعالية جهاز الرقابة الدورية، وإبلاغها بالتقارير الخاصّة بأعمالهما( ).
	- الاطلاع على البيانات التي تتضمّن المعلومات المراد التحقّق منها( ).
	- تسليم المعلومات المتعلّقة بنشاط ونتائج جهاز الرقابة الداخلية( ).
	- إعلام هيئة المداولة بانتظام بالعناصر الأساسية والاستنتاجات الهامة التي قد تبرز من خلال قياس المخاطر التي يتعرّض لها البنك أو المؤسّسة المالية. وتتعلّق هذه المعلومات على الخصوص، بتوزيع الالتزامات حسب مجمل الأطراف المقابلة وبمردودية عمليات القرض طبقا ...
	-إعلام هيئات المداولة بالقرارات المتخذة في وضع الحدود وتبليغها للجنة التدقيق، وإعلامها مرة في السنة بالظروف التي فيها احترام الحدود( ).
	-إعلام هيئة المداولة بالحوادث المعتبرة التي تمّ كشفها من قبل جهاز الرقابة الداخلية، كتجاوز حدود المخاطر أو حالات الغشّ الداخلية أو الخارجية( ).
	-طلب التقارير التي تعدّها الكيانات المسؤولة عن الرقابة الدورية والدائمة( ).
	ثانيا: مسؤولية مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في رقابة التزامات المسيّرين بأخلاقيات المهنة
	تتمثّل هيئات المداولة حسب المادّة 2، المطة "ل" من نظام البنك الجزائر رقم 11-08، في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة حسب كيفية تأسيس البنك أو المؤسّسة المالية، وهما نمطان في إدارة الشركة المساهِمة. وبالرجوع إلى أحكام القانون التجاري، في الكتاب الخامس، فإن...
	أما مجلس المراقبة، فيتولى مهمة الرقابة الدائمة للشركة. ويمكن أن يخضع القانون الأساسي لإبرام العقود التي يعدّها إلى ترخيص مجلس المراقبة مسبقا. أمّا بالنسبة للتصرّفات الأخرى، كالتنازل عن العقارات والتنازل عن المشاركة، وتأسيس الأمانات وكذا الكفالات، والض...
	وتتمثل مسؤوليتها في مراعاة قواعد الحوكمة المقررة بنظام بنك الجزائر رقم 11-08، كما يلي:
	- الاطلاع على بيانات التي تتضمّن المعلومات المراد التحقّق منها( ).
	- فحص نشاط ونتائج جهاز الرقابة الداخلية على أساس المعلومات المستلمة من الجهاز التنفيذي أو من لجنة التدقيق مرتين في السنة على الأقل أو مرة عند وجود لجنة التدقيق( ). كما يُتلى تقرير سنوي عن عمل مسؤول الرقابة الدورية.
	- استعلام بالقرارات المتخذة في وضع الحدود، واستعلام مرة في السنة على الأقل بالظروف التي فيها احترام الحدود( ).
	-استعلام بالحوادث المعتبرة التي تمّ كشفها من قبل جهاز الرقابة الداخلية كتجاوز حدود المخاطر أو حالات الغش الداخلية أو الخارجية( ).
	-طلب التقارير التي تعدّها الكيانات المسؤولة عن الرقابة الدورية والدائمة( ).
	الفرع الثاني : مساعدة لجنة التدقيق comité d’audit
	تُنشأ لجنة التدقيق من قبل من مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة لتساعده في ممارسة مهامه، ويكون أعضاؤها مستقلين عن الجهاز التنفيذي.  وتُكلّف في إطار حوكمة نشاط البنكي بما يلي:
	- التحقّق من وضوح المعلومات المقدّمة وتقدير مدى انتظام وأهمية المناهج المحاسبية المتّبعة في إعداد الحسابات.
	- تقدير نوعية جهاز الرقابة الداخلية، خاصّة تناسق أنظمة القياس والمراقبة والتحكم ورقابة المخاطر، وعند الاقتضاء اقتراح أعمال تكميلية بهذه الصفة( ).
	وهنا على لجنة التدقيق مراجعة معايير المحاسبة التي وقع اختيارها عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية التي توصي بأن تتبع البنوك المعايير الدولية للتقارير المالية، وتتضمّن البيانات المالية وتقرير المدقّق، بيان قائمة الدخل، بيان التغيّرات...
	وتلتزم البنوك والمؤسّسات المالية، على الأقل مرة واحدة في السنة، بإعداد تقرير حول ظروف ممارسة الرقابة الداخلية الذي يتضمّن على وجه الخصوص، ما يأتي:
	-وصف التعديلات الهامّة التي تمّ إجراؤها في إطار تنظيم جهاز الرقابة الداخلية وفي مختلف أنظمة الرقابة خلال الفترة قيد الدّراسة.
	-وصف أهم الأعمال المنّفذة في إطار الرقابة الدورية وأهم استنتاجاتها – المتعلّقة خاصّة بالنقائص المسجلة- والإجراءات التصحيحية المتّخذة.
	-وصف ظروف تطبيق الإجراءات الموضوعة فيما يخص النشاطات الجديدة.
	-عرض أهم الأعمال المقرّرة والمتعلّقة بالرقابة الداخلية.
	كما يتضمّن التقرير حسب طبيعة النشاطات الممارسة، تعليقات تخصّ مختلف المخاطر المنصوص عليها في المادّة 2 من نظام بنك الجزائر رقم 11-08( ).
	كما تقوم بإعداد تقرير خاص عن قياس ومراقبة المخاطر التي تتعرّض لها مرة واحدة في السنة على الأقل. ويحتوي هذا التقرير خصوصا على العناصر الأساسية وأهم الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من قياس المخاطر التي تتعرّض لها بالإضافة إلى انتقاء مخاطر القرض وتحليل م...
	فضلا عن مساهمة أدوات الرقابة الداخلية السابقة الذكر في حوكمة النشاط المصرفي، فإن تقارير مثل هذه الأجهزة ضرورية لرقابة مدى التزام المسيّرين بقواعد السير الحسن للنشاط المصرفي، لاسيما في تحقّق عدم المطابقة وحدود المخاطر.
	ومن خلال ذلك، فلابد من تعزيز وتطوير أخلاقيات المهنة للمسيّرين، من خلال تطبيق إجراءات الحوكمة التي تتعلّق ببعض قواعد الإدارة السليمة للبنك، والتي تعمل على رفع كفاءتها وموثوقيتها تجاه العملاء وحمَلَة الأسهم.
	حيث إنّ احترام المسيّرين لأخلاقيات المهنة من شأنه تقليل، بصفة كبيرة، الأخطار المصرفية؛ وهناك وسائل مستخدمة لتوصيل المعلومات إلى الجمهور وأصحاب المصالح الخاصّة تتمثل في ما يلي:
	- إصدار البنك تقريرا سنويا أو نصف سنوي أو فصليا، حول الوضع المالي للبنك، وهذه التقارير تقدم لهيئة الرقابة الداخلية والمالية.
	- حقّ الاطلاع للجمهور على البيانات المالية المسموح بنشرها طبقا للقانون أو القانون الأساسي للمؤسّسة.
	- بيان التزام البنك بحوكمة النشاط المصرفي.
	تسعى هيئات الرقابة لتحقيق أهداف الحوكمة، وعادة يتم تفويض بعض المهام لهيئات أخرى، لتطبيق مبادئ الحوكمة، مما يضمن تقيّد المسيّرين بالإجراءات السليمة أو اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تمليها الأجهزة الداخلية، كلجنة الحوكمة، ولجنة إدارة المخاطر، وهذه الأخ...
	المطلب الثاني : الرقابة الخارجية على التزام المسيّرين
	المصرفيين بأخلاقيات المهنة
	يُقصد في هذا الإطار رقابة اللجنة المصرفية، وهي سلطة إدارية مستقلة في النظام المصرفي الجزائري مكلفة بمهمتين: الأولى رقابية، إذ تراقب بشكل أساسي مدى احترام البنوك والمؤسّسات المالية للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبّقة عليها( )، ومن جهة ثانية بدور عقابي...
	الفرع الأول : اللجنة المصرفية كهيئة تأديبية
	لمخالفات أخلاقيات المهنة
	تضطلع اللجنة المصرفية بدور رقابي، بحيث تعاين المخالفات التي يرتكبها المسيّرون عند ممارستهم للنشاط المصرفي، وتطبّق عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون النقدي والمصرفي لسنة 2023، دون المساس بالملاحقات الأخرى، الجزائية والمدنية.
	وتُعتبر اللجنة المصرفية هيئة تأديبية تراقب مدى احترام مسيّري البنك لأخلاقيات المهنة، وهذه القاعدة أقرّها نصّ المادّة 138 من القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 21 يونيو سنة 2023، الذي يتضمّن القانون النقدي والمصرفي( )، على أن يحرص مسيّرو أي خاضع على مطابقة ن...
	وقد خوّل المُشرِّع لجمعية المصرفيين الجزائريين التي تقوم بتنظيم المهنة وتمثيلها، حسب المادّة 105 فقرة 06 من القانون النقدي والمصرفي لسنة 2023 ضمن الفصل الخامس المُعنوَن بـ "تنظيم المهنة"، أن ترفع لمحافظ بنك الجزائر أو للجنة المصرفية السلوكيات المنافية...
	الفرع الثاني: العقوبات المقرّرة لمخالفة المسيّرين
	المصرفيين لأخلاقيات المهنة المصرفية
	إن التساؤل يثار حول مدى اعتبار قواعد أخلاقيات المهنة أو قواعد السير الحسن للمهنة المصرفية مصدرا للالتزامات التعاقدية للمهنيين المصرفيين يقتدي بها القاضي للفصل في دعوى إلغاء القرارات التأديبية؛ وهنا لابد من عدم التسرّع في اعتبارها مصدراً للالتزام المهن...
	ومهما يكن، يشترط الفقه لقيام المسؤولية التأديبية للمسيّر توفر مجموعة من العناصر، وهي الركن المادي والمتمثّل في إخلال المسيّر بالقاعدة الأخلاقية، كإفشاء السرّ المهني دون تبرير قانوني أو اتفاقي( )، والركن المعنوي الذي يأخذ بمعيار حسن النية من عدمه، سواء...
	أولا: توجيه تحذير كإجراء أولي
	نصّت المادّة 123 من القانون النقدي والمصرفي على أنّه إذا أخلّت إحدى المؤسّسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سير المهنة، يمكن للجنة أن توجّه لها تحذيرا، بعد إتاحة الفرصة لمسيّري هذه المؤسّسة لتقديم تفسيراتهم.
	ويلاحَظ أن المُشرِّع وضع إجراء توجيه التحذير إلى المؤسّسة المالية أو البنك المخل بقواعد حسن سير المهنة فقط، ولا يمتد هذا الإجراء في حالة مخالفة أخلاقيات المهنة، فلم يحدّد القانون النقدي والمصرفي لسنة 2023 قواعد حسن سير المهنة( ) أو العناصر التي تحيط ب...
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